ضر رص في 2 
E‏ 2 6 ۴ ان 


| 
سالب 
ا 
ظ 
| 
0 


عد لل عزن وق روف الطرِيق 


رالد له لوال ديه اشام 


الد الول 
ار 


32 


11101 وإ 


9 


اتون زان ےم رر ا 2 
الطيعة الأول 


۸ھ 


3 55 5 
تاا 
EWA sl ke‏ 
للش روالتو زسية 
ا ملكا اة المتعوديكة . لاض 
الركسزالركيسبى ‏ الذازي الشرق خوج ٠١‏ ۔جنوب آسواق جد 
ت £0101۹ - ناكس :11715015 - س ۱۹۰ اراق 0۵۵۳ 
ال فوع کلت خالدب: الوليد(إئكاستايق))ت ؛ ۲٥٢٢4٢‏ 
مکۃالکتھۃ۔ اليكميزة ۔الطیف انال لكي ت ۶۷۷۴۶۷۷ 
المديئة البوئة ۔أمام أيجامِعَةالإسّلامية م دت: REV‏ 
ساب انار في مَوقِع وير @Alminhajj ٠‏ 


کے لک 


ايف 
ایز ق رات ربنق 


خوَالةً لَه رلوَالدَیه رلاش م 


اعتوابه 
عَيَدَالينَ مارك 


ادا لکول 
ص رس ص 
البُفرة 
کیاکی کا 


1٦‏ سے 
E 20 2‏ 


لل رکا وزع بالیاض 
0 


3 
1 
ا 
ا 
ٍ 
ْ 
1 
1 
أ 


الحمدٌ لله وحدّهء والصلاةٌ والسلام على مَن لا نبي بعدّه» نبيّنا 


محم وعلى آله وصحبهء اما بد : 


فان الله أَنعَمَ على الأمة بالقرآن؛ لأنَّ به قوامها وسعادتّها وثباتها 
وعِرّها وتّصرّهاء وقد سمّى الله القرآنَ وما فيه ِن شرائع وأحكام نعمةٌ؛ 
كما قال تعالى: الوم انث لک دِيم ومنت كم مى [المائدة: 
۳ء وین سه الله أنه لا يُعظُمُ التّعمةَ إلا مَن عَرّف قَدْرَهاء وقد جعل الله 
القرآنَ أعظمٌ ما يفرح به وخيرًا مما يُجمّع من المائيّاتِ كالأموال من 
الذَّمَبٍ والفِضّة وغيرهماء ومن المعتَوباتِ كالأفكار والنُّظُم والقوانين» 
قال تعالی: #ثل بطل لَه ریہ ملك یشرو هو حبر کا مک 


[یونس: 908]. 


ولا يخفى على مُسلم فضل القرآنِ العظيم لمّن يَقَصِدٌ نَبْلَ الأحكام 
الشرعية والغوصٌ في دلالاتهاء ولا يتأهلٌ المتعلَمْ إلا بمعرفة أقوى اد 
کر الشريع» وهو هذا الكتاث العزية. 
أل وك مجم بجع وج وع وع و وکح وع 


وغيرٌ خافٍ على متعلّم أنَّ أعلّی مراتِبٍ الاحتجاج وأقوى الأدلةٍ 
هي بج القرآن وأدء وین القصور في المتعلّمِين أن تكون الحُجةٌ في 
القرآنِ ظاهرةً ثم يتجاوزها إلى الاستدلالٍ بما ذُولَەء وقد حَرّص السلف 
وأئمةٌ الكَلَفِ على إبراز أدلة الأحكام من القرآنء بين متوسّع ومختصر» 
وقايض في الاستنباط وباط حتى لم يَخْلُ مَذَهبٌ ین مصنّفٍ في هذا 
الباب ۔ 

وإنَّ ین إعجازِ القرآن صلاحه لكل زمان ومكانٍ ولكلٌّ جيل» وقد 
گثرت المصنّفاتُ في أحكام السَنّةٍ وفقهها في هذا العصرء ولكنّ 
المصنفاتِ في تفسیرِ أحكام القرآن قلیلڈء وقد کانّتِ الحاجةٌ إلى الكلام 
على أحكام القرآن واستنباط آياته في أبواب الفقه وسائر الأحكام وخاصّة 
ونحنُ في زمن گثُرت نوازلہ التي تحتاح إلى بان أدلَّيها ِن القرآن وإتباع 
ذلك بها ين السنة والأگر۔ 1 

وقد دارَسْتٌ شیخًنا عبد العزيز الطريفيّ القرآنَ فعرضتٌ عليه 
القرآنّ أربع مراتٍ بدءًا مِن رمضان عام اَل وأربع مث وائنينٍ وثلائينَ» 
للهجرة النبويّةِ وأملّى علي آياتِ الأحكام» ثُم قَمُرھا في مجالسٌ 
لظلاب العلمء أَوّنّها في التاسِعَ عشرٌ من شهر سوال ِن عام الف 
وأربع مث وائنینِ وثلائينَ» وأنَمّ تفسيرٌ أحكام القرآن في أكرٌ ون مث 


وقد بَسٌط القولَ على كل الآيات المتَعلّقَةٍ بأحكام التکلیفي 
الحَمْسةء فشمل التفسيرٌ أحکامٌ الفقه بِقِسمَّيّْه العباداتِ والمعامّلاتِ» 
والآداب والأخلاقٍ والسياسة الشرعيةٍ في أحكام التعامّل مع النامي 


5 موافقِينَ ومُخالفين» مؤمنين ومنافقين وكافرين. 


وقد توس في الكلام فتجاوَّرٌ المنطوقٌ إلى المفهوم» والاستنباظ 


إلى الاستطرادء وقد جُيع هذا التفسيرٌ كل مجلس في يؤمه. 
والحمڈ لله على َوه وتوفيقه وتيسيره على تمايهء وتَمّع به 
وبشَارِجِه وجايعهء وصلَّى الله وسَلَّمَ على نبيّنا محمد وعلى آله 


وصحبه. 


کے وكتب 
عبد المجيد بن خالد المبارك 
۳ھ 


a.almubarak!2@ gmail.com 
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مهوا 


الحمد لله ربٌ العالّمِين» أَوْجَدَ الْكَلْقَ وتَكّلَ بهم» وجَمَلَ لهم 
عقولا تَهْديهم إلى دُنْياهُم ورّخيًا يَهْدِيهم إلى دينهمء رَبٌ الآجِرَةٍ 
والأولّى» لا يستَحِنٌ العبادةً إلا مُوء .ولا يستحِقٌ كمال الشّكرٍ والحمدٍ 
یر والصلاةٌ والسلامُ على نبيّنا المصطفّى بالرسالة» خير البَرِيّةَ وإمام 
الكَيفيّة» المخصوص بالوحي المحفوظ ين التبدیلِ والتحريفي. كما قال 
تعالى : اتا تن يلا اکر وإ لھ کوک [الجهر: ۹ء آکا بن : 

فان نِعمةً الهداية إلى معرفة الله وأوامره ونواهِيهِ وامتثالها أعظمْ 
النْعّم؛ إذ لا حَصِيصَة فارِقَةٌ بِينَ الإنسانٍ والحيوانٍ إلا بتلكَ الَعْمَة ومن 
حرم ذلك استّوّی مع الحَبّوانٍ بالاسيَمْتاع» ولا فارق بيتهم إلا أنَّ كل 
واج د يمر نیا ہما ناس كمال تلود ومقهه فیا وکل جل بير 
بنَفْسِهء بل إل كثيًا مِنَ الحيوان أكثرُ مُتعةٌ في الدّنيا ین الإنسان» قال 
تعالى : ولات كتررا بک واو کا اع الام (محئد: ١1]ء‏ وامئارٌ 
الحیوان باه لا يُحاسّبُ على متعته فقال: ولا متك م (محمد: ٢٦ء‏ 
وین هذا فولہ تعالى : طرْليِكَ کاک بل هُمْ أل [الأعراف: .٦۱۷۹۸‏ 

أَوْلَى ما يَجِبُ الوقوف عنذه من القرآن: مَعرِفة أوامره ونواهيه 
وأحكايه» فمّن عَرَفَ أحكام الله في كتايه وتأمَّلَ ما فيها ِن إحكام» 
ودقيقٍ انتِظَامء وعَظِيمٍ المصالح وجَلِيلٍ المَقَاصِد؛ٍ وَجَدَ في قُلْبه من 


الإیمانِ با والتسليم والحُشُوع والتعظيم له عط ممّا يده في الآياتِ 
الكَوْنِيّةِ المُشْاهَدَةٍ كالسّمَواتِ والأَرْضٍ والثُجُوم والكواكب والسَّحَابٍء 
وقد سَمّى الله أحكامّهُ مواعِط؛ فقد قال تعالى مدقا گر آیاتِ الطّلاق : 
یکر ب ونا لله [البفرة: ٣٢٢۱ء‏ ذلك بک بو [البقرة: ٢٢٢]ء‏ 
وقال بعد آباتٍ الظّهَارٍ: ل لک تعظوت يدء وه يما ملین حر 
[المجادلة: ۲۴ء وقال بعد آياتٍ القَذْفٍ: طبظ ال أن مودو لمثلد بدا 
[النور: ۲۱۷ء وِلَمًا ذَكَرَ الله أُوامِرَهُ لبي إسرائيلَ قال: ولو ات کماوا ما 
يوُحَظُونَ یہ کی کل کم سد یٹاک [النساء: ٦٦]؛‏ وذلك أنَّ الأحكامَ 
فيها مِنَ المَوْعِطةٍ والعِبْرَةٍ وعظيم المفَعَةِ لمَنْ تأملّهاء وإنَّ الفَقية باحکام 
لآ بد في لبه ِن الإيمان واليقِينٍ بیقدار ففهو وبَصره فبها؛ ّا 
ری من خکام الأخكام ما لا يُمِكِنُ ورودةٌ إلا ین خالِتٍ ليم حَكِيمء 
وقد قال التابعيُ الحارِث بن يَعْقُوبَ: «إنَّ المَّقِيهَ كل المّقِبه مَن فَقّهَ في 
الرآنء وعَرَّف مَكِيدَةً الكُيْطان؛"'۶۔ 


واكام الاسلام موجودةٌ في القُرآن باإاجُمالِء ولكنْ ينها ما يَظْهَرٌ 
بای نظر؛ لِجّلاءِ الننصٌ فيهء وينها ما بحناج إلى جلاءِ نَظَرِ؛ لِحَفَاءِ 
اصن فيه وتلك مُوازَنة عَكمِيةُ: إذا بر كم لّتِ الحاجة للبصيرة 
وإذا خَفِي الحْكم عَظُمَتِ الحاجةٌ إليهاء ولا فالحُكم موجودٌ بالنصٌ أو 
الاستنباطٍ وهذا مِنَ المُرادِ بقوله تعالى: ورتا کلک التب بيا لگ 
یو وَهْدى وََحمَة ونشْرين ملین [النحل: ۸۹]. 


.)١(‏ رواہ ابن بَعلَةَ في «إبطال الجِيّل» (ص۱۷)ء وابنُ عبدٍ البَرٌ في «جامع بيان العلم 
وفَضّلهه (۲/ ۸۱۷)۔ 1 


آ20ه2+“2/ي: لتھا 


وإذا عَیِیّتِ البَصَائِرٌ عن الحُجّج كان حالّها. كحال البَصَرِ الأَعْمّى 
عن الطلريق» وإذا أَخَدّ الانسان العاقلُ العارف بِلْمَةٍ الفُرآنِ بأمرَيْن؛ َه 
منه ما لا يَفْهَمْه غیرہء وكْتَحَ الله عليه ما لم يَفْتَحْهُ على غيره: 

الأُر الأول : حسم القَصْدٍ في طَلّبٍ الحَقٌّ؛ فإنَّ الله لم يُنزِلُ كتابه 
إلا ؿِفاء لأمراض الضدور وعِلَلِهاء ومن تَر في الشُرآنِ بالهَوّی فسَبَقَ 
تَطَرَهُ مَرَضُ قَلْبه: راع فيبَصّرٌ بما يوافِنُ موا كما قال تعالی: ا 
را از ال وم (ادشت: 50 فهُم زاعُوا وبَيّثُوا المَىّ فزاهُمْ غَيًا 


7 


وديقًا. 


وقال تعالى: اوتا مآ نزت سو تر تشه إل بض هل 
رڪم ين ر ثم سسا صرف اله فوم [العوبة: 11۲۷ء وقال 
تعالى: اوا مآ آرت سو يتھ مَن مول اکم رة کیو۔ إیکتا 6أنا 
اریت امنا تشم ہکا ور مَنتتنزوة @ اا الت فى یہ 
کیک هَرَادَعَهُمٌ حا إل رجَسهد4 [التوبة: ٠١١‏ - 281760 وقال تعالى في 
هذا المعكى: طن لوبهم كرش مَيَادَهُمْ آله مرکا [البقرة: 25٠١‏ فار جس 
والمَرَضٌ والرَّيْعُ موجوڈ فيهم بولوهم قَبْلَ نَطَرِهم في القرآن» فزاکهُم 
نرهم رِجْسًا وِمَرَصّا وغَيّاء والله لا يَقَذِفُ في قلبِ الصادقِ عَيّا إذا نَظرَ 
في القرآنء فهو شِفاء لِمَنْ حَسّنَ قَصْدُهء ولكن مَن لا يُوجَدُ الخيرٌ في 
لبه توم بضيرَئُه المَهم؟ وکر عَم لک دِيم کل لکیہ (الانتاں: ۳٢ء‏ 
ولأَجْلِ هذا السَّبَبٍ يَزِيعُ بعضٌ مَن يَقرَأ لمران ويَعرفُ الحديك؛ الحَرَفَتْ 


ا 00 
نيته فانحرف فهمه. 


الأَمْرُ اللاي : إدامةُ البَصَرٍ وإطالة التاَمُلِ في المُرآن؛ فلن معاي 


E E 


اپ 
انگ 


القرآنٍ وحِکَمَه وأدلًَ أحكايه لا تُحصِيها عقول ولا تُحيظ بها فُهُوم» وقد 
دعا الله إلى التَدَكُرِ في الشرآن وتأمُلٍ آیاہ وتتَرُِما؛ قال تعالی: كب 
لَه إت م ڑکا تيده تاکر ألا اي (ص: ٢٢ء‏ والَدبرُ باب 
القلوب» كُلّمَا انَسَعَ القَنْحٌ انسَعٌ الذي يَدْخُلُه ن المَعَاني؟ ولهذا شه الله 
تارك ادر بمُفْمَلٍ القلب؛ قال تعالى : لد يترود الثرءات آم عق کیپ 
امالا [محمد: 104 وإذا كان القلبُ مُقْفَلُا فلن بنٹفع الإنسانُ بالسمع 
وار . 

وقد كان السف يَحُنُونَ على تدبُرِ القرآنِ والتأي في قراءته 
لاستخراج ما فيهء وخاصّةٌ ادلَةَ الأحكامء ئن بعص الناس أنّ اول 
أحكام القرآنِ والقرائئ عليها أُحْصِيّتُ وِدُوِنّٹث؛ وهذا عَلَظ؛ فالئايث 
والمُحصّى هي أحكامٌ الدّينِ» فلا جَدِيدَ في الدَّينِ بعد انقطاع الوَحي» 
وإنَّما بَقِيَ من وجوه الاستدلالٍ مِن الوحي َر لا ينول وقد قال 
اب مسعودٍ في ذلك: إا أردتُمُ العِلْمَ فأَثِيرُوا القُرآنَ؛ فد فيه عِلمَ 
الأَوَلِينَ وَالآخرِين2"00 ودأَثِيرُوا»؛ يعني : تَقُرُوا عنهء وتَمَكرُوا في 
معائيه وتفسيره. 

وقد روي عن الع صاحب الشافعيٌ قوله: 'ُلَمَا نٹ أَذْخُلُ على 
الشافعی 85 إلا والمُصْحَف ہین يَدَيْهِه يمب أحكام الفرآن” . 

وقد كَانَ الأئمةٌ يَرَوْنَ مِنَ القُصُورٍ الاستدلالَ ہما دُونَ القرآنٍ إذا 
كانَ الدليلُ فيه واضحّاء فَأَوَّلُ مَن يستَحِقٌ اسم أهل القرآنِ الوارِة في 


.)١(‏ رواه ابن المبارّكِ في «الزُهده (ص۲۸۰)۔ 
)٢(‏ رواه الببهقي في مقذّمةِ جَمْعِهِ لكتاب «أحكام القرآن» للشافعي (۱/ .)۲١‏ 


قوله يي (أَمْلُ القُرْآنٍ أَمْلُ الله وَحَاصّتْه)0"©: هُمْ أعلَمْ الناس بمواضع 
أحكايه منهء وأكتْرُهُم تدبّرًا وتأمّلا لمَعانِيه» ومن القَلط حَضْرٌ أو تقد 
حَسَنٍ الصَّوْتِ بذلك الاسم والمَضْلٍ على من يعرف معانِيّهُ ويعرف اله 
أحكام لله من كتابه؛ فَأَحَنُ الناس باسم «أهل القرآن»» وأَمْل الله 
وخاصّته؛: مَن عَرَفَ حدود القرآنِ وحروقّه وأقامهماء ثم يَلِيه: مَن عَرَفَ 
خُدُودّہ وأقامهاء ت من عَرَفَ حروقّه وأقامها . 


وفي كتاب «أحكام القُرآن» للشافعیٔ فصلٌ في التحريض على تعلُم 
احکام القُرآنء وقال: «إنَّ مَن أَذْرَكَ عِلمٌ أحكام الله في كتايه تسا 
واستدلالاء ووََقَهُ الله للقُوْلِ والْعَمَلِ لِمَا عَلِمَ منهء فار بالفضيلة في دينه 
ِثثیّاہء وَانتَقّتْ عنه الريّبُء ونَوّرَتُْ في قَلبه الحكمةٌ» واستَؤْجَبَ في 
الڈینِ موضِعَ الإمامژا"'' 


و2 لن مت مُفَسَرَةَ للقرآن: 

ولا يتمَكُنُ صاحبُ عقل لبيب ین معرفةٍ تفاصیلِ أحكام القرآنٍ حتّی 
7 الس ہدوت میں بس جاع اول كنا قال 
أحمد بر بن عَثبَلِ: «أصولٌ الاسلام أَْبَعةٌ :0 : دَالَّ ودَلِيلٌ» ومُبَين: ومُسْتَيلٌ؛ 
فالدًال: الله تعالى» والدَّلِيلٌ: القُرآنُ والمُبَيّنُ: الرّسُول كله ۔ قال الله 


تعالى: شی لاس ما رل إل [النحل: 4؛] ‏ والمُشكيل: أوثڈو 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۲٤۲‏ حديث ١٣٥۱۳)ء‏ وابن ماجه (٢۲۱)؛‏ من حدیث 
اس کہ 
(۲) «أحكام القرآن» للشافعي (۲۱/۱). 


هه | 


الألْبَابٍ وأونُو العلم الذين أَجْمَعَ المسلمونّ على حِدَايَتِهِم ودرَايتِهم)0©, 
ولا قبل الاستدلالُ إلا یئن كات هذه صفته. 


وقد سَّيْلَ أحمدُ عن قولهم: «السُنَةٌ قاضيةٌ على الكتاب»؟ فقال: 


م 


ما اسر على هذاء لکن السّنّهُ تُقَسّرُ الكتات وی ہ'''۔ 


وكُلَّما كان اللَِّيبُ عارمًا بالفرآنِ والسُنَةِء كانت حاجَثہ إلى الرأي 
أَضْيَقَ» ونّما تَوَسَّعَ أهل الرأي في الدّينٍ برأيهم لفل معرقيهم بالنُصُوصٍ » 
فاحتاجُوا للرأي لسَدٌ مكان الحُجَّةٍ لإثباتٍ الأحكام» والحَبِیر العارف 
بالنُصوص ودلالاتھا لا يِبَأ إلى ذلك إلا في أضيّقٍ الأحوال» كما قال 
ابن تيميّة: اوقّلٌّ أن تُعْوِرَ النُصوصٌ مَن يكونُ خبيرًا بها وبدلالاتها على 
الأحكامه”” . 


ومعرفةٌ السّنَةِ تکونُ بالتوسّع في جَمْع أحادیثِ الأبواب» ومعرفةٍ 
مواضيها ومنازلها في الاستّدلالِء والمُحگم والمُتشابوء والنايخ 
والمنسوخ» والعامٌ والخاصٌ» والمُطلّتي وَالمُقَيّدِ والمَظعِيٌ 27 دلالةٌ 
وثبوئاء ومعرفةٍ عددٍ أحادیثِ الباب ومقارَنَها بما يشابهّها من الأبواب» 
وسبب زيادة هذا على ھذاء وعموم البَلْوَى» واحكامٍ العبادة و والآداب 
والإرشاوء وتمييز مراتِب التوته قال احمد وإشحاق: «إذا لم يَعْرِفٍِ 
الصحيح والسَّقِمَ والناسِح والمنسوحٌ ین الحدیثِ لا سى عالِمًا)9 . 
)١(‏ «التيّوَات» لابن تيمية (ص٤٦)ء‏ وانظر: «القَّقِيه والمتطّّهه للخطيب البغدادي (44/1). 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله» (۲/١۱۱۹)ء‏ و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)۲٥٢/١(‏ 


(۳) الاستقامعقہ (۲/ ۲۱۷). : 
)٤(‏ «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٦٦)۔‏ 


والمتشابهات في الوحي هي جهادٌ العُلماءِ؛ لأنَّ ذلك من ابتِلاءِ 
العُقولٍ الذي جَعَلَّهُ الله اخيبارًا للمَقاصِدٍ والتّبّاتِء وإخراجًا لمَکُنُونِ 
التفُوس» فبذلك یتمایَژ الصاوق من صاحب الهّرّى» فِمَصَارِعُ العلماء عند 
المتشابهاتٍ قَبْلَ المُحْكمَاتٍ . 


8 رہے 


ولَمّا كان القرآَن عامًا في غاليه» والْمْنةُ مُمَصَّلَةٌ في عمویھاء وجب 
على الناظر في القُرآنِ الإحاطةٌ بمعاني الآبةِ من السّنِ وتّحَرّي تفسيرها 
من القرآن؛ فن القرآنٌ يُفَسّرٌ بعضّه بعضاء وِيْبَيّنُ بعضه بعضّا؛ كما قال 
تعالى: اله يل لَحْسَنَ لیب كنبا مها نا [الُمر: ۳٢٦۲ء‏ قال 
سَعِيدُ بن جُبَيْر : ايُشِْهُ بعضّه بعضاء ويُصَدَّق بعضّه بعضاء ويَدُلُ بعضّه 


على بعضں؛”". وبنحو هذا أو معناءٌ قال الحَسَنُْ وعكرمةٌ وقَتادۂا وقد 
قال ابنُ عبّاسٍ: اب الله مان تی فيه الأمرَ مار . 


ولإحكام القُرآن كان نَسْحُ أحكايه منه تفه ولا يكاد تنسح آيةٌ 


مِنَ القرآنٍ إلا بمئْلهاء ويُوَيدُها الحدیث والأتَرء وإِنْ كانت السنة تُقَبْدُ 
القرآنَ وتخصّصه وينه وِثْتَمّرْ كما قال أحمڈ: «لا یَنْسََغُ القرلَكً 7 
ران يَجِيءٌ بعدَهُ والسّنّهُ تسر القّرآن“ 

وبنحو هذا قال الشافعيٌ وغيره. 

وإذا كانّتِ المُنَةُ لا نسَح القرآنَ عندهمء فقول الصحابيٌ من باب 
أَوْلَى» وأولّى منه : التابعيٌ . 
)١(‏ «تفسير الطبرية (۱۹۱/۲۰). 
(؟) «تفسير الطبري» (۱۹۱/۲۰۔ 1۹۲). 


(۳) .«تفسیر الطبري؛ (۱۹۲/۲۰)۔ 
)٤(‏ «العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى الفرّاء (۴/ ۷۸۸ ۔ ۷۸۹). 


لكلا 
معرفةٌ أقوال الصحابة والتابعينّ: 


ولا تى للمفسْرٍ عن کلام السلفٍ صحابةٌ وتابعينَ» فقد فضَّلَّهُمُ الله 
على من بعدحُم» وفیھم من مصاحؤ اللّسان وثوۃ البيان ما ليس فين 
بعدّهمء؛ مع ما هُم عليه مين الصَّدْقٍ والڈیانڈ والحبّاطةٍ في الكلام» 
ا أن ون فی وقد وی - كما في 
«العلل» - عن مُبَيْدِ الله بن غُمَرَ قال: «أَدْرَكْتُ بالمدینة رجالاء فرأیٹھم 


2000# 


ُعقمُون القول في التفسيرٍ ويهابُوته» منهم القاسِمٌ وسالِمٌ ونافي 
وفي الصحابة ین شِدَّة التو في التفسير ما لیس في التابعينَء مع 
قَضْلهم وتزكية النبئ ل لھمء فلم يَحْمِلْهُم ذلك على الجَسَارَةٍ على المُثا 
والقولِ بالطَّنٌّ وكانوا أسَدَّ الأَمَةِ مشاوَرَةً ومراجَعَةٌ لبعضهم في كل نازِلق 
كما قال المُسَبِّبُ بی رافع: "كان الصحابةٌ إذا نَرَلَتْ بهم قَضِيّة؛ ليس 
لرسول الله يك فيها أر؛ اجِتَمَعُوا لها وَأَجْمَعُوا»؛ رواه الدارييغ" . 
ولهذا کان قول الصحابة في صدر أقوال الأَمَةِ ومن جو 
لهم فكل صواب مُم أَوْلَى الناسٍ به وکل نحط ہُم أَقُلُ الناسٍ حصا 
فیەء ولم يُتّهَمْ واحدٌ بالجرَْةٍ على تفسيرٍ كلام اللہ والقولِ فيه بالقَهُم؛ ۱ 
لشِدَّ تعظيوهم لله ولكلايه والقولٍ عليه بلا عِلْم وقد قال ابن أبي زَبْلِ 
القَبْرَوَانِمُ ‏ كما في «الذب عن مذهب مالك» -: «وما عَلِمْتُ أنَّ أحدًا 
يِن آهل الِسئْةٍ تجابَ سر على أل صاحِبًا لرسولٍ الله خالّف ظاهِرٌ 


كتاب اش 


.)۳۷٣/۲( ٤لا «العلل ومعرفة الرجال لأحمد» زواية ابنه عبد‎ )١( 
.)115( رو اسن الدارمي؟‎ 
«الذب عن مذهب مالك» (۱۸۹/۲)۔‎ )۳( 


هملش میڈ 
وكان أحمدٌُ بی عَتبّل يرى أنَّ الأخلّ بظاهر الآيةٍ بلا دلالة ِن 
السْنةَ ولا قول أحدٍ مِن الصحابة: أنه تأويلٌ أھلِ البّع» كما قال: « 
تأوَّلَ القرآنَ بلا دلالةٍ مِن رسولٍ الله كل ولا أحدٍ ين الصحابةٍ فهو تأويل 
أهل البدع؛ لأنَّ الآبدٌ قد تكوثُ خاصّةٌ ويكونٌ حكمّها حكمًا عامّاء 
ويكونُ ظامڑھا في العموم وإنما مُصِدَت لشيء بِعَيْيِهء ورسول اللہ كله 
المعبّرٌ عن كتاب الله وما را وأصحابه ألم بذلك مِنًا؛ لِمُشَامَدَتهِم 


الأمر وما أريدَ بذلك*' . 
مر وما أريد ب 


ولم يكن الصحابڈ وه على مرب واحدة في العلمء كما أنّهم 
لَيْمُوا على مرتبةٍ واحدة في المَضْلٍء والتفاضلُ بيتهم بِالمَنْزِلَةٍ والمكانة 
شي وتفاضْلُهُم في العِلم شيء آكَرٌ سو 0م 
كبَمّدُيه في المَضْلٍء کالخُلَفَاءِ الراشِدِينَ الأربعة؛ فقد جَمَعُوا السَبْقَيْنِ: 
سبق العلم» وسَبْقَ الفَضْلء ومنهم مَن يِتَأَخرٌ على غيره بالفضل ولكنّه 
یسِئه بالعلم» > كابن عبّاس وابنِ مسعود وغيرهما من الصحابة؛ فهُم قد 
يَنْضُلُونَ بعضّ العَشَّرةَ المُبَسّرِينَ ن بالجَنّةِ في الولم» وذلك فصل من الله 
ER‏ فع لبعضهم أسبابا مدمه على غبره من وجو وِيُقدُمٌ 

غيرّه عليه مِن وجدء وإذا اختلّت الصحابةٌ في حكم يِن أحكام القرآنٍ» 
وكمتاووا منزلةٌ بلا مرج فيْقَدَمُ القوڈ الذي ذمَبّ إليه ابن عبّاس؛ لاله 
من أكثّر الصحابةٍ مشاورَةٌ لهم» ولدعاء النبيّ كلك له قال ابن عباس : 
دن كدت شال عن الأمر الواحدٍ ثلاثينَ من أصحاب النبي كلا" . 


.)5۲۷ /۲( «العدة في أصول الفقه»‎ )١( 
.)٦۲۸/۲( «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ )٢( 


ہج الات تک الغ 


ييَسَّرُ في شرط الأخذٍ ي باقوال الصحابةٍ في التفسيرٍ عن شرط 
8 إلى النبيّ ككل؛ لاختلاف فُوَةٍ الاحتجاج والتَِّعَةٍ في الرّهم 
والقَلَطَ ويُشَدَدُ في مَرْوِيّاتِ الأحكام ین الحلالِ والحرام ولو کان في 
سياقٍ التفسيرء بخلافِ مَرْوياتِ تفسیرِ معاني الألفاظ وأسباب التُرُولٍِ؛ 
لذن الحُكمَ يُشَدّدُ فيه ولا برق في سياقِه ولو كان في بايا التاريخ أو 
السّيرةٍ أو المَعَازِي أو التفسیر؛ لبناء الحکم عليه وآمًا ب یڈ التفسير فا مره 
دونَ ذلك كما باه مُمَصَّلا في رسالةٍ (التَفْرِي في أسانيدٍ التَفْسِير). 


أنْسابُ القول: 

يَتأكدُ على المفسّر 0 الأقوالٍ وأنسايّهاء حتی لا يَقَمَ 
في الأخذٍ بقولِ مَهْجُورِء أو بقولٍ لم يُسبَّقْ إليه؛ فإنَّ للأقوالٍ أنسابًا 
تعِسَلْسَلُ كأنساب الرّجَالء والحَقٌ لا ينطع ؛ فلا بد له مِن قائلِ ولو لم 
يَكُنْ مشهورّاء ورُبّما كان ین السلَفِ مَن قال بقولٍ شاد ثُم تر القول 
وَعذِرَ القائلُ» فذاكٌ قول مهجورٌ لا ينبَغِي اعتبازُہ مِن السلّفٍ السابنی؛ 
لأنّها رَلَدُ متروكةٌ بدلالة مَجْرِها؛ لأنَّ الست آهل لم وديانةٍ لا يُظبِقُونَ 
على ترك قول مُعرِ ويَهجُرُوه إلا وعَلِمُوا مُخالفته الدليل. 

وین التَلِْيس على بعض المتعَلّمِينَ أن عَطَُوا الاقتداء بالأئئّة بحَجّةٍ 
تعظیم الأَيلَّ؛ فَاستنبَظُوا مِن النُصُوصٍ معانيَ لا قائِلَ بهاء وهذا أشَّدُ مِنْ 
الخد بالاقوال المهجورة؛ فتلك مَبْنُورةُ الأنساب» وهذه لا أَنْسابَ لها 
وإِنّْ تَر هُمُوا أنّها تنتَِبُ للدليل؛ فالدليلٌ قد مر بحَيْرٍ عقولِ الم 
وقلوبھاء ؛ فإذا لم تخر عقولهم وقلوبهم بقولِ منه فهو عَقِيمٌ» فليس کل 
الأدلّة يولّدُ منها أقوالٌ. 


مُتَيَمَتَن ۹ 1 


وقد طَھَرَ فى الأزمئة المتأخرَةٍ أقوال شَادّةٌ ین هذا الباب؛ بحسن 


قَصْدٍ مِن أقوام» وسُوءِ قصل من آَرِينَ» ودَخَلَ الضَّلَالُ والانجراف في 
الثّينء وحُرِق إجماعٌ السلّفٍ والأئمّة؛ لإشباع أهواءٍ أفرادٍ وجماعاتِ 


وقد قَابَلَ هذه الیْقَةً طائفةٌ عَلّتْ في التقليدِء فلا تَرَى الخُروجَ عن 
مَذَهَبِ إمايهاء فتَرَى تَسَبَ أقواله أَصَحّ أنساب الأقوال» ولو كان الدليل 
مع غيرها ظاهرًاء فهؤلاءٍ قَدّمُوا المّجَالَ على الأدلَةء وأُوليِكَ أَحَذُوا 
الأدلةٌ بلا رجال! 


والأئمةٌ وأتباغهم لم يقونُوا باقوال لِيتَعَصَّبَ لها الداسْ يدوم 
ويَتْرُكُوا الأدلّةَ فقد قال أبو حنيفة لأبي يوسّفء والشافعيٌ للرّبيع» 
وأحمدٌ لولّيه عبدٍ الله» ومالك لابن القایم: «إذا صح الحديثٌ فَحُذ به 
وارك كَوْلِي»"2 وحادّث طائفتانِ عن الصَّوَابٍ وِتوَمُمُوا التعارْض بین فقو 
الأدِلّة وفقه الأئئّة» وكُنُها مَسَالِكُ للتعليع لا للتعضّبء ففِقة فك الائمة ہا 
خرَج من دجم الأدلَةء وعلى الغالم تمحيصض تلك الأدلة: صِحََدٌ وضَعفًاء 
وظهورًا وتحَفاء» وعمومًا وححصوضٌاء ولخا وِمَلْسُوحّاء وإطلاقًا وتقييدّاء 
وكَظعًا وطَلنّاء ونَضًّا وقَهْمًا. 

ومعرفة الأدلةِ لا يعني مَجْرَ مَذَاهِبٍ الأئمّةٍ والتمَلْعُبٍ على طرائقهم 
في التََقهِ بلا تعضّبء ولا يعني عدم الخُروج عن التقليدٍ لِمَنْ مَلْكَ 
القُدرةً على التحرير . 


.)٠٠٤ص( انظر أقوالّهم في: «الإنصاف» في بيان أسباب الاختلاف» للدهلوي‎ )١( 


® ا 


متا 


وقد كان الإماغ أحمد أكثرٌ الأمةٍ الأربعة جمگا للحديث والأَتّر 
وكتابه «المُسْنَد؛ ومَرْوياتُه في المُوالاتِ والفضائلِ والژُدِ والورّع والعِللٍ 
والرّجال: دالّةٌ على ذلك» ولا يُّنازِعُه في ذلك أحَدٌء وهو آخِرٌ الأئمَةٍ 
الأربعة وفاءٌ وتحصّل له من معرفةٍ قولِ مالك وأبي حنيفة والشافعيٌ ما 
سوہ پور ا E‏ سو A‏ تر" 
المذاهب 21 ا تَظهَرَ مذاهِبُهم» وكانّتُ كثرة مرويّاتٍ 123 للحدیثٹِ 
والأرٍ سببًا في کفایة أتباع مذيه عن. جمع الأدلَّ على أقواله» بخلاف 
غيره؛ كما احتاج أَنْباعٌ الشافعيّ إلى جمع أل مذمّيه كما قَعَلَّ البيوَقِی 
في كتابه «السّئّن والمَعِقٌةاء وكما احتاج انام أبي حنیفةً إلى جمع أدلَّةٍ 
مذهَبهٍ كما قَعَلَ أبو يُوسّفَ ومحمّد بنُ الحسّن في الآثارِ وغيرهاء 
وكالطّحَاوِيّ في كنايه «مُشكل الآثارِ»» و«شرح معاني الآثار»» وكان أَنْبَاعٌ 
مالكِ أكثرٌ أصحاب المذاوب الأربعة عنایۃً بآیاتِ الأحكام وجمعًا لهاء 
وكان أتباعٌ الشافعيٌ أكثر أصحاب المذاهب الأربعةٍ عنايةٌ بأاحادیثِ 
الأحكام وجمعًا لهاء وكُلُ َب له قَضْلٌ غلى غيره في باب دُونَ باب . 


والمنقوڈ عن الإمام أحمدٌ بن حنبلٍ في أخذٍ الأحكام ین آياتِ 
القرآن قَذْرٌ لیس بالقليل» وهو مَنْمُورٌ في مسائلہ والثقول عنه» وعائته في 
مواضيه يِن هذا الكتاب» وللقاضي أبي يَعْلَى كتابٌ في أحكام القرآن؛ 
يَذْكُرُه ويَنْقُلُ منه الظُوفِئُ وابن الحا وغيرٌهماء وأبو يُْلَى إِمامٌ في 
المذكَب ونُصوص الإمام واختلافهاء ولكنّه قليلٌ النظر في عِلّلِ الحدیثِ 
ورجالہ؛ نولهذا وك الاحتجاجٌ بأحاديتٌ واهِيةٍ وضعيفة. 


شاف ار ۱ 


ومذمَبٌ أحمد في سے لأحكام القرآنِ وغيرها ظاهِرٌ في 
سؤالاتِه» ونُقولٍ أصحايه عنه» كاستدلاله بدليلٍ الاب في قولِه تعالى: 
از يهن [النرر: ۲۳۱؛ فتَقَلَ ابن هاني عنه أله اعد ین هذه الآية أنَّ 
المُسْلِمَة لا تکیث رأسّها عند یساء أهل الل ویللہ: تحريمه ذَبِيحةً 
الْمَجُوسِيَ وصیتہ؛ لقوله تعالی: لم لي ایا الب ِل لكي 
[المائدة: ٤]؛‏ لكُوْنٍ المَجُوس لیسوا أهلَ الكتاب”"©. وأنَّ الغْرَابَ والسَّبُعَ 
ْله الششغ ولا كنّارَة عليه لقوله 8: ل کٹا القند وم لاپ 
[المائدة: ٥4]ء‏ وهذه لا تُسَنٌی صَیْا9“۔ 

وملعَبُه: الؤُقوف على العٌموم المُستَغْرِقٍ للجنس في القرآن وَالبَحثٌ 
عن مُخصّصٍ له» كما تَوَقتَ في عموم اليد والوَلّدِ في قولِهِ تعالى: 
وکاڈ ساره فط موا يريما [المائدة: ۴۸ء وقولِه تعالى: 
7 اله ن 0 [النساء: »]١١‏ فقد تَقلَ الہ عبد الله - ونحوّه 
صالخ - قوله: «. . .قف عند الوَلَدٍ حى يُنزِلَ ال تعالى آلا رك قايِلٌ 
ولا عَبْذٌ ولا مُشْرِڈء فلَمّا عبّرتٍ السُنَهُ معتّی الكتاب فقال رسول الله كل: 
(لَا يَرِثُ مُسْلِمْ كَارًاء وَل كَاِرٌ نّا وقال: (لَا برت القایل)'“ -: 


لم بعلم النامُ اختلَقُوا في أنَّ العبد لا يَرِتُء وإنّما قال رسولٌ اللہ يلل: 


.)۱٤۹/۲( «مسائل أحمدء رواية ابن هانئ؟‎ )١( 

(۲) «أحكام آهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد» (ص۳۷۷)ء و«العدة في 
أضول الفقه (۲/ 469 .)٤٥١‏ 

(9) «مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد الله؛ (ص5١3).‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» /٢(‏ ٢٦۲)؛‏ من جديثٍ أسامة بن زيدٍ ؤإا؟ 
وصححه۔ 

. أخرنجه البيهقي في السئن الكبرى (۱۲۰۲۰)؛ عن عمرو بن شُعیب عن أبيه عن جدّه‎ )٥( 


7 اک کرت 


ولیس له فيه يلك . 

وكان يُخصّصٌ عمومٌ القرآنٍ بِعَمّلٍ الصحابة. ويَرّى أنَّ ذلك 
التخصيصٌ هو معتّی الآيةء كما نقّلَهُ عنه ابه صالخ في «مسائله؛» وین 
ذلك: فياه بأنْ يَتِسَرّى العَبْدُء مع أنه قبل له: إِنَّ الله يقولُ إل مخ 
رجهم أو ما مکگٹ اکٹ [المؤمنون: ٦ہ‏ والمعارج: ۳۰)؛ فاي يلك 
للعَبْدِ؟! فقال أحمڈ: «القُرآنُ ترَلَ على أصحاب النبيّ كي وهم یَغْلَمُونِ فيم 
رل وقالُوا: يَتَسَرّى العبدُه”". فَجَعَلَ قول الصحابة مورلا لظاهرٍ الآية. 


لقن بع نذا ول ا قل ”© نكاد مال اتد ما هر تبيه 


وكان يأَحُذُ بالإبهام ويحتاظ في ذلك؛ كما أَحَذٌ بِحْرمَة المرأِ على 
الرجُلٍ لمُجَوّدِ العَقْدِ على ابْنَتهاء وحُرمةٍ الوٌوجةِ على أبي الزوج وإن لم 
و ناج 7 7 58 x‏ 0 ا یں 
يَدْثْلٍ الزوجٌ بھا؛ لقولِہ تعالى: امت ايڪ ... وليل 
نايم [النساء: 9۲۲۳ء ويل ذلك: حُرمةٌ زوجة الأب على الولَّدٍ 
لمُجَرّد العَقْد بلا مُخولٍ؛ لقوله تعالى: وولا کا ما تک بكم 
يِب تسلو [النساء: ۲۲]» كما نفَلَهُ عنه ابنّهُ عبد الله“ وكان أحمدُ 
ETT 5 < 001 ery‏ و 5 
یقول: «المُبْهَمَاتُ تلاٹ؛؛ يعني : آم الوَّوْجَةء وَرَوْجَةَ الأب وروْجَة 
الور . 
)١(‏ أخحرجه عبد الرزاق (۸/ »)٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/٣۳۰)؛‏ من حديث 
عبد الله بن غُمر ا ؛ بمثلهء وأخرجه البخاري (۲۳۷۹)ء ومسلم (١٥٥۸۰/۱)؛‏ بنحوہ۔ 
(؟) «مسائل الإمام أحمد» روایة ابنه عبد الله (ص478). 
() «العدة في أصول الققه؛ (088/1). 
)٤(‏ «مسائل الإمام أخمد وإسحاق بن راهويه» للكُوْسَجٍ (4/ .)۱٥١١ ١957‏ 
_)٥(‏ «مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد ال٥‏ (ص٣۳۳)۔‏ 
)٦(‏ «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راغويه» للکوسج ۱٥٤١/٤(‏ ۔ ۷١١٥۱)۔‏ 


۱ Tr] مُقَدَمَةلوَلْقٍ‎ 


وعندٌ احتمالٍ الآية العموم الصو تَقَل عنه عبد الله الأخدً 
بالځموم» كما في قوله تعالى: طول کہا ما مم اناؤیعم يرت الک 
إلا ما کڈ کلک [النساء: ۲۴]؛ قال أحمدٌ: سا كان في الجاهليةٍ 
فظاهِرُها يحتّملٌ م أن یکو أَبُوه وجَدَّه ود أبيهء وقال بعص النامي: 
وكذلك أَبُو أمّهِ لا 2 ان 


وكان أحمدُ رما حصّصٌ عامٌ السّة بخاص القرآنٍ» كما في قِضَّدٍ 
أبي جَنْدَلٍ'؛ وذلك لَمّا تصالّح النبئ يكل على أن يرد للمشرِكِينَ مُن 
جاعم مؤمئاء فرَدٌ دّ النبئ 5لا الرّجَالَ ولم يرد د النْسَاءَ مع کونِ لحه 


سے مم رو 


عامًّا؛ وفي ذلك قولہ تعالى: ين شوش مؤيتت قلا یش إل الہارک 


[الممتحنة: 9806 , 


وكان يُخصُصٌ موم القرآنِ بفعل النبيّ 25 كما في قوله تعالى: 
ولا کم ی بت ans‏ [البقرة: ۲۲۲]؛ القُرْبَ: الجمّاعَ؛ لفعلِ 
النبئ پل مع أزواجه ونومهم في لحافي وا“ 

وكان يخصّصٌ عمومٌ الآ بالقياس» كما في قوِه تعالى : هراي 
يمن الک (الثور: ٦اء‏ فكان أحمدٌ یقول بان الرجلّ إذا قَذَفَ زوجنّه 
بعد الثلاثِ وله مٹھا ولد یریڈ تفه: أنه لاعن فقِيلَ له: إن الله يقولُ 


.)۳۳٦٣ص( «مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد اللهة‎ )١( 

)۲"( (صحیح البخارية (۲۷۱۱ء ۲۷۱۲)؛ من حدیثِ مروان بن الحَكُم والمِسْوّر بنِ 
مَحْرَكَة وا . 

(۳) «مسائل الإمام أحمدء روایة ابنه عبد اله» (ص۲٥۲)»‏ وفالعدة في أصول الفقہ؛ 
(۹۸۷٦).۔‏ 

0014 /1( «العدة في أصول الفقه»‎ )٤( 


1 ا 


ا 


فش اروج [الثُور: ٦اء‏ وهذه ليست بّوچە؟اء فاحكجٌ أحمڈ بأنَّ 
الرجل بُطلَی ثلانًا وهو مَرِيضٌ فَره؛ لأنّهِ قَارٗ ِن الميراثِ وهذا فار مِنّ 
الولّد. 

وقد اختلّفٌ قولُ أحمد فيما إذا کان في الآياتِ الجننُ واحدًا 
والسببٌ مختلقًا على روايتَيْنِ: روايةٍ ببناءِ المُطْلَقِ على المُقَيّدِ كما في 
قوله في العِنْقٍ بالظهَارء فيرى أن الَّقَبَةٌ مؤيِئة مثل كفارة المَثْلِء وروایةٍ 
آلا يى المُطْلَنْ على اميد ويحْمَلَ المُطْلَنُ على إطلاقه» كما في حدٌ 
الِيّدِ في التيمُّم وحدھا في قَظع السَرِقَةِ فلم يَجْعَلْ أحمڈ الُم إلى 


المرفقَيْنِ؛ لكونه بدلا عن الوضوءٍ وهو إلى المرفقين» وجَعَلَ عَدٌ 
السرقةٍ إلى الكَفتٌ؛ لأنَّ الله كر اليد في الوضوءٍ فَحَدَّهَا إلى المرفقَيْن 
وأظلَقّها في التیثم والقّظع؛ فدلَ على آنه إِنْ لم تُحَدَّ فهي إلى الكت 

ولأخمَدَ مسالِك في التفسیرِء عرف بالتتَيّع والنَّرِ ولا يجِمَعُها 
بابِ ولا يدها موضِعٌء وهذا الكتابُ جَمْعٌّ لآياتِ الأحكام وتفسيرهاء 
على سبیلِ التوسّطء لا البَسْط والتَّوَسّعء وین الله يُستمَدُ العَوْنُ والتوفيق 
والتسديلٌ. 


عبد العزيز الطريضي 
خاتمة صَمَر عام ستةٍ وثلاثیق واربع مئةٍ وألف 


.)050 20094 /15( «العدة في أصول الفقه»‎ )١( 
.)٦۳۸/۲( «العدة في. أصول الفقه»‎ .( 
.)٦٦۹ «العدة في أصول الفقه» (۱۳۸/۲ ۔‎ )( 


سورةٌ البَقَرَةِ سورةٌ مَدَنِيّةٌّ كما قالّه ابن عباس وابنُ الرَُيْرِهِ وقد 
حكّى غيرٌ واحدٍ الإجماع على هذاء وقد قال أحمدٌ: «أربَعٌ سُوَّرٍ نَرَلَتْ 
بالمدينة: البقرةٌ» وال عِمرانَء واللّساء؛ والمائدة». 

وجاء النهي عن تَسويّتها سورة البقرة في حديثِ لا يصح» وفي «المسنّده 
وغيره؛ أنَّ النبي يل ناكى أصحابّهء فقال : ا أَسْحَابَ سُورَةالبقرَواء وفي 
«الصحيحَيّن» قال ابن مسعود : «هذا مَقامٌ الذي أَنزِلَتْ عليه سور البَقَرقاء 
وكانَ شِعَارٌ الصحابة والتابعِينَ يوم تال المرنَڈین : (يَا أصحات سورة البقرة) . 

وقد تَضَمَّنَتُْ سورةٌ البقرة أحكامًا كثيرةً في الظهَارةٍ والصلاة 
والصّيام والحَجٌ والرّكاق» والحُدُودٍ والتعزير» والتُكاج والطّللاقٍ والعِدَّدٍ 
والرّضَاعٍ والمُنْعَةٍء والمعامّلاتٍ والوّصَاياء وفيها ین قَصّصٍ الأنبياء 
وعیرهم للاتعاظ والعِبرّة. 


8لا فال تعالى: رة كَالَ ريک الکو إن جال ف الس علِيكةٌ 

سن من ينيد فا ونك الین فن شيَحْ نی 

قرس لَك قال إن کم مما ألا عمو [البقرة: ف 

أخبّرٌ الله تعالى ملائكتة بأنّه سبحانّةُ سیَجْعَلُ خلیفةً في الأرض» 

والخليفةٌ هو العامرٌ لهاء ويحَلْقُهُ ِن ذريّيِ خلفاء يتتابَعونَ تناسّلا جیلا 
بعد جيل إلى ما شاء الله ۔ 


الحكمةٌ من الخلتي والاستخلاف : 

وإنَّما ذكَرٌ الله هذه الآية بعد آبة ةِ خلت السئوات والأرض» وعظقها 
عليها بالواو؛ ليبيّنَ تسلسلَ العمل ٭ وأنَّ الحقائقٌ لا تَرْسَحُ في الأذمانِ 
إلا بِذِكْرٍ مَبْدَئها مُسلیلا؛ ؛ وبذلك تَقْوَى القناعاث ويحصّل التسليم» 
لبت سبحاتة لعبادو أنَّ هذه المخلوقاتٍ: الشمس والقمرٌء والأفلاك 
والأرضّء غُلِتتْ للإنسانٍ المستخلّفي وتدبیرِ شاو وهذا إكرامٌ لبني آدم» 
وعبادةٌ الإنسان لهذه المخلوقاتِ تنكيسٌ لمقادیرِ الخليقة؛ فمن عبّدَ الشجرٌ 
والحَجَْرَ والكواكبٌ من دون الله وهي مخلوقةً له لم يعرف الحكمةً مِن 
الخلق» وَإِنّما عبد شيئًا خُلِنَ لأجلوء وهذا مع كونِهِ جهالةً عقليّة» فهو 
ضلالةٌ في الشریعة وشِرك في حى الله سبحانه. 

سبب ضلال الناس: 

ومن أعظم ما وع م الإنسانَ في الخطأً والشرٌ: جھلّه بمقادیرِ 
الأشياء ويها + فجهل الإنسانٍ بنفیو وبغيرو ودَّمَابٌ الحكمة و من إيجادو 
عنه» یجعلّه ب َة إلى غيره بنظر خاطي» ومعرفقّةُ بنفسِه وجهلَهُ بغیرو 
كذلك؛ فن عرّف الأشياء على الحقيقة» عدَّلَ في نفيِه معهاء ون جَهلَ 
ما طلم باغها ھن ۱ ا 

وَصِتَبَب الشرّ في بني آدمَ هو إعراشهم عمَاعَرَّف الله به 
المتخدرقات» وعن مَثْرٍِلتھم عندّهاء فوقمُوا في أنواع الشركِ؛ خوفًا 
ومحبةٌ؛ وطاعۃً وعبادةً» ورجاءً وغيرٌ ذلك. 

ولذا قال #6 في أوائلِ الآياتِ: فلکت کوت پا وڪم 
اوت ام ف بست مم بيك ثم کہ جرت © خر اليد 
لے پت ف 57 کے الآياتِ [البقرة: ۲۹-۲۸]ء فبداً يرجم 
الإنسانٌ ويعرقة ہما نَسبَهُ يِن أصِلِه وأصل غیرِو؛ ليَعرفَ الحقائقٌ والأصول 
على وجههاء ون الله أَمَرَ الملائکة بالسجود لآدمّ؛ فكيفت یسجُڈ بنو آَدمٌ 
لِحَسبَر؟! 


سا یو [Tv]‏ 


وقول تعال, إن جال في الا يةه : 

التخالفٌ هو التعاقْبُ على الشيءء والكَلْفُ: ما وراء الشيء؛ قال 
تعالی: لم لا وم ين خَلْفِهِمْ4 لاک عمران: ۱۷۰]» وقال تعالی: لوقا 
موسق لله هروت ب0 في رى [الأعراف: 147]» وفي الحديثِ في 
اصحیح مسلما؟ مِن حديث ابن عمرٌ في دعاءٍ السّمَّرِ: «أَنْتَ الصَّاحِبُ في 
السّمَرِ وَالحَلِيفَةُ ف في الل“ وقال تعالى: ولف من مو 8 
يا [الأنعام: 178]» وقال تعالی: فوََذکٔوٌا إ٥‏ جَمَلَکم حلفاءَ بن بی 
َر رچ [الاعراف: ۹٦]ء‏ وقال: وَل ڪا إا جم حلفا ِن بتر 
كاو [الأعراف: .]۷٢‏ 

ِذّنْ: فالخليفةٌ هو: الذي يأتي بعد غیرِو؛ والیَشَرْ يتَخْالَفُونَ على ما 
هم فيه ین سُكُنَى الأرضيی وعمارتهاء وتدبيرٍ الشأنٍ العام والخاصل» 
وعلى الأمرٍ والځگم؛ ولذا سمي الأميرٌ: «خليفة» 

وقد كان أبو بک يسمّى خلیفةً رسولِ اش وكذلك عمرٌ؛ قال 
عمر بن الخكلاب وله : «لو أَطَقْتٌ الآذانَ مع الخلّیفٌیء لأَذَّنْتُ)؛ يعني 
الخلافة؛ روا عبد الرزٌاقِء وابنُ أبي 6 

قال ابن جریر: : اي َال فى ای کیکٹھ مئي يخلُمُني في 
الحم بن خاش 

وذلك الخليفةٌ هو آدمّ ومن قامَ مقامَة في طاعة الله والحْکہُم بالعَذلِ 
ِينَ لقو وأمّا الإفسادٌ وسفك الدماء بغیرِ حمّهاء فون غير خلفائه . 

الحكمةٌ من التأمير» وحكمة: 

وین هذا يُوْحَذُ وجوبُ التأميرٍ على الجماعة؛ لأنَّ تخالّف البشر 


.)۹۷۸/۲( )۱۳٣١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصئّفه؛ (۱۸۱۹) (١/٦۸۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنّفهه 
(TTD‏ لل 

(۳) «تفسير الطبري» (1۷۹/۱٦ء‏ ط. هجر). 


۸[ 
مجرّدًا علامةٌ فساوهم» وهذا ما قصدَنهُ الملائكةٌ في فولهم مستفهمينَ: 
مَل فيا م کن قبي فيا وََنْقِكُ الرّمَآه4؟! لأنَّ الجن سبَقُوا البشرٌ في 
الأرض» فَأفسَدُوا وافتتَلوا؛ روى ابنُ جرير» وان أبي حاتم؛ وغيرهماء 
عن او و عن أبي العالية؛ في قولِه: لن جال في الس “ 2 إلى 
قوله: #وأعكم کا دو وما ہم تكن [البفرة: ٢۳)]؛‏ قال: خلَي الله 
الملائكة يوم الأربعاءء وخلّقَ الجنّ یومٌ الخميس» ولق آدمٌ يوم الحْمُعَ؛ 
فكمّرٌ قومٌ ِن الجنٌّء فكانتِ الملائكةٌ هر إليهم في الأرض فقاتلُهم» 
فكانتٍ الدماء بيتهم» وكان الفسادٌ في الأرضٍ» فين ثم م قانُوا: احمل فيا 
من یڈ فَیہاہ؛ كما أَفسَدَتِ الجن وسيك لدم ؛ كما سفوا . 
ورُوِيَ هذا عن الضَّحَّاكٍ عن ابن عباس . 
وإنّما كان الفسادٌ لازمًا عن وجود الاستخلافی؛ لأنَّ البشرّ 
المستخلَفينَ يتناسَوْنَ ما بقح من خط آباٹھم؛ فيتكرّرٌ فيهم ما سبَّقّ في 
غيرهمء بخلاف من يعر ولد دائمًا بلا استخلافي» ات 
مرة ولا يتڪرر غالبًا ؛ لاله یکر بنفسِه » ويلوق ألمَةُ بحواسّه. 
ثم ان من يُستخلّفُ يُنازِعٌ غيرَةٌ على البقاوء ويتشبّتٌ بأسبابهء ویخاث 
من الموتٍ ويترقَبهٌ» ويهرْبُ من أسبابه ؛ ليدوم بقاؤُهُ أطول؛ لهذا نشّأ في البشر 
الحسدٌ والكذبٌ والتدليسٌ والسرقة والقتل منارّعَةَ لسلامةٍ الحياةٍ والبقاء فيها ۔ 
ولا يستقيمٌ حال ؛ 5 بني آدمٌ إلا بخليفة يحكُمْ بالعدل؛ ولهذا نج أن 
دو موی ES‏ وَحُكُمٌ الل لا بد له ين 
قائم به» وهو الخليفة؛ فالفسادٌ يتحققٌ يتحقق بخروچ الخليفة عن کت اش 
وبخروج المحكوم عن حكم الخليفة إذا حكمّ بحكم الله وبما لا يُنافيه. 
وین الوجوو على وجوب التأمير: أنَّ الله أمَرَ الناسَ بالاجتماع» 


.)۷۷/1( وتفسير اين أبي حاتم‎ »)٤۹٤ /1( «تفسير الطبرية‎ )١( 
.)٦۷۸/۱( «تفسير الطيري»‎ )٢( 
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وی عن التفرّقٍ والوخدة؛ ففي «السنن»؛ من حديث ابنِ عمرَ مرفوعًا: 
أن رسول الله ل قال: (يَدُ الله مَعَ الجَمَاعَةٍء وَمَنْ شد شد إِلَى الا . 

وروی أحمدُء وأبو داودَ عن أبي الدَّرْدَاءِ؛ قال: قال ئل : (عَلَيْكَ 
بالجَمَاعَة؛ إا يأل الذَئْبُ الْقَاصِيَة)0 . 

والوّخدةٌ يستقيمٌ أمرٌ الإنسانِ بها بلا فساو غالبًا؛ لأنَّ الفسادَ يتحقَّقُ 
باجتماعِه مع غيروء كما يحصّلٌ الوّنی والسرقةٌ والقتلُ والغِيبةٌ وغيرٌ ذلك» 
ومع هذا فقد أَمَر الله بالاجتماع؛ ؛ لأنّ منافع الاجتماع أكثرٌ من مضارة» 
ولا بدّ لهذه المفاسدٍ الناشئةٍ عن الاجتماع من حم يضبظء ونظام يحكُمُ. 

ودفمٌ الفسادٍ لا یکوڈ إلا بإمام عَذلِ؛ لذا ات التأميرٌ على الناسي 
في الحَضَرٍ والسَمّر؛ لأنٌ أمرَ الجماعة لا یصلٔحْ إلا بذلكء وِتٌدكَمُ به 
المشاحَةٌ فيما بيتهم؛ وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 

وتتحّنُ الايا من وجهين: 

أولا: ثبوثُ النصٌ من الوحي بذلك» والنص: ما أن يكونَ عامّاء 
أو خاضًا ‏ والخاصٌ رفع بانقطاع الوحي -: 

آنا النص الخاصٌ : فكثبوتٍ خلافة أبي بکر؛ فن خلافتهُ دل عليها 
الدلیلُ الصحيحٌ؛ لأمور ليس هذا مَل بسطها. - 

وإمامةٌ الصلاةٍ في الصدر الأول كانت للإمام الأعظيء وقد كان 
النبیٔ كَل يعدم أبا بكر فيهاء وإذا أرسَلَ سرد جعَل الأمير يصلّي فیھم؛ 
وهكذا ينبغي للمسافرِينٌ أن يصلّيَ فيهم أميرُهم؛ ففي «المصنّفٍ) 
لعبدٍ الرراق» عن مُهاجِرٍ بن ضَمْرَةَ؛ِ قال: اجتمّمَ أبو سَلَمَةَ بُ 
عبد الرحمن» وسعیڈ بن جُبَيٍْ فقال سعيدٌ لأبي سَلَمة: حدث؛ فإنا 


.)455/5( )۲۱٦۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 
۔)۱٥١/١(‎ )5٤۷( أخرخه أحمد (9/214؟) (515/5)غ: وأبو داود‎ )٢( 


سبك فقال أبو سلمة: قال رسول الله ة: (إِذَا كان تلائ في سَفَر 
َنَم أْرَوْمُْء فا کان اَسْمَرمغ مِئّاء إا أنَهُمْ تَھُو أَِرْهُمْ)؛ قال 
أبو سَلَمة: فذاكُم أميرٌ أمْرَهُ رسول الله كل . 

وآگا النص العامٌ: فكقوله 4 (الأَِمَةُ بن فُرَيْضي)”". 

فإذا اسْتَوَى إمامانِ في أحقيّةٍ َة الخلافةء فالقرٹیٔ يدم على غير 
القرشيٌ بالنص . 

وإنّما عُرِفَتْ إمامةٌ أبي بكر بالاستفاضة المعنويّة» وقد تجتمعٌ 
القرائنُ وتستفيضٌ؛ فتكونٌ كالنصٌ الواحدِ الصريج» وإنَّما لم بذگر 
انب يلك اسم الخلافة صریحةً بعدّهُ لأبي بكر ؛ لمنزلة الشُورَى وتطييب 
نفوسي الأمّةِ باختیارِ واليها؛ ففي (المسنداء واجامع الترمذیا عن 
عليٌ؛ قال: قال رسوڈ اللہ گٌي: یی مُوَمرًا أَحَدَا مِنْ غَيْرٍ مَشُورَق 
لگُزٹ ابی أمّ عَبِْ)؛ روا أبو إسحاقٌء عن الحارثِ وعاصم بن ضَمْرة؛ 
کلاهُما عن علي به ۰ والمراڈ بابن أمّ عبو: عبد الله بن مسعود طلا . 

وجوب الشوری في الولایة العامة: 

وأصل الولابة الشرعيّق والخلافٍ النبويّة: أن تكون بالشُوری: 

بابلا المُلْكُ والتغلُت والعَضِبٌء وکل ما كان في الخلفاءِ الراشدينٌ 
فهو شُورَى. 

وأمّا استخلاث آبي بكر لعمرّء فقد كان استئناسًا بنصوصي ص الوحي 
الدانّة ة على فضله ومنزْلتِه بعلَهء وتقديمًا له لیختارُوهء لا أله ارتم ہف 


كحك لضان 


.)۳۹۰ /۲( )۳۸۱۲( أخرجه عبد الرزاق في امصنّہ؛‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۱۲۳۰۷) (۱۲۹/۳)ء والبخاري )۳٥٥٣(‏ (٤/۱۷۹)ء‏ ومسلم (۱۸۲۱) 
<o)‏ 

(۳) أخخرنجه أحمد (535) (٦/٦۷)ء‏ والترمذي (۳۸۰۹) (ہ٥/ .)٦۷٦‏ 


سا لايد حم [eT]‏ ۱ 


فنعلَهُ كالنصج الذي اٿ به الأمَهُ ولَرمَْهُ لمنزلةٍ الناصح؛ ولذا يُشْرَعٌ 
للخليفة الصالح أنْ ينصح مستخلمًا بعدَهُ لا ملزمًا للناس به؛ حتى 
لا بختلمُوا ویقتیلوا عليه؛ ولذا روى البخاری عن عمرّ بن الخطاب؛ 
قال: «مَنْ بايّعَ رجلا على غيرٍ مشورة من المسلِمینٌ: ۽ فلا ابع هو 
ولا الذي بِايَعَةُ؛ تَغِرّةٌ أن بُفْنَلا؛؛ أيْ: حذَّرًا م من القتل والفتنة في 
المسلمينَ بسبب عدّمٍ الُوری فيهم . 

ووصية الإمام ونصحة لمَن بعدمٌ يكونُ على صورتَيْنِ : 

الأولى: أن ينصح بإمام بعیٹو أ یستخلِفَة الناسُ ِن بعيوء فإ 
رَضُوهُ مَضَى ؛ كما فَعَلَ أبو بكرٍ مع عَمَرَ وإِنْ لم يَرْضوْه لم نصح ولاينّه . 

الشانیڈ: اَن ينصح بتعيينٍ أھلِ شُوری وحَلّ وعَقْدٍ أن یختارُوا للناس 
اما :كما قلعم حتی لا يتنارّعَ الناسْ في تعبین آهل الكل والكفرٍ 
والڈوری منهم؛ فقد روّى مسلمٌ؛ من حديث مَعْدَانَ بنِ أبي طلحة؛ أنَّ 
ہے ود ہیں يوم الجْمُعق نذگر نبي الل يلق وذگرَ ابی 
قال: إِنّي رأیٹ کان ديكا تَقَرَني ثلاث تَقَرَّاتِ٠‏ وني لا أَرَاهُ إلا مُشورَ 
أَجَلِيء وإنَّ أقوامًا يأمُرُوئي أن أستخلف. وإنَّ الله لم يكن لِيُضَيّعَ ديه 
ولا خلافتة» ولا الذي بعت به نبيّهُ كف فإِنْ عَچل بي أمرٌّ فالخلافةٌ 
شُوری بی هؤلاء الگ . 

وتعیينُ عمرٌ 2 الورى نصح ووصيةً لقَبُولٍ الناس لرأيو وثقتهم 

وإذا م يي امد تين امل الشورى ين فيل الما لم يكن ذلك 
ماضيًا عليهم؛ ؛ لان أهل الشُوری ليسُوا بأذلى ين الإمام المُستخْلّفيء فإذا 
كان الاستخلاف لا يصح إلا برضا أھلِ الشُوریء فون باب أولى أنَّ أهلَ 
الشُوری 4 یمضوندَ إلا بان يَرْضَى عنهم الناس الذين تكوثُ بهم 0 


۔)۳۹٦/۱(‎ )۵۹۷( أخرجه سلم‎ )۲( .)1٦۹/۸( )٥۸٣۰٣( أخرجه البخاري‎ )١( 


aica AAS 
وع اک تن‎ 


فإذا رضي النامنٌ أهلّ الشُوری؛ فقظعُوا على مبایعة إمام من 
المسلِمییء وجَبّ الْرامُها عندَ أكثرٍ العلماءء وحَكى إمامُ الحَرّمَيْنِ 
الإجماعَ على ذلك . 

الوجةٌ الثاني لتحم الولاية: 

ان يهر امام مسلم الناسَ على طاعيه. فيتولّى الأمرَ بالقوق» فيتمكُنٌ 
منهمء فإنّه حينئلٍ يُسمَعُ له وبٔطاغ؛ دفعًا للشر والخلافِ والفتنة وإراقة 
الدماء؛ وقد نص عليه الشافعع . 

ولايةٌ المتغلّب: 

والإمامٌ المتخلّبُ: هو الذي يتغلّبُ لح نفيوء وحبًا في المُلْكِ 
والأترَء وليس الذي يتغلَّبُ لإقامةٍ شرع غير شرع اش فيحكّمُ ويشرّعٌ 
غيرٌ شرعِدء مجلا ما حرم الله ومحرّمًا ما أحل الله؛ فهذا ‏ وإِنْ عَجَرٌ 
الناسْ عن دفيهء لقوّيهِ وعِظم المفسدة في رفوه - إلا أنَّ بيعهُ لا تنعقدٌ 
إمامًا للمسَلِمينَ» لکن يُصْبَرٌ عليه إلى حينٍ التمكّنٍ والقدرة عليه أو 
رص به حتى بَهْلِكَ فیسترا منه بغيرو. 

تعدّد الولاة وبلدان الاسلام: 

الأصلُ: وجوبٹ جمع المسلمين على إمام واحدء وإذا تعذَّر ذلك» 
إنّه يجوز نصبُ إمامَيْنِ وأكثرٌ في الأرض» على كل قُظرٍ واحدٌ؛ وذلك 
أنَّ الله يبء کٹ ين في زم واحلد؛ کل نبي إلى أ الب نبي وخليفةٌ 
حاكم مُطاعٌء وع السا رُفعة العام الإسلامئ وترايي أطرافي البلدانِ 
الإسلاميّة قد يسن أنْ يتولّى ولحل على جميعها فیدومَ؛ فن ضَعْفَ قدرة 
الإنسانٍ وقِصَرٌ بسطيهِ بجعلّهُ يضعُفٌ عن الإحاطة بطبائع البشرِ وَجَمْعِهم 


)١(‏ من «غياث الام والتياث الظلم؟. 
(؟) «اليبان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني .)۱٢/١١(‏ 


2 ا سس 1 ادك 


على أمرٍ واحلٍ دائم» ولكنْ یقال: إن ُ مگ جنْحُهم من البقاع تحت 
ولايةٍ واحذقء فهو أولى بالاتّفاقء وبعض العلماءِ يحكي الإجماعَ على 
وجوب ذلك. 

وعند تعدد الأمراء المسلمين فكل حاكم له ولايته على أرضه يُسمع 
له ويُطاع فيهاء ومن خرج عن أرضه من رعيته إلى بلد مسلم آخر فيسمع 
ويطيع لمن في ذلك البلدء وليس عليه للأول شيء لخروجه عن سلطانه» 
وقد حرج عبادة بن الصامت وأبو الدرداء من حكم معاوية حتى لا يكون 
لمعاوية عليهما أمرء قال عبادة: «لا أساكنك بأرض لك عليٌ فيها إمرة»؛ 
وكان ذلك في خلافة عمر فأقرهما”". وإن تعددت بلدان الإسلام 
وحكامهم فليس لحاكم منهم أن يمنع أحدًا أن يتحوّل إلى بلد آخر منها؛ 
لأن منعه من ذلك منع من حقه بسكنى الأرض وحرية السعي فيهاء ولا 
يكون ذلك إلا بعقوبة الحبس؛ لأن المنع من الخروج من الحي والبلد 
نوع من الحبسء والحبس عقوبة لا تنزل إلا بجُرْم . 

التأميرٌ في السفر؛ وحكمة: 

والتأميرٌ كما یکو في الحضرء یکول في السفر؛ یؤمْرُ الجماعةٌ 
فيما بيهم أميرًا عليهم؛ سوا كان سفرٌ جهادٍ أو حجٌ أو عمرةء أو سفرًا 
مباحاء قال تعالى: ألم کر إل المکع من بي اتیل من بے مومع إے 
الا لبي لمم أبنت كنا ملكا ِل في پیل ألو [البقرة: .]۲٤١‏ 

وفي الحديث الذي رواءُ أحمدُ ومسلمٌ وغیرُعما؛ من حديث بُرَیْدَةَ؛ 
قال: كان رسول الله گل إذا أَمّرَ أميرًا على جيش أو سَرِيّد أَوْصَاءٌ في 


خاصّيهِ بتشُوَئ ا" . 


وروی أبو داودٌ وغيرةء عن أبي سعيدٍ وأبي هريرةً - رضي الله 


۔)۹۲٦/8( أخرجه أبن ماجه (۸/۱)ء ومالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)۱۳٣۷ /۳( )۱۷۳۱( أخرجه أحمد (۲۳۰۳۰) (ہ/۸٥۳)ء ومسلم‎ )٢( 


تعالی عنھما ۔ قالا: قال رسول الله ل : (إِذَا حَرَجَ حر تَا گا في سَمَرِ 
َْيُومرُوا أَحَدَمُمْ)0". 

والصوابٌ في هذا الحديث: الإرسال من حديث ابن عَجْلانٌء عن 

نافع عن أبي سلمة؛ مرد وقد رجح الإرسالَ فيه أبو حاتم 

او ع 
ويجوزٌ على القوم في السفرِ وغيرهم: أن يغيّرُوا الأميرٌ بلا ظرُوءِ 
مفسدة فيما بيئهم» ولو في أثناء طريقهم؛ فقد روى عبد الرزّاقٍ في 
«مصئَّفِوِ»» عن عُبَيْدِ بن عُمَيْرِ ؛ِ قال: لقِيَ عمرٌ بنُ الخطاب ركبا يُريدونَ 
البيت» فقال: «مَن أنتُّم؟»: فأجابَّهُ أحدثُھم ستّاء فقال: عبادٌ الله 
المسلِمونَء قال: «مِن أينَ جئتّم؟»» قال: من المح العميق» قال «أين 
تُریدون؟٤ء‏ قال: البيتَ العتيقٌ» قال عمرٌ: تأوّلّها لَعَمْرٌ الله! فقال عمرٌ: 
«مَن أميرٌكم؟2» فأشارٌ إلى شيخ منهم» فقال عمرٌ: «بل أنتَ أميرّهم»؛ 
لأحتثهم سنا الذي جاب بجي . 

وقد اختلّف العلماء في التأمير في السفر؛ مع اتفاقهم على 
مشر وعيّته : 

فذَهَبَ إلى الوجوب جماعةٌ؛ كابن َي . 


وذمَبَ آكرونَ إلى الاستحباب؛ کابنِ غز٠‏ 


والتأميرٌ إذا کُر الناسُ» كان أوجَبّ وآكَد؛ لأنّهم أقرّبُ إلى القُرْقَةٍ 
والاختلاي». وإذا لوا - كسفر الاين ن د كان الأمرُ أخفٌ وأهوّن. 


.)۳۲۷ /۹( (؟) ععلل الدارقطني»‎ ۔.)۳٦/٣(‎ )۲٦٦۸( أخرجه أبو داؤد‎ )١( 
«علل ابن أبي حاتم» (۷۱/۲)ء‎ )*( 

. 079+ /۲( )۳۸۱۳( أخرجه عبد الرزاق في «امصتفه»‎ .)٤( 

(ه) «مجموع الفتاوی» )٦( .)٥٦/۲۸(‏ «صحيح ابن خزیمةہ .)٠٤١ /٤(‏ 


يو السك ولايد ۰ تع 3 

استفهامٌ المأمورِ عن أمر الآير: 

وفي استفهام الملائكة عن حِكْمةٍ الأمرِ: جوا سؤالِ المخبّر 
والمامورِ عن حِكُمةٍ ما يبَر أو يوْمَرٌ به وأ ذلك ليس ين الخروج عن 
الأدب» ولا يُنافيٍ تمام التسليم؛ فال وصَفَ ملائكتّه بقولِه: 00 
مث سوک بلقل وم بآئروہ تسلو [الانياء: .٦٢۷‏ 

واستفها م المحكوم عن أمرٍ الحاكم في مر يَفعلُهُ فيهم؛ ؟ عن جم 
وعلةٍ أمرو ‏ جائزء ويجبٌ عليه أن ين قَضْدَمُ في ذلك» وهذا عامٌ في کل آبر 
إلا الله 86 ؛ لأنّه ‏ جل وعلا - لا سال سؤالا يقتضي حم الجواب علبه؛ 
لأئه المعبود سبحالَةُ» والسؤالٌ يَلرَمٌ منه إفادةٌ بجلمء وما كل علم تُذْرِكُهُ 
العقول البشريّهُ؛ لهذا أجِمَل الله القول لملائکیۓ : إن أعلمْ ما لا مودي . 

وريما كانت عاد غلو] لا درك على وسوماء لِسَعَتها وضعف عقلِ 
الإنسانٍ وإدراكه وضعفي حَِلْقته؛ ذ فيعض العلوم والمعارفي الواسعة لو 
قیلث للإنسانء أَفْسَدَتهُ وحيرثة» والعيبث ليس فيها ؛ وَإنّما في قصور عمَلِهِ 
عن استيعابها؛ فعقلٌ الإنسان وعاءٌ لا يَحتمِلٌ إفاضة البحرِ فيه» ولو 
ََضْتَهُ فيه» لَقَسَدَ وتاه وضاعَ في بحر الحَيْرةٍء كما يضيعٌ الإناء إذا أفيض 
البحرٌ عليه فينغيرٌ في أعماقه . 

وهذا كما هو في العقولِء فهو فی بنيةٍ-الإنسان وخِلْقَيه؛ فهذا 


موسی ## حيئّما سال الله أنْ یراہ قال ال له: فلن ري تكن آظر إل 
اَلْجَبّلِ كن انکر مسا کرک زین کک بل لہ للج جک گا 
وخر شرس صا [الأعراف: .]١٤٤‏ 

فإذا كانتٍ الأبصارٌ لا تستطيعٌ استیعابَ كثيرٍ من الحقائق» فكذلك 
العقولء فحَجْبُھا عنها أصلّح لها حتى يخلَھا ال على خِلْقةٍ أقوّى منها؛ 
کحالِ الأبصارٍ في الجنة حينٌ تَرَى الله سبحاتّه . 


والملائكةٌ حيتما سالتِ الله وهي تعلَمٌ عن الله ما لا يعلّمُهُ أكئّرٌ 


ہے ادر 
سح 


البشرء فما أجابّها الله بتمام مقصودهاء فورودٌ السؤالٍ في أذمانِ البشر 
من باب أولى» وعدم إجابة الله للبشرِ من باب أولى أيضًا. 

بخلافي العقول البشرية فيما بيتها؛ فبعضّهًا يُدرِكُ ما يُدرِكُهُ أشباهُها؛ 
لهذا وجب بيان الحكمةٍ من أمر المأمورٍ عند سؤالهِ عنه» مع أن امتثالة 
لأمر ولي الأمر لا يلرم منه فهمُهُ لحكميه إذا قُصَرَ رَ علمّهُ عن استيعابه» ما 
لم يكن معصیةً ظاهرةً لله؛ فلا طاعةً لمخلوق في معصيةٍ الخالتي. 

جوارٌ استعمال القياسٍ: 

وعلى استخلافِ اللو الجنَّ في الأرض فاسَ الملائكة الفساد فيها 
في استخلافِ البشرء وفي هذه الآيةِ ليل على جوازٍ القياس من جهة 
الاستدلالٍ به وعلى عدم الاعتبارٍ به أحيانًا أيضًا: 1 

آگا جواز: فخت قات الملائكة أمرٌ بني آدمّ على أمرٍ الجن في 
الإفسادٍ؛ للعلة بيتهماء وهي الاستخلاف ۔ 

وما عدم الاعتبارٍ به مع جوازو: فن الله ما رد قول الملائكة في 
قياسهم؛ وإِنّما بَيّنَ عدم الاعتبارٍ به لعل وحكمةٍ غائبةٍ تليق بعلم اش 
وتقصُرٌ عنها مداركٌ الملائكة؛ وهي الفارق الذي يمتح اعتبارٌ القياس. 

قاعدةٌ درعِ المفاسد: 

وفي الآية: دليلٌ على جواز الاستدلالِ بقاعدة: «دَرْءُ المَقَاسِدٍ مقدّمٌ 
على جَلْب ب المَصَالِح» وعلى عدم الاعتبارٍ بها في بعض المواضي؛ لعل 
أقَوَى في المصلحة: 

أمّا الاستدلالُ بها على جوازِ هذه القاعدة: فهو في قول الملائكة: 
ال فبا من يُفْسِدُ فيا وَينِْكُ المآ ؛ عَلِمُوا ِن خلت الله المصلحة 
فال لا یخی شدًا مَحْضَاء ولا شرًا غالبًا سبحائه» ويَعْلَمونٌ من حال 
المستخلَفِينٌ الفساد في الأرض» فاستشگلُوا ذلك فاستفهَمُوا من الله 
سبحالّه عن تقديم المصلحةٍ الغائبة عنهم على تلك المفسلة الظاهرة لهم . 


2نس ھت ۱ 


وأمّا عدم الاعتدادِ بها في هذا الموضعء فظاهرٌ؛ وذلك إذا قرِيَتِ 
المصلحةٌ وكانتٍ المفسدةٌ دوتها في الأثر؛ فتكونٌ المصلحةٌ راجحة. 

وكلّما قري ي العالِمٰ بالشريعة والسنن الكونية إدراگا وفهمّاء كان 
أدرَكَ للمصالح والمفاسدٍء وأعلم ہاشڈھا تأثيرّاء وقد یغیب هذا عن 
العامة فيستشكلوئّه؛ وكما قیل: «ليس العاقلٌ مَن عِرّفَ الخيرٌ من الشرٌ؛ 
إنما العاقل من عرت خير الخيريْن» وشر ر الكَرَیِن1. 

وقد تكوث المصلحةٌ بعيدة ةَ الوقوع وهي قوية الأثر» وَيُعْدُها أضعَمَها 
في عینِ المتأمّل» والمفسدةٌ ضعیفةً ٤‏ الأثر قريبة الوقوع؛ وقُربُھا قوّاها في 
عینِ المتائلِ والناظرِء وطبيعةٌ العقولٍ أن حدوتٌ الأشياء بین يَدَيْها يقويها 
عندّها على غيرها الغائب أو الذي لم يحدّث» وهو جگ دقيقة في حل 
وحُکُیو تغيبُ عن مخلوقاه يدبّرٌ فيها الكونّ ويُدِيرُ فيها الخلائقٌ؛ يُدرِكُ 
العقلاءٌ بعصا ويغيبٌ عنهم أكثرها. 

وا إِنَّمَا أخحبَ خبّرٌ الملائكة بخبرِ خلیفة الأرضٍ؛ لأنّهم هم مَن يلي 
شان بني آدم؛ من التّفْخء والكتابةء والرقابقء وشأن الموتِء والمطرِء 
والتتخاب؛ وغیرِ ذلك. 

a 

وقول الملائكة: وو ضيح بحَنَدِكَ وَتْتَدِسُ لك4: فيه فضلٌ 
التسبيج والتعظيم له وتسبيح ح الملائكة هو كما جاء فى في (صحیج مسلم» 
عن أبي ذرٌ أن رسول الل يل شئل: أي الكلام أفضل؟ فال: رما 
اصْطَفَى الله لِمَلَائِكَيهِ: سْبْحَانَ الل وَبحَمْيو9. 00 

وروی البيهقيٰ› عن عبد الرحمن بن قرط أذ رسول اش لئ لیلەً 
أُسْرِيّ به» سَمِعّ تسبيحًا في السلواتِ اللا: (سُبْحَانَ العَلِي الأعلّى» 
سبحا وَتَعَالی)'''. 


.)۲۰۹۳/٤( )۲۷۳۱( أخرجه مسلم‎  )١( 
.)٥۴/١( )۲٢( (؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات»‎ 


وقيلَ: المرادُ بذلك صلاثهُمْ؛ فال يسمّي الصلاةً تسبيسًا؛ كما قال 
تعالى : ول أ کان یں سبك [الصافات: 147 ْ 


# ضس # 


ال قال تعالى : ا الط عتا کارا و مکا کا ر ومن نا أفيطوأ 
ضز میں علط مخز ف الأ منك ویک إل جک [البقرة +۲ 
وقال تعالى: ٠٥٦ببب۷پ٣پٰ-‏ 0+ 


هدای کل حَوِْكُ عَلهَمْ 


e‏ ر 


وا ف هم روت [البقرة: ۴۸]. 


يُخْبِرٌنا الله سبحانه: أنَّ إبليسَ سول لآدمّ وحوّاءَ الأكل من الشجرة 
التي نهاهما الله عن الأكل منهاء فأگلا منهاء وسمّی ال ما فعَلاهُ رَلَلَا 
عن الةم وسا للإخراج منهاء وكأنَ حيٌ الإنسانٍ للبقاء في مسكيه 
ہس ہس رہ ِنّا على سبيل الدوام؛ كما في استحقاقه ظ 
5 فيستحقٌ إزالة أصلِ انتفاعِدٍ بإزاليه من الحياةء وإمّا على سبيل 
التأفیتِ؛ وذلك بحرمانه وإزاليه منها لأمدٍ محدود. 
النفئ وحكمة: 
وفي الآية جوا تأديب الإنسانِ عند ارتكابد جُْرْمًا بنفيه» وجواز 
تعليق رجوعو إلى حاو باهتدائه 4 وعَوْدِتَهِ إلى رَشْدِهِ؛ فون البَشَرٍ مَن يوْمِنُ 
فیستحیٔ العودةً مع أبيه آدمّء ومنهم مَن يکثُرُ فلا تج ولذا قال تعالى 
بعد گر نفي آدمّ وحواء من الجنة: قاتا يَأْتَِككُمْ ين هُدَى هَن يح هُدَاىَ 
لا حو عَلَهِمْ لا مم يرون © لذبن گیا لبا امت أزكيق أب 
الا ہم فا حاون [البقرة: ۳۸۔ ۲۳۹۔ 
الحبسُ بشرط الرجوع إلى الحقٌ: 
وقول جماهيرٍ أھلِ العلم من الحنفیّ والمالكيّة والحنابلة: اِلَه يجوز 


2ئ (الآیة دم ۳۸( [YA‏ 


إطلاق مدق ة السجن؛ » وربظها برجوع الْمُفْسِدٍ عن فسادو. 

قال أحمدٌ 7 المبتع الداعية: يُحبَسُ حتى يكف عنها . 

وقال بهذا أبو يَعْلَّىء وابنُ كَرْحُونَء وغیرژھم. 

وقال أبو عبدٍ الله الزبيريٰ - من أصحاب الشافعی -: هدر غابتهُ 
بشهر للاستبراء والكشي» وبستةٍ أشهر لادی والتقویم و 

وقال الماورديٌ: فالظاهرٌ ین مذهب الشافعي: تقديرهُ ہما دون 
الحولِ ولو بيوم واحدٍ؛ لث يصيرٌ مساويًا لتعزیرِ الحولِ في الرّني”” . 

ومحالٌ أَنْ يَعَزِمَ رجلُ على قتلِ رجل أو إفسادٍ في الأرض» دعن 
ذلك وهو في یجن ثم یقول عالِمٌ معتبرٌ: يجوز إخرائُه لقتل حَضمًا حَضْمًا 
يتوعَدُةُ بلا حقٌ. 

وَإنّما مرادٌ مَن قال من العلماءِ ء بمنع إبقاء السجين في سجنه إلى 
أجل غير معلوم: في حال التعزیرِ على ذنب وجُرم» لا في حال الخوفي 
المتیقنِ مِن القيام بجر ولا عبرة بالظىٌ هناء ولیس کل ذنبٍ يعزمٌ 
الإنسان على تكراره سجن فيه إلى أجل غير معلوم. 

والسجنُ عقوبةٌ عند عامّةٍ الفقهاء ومن القلقَرالخلف ولكنٌ 
يختلفونَ في تقديرها. 

معنى السجن والنّفي: 

والنفی سجن موسّع؛ والسجن عقوبة د وعذابٌ للنفس أولاء ثم 
للبَدَنْ: أن تتعطل قُواهُ عن الحركة فتضعّت؛ يتل عقلة وش يأ 
مشاهدة آیاتِ الکونِ فيضعُفء ويَفْقِدَ د الصلة بمَن يعرف من أهلٍ وقراہة 
وصداقةء فتَفْقِدٌ e:‏ الخمسٌ مُتْعَتهاء فتتعزّبَ بذلك؛ ولذا قال تعالى: 
«إلة أن بی آز علب ايم [يوسف: 06. 


۔)۲٤۹/۱۰( «الفروع» (١۱/٥۱۱)ء و«الإئضاف»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )5( .)٦٢٤/۱٢( «الحاؤي»‎ )٢( 


[E]‏ ادن کک 

فلا یجوژ المصیر إلى السجن إلا بجُرم بين فيْبداً بالنفي» وإن 
اسح لظم جُرمهٍ السجنَ» سُجن۔ ' ١‏ 

وین العلماءِ مَن يفرّقُ بين النفي والسجن؛ كابن حزم وغيرو9" . 

ولا تجوز الست لجرو الع( فا وحواء نهامما الا حل قرت 
الشجرق ولا شك أنّهما نَوَيَا القُرْبَ قبل القُرْبٍء واش يَطلِعُ على 
السّرِيرة» كما یلم على الجَرِيرة: ولم بُعاقبْ سبحانَه إلا على الفعل» 
ومع هذا لم پُزلِ الله العقوبۃً عليهما بمجرد العزم والهمٌ والقصدِ الجازم. 

بخلافي وجود العزم الذي لا یکم إلا بالحبس؛ حیث لا يُوْمَنْ من 
عملوء أمّا التأديبٌ على النيق» فلا يجوز في الدّينٍ. 

وین العلماءِ من جعَل النفيَ مِن الأرض لمَن عُجِرّ عن الإمساك به 
ليُعَاقَبَ؛ فيُمتَعٌ ین دخولِ بلیو لشرد ولا يرنه عقوبةً في ذاټو؛ روی 
عبدٌ الرزَّاقِ: أخبرنا إبراهيمٌ بن أبي يحيى» عن داودّ بنِ الحُصَيْنِء عن 
عِكُرِمة عن ابن عباس؟ أنه قال في المحارب: إن هرب وأعجَرّمى 
فذلك في ؛ وفيه ضعفٌ. 


وروی عن ابنِ جُرَيْجء عن عبدٍ الكريم أو غيره؛ قال: سوعتٌ 
سعید بی یر وأبا الشعثاء جابرٌ بنّ زيدٍ يقولان: إنّما التي ألا يُدرَكُواء 
فإذا أدرِكُواء ففيهم حُکُمُ الله تعالى» وإلا موا حتى يَلْحَقُوا ببلیھم!*. 
وبهذا قال الشافعك9؟2, 


والتوسّمٌ في السجون اليومّ ‏ ومن ذلك السجنٌ في أماكنّ ضيْقَقٍ 


)١(‏ «المحلى؟ (۹۹/۲)۔ 
)٢(‏ أخرجه عبد الرزاق .)۱١۸/1١( )۱۸٥٤١٤١(‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱۸٥٥٥(‏ (۱۰۹/۱۰)۔ 
ریف) لام /۱۷). 


وو اس یں یی 0 ١ E‏ 


إلا للواحدِ ممتدًا - جرمٌ عظیمٌء وخطاً جسیم؛ وعقوبةٌ ما نرّلَ 

بها 0 قال ابن تيمية: «الحبسٌ الشرعيٌ: ليس هو السجیّ في مكان 
ضیتی؛ ؛ وإنّما هو تعويقٌ الشخص ومنعٌهُ من التصرّفٍ بنفسو؛ سواءٌ كان في 

بیت أو مسجيء أو كان بتوکیلِ تفس الحخضم أو وكيل الخصم عليه . 

كفاية المنفيٌ والسجين في نفيه وأهله: 

وقول الله تعال: ووک في الأرض تل وس۰ تكمَّل الله للمَئْفِيَ في 
مَتْمَاةٌ بالعیش؛ فلا يَنفِي المُلْطانُ أحدًا في فلاو وصحراء لا رزقٌ له فيها 
ولا مسك يأوي إليهء فهذا إفضاء إلى قتل» فيجبُ على السُّلْطانٍ : الک 
برزقِهِ ورزق عیالِه مِن وراقه؛ فالله هبط آدمّ وزوجة رع ذلك تكمَّلَ 
بالمستقّرٌ؛ وهو القرارٌ والسكنٌ فيهاء وبالمتاع؛ وهو ما يُستمتّعٌ به مِن 
لباسٍ وأکلِ وشرب مما يكُفِيهم . ١‏ 

والمتاعٌ في كلام العرب: کل ما استٌمتِعَ به من شيء؛ من معاشي 
استٌميِعَ بەء أو رياشٍ» أو ریف أو الد أو غير ذلك؛ ذكَرَهُ ابنُ جوري . 

وقولهُ تعال: جن إل جيز): فيه إشارةٌ إلى أنَّ النفي إلى أجل 
والحِينٌ هو القَدْرُ المحدودٌ؛ روى ابنُ جرير في اتفسیرِوا؛ من حدیثِ 
عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيدء عن الربيع: س إل جيز)؛ قال: 
اجر“ 

الحبسنْ إلى أجل معلوم: 

والأصلٌ في السجنِ والنفي : دی ہس وضبظ مدو یرف 
الجاني اَقُصاعاء ویعرث ورثثُ وزوجة هُ ون له حن عليه ۾ من أهل العقود 
والمنافع ذلك؛ ويجورٌ حبس مَن لا يَندفعٌ شرَّهُ إلا بنفيه وسَُجُیە؛ كمّن 


() ,«مجموع الفتاوى؛ .)۳۹۸/۳٥(‏ (۲) «تفسير الطبري؟ (۵۷۸/۱). 
(۳) «تفسير الطيرية .)٦۵۷۸/۱(‏ 


۲ ا اک کرت 


يتوعد بقتلٍ لغيرو» والزنديتي ليتوبّ؛ فالل جِعَلَ بقاء الإنسانٍ في الڈُنیا إلى 
حين» والدنيا منفاۂُ وسجته؛ ففي میج مسلا عن أبي هريرةً؛ قال: 
قال رسود الله يكلِك: (الدُنْيَا سحن المُؤْنِ» وَجَنَةُ ةلكاف . 


ےھ 


وجعَل الله أَمَدَهُ إلى حدٌّ وغُمْرِ كتَبَهُ له في الحياة لا يستقدِمٌ عنه 
ساعةً ولا يستأخِرٌء وجل له أمدّا يعرف علاماتٍ نهايتِهِ غالبًا بالكِبَرٍ 
والمشيب والمرض» ويعرف زمنّهُ بالتقريب؛ ففي «السنن», عن 


أبي هريرة ظلكه ؛ قال: قال رسول الله : مز آي یز م سنا إل 
برا د رد 


الحكمةٌ من إخفاءِ آجالِ البشر: 
وإنّما لم بُعیٔم الله الإنسانٌ بعُمْرِو بالساعاتِ والأيام؛ لأنَّ ذلك 
يدر عِيسَّهُ وصَفْوَة؛ فهو يحب البقاءء ويَكْرَهُ الخروج منه بالموتِ» 
بخلافٍ السجين؛ فهو يحب الخروج منه» ويكرهٌ البقاء؛ لأنه كان خارجًا 
فسُّجِنَء وما الجنةء فلم یکن الإنسانُ فيها حتى يتيقَّنَ خروجَةُ إليهاء 
ولا يذري مصيرَةٌ إلى الجنة أو إلى النارء ولم بعلم الله ويه ومن له حیٌ 
عليه من بعدو؛ لأنّهم في سجیه معه في الدّنياء وحالهم كحاله يَسْعدُونَ 34 
ويَشْقّوْنَ سوا٤ء‏ بخلافٍ مَن كان حبيسًا في سجن لعقوبة؛ فالناسُ يتمتّعونَ 
خارجًا عن عقوبټوء وحالّهم غيرٌ حاله 
ويأتي مزیڈ تفصيل ذ في النفي والحبس إن شاء الله تعالى عند قوله 
تعالی: ا نموا يرب الْأرْضٍ» [الماسة: 6]. 


#0 # 


)0( أخرجه مسلم /٤( )۲۹۵٢(‏ ۲۲۷۲)۔ 
)٢(‏ آخرجہ الترمذي (۲۳۳۱) /٤(‏ ٥٥٤)ء‏ وابن ماجه .)۱٤١١ /۲( )٤۲۳۰‏ 


سال لابه ) Ka‏ 


5 


لق نال تعالى : ون نويل دروا ن عمق يق الى في یکر كاوها ہیک 
أو يكم تى أربو [البقرة: ٤٤]۔‏ 


أمَرَ الله سبحانُّ بني إسرائيلَ بالوفاء بالعهدٍء ولا وفاءَ بعهدٍ إلا وقد 
سبق عهدٌ بيهم وبِينَ الله يَعْلّمونَهه وقد سمَّاءٌ الله ميثاقًا تار وتارةٌ 
عهدًا؛ فال تعال؛ ارا یرہ أو پیک وقال: واوا هد اکر کا 
هددد [السحل: ۹۱ء وفال: ‏ وقد اد أله میق بف إمَوید 
وَيَحَقَنَا مِنهُم أنْى عمس تقِيما ا ٢ء‏ وقال: َد لََدْنَا 
مکی بق إت سک الیم شک [المائدة: ۷۰ء وقال: هو َد 
كك لا كر وماك ڈالبٹرۃ: .1۸٤‏ 

عھڈ الله لبني إسرائيل: 

ومیٹائُھم وعهِدٌ الله إليهم: هو حِفْظ الڈینِ وصيانتُةٌُ» والقيامٌ بواجبه 
بالبلاغ والتذكير والتعليم» والإيمان بالني المي لو رأذة أو مرا 
هذا عھڈ الله إليهم» وعھدھم إليه سبحائّه: هو إدخالّهم الجنڈء واٹابئھم 
على ذلك. 

روى أبو ثُعَیْم في «الجِلْيّقه؛ من حدیثِ داودٌ بن مِهْرَانَ؛ قال: 
سیعث مُضَيَْا یقول في هويهء تنا يتبيعة أو يَبْيكْ4؛ قال: أَوْقُوا بما 

۹ او لكم ہما وعد . 

وهذا العهدٌ نسَبَهُ الله إليهم؛ إكرامًا لهم لو وَنُوْا بعهدوء وإلا فال 
00ھ روى ابنُ جرير وابنُ ن أبي حاتم؛ من حدیث 
أبي روء عن الضَّحَاكِء عنِ ابنِ عبامي؛ في جويه: َا يتبيكة اوي 


01١4 /8( «حلية الأولياء»‎ )١( 


في النبیٔ لل وفي غيرو» ار يَبِيكٌُ4؛ یقول: أَرْضّ عنکم؛ وأدجلئ 
الجنة , 

ويسر هذا فولّهُ ل في «الصحيحينٍ»؛ من حديثِ معاذ؛ قال: 
(حَقٌ الله عَلَى الباد: أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شَیگاء وَحَن العِبَاد عَلَى اللو: 
الا عدب مَنْ لا بش به سيا" . 

وهذا نظي فوع تعالى في الخبرٍ القُدْسِيٌ الذي رواه مسلم: 9 
عِبَادِي ‏ ني حرمت الم عَلَى نَفْسِيء و ء وَجَعَلتهُ کم م مُحَرَیا) 27 . 

فهو مّن يحرّمُ على نفسِدء ويکب ويُوجبٌ سبحاته» ولمّا كان الأمرٌ 
من طرَقَيْن» أَشْبَهَ العھد والعقد. 

ولكنٌ بني إسرائيلَ نقَضُوا العهد؛ وبِدّلُوا وحرّفواء وكتّمُوا ما لم 
يستطيعوا تحريفَّةٌ؛ قال تعالى: ازن يصو عَهْدَ آله بن بد سیکود۔4 
[البقرة: ۲۷]. 

وفي الآية ۾ مسائل م ین أظهرها: 

أولا: وجوبٌ الالتزام بالعهودٍ والمواثيتٍ وأدائِھا إلى أهلها كما 
ھيی؛ وانھا لا تسمّظ إلا 1+ من الطَرَقَيْن؛ قال تعالى: واوا امھ 
9 المد کات شرلا [الإاسراء: ۴۶ء وقال: فول هر لاتيم 
وَعَهْدِهِمْ ع [المؤمنون: ۸ء والمعارج: ۳۲]. 

وإنّمَاكاني: العهوة والموائيق بی العباد مشابهة لعهودهم مع الخال 
سبحائّه في وجوب الوفاء والالتزام بها؛ لان الله ۔ جل وعلا ‏ جِعَلَ 
)١(‏ «تفسير الطبري» /١(‏ 098)» و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (93:/1). 


(؟): أخرجه البخاري )۲۸۰٢(‏ (٤/۲۹)ء‏ ومسلم (۳۰) (08/1). 
(۳) أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ (4/ 0019954 


سال ریدم هع 
الوفاء بین العباد والعدلَ بيهم والتظالُمَ مشابهًا لعدلِه 8# من جهة 
الاشتراكٍ المعنوي في وجوب العدلِ وتحريم الظلم؛ ففي «صحيح 
ف0 عن أبي ڌر عن النبيّ ل فيما روى عن ال - تبارَ وتعالى - 
أنه قال: (يَا عِبَادِي» ني حَرَمْتٌ الم عَلَى نَفْسِيء و ٠‏ وَجَعَللُ بک مُحَرَمَا؛ 
لا تَظَالَمُوا..) الحديت2©0, 

فدلّلَ سبحانّه لعباوو على تحريم التظالُم بكونه محرّمًا عليه؛ فقد 

حرم على نف أنْ يَظلِمَ أحدًا بعدم إعطائه ما جعلَةُ سبحانة حًا له 
فكذلك العبادٌ فيما بيتهم؛ فالظلمٌ إذا حرّمَهُ الله على نفْسِهٍ وله حقٌ تام 
على عبادوء فهو بِينّ العباد المَُساوِينَ من باب أولى. 

وقول : (وَجَعَلقهُ بَْتَكُمْ مُحَرّما): إشارةٌ إلى العقودٍ والعهودٍ وشبهها 
التي يجب فيها الوفاء» ويدخُلُ في ذلك حُرْمَةُ التعدّي؛ لأنّها داخلةٌ في 
أصل ما تعاهَدّث عليه البشريّةُ ِن بَذْلِ الأمان ولو عُرْئًاء أو بالتحية التي 
يبذُنّها بعضهم لبعض: «السلام عليكم ورحمةٌ افوا 

ثانيًا: أنَّ تفریظ أحدٍ المتعاهدَيْن موجبٌ لسقوط حقُِ في وفاءِ 
الآخَرٍ له والعقود والعهودٌ لها شروظ» وین حيثٌ جهائها هي نوعان: 

النوعٌ الأول : شروظ الخالق مع المخلوق» وهي کشروط العباداتِ 
التي فرَضَها الله معها؛. كشروط الصلاة ونحوها؛ فمن ترك شرظا متعمّدًا 
بلا عذرء بِظَلَّتْ صلائۂ ولم ي يستحقٌّ الأجرّ؛ كسَنْرٍ العورة» ومن ترك 
شرظا بعر جعام الماء ء والتراب» وعادم الثوب للعورة» فصلاثة 
صحیحةً تة مِن الله ولطمًا . 

ولا يُتصوّرُ الإخلال بالشروط إلا من العبدِ؛ لضعفهِ وقصور أهليّيهِ 
بنسيانٍ وضعفِ وعجز وعناد. 


)١(‏ سيق تخريجه قريبًا (ص54). 


کر 


رئا 


النوعٌ الثاني: شرو في العقودٍ بِينَ الْحَلْقِ4 کالعقودِ على الببوع 
والنکاج وشبهها؛ فهذه یجبُ الوفاء بها بالاتّفاق؛ قال تعالى: هَل مم 


ھی سے سرک 


امم هرم ۾ عرد [المؤمنون: ۸؛ والمعارج: ۴۲]. 


والإخلالٌ بشرط يِن شروط العقدِ موجبٌ لحقٌ الفسخ إن أراد 
صاحبٌ الحقٌ فَسْحّهء وإن أرادٌ إجازتة» فله ذلك. 


فروى أبو داودٌ في «سننِه)؛ من حدیثِ مَرُوانَ بن محمدٍء عن 
سليمانً بن بلالٍ» أو عبدٍ العزیزِ بن محمديٍء عن گی بن زیی عن 
الوليدٍ بن رَبَاحء عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ككل: (المُسْلِمُونَ 
۳ عَلی شروطه1". 

ورواة البخاریُ في «اصحيجه)» ملفا بصیغة الجزع؛ فقال: وقال 
ابی کل : (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شرُوطهم)". 


وروی الترمذيُ في «سنو»؛ ین حديثٍ گثیر بن عبدٍ الله بن عمرو بن 
عؤف المُرَنِيّء عن أبيه» عن جدّو؛ أن رسول الله ب قال: (الصّلْحُ جَائْرٌ 
َيْنّ المُسْلِمِينَ؛ 0212 َرَمَ حَاداء إو أحَلٌ E‏ 
شُروطلیع؛ إل شَرْطًا حَرَمَ وہ أو أحَلّ حرا“ . 


وروی مالك في «الموط!»؛ قال: أخبرني یحیی بن سعيدٍء عن 
عبد الرحمن بن القاسي؛ آنه سم ع مكحولًا الدّمَشْقىٌ تسا القاس ہن 
محمد عن الِعُمْرَى» وما یقول الناسسُ فيها؟ فقال له القاسغ: ما أَذْرَكْتُ 
النامسَ إلا وهم على شروطهم في أموالهم» وفيما أَغْطَوًا©؟. 
)١(‏ ابو داود (0:4/0:)8094. (؟) البخاري (۹۲/۳)۔ 


(۳) .الترمذی .)٦٦٦/۳( )۱۳٣١(‏ 
(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) )٤٤(‏ (٢/١٥٥۷)۔‏ 


سے ليد + 3 ١‏ 


وكذلك العهودٌ التي بِينَ الأمَم والدُوَلٍ والقبائل يجب الوفاء بها 
بالاتفاق» والإخلال بواحدٍ منها مُسقِط لكامل العقدٍ. 

وإِنْ أَخَلّ أحدُ المتعاقدَيْن بشرط» فللثاني حقٌ إسقاط العقدٍء وله 
حقٌ إبقائه بدونه ين جديد؛ وإلا فهو باطلٌ بصيغته السابقة. 


¥ # کت 


ا قال تعالى: اويم الصَكل واوا اکر دازگٹوا مع الاكبين» 
[البقرة: ٤٤]۔‏ 


الصلاةٌ جماعة : 

أَمَرَ الله بالإتيانٍ بالصلاةٍ والزكاقء وأن تكونٌ صلانُةٌ مع 
المسَلِمِينَء لا منفردًا بصلاته؛ هذا ظاهرٌ الآيةء وجاء معنى هذه الاَيةٍ 
بالأمر بالصلاةٍ والزكاة مقترنئيْن في مواضع كثيرة من القرآن؛ منها قولهُ 
تعالى: افولا للاي حا واوا الصصكزة واوا کلک [البقرة: 
0 13 ۰ ين کر 
يَدُوهُ عند 02 [البقرة: 2]1١١‏ وفي سورة النساءِ قال تعالى: 8 
يكم لبوا ألصّلزة واا الركرة [النساء: ۷۷]» وفي سورة إبراهيمٌ قال 
تعالى : طثل لادی اي اموا يقِيموا الصّكذة وَيَفقوأ گا رفم [إبراهيم: 
۱ وفي سورة فريمٌ قال تعالى: ن يَأمْرُ اَل يالصَلَة والركزة» 
[مریم: ٥ء‏ 


کے ےر r‏ 


وفي سورة الأنبياءِ قال تعالى: كلهم أيمة يهدوت ر 
يمنا ين ند اعبت وا اسلو وومةه ڪر ڑا ک 
يدك [الانیاء: ۷۳]؛ فجعَلَ استحقاق وصفِ التعيّدٍ والعابدٍ لمن أذَّاهما 
كما أُمِرٌ بهماء وفيه دليلٌ على أنَّ مؤدّيّ الصلاةٍ والزكاة على وجهها 


لا بد أن ينْبعَها طوعًا بقية شرائع الإسلامء ويثَّفيَ نواقضّها. 

وقال الل تعالى في سورة النور: ُو الصَلَوة انوا الزگر اطبا 
السو 3 فأمَرَ بهما مقرونیْن بطاعةٍ رسولِ الله گل . 

وفي سورة الح قال تعالى: طلقمو الوه واا ڑگر 
[۲۸]. 


۲ زه می ی 


وفي سورةٍ الأحزابٍ قال تعالى: لقنن الصَلَرة وا 
رڪ 1 إشارةً إلى وجوب الزكاة على النساءِ في أموالِهنٌ عيئاء 
ون كنَّ متزوجاتِ فَوٌهِبْنَ مالا أو مهرًا أو ذهبًا مكنورًا. 

وفي سورة المجادلةٍ قال تعالى: قيا الوه انوا الركرة وبوا 
آله وش 1٦٢٦ء‏ ففرنّھما بطاعة الله ورسوله. 

وفي سور المزمّلٍ قال تعالى: طوَلقِمُوا ألصَلل واا ارگ 01 . 

فضلٌ الصلاة على الزكاق: 

وقد جاء الأمرٌ بالصلاۃِ في الكتاب والسّئَّةِ أكثرٌ مِن الزكاة؛ فجاء 
في مواضعٌ كثيرة الأمرٌ بالصلاة وكا هة كما في سورة الأنعام 
قال تعالى: أن لَنِيبُوا اکر ونرد ١۱۷۷ء‏ وفي سورة الأعرافي قال 
تعالى : ايوا مُبُومَكْمْ عِندَ ڪل مسار 1141 وفي سورة يونسٌ قال 
تعالى: فاا اة تق اريبك [۸۷]» وفي سور الروم قال 
تعالى : ایوا اسلو ولا تک یک الْنفْركِينَ» 1۳۱1+ مبيّنَا أنَّ ِن 
خصالِ المشركينَ تَرْكَها . 

والحدیث عن معاني هذه الآياتٍ نورد هنا فيما يتعلّقُ بوجوب 
الركتيْنِء وأمّا فضل مؤڈیھماء فمواضعُهُ كثيرةٌ في كتاب الل؛ وليس من 
شرط كتاينا . 


سا (الآية ۳( ٦‏ 


روى ابن جرير» عن ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن قتادة؛ في فوله. 
ةيمو الصَلَه وأ لركَرته؛ قال: فریضتانِ واجبتان؛ فأدُرهما 
إلى اش . 

وفي آبةٍ الباب دلیل على جملةٍ من المسائل: 

منها: فرضيةٌ الصلاةٍ والزکاؤ؛ وهما الرُكْنانٍ الثاني والثالتُ 
بالاثفاقي؛ كما في «الصحيحَيْنِ)؛ من حدیثِ ابنِ رو ن رسول الل کل 
قال: (بنِيَ الِإسْلَامُ عَلَى خَمْسِ : شَهَادَةٍ آنْ لا إِلَه إلا الله وََنّ مُحَمَّدًَا 
رَسُول اش تام الصّلاق وَإِبتَاءِ الڑگاؤ...)؛ الحدیگگ۔ 

ولحديثٍ ابي هريرةً فی في «الصحيحين»؛ في قصة سوال جبریل 
للنبيّ يِل لما سأَلّهُ عن الاسلای قَال: (الِإسْلَامْ: أن تَعْيْدَ 3 2 ا 
2 شیا وَتقِيم الصّلاقٌَ ووي یں المَفْرُوضَةَ. 306 الحدیث' 

وجوب القيام في الصلاة على القادر: 

ومنها: وجوبٌ ب القيام في الصلاقء وهو ركنٌ من أركانهاء وجْعل 
أداء الصلاةٍ قيامًاء لأنَّ القيامَ أطولُ من غیرِو في الصلاةٍ وقتّاء وهو أظهرٌ 
بالبيان؛ ففي (الصحیحینِ)ء عن عبدٍ الرحمٰنِ بنِ أبي ليلى» عن الَرَاءِ؛ 
قال: «كان ركوعٌ النبیٔ يل وسجودُةُء وبِينَ السجدئَيْنِ» وإذا رقع من 
الركوع ‏ ما خلا القيام والقعودّ ‏ قريبًا ین السّوَاوا''“. 

يعني: أنَّ القیامٌ لا يُقارَنُ طولًا بغیرِو؛ وإنَّما غير يتشابَةُ فيما بین 
سجودًا وركوعًاء وجلوسًا ہین السجدتَيْنٍ ورفعًا من الركوع . 

.)51١/١1( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)40/1١( )٦١( (؟) آخرجه البخاري (۸) (۱۱/۱)ء ومسلم‎ 


(۳) آخرجهہ البخاري )٤٥(‏ (۱۹/۱)ء ومسلم (۹) (۴۹/۱).۔ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۹۲) (۸/۱٥۱)ء‏ ومسلم .)۳٤۳/۱( )٦۷۸(‏ 


[e]‏ ا مكلت 


والإقامةٌ مصدر أقامٌ وأصل القيام في اللغة هو الانتصابٌ المضادٌ 
للقعودٍ والاضطجاع والركوع؛ وإِنَّما كان قيامًا؛ لأنَّ الأمرّ لا يتأنّى إلا به 
لأهميته ؛ فالقائمٌ يفعلٌ ويَقْوَى على ما لا يقْوَى عليه القاعدٌ. 

وقد جاء الأمرٌ بالصلاةٍ بعد الأمرٍ بالإيمان؛ لأهمية التدوج 
والنسلشُلِ بالتشريع ؛ كما جاء في حدیثِ معاذٍ وبَعثه إلى اليمن؛ قال 6ك : 
(إِنّكَ تَقْدَمُ عَلَى قوم أَمْلٍ کاپ يكن أَوّلَ مَا ل ما تَدعُوهُمْ ِلَب 
عَرَقُوا 0 َأَعْبِرّْمُمْ 9 الل قذ مَرَضَ عَلَيْهِمْ حمس نَ صَلَوّاتِ....)؛ 
الحد ر 

وأمّا الاستدلالٌُ بقولِهِ تعال: قيثو اللو على أنَّ المراد به 
تسويةٌ الصفوفء ففي ذلك نظرٴ؛ وذلك أن الله أمَرَ موسى وأخاهُ بإقامة 
الصلاة؛ قال تعالى: وريا ل موي وی ا کا لتزيكا پیشر يوا 
وَجْعَلوا بتکم تا قا ولسوا الصَلهٌ ور العو ايونس: ۸۷ء وتسويةٌ 
الصفوفٍ من خصائص هذه الأمَّةِ؛ِ كما روى مسلمء عن رِبْعیء عن 
حُذَيْفَة؛ قال: قال رسولٌ اللہ وگ : لت می الا بِقَلاثٍ: جهِلَتْ 

صَفُوفنَا كَصُفُوفٍ المَلَائِكَةِ...)؛ الحديك” 

والزكاةٌ: ین رگا الشي: إذا تا . 

وسَميث بذلك؛ دفمًا لتوهُم النقصٍ الطارئ على دافيها . 

قال الشاعرٌ: 


كَانُوا سا آؤ رگا مِنْ دُونِ أَرْبَعَوٍ لَمْ يَحْلَقُواء وَجُدُودُ الاس تَعْمَلِخ*)» 


3 اللو 0 ا 


.)01/1( )۱۹( (۱۱۹/۲)ء ومسلم‎ )١528( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۷۱/۱( )٥۴۲( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(۳). ينظر: «غريب الحديث؟ لابن قتيبة (1/ 081 

.)۲۲۸/۱١( ينظن: «تهذیب اللغة؛ (٤۲۲۸/۱)ء وفلسان العرب»‎ )٤( 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
ْ 
ا 
ْ 


بالكلا لد 5 ]ب 
اذ بِاكَمًا+: الفردّء وب«رگا»: الزوج؛ في العَدَدِ. 


فضلٌ الركوع : 

هوثة؛ ہرازگ مم الک فيه إشارةٌ | إلى فضلِ الرکوع؛ ود 

الخطابَ المتوجّة إ إلى بني إسرائيلَ فيه نسح صلائهم؛ ‏ فصلاةٌ اليهود 
لا ركوعَ فيها؛ ولذا قظعٌّ الله ما يُمكِنْهِمْ تدليسة هُ أنَّ محمدًا أَمَرَهمٍ بلزوم 

عبادیّھم؛ فقال؛ «واركهوأ مع مع ویک . 

دفغ الَیْسٍ عند الخطاب: 

وفي هذا: أن دع اللَّبْسٍِ واجبٌ عند احتماله في فهم الخطابء 
وان السكوت عنه مع احتمالٍ وجوده تدليسٌ؛ فلا يجوز لعالع في خطابه 
أن يعمّمٌ في موضع بَحتاح إلى تخصیطں؛ أو يخْلِبُ على ظٌَ فهمٌ معنّى 
حاص في الأذهان يحالف الحقّ ‏ 

وأحبارٌ بني إسرائيلَ إِنَّما صَلُوا بقلب المعاني وتحريفي الألفاظ ؛ 

فما أَمكَتَهُمْ قلبُ معناة» لبو مع بقاء لفظو» وما لم يُمِكِنْهُمْ > قليُوا لَفْطَهُ 
لينقلِبَ معناہء وقلث المعاني في اليهودٍ أكثر» وتحریث الألفاظ لِيَتْبَعَها 
تحریف المعاني في التعتاري اکر فالتوراةٌ بعد تحريفها أكثرٌُ تحریفًا 
للمعنى وأكثرٌ بقاء للفظء للفظظء والإنجيلٌ بعد تبديله أكثرٌ تحريثًا للفظ؛ ولهذا 
كانت اليهودٌ أشدَّ كفرًا؛ لا الف ديهم فيه اله ومع ذلك يَلْوُونَ 
غُتْقَہُ عنادًا واستکباڑاء وَأمًا النصارّى» فحرّف أسلافُهُم النصّ وتَبِعَهُ 
المعنى» وانساقُوا على ما یرَوْلَهُ من لفظ ومعنی۔ 

فضلٌ السجود على الركوع: 

والركوع عبادةٌ تخت بالصلاة لا تصح منفردةٌ عنها بخلافي السجود؛ 
فقد جاء ف في الشريعةٍ سجوڈ التلاوة والشكر ونحوهما بلا صلاقء وأمًا 
الرکومغ فلم يرد ومثلّهُ القيامُ؛ لذا كان السجودٌ م عند الله؛ لِتَمحُضِد 


6a‏ کات كك لد 


بالتعبُدِء فمّن سجَد لغير اش كَفَرَ؛ لأنه لا يُعْرَفُ السجوڈ في الأمَّةِ 
منفردًا ومتضّمئًا إلا عبادةٌ بخلافِ مَن قام وانحنی؛ فإن قصّد التعبّدَ 
كفرَ؛ لأنَّ القيامَ بذاتِهِ بلا صلاةٍ لا يدُلُ دَلالً تامّةٌ على التعبدِ إلا بقرينةء 
وإِنْ قصَد التحية» ابتدَعَ بالرکوع؛ وره بالقيام» على الأصحٌء إلا لسيّدٍ 
مطاعء وعالم» ووالِدٍ؛ يُقَامُ له بلا طلب منه. 

والعربٌ كان يحي بعضُها بعضًا بالركوع؛ قال الأعْتى: 

نَا مسا انا أَبِومَالِكِ رَكَنتًا لَه وَخَلَمْنَا الما“ 

فضلٌ الجماعة: 

وفي قولِه: 272 کي فة فضل العمل مع الناس عبادةٌ وعاد 
وألا یکو الإنسان منفردًا بعملِه؛ فعملّه جماعةً أزكى وأفضلٌ؛ ففي 
(المسنیاء وسئنن ا داوداء عن أَبَيّ بن کعب؛ قال: قال 
رسوڈ اللہ يكله: (إِنَّ صَلَاةَ الرّجْلٍ مَعَ الرّجُلٍ آڑکی مِنْ صَلَاتِهِ وَحْنَهُ 
وَصَلَانهُ مَعَ الرَجُليْنِ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِِ مَعَ الرَجُلِء وَمَا كَثْرَ قَهُوَ أَحَبُ 
إِلَى الل تَعَالَى)2" . 

وفي «الصحيحَحيْنِ»؛ عن أبي هريرةً؛ عن النبيّ يلِ؛ قال: (صَلَهُ 
الجميع ريد عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَبْيِهِ وَصَلايه في سُووو؛ حَمْسَا وَعِشْرِينَ 
کے رج 

والحثٌ علی التکائرِ بأداء صلاةٍ الجماعة أظهرٌ في الشرع مِن أدائها 
في المساجدٍ مع تأكُرِهِمًا كِلَيْهِما؛ ؛ لأنّ المساجدٌ وَضِعَتٌ للاجتماع: وما 
جعِلَ الاجتماعٌ للمساجدء والصلاةٌ في المسجدٍ الذي فيه جماعة أكثرٌ: 


.)٦۷٤ /١( «ديوان الأعشى». وینظر : «التحرير والتنویرہ‎ )١( 
.)۱۵۲/۱( )٤٥٥٥( وأبو داود‎ ء)۱٤١/٥١(‎ )۲۱۲٦٢( آخرجه أخمد‎ )۲( 
۔)٥٥٤/٤(‎ )549( (۱۰۳/۱)ء ومسلم‎ )٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 


مول السك (لايد ) 


زا 
أفضلُ مِنَ الصلاة في المسجدِ الأقدّم والأكبّر ججمًا إذا کان فيه 
الجماعةٌ أفل؛ لظاهر النصوصء ولأنَّ الشريعة حَنَّتْ على الاجتماع أكرٌ 
من تحديدٍ مكانه» إلا المساجد الثلاثة. 

وقولث ن ااکی نچ إِنّما یم المعيةُ وتتحقّی؛ باكتمال المواققة بدنًا 
واعتقادًا : 

فما يُمكنُ فيه الاجتماعٌ وشُرعَ ذلك جماعةً» فالمعيةٌ أكمل 
بتحفقهماء کالصلاۃ جماعةٌ ونحو ذلك؛ ولذا لما أمَرَ الله إبليسٌ بالسجود 
مع الملائكة لآدم» ولم بسجذء وتخلّت عن موافقتهم جماعةٌ» جِعَلَ ذلك 
مخالّفةً لأمری فقال: 16 يكإئيش ما لك الا تك مع التَحدِينَ» [الحجر: 
۲ء وذگر حالَهُ: ہلال اس أن أن بک مم الک چیک [الحجر: 101. 

وما شرعَ فيه العمل منفردًا ولم يُوْمَرْ به جماعةًء وجاء الأمرٌ به 
بقويهء «مم4؛ کتولِه تعالى: انوا الله ورا عم يةك [العوية: 
۹ء فیفعلّهُ الرجلٌ في خاصّيِهِ مع جماعة الناس الذين يُشارِكوتةُ هذا 
الوصفت؛ فيكونُ مع الصادقينٌ بتَقُواهُ هو وبالإسرارٍ في مواضع الإسرارِ 
والعلانية في موضع العلانية. 

وجوبث صلاة الجماعة : 

وَاسبُدِلٌ بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة؛ ويؤيّدٌ ذلك ما جاء 
في «الصحيحينا» عن أبي هريرةً ه؛ قال: قال رسود الل كَل: لإ 
نْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ الِْسَاءِ وَضَلَاةٌ الْمَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا 
فِيهِمَاء لَُوْهُمَا وَلَوْ حَبُوّاء وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصّلَاقٍ َتْقَامَ تم آمْرَ 
رجلا فصل بالئاس» ٿم لق مي برجَال مَعهُمْ حرم ِن حطبٍ إلى قد 
لا يَشْهَدُونَ الصَّلاد تَلْحَرْقَ عَلَبْهمْ بيوتَهُمْ بالا . / 


.)401/1( )591( أخرجه البخاري (470؟) (٣/٢۱۲)ء ومسلم‎ )١( 


کم اران 


El [ot] 


ونقَل غيرٌ واحدِ إجماعَ الصحابة على ذلك؛ حكاةُ ابن تيميّة؛ وهو 
کل 

وحکی الکاسانی - ین الحنفيّة - العمل عليها جیلا بعد جيل» وأنَّ 
ذلك أَمَارَةٌ على وجوبها . ٤‏ 

ويَُقَلُ في كلام فقهاء الحنفيّة: أن الجماعةً سنه مؤكّدةٌ؛ ومُرادُهم 
بذلك الوجوبٌ؛ ويفهمُهُ بعض الفقھاءِ على أن المرادٌ بذلك: ما بُخالِث 
التاکیڈ بالرجوب؛ وفي هذا نظرٌ؛ قال علاءٌ الدين السَّمَرْكَنْدِيُ في الُحْفةِ 
الفقهاء»: «إِنَّ الماع وا رقن كان عض أصحاينا: سه مؤكّدة؛ 
وکلاہُما واحڈ^ . 


وبنحوه قال الكاسانيٌ وغیر““۔ 


والشافعیٔ ينص على الوجوب في كتابه «الأم»؛ قال: افلا أرخص 
لِمَن قَدَرَ على صلاةٍ الجماعة في ترك إتيانهاء إلا ین عذرہ!“۔ 

وقال النووييٌ: «وهذا قول اثتَيْنِ مِن كبارٍ أصحابنا المتمكُيِينَ في 
الفقو والحدیثِ؛ وهما: أبو بکر بن رید وابنُ المُنذر. ..."© . 

وجماهيرٌ أصحاب أحمد على الوجوب» وهو المشهورٌ عنه» وعنه 
روایڈ أخرى بالشية"؛ وفيها نظ 

ويظهّرٌ لي: أله يرَى سئي الجماعةٍ في المسجدٍ إذا لم تعظّل» 
فتعطيلّها فيها حرامٌ» وأصلٌ الجماعة واجبٌ عنلّۂ؛ إذا لم تتحمّْ في 
البيتِ» ففي المسجد۔ : 


.)٠٠١ /1١( ينظر: «بدائع الصنائم؛‎ )٢( .)۲۷۰ /۲( ينظر: «الفتاوی الکبری؛‎ )١( 
.(106/( ٤عئانصلا ينظر: «بدائع‎ )٤( .)۲۲۷ /۱( «تحفة الفقهاء»‎ )۳( 
.)۱۸۰ /1( «الأم» للشافعي‎ )٥( 

(5) :فالمجمی) (0۸4/6). 

(۷) ينظر: «المغني» (۱۳۰/۲)ء وقالکافيی: (۱/ ۲۸۷): وةالإنصاف» .)۲٦٢/۲(‏ 


1 حا‎ ES 
سال الايد م‎ 
هه‎ 


وفي «الصحيح؛ : قال ابن مسعود: اوَلَوْ نكم صلب في يري 
كما يُصَلّي هَدَا المُتَكَلْكُ في بيو َكَرَكْتْم تة نيكم ولو تَرَکْثُمْ سنه 
تیم لَمَللُم'''. 

وكثيرٌ من فقهاء المتأخُرينَ من الحنفيّة والشافعيّة والمالکیّء یرون 
استحبابٌ صلاق الجماعة في المسجي. 

ومذهِبُهُمْ ‏ وإِن كان لهم سلف فيه - إلا آنه یخالِث مذهبَ أيهم 
وظواهرٌ الالء ولبعضهم کلام في عدم إيجاب الصلاةٍ في المسجدٍ لمَن 
يَجِدُ الجماعةً في غيره» ويظن بعض النقَلَةِ له: أنه لا يرَى وجوب الصلاة 
في الجماعة مطلّمًا؛ِ حيتٌ لا يفرّقونَ بِينَ المسألتين: بِينَ وجوب إجابةٍ 
النداءِ في المسجدٍ للجماعة فيه» وبِينَ وجوب الجماعةٍ بعينها . 


و یی # 


سب ہہ شف لدم كت او راس شُظم 
ادك اليجل منوا اک باریم افوا نشنم کی عبر مہم عند ري 
تاب ل لہ ہ"ی 0 اث [البقرة: [of‏ 


كب الله على بني إسرائيل من أصحابٍ موسى فل أنفيهم؛ عقابًا 
لهم على خاد ذالعجلٍ من دون الله معبوڈاء وهو 2 المقصودٌ في 
الآية: لنم اشک والشّركُ حا الظلم؛ كما في قوله تعالى: 
لئے كل نكن ليه ومر بيط ب لا شر يأف رت التزق لطر 
عظيم4 [لقمان: 3]. 


0 أخرجه مسلم (594) .)٤۵۳/۱(‏ 

(۲) بنظر: داللباب في الجمع بين السَنة والكتاب» (1/ 2)107 و«العناية» شرح الهداية» 
09 وقجامع الأمهات؛ (۱۰۷/۱)ء و#مختصر خليل» »)٤١ /١(‏ و«روضة 
الطالبين» (۳۳۹/۱)ء وانهاية المحتاج» (1/ 001 


Ca‏ اوق 
ا 


وروى ابن جرير الطبري» عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ ومجاهلٍ قالا: قامَ 
بعشھم إلى بعض بالكناجر يقل بعضّهم بعضاء لا يِن رجلٌ على رجل 
قريب ولا بعییٍء حتى أَلْوَى موسى بثويوء فطرّخوا ما بأيديهم» فتكنّت 
عن سبعينَ ألف قتيلٍ» وإنَّ الله أؤحى إلى موسّی: أن حَسْبي» فقدٍ 
2 4( 


كُتَمَيْتٌ! فذلك حینَ أَلْوَى بئوبو* 0 


إقامةٌ الحدود بالامام ونوّابه: 

وهؤلاء أقامُوا حَدَّ الله على أنفسهم بأمر الله وبلاغ موسى» وفي 
هذا إشارةٌ إلى أنَّ حدود الله وأحكامّةُ یجوژ أن يُقِيمَها النامسُ فيما بيتهم 
عند تحقّقٍ العدلِ وانتفاءِ الظلم والبغي» وذلك بأمر الإمام ومباشرة 
صاحب الحَقّ بنفیه بقتلِ قاِلِ وليه بإذنِ الإمام» وهو صحيحٌ في قولٍ 
جمهور العلماء؛ لقوله تعالی: اوی ل مظلوما هقد جَمَلنا اوہ سلما كلا 
شرف في اتلچ [الإسراء: 5 . 

ولِمَا روى مسلمٌ في (صحیجہا؛ من حديث عَلْقمةً بن وائلِ؛ ن 
آباۂ حدَّنَهُ قال: إِنّي لَفَاعِدُ مَعَ الل يلل إِذْ جَاء رَجُلّ يَقُودُ آكَرَ 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ الوء هَذَا قَتَلَ أخيء فکَقَال رَسُول الله لل4: ( 
- قَقَالَ: نه لَو لَمْ يَْتَرف أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِنَهَ ‏ قَالَ: نَعمْ كَتَلْْفُ قَالَ: 
یف َتلتهُ؟): فَالَ: كُنْتُ آتا وَهْوَ تخبط من شجَرَو سبي كَأَعْضَبَي» 
صرب بالْمّأسِ عَلَى قَرْنِ تَقَتَلئ كَقَالَ لَه الب : (مَلْ لَك من سَيْءٍ 
ويه عَنْ نَفْسِك؟». قَالَ: مَا لِي مَال إلا كَسَائِي وَكَأْسِيء قَالَ: (قَتَرَى 
قَوْمَكَ يَشْتَرُوئك؟). قَالَ: آنا أَهُوَنُ عَلَى قَرْيِي مِنْ ذَاكَ فَرَمَى إِلَيْهِ 
پِیشمَیوء وَكَالَ: (دُوئَك صَاحِبَك)» فَانْطلَقَ به الرّجْلُ مَلَمًا وَلَىء كَالَ 


EE 
Fea 


3 


هت س 


.)080:/1( انفسیر الطبري:‎ )١( 


رس یں .مم ير 


رول الله 4: (إنْ كله هو هقل كَرَجَعَ» كَمَالَ: بَا رَسُولَ الف نه 
بَلَمَنِي أَنْكَ ثُلت: (إِنْ قَتَلَهُ قَهُوَ یلۂء رَأَعَنْثۂ بأئرِك؟! قَقَالَ 
رَسُولُ الله 5: (أمَا ريد أن يَبُوءِ بإِنْمِكء وَإِنْم صّاجبك؟)؛ قَالَ: 
ا ني الله - لعل كَالَ: بَلَى ۔ كَالَ: (فَنَ اک كَذَاكَ)ء قَالَ: قَرَمَى ييسْعَيهِ 
وَعلی س . 

فالنييُ یا دقَعهُ إليه بقوله: (دُوئك صَاحِبَك) . 

وإلى هذا ذهَبَ جماعةٌ ین السلفٍ؛ كابنٍ عباس» وسعيدٍ بن جُبَثْرِ 
ومجاهل» ولق بن حبيب» وقتادهًء وجماعة. 

وتولّه بك في الحديث: (إِنْ قَتلَهُ كَهُوَّ مِثْلّهُ)؛ أيْ: آنه لا مَضْلَ 
ولا مِنَدَ لأحدهما على الآخَرِ؛ لأنّهِ عد حقَّهُ واستؤفاه؛ فليس له أجرء 
ولا جميل ذكر. 

وظاهرٌ مذهب الحنابلة: أنَّ حضور الوالي أو ناتب واجبٌ؟؛ خوفًا 
ین النعڈی(". 


ومذهبُ الشافعيّة: أنَّ حضورّه مسنونٌ؛ إذا كان ولي الدم ثقةً 


عدلا. 

والأصلٌ: أنه لا بُذٌ ِن أخذٍ إذنِ ولي الأمرٍ في الاستيفاءء ومَنِ 
استؤفاهُ بنفسِهء مضّی استیفاؤٌهُ إذا كان وَفْقَ حُکُم اللوء وللوالي ای 
لافتئاته عليه» وله العفو عنه. 

روى أبن أبي حاتم في اتفسیرہاء عن ابنٍ عباس ظل4؛ في قوله 
تعالى: للا شرفي لقتل إل کا مَنضُريًا» [الإسراء: ۳٣]؛‏ قال: 


.)١(‏ أخرجه مسلم )۱٦۸۰(‏ (۳/ ۱۳۰۷)۔ 
(۷) «المغني» (۴۰۱/۸)۔ 


ES‏ ا ا کٹ 


4 


ينصُرُهُ السلطان حتی يُنصِفَة من ظالیوء ومَنِ انتصّرّ لنفسِهٍ دونَ السلطان» 
فهو عاص مسرف» قد عَمل بِحَوبَةِ أَمْلٍ الجاهليّة ولم يَرْضَ 
بخكم اش“ . 
ا استيفاغ صاحب الحقٌّ حله بنفسه: 

واستیفاۂ صاحب الحقّ أو ولي ديه لِمَا دُونَ النّفْسِ: يُمتَمُ على 
الصحیح؛ لعدم الأمن من التجاوز والتعذيب. 

والشريعةٌ أغلَقَث باب الثارِ؛ لأنّهِ يفضي إلى تسلسُلِ العداوة ین 
الأفرادٍ إلى قتلِ الجماعاتِ انتقامّاء وهكذا كان الجاهليُون؛ ففى فقي (صحيج 
البخاري»؛ عن ابن اي أن النّبِيَ یی ال: (أَبْمَضُ النَّاسِ إلى اللو 
تَلاَةً: مُلْحِدٌُ 2 الحرم وَمُبْتَغْ في الاسام سْنَةَ الجَاهِلِيَة وَمُطَّلِْتْ مم 


0 ع 00 5 
انر بير حَقَّ لبهَرِيقَ دم 


وفي (مسندِ أحمذدا؛ مِن حدیثِ عبد الله بن عمرو؛ قال: قال 
ون الله 4 ا زا أو می الاس عَلَى الله 4 ك : ن فل في حَرَمٍ ال او 
َكل غَيْرَ کاله أو کنل بول لايق . 

إقامةٌ الحدود لولي الأمر: 

وأصلُ إقامة الحدود - كحدٌ الزاني» والسارق» والقاتل» وشارب 
الخمرء والقاذف» والمرتدٌء وغیرِ ذلك -: لوليٌ الأمر بالاثّفاقي» 
ولا يجوز لأاحد أنْ يَفْئَتتَ عليه» والتعدّي عليه في حقّه يستوجبٌ التعزيرٌ. 

وقد قال تعالى: ابید کی وار ہا [النور: ٢]ء‏ والأمرٌ في هذه 
الآية متوئُهُ إلى ولي الأمر؛ قال اب العربیٗ في «تفسيرو»: «لا خلاف أن 
)0 «تفسير ابن أبي حانم» (۲۴۲۹/۷)۔ 


(؟) .أخرجه البخاري (۱۸۸۲) (1/9). 
(۳) أخرجه أحمد (1ه/59) (۱۸۷/۲). 


سوال رجیم م 


المخاطبٌ بهذا الأمر بِالجَلْدِ: الإمامٌ ومن نات عنہہ”'۔ 


روى ابن أبي شَيْبَ عن الحسن؛ قال: «أربعةٌ إلى المُلّطانِ: 
الزکا٤ء‏ والصلاةٌ؛ والحدودٌء والقضا'. 
وروي هذا عن جماعة ين السلف؛ كعَطَاءٍ الخُرَاسانيٌ» واہنِ 


ل ف 
مخیریر '. 


وهذا في كل حَدٌ أو تعزير» ولو كان الضررٌ ظاهرًا في حقٌّ إنسانٍ 
بعيه؛ روى ابی أبي شَيْبةَ عن أبي أسامةٌ» عن محمد بن عمرٌ بن 
عبدٍ العزيز؛ قال: دالسلطان ولي و ارت الدينَ» وَإِنْ كَل اا امرخ 
أو ]ا۶۷ 

لأنَّ الأمرّ لو وَل إلى الإنسانِ صاجب الحقّ أن يُستوفي بنفيو 
لَظَهَرَ البغئ في الناس» ولانقَمَ أهلّ الجاني الأول من المقتص» وتسلسَل 
الأمرٌ وانَّسعَتُ دائرةٌ الفعنة» وقد 3 سبحائّه أنَّ صاحِب الح قد يَبْغِي 
ا ين ذلك» فقال: #قلا ششیف فى ف الَْتْل» [الإسراء: ٣۳]؛‏ يعني : 
لا خد حه في إقامة الحد ذریعۃً إلى البغي۔ 

وهذا في الحدودٍ والقِصّاصٍ: 1 

وأمّا في التعزیراتِ: 

فذْمَبَ الشافعي إلى انها حقٌّ للإمام لا واجبةٌ عليه؛ وعلةٌ ذلكٌ: أنَّ 
لولی الأمر أن يعفر عن المجرعء وان يَعقُوَ عن العقوبة لمصلحة يراهاء 
فله إنزاڈ العقوبة وله عدم م إنزالهاء والأمرُ يتعلّقُ بالمصلحة العامةٍ 


.)۳۳٣/۳( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

.)0075/0( )۲۸٤۳۸( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۳۹)ء (08440) :)٤٥١٥/٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (18451) (003/0). 


یی ا ن تدك الخد 


لا المصلحة الخاصة بهء وکلُ ما للإنسان أن یفعَلَهُ أو یترگ فهو حقٌ له 
ولیس واجبًا عليه. 

وظاهرٌ مذعب مالك وأبي حنيفة وأحمدّ: أن التعزیرٌ واج على 
الاما وليس ًا لہ وَيْرَوْنَ ا5ال العفو ها قائت السا العامة , 

وهذا يتفرع عن کون ولي الأمر يُدرِكٌ مصالع العامة وأنّه من أھلِ 
المعرفة والعدالة. 

تعطيلُ الحاكم للحدوو: 

وفي حال تعطيلٍ إقامة الحدٌ من قِبَلِ الحاكم: فهل يسوعٌ قيامٌ 
الأفرادٍ باستيفاء الحدودٍ مِن دونهء في حالِ ظهور البیّنةٍ في الحذ والتعزیرِ 
واکتمالِ شروطهاء وكان تعطيل الحاكم لها تعطيلا لأصل الحكم بما 
آنل الله» ولیس لأنَّ البيّناتٍ لم تتواقز؟ : 

وجوابٌ هذا يُعرَفُ بموازنة المصلحة المتحقّقةٍ بالمَفْسَدةٍ المترئيق» 
وهنا مفسدتان: 

المفسدةٌ الأولى : تعطیلُ الحدود وإقامة حكم اللو: 

وفي إقامة حكم الله لدَيْنا أمران: الحُكمء والتحكيم : 

الأول: الحكمُ به وهذا منوظ بالحاكم الذي يُقِيمُهاء وقد وجه الله 
الخطاب به إلى نبيّه؛ لأنّه خليفتُه في هذا الأمر؛ قال تعالى: دن اَم 
نتم با ار ان [المائدة: ٤٤ء‏ وقال: طإنا أَرَلنَآ ايك الكتبت لحي 
پ2 ب الاس پا اك ان [النساء: ١٠ء‏ وقال: وڪم تہ 

يمآ از ال ولا تع مو [المائدة: ۸٤]ء‏ والحكم بشِرْعة 0 بویا 


کر ہیں کے 


كل الأنبياء؛ قال تعالی عن موسی ومَن تَبِعَهُ: تًا ارتا الور ها 


(1). ينظر: #النتف» للسغدي (145/1): والمبسوطة للسرّحْسي (۹/٥٥)ء‏ و«المدوّنةة 
(٤/۸۸])ء‏ و«الذخيرة» للقرافي (۱۲۰/۱۲)ء ودالمغتي؟ لابن قدامة (۱۷۸/۹). 


ىا زالآية 1 [ 5١‏ ) 


هکی ود e‏ ا أت [المائدة: 44]» وقال عن عيسى وقومِه 
رس هَل الإجيل با َرَل ال فيد [المائدة: 40]» وقال لداوۃ: 
یداو نا جلك يمه في الہ 27 بن الاس الق ولا تَيّع الهو 
بض کن کیل € [ص: .]٢٢‏ 
ومن وَلِيَ الأمرّ على أمّةِ الإسلامء فهو خليفةٌ لرسولِ اللو والأمرٌ 
يَوجَهُ إليه مِن باب أولى» ويجبٌ عليه تحكيمٌ شِرْعةٍ الله وتوجية 
الخطاب إلى الناسي بالنزولٍ على أمر الله» ودَعْوَتُهِم إلى ذلكء ويجبٌ 
على الناس السمعٌ والطاعةٌ؛ قال تعالى : تا کان قول الْمَؤْونِينَ إِذَا دعو 
ِلَ أله وسوی لیخ م أن كوأ يننا وأا لالٹور: ٥٥]ء‏ بی نا 
أنرّلَ الله عبادةٌ: «إن ا م 2 ۲ مرا إل إا یوسف: ٠‏ 
وتشریغ حم غير حکم الله موصوق فاعلّه: : بالكفرء 7 
والفسقٍ؛ قال تعالى : وس ل ینکر يمآ ال اک كيك مم كروت 
[المائدة: 144 طوس لر گم يمآ أل هه وليك هُمْ لشرد [المائدة: 
٥‏ ووس کر م بنا آل لہ وكيك حم لسرت [المائده: 140. 
“الثاني التحكيم» ويكونٌ ف الناسٍ لجا فيتقدّمونَ بطلب 
حمّهمء وطَلَبُهِم حکمَ الله واجبٌ إن لم یَنزلُوا إلى لى العفو والصلح ہما 
يحاي نشا ونحكي شرية لواحت في . جميع الشرائع؛ قال 
تعالى: «كَنّ أك س أ جد عت أله ليبن ميرب مزر 7 ممم 
الكِكب لن یکم بن بی الاس يما اا خْتَلتوأ في [البقرة: 11]ء وفال: لإ 
سی ان کک کان بق نينا ع بن نکر تنا 
العَی ولا طط وميا إل سوہ الصَكَطِ»ه [ص: ٢۲ء‏ وقال تعالی: وت 
وک وع الو فیا کم أو [المائدة: ٤٤ء‏ وقال: يان بابو 
اکم بیع 11 امش عتمم إن ترط عنثھ کک يروك کنا ور 
حكنت کلشکم بم بلطي [الماس: 45]. 


ا ل سدع 


وتحكيمٌ حكم الله واجبٌ موكد على امه محمد ككل بل له أثرٌ على 
إيمانهم قوةٌ وضعمّاء ضط اس قال تعالى: 6 وی 5 0 
قَصَيْتَ وسلا E‏ [النساء: 10]؟ ففْرَضٌ ا 0 
فکیف بأصلِ e‏ چ 

المفسدةٌ الٹائیڈ: تعطیل التحاكم إلى الشريعة: 

وإذا لم يُقِمٍ الحاكمٌ الحم 7 0 
بعض الناس إلى حکم اللو؛ لان تحكيمَ غير حكم الله مفسدثَهُ عامةٌ 
الناس کلم وأا عدم تحاكم فردٍ أو جماعق إلى حكم اللوء فتلك 
مفسدةٌ خاصةٌ بهم. 

وإذا غلب وجوڈ منگرء والحاكمٌ يَعْلِبٌ على الظنٌ آنه لا يحكُم 
بحكم الله فالمشهورٌ عن أحمدً: عدم رفوه إليه» والاكتفاء بجر صاجب 
المنگر وإخاقته . 

وإذا كان الحاكمٌ يعاقِبُ صاحبٌ المنگر عقابًا دون عقاب 
الشرع» وليس أكثرٌ منهء فلا يَتجاوَرٌ ويَظلِمُهُ -: فالأظهرٌ جوازٌ رفع 
المنكر إليه؛ تقليلًا للشرٌ على الناس» مع عدم الرّضًا بالحكم الذي 
يخاليك حك الله. ۱ 1 

وإذا تعذّرَ على الناسٍ إقامةٌ حكم الله بواسطةِ الحاكمء فهل لهم أن 
ٹوا حکمٌ الله فيما بيتهم دون الرجوع إليه؟: ۱ 

الذي يظهرٌ أنَّ هذا على حالَيْنِ: 

الحال الأولى: إذا كان هذا لا يفضي إلى مفسدة عامّة؛ من تَدَاعَ 
إلى أخدٍ الثارِ ین الناس جاهِلِهم وعالِيهم» بالجقٌ والباطلِء ويُجِعَلٌ 


00 


سا دید ےم مع 


تفسيرٌ ذلك إلى الخاصّةٍ العالمة ولا يُضِي إلى إفسادٍ دينهم وَدُیاھم مع 
السلطانِ المعظّل لحكم الو؛ بحیثُ یقثْلھم أو َحْبِمُھم ۔: فالأصلٌ 
وجوبٌ إقاميهم لحكم ال فيما بيهم بتولية واحدِ منهم؛ إذا انتفّث تلك 
المفاسدٌ الكبرى. 

فالشريعةٌ جاءث بالحدودٍ لضبط حياةٍ الناسٍ وأنيهم وإعادةٍ 
حقوقهم» فإذا نشی حکمھم بيتهم بذلك إلى مفسدو أكبرَ بط حاكم 
ظالم بد من دينهم ودُنياهم ما يسعَوْدَ إلى | إصلاجه -: فلا يجورٌ لهم 


وما يَجِدُونَ فيه فُسْحةً ہیں سی و وت 
الكفر - فيجبٌ عليهم الحكم شرع الله؛ كعُقُودٍ زواجهم بيتهم» 
رضي ويل منهم أنْ زوء على حکم الله في شريه للخمر والرّنی ال 
وعقود البيوع» وجب عليهم إمضاؤما على حكم الله ولو لم يُرجعوا إلى 
الحاكم المعظل . 

الحال الثانيةٌ: إذا كان هذا يفضي إلى مفسدة بسلط حاکع 
ظالمء يقد من دنياهم أعظمَ مما بَر پرجوی:صلاعت ان يجعلا تفسير 
الحدود وَالْقِصّاص وبيائها إلى الأفرادٍ يَحِتَهِدُونَ بجهلٍ وعلي» ويُقضِي 
إلى الثأر والانتقام؛ فهذا مفسلنّهٌ ظاهرةٌ العموم؛ فلا یجوژ؛ 
ومعرفةٌ ذلك وضبطة للعالِع العارِفِ بأحوالٍ الناسي نایا الأعيان» 
وليس بحكم مشوب بهرّى» فالشریعةُ جاءت لضبط حال الناس العامٌ 
والخاصٌ . 

مسألةٌ: في إقامة الحدودٍ على المَوَالي: 

اما الإماۂ والعبیڈ فذمَبَ جمهورٌ العلماء: إلى جواز إقامة الحدٌ 
على العبدِ ین سيِّدِه؛ ذهب إلى هذا مالك والشافعیٔ وأحمد وهو قول 


ری اخ کان 
| سے 


أكثر الصحابة والتابعينَ» وعليه عله" . : 

وجاء عن مالكِ اسٹثناء حدّ القطع في السرقةء وجعَلَهُ لول الأمر 
بک حال . 

وير بو فة آن ذلك كلَّه للإمام» وفي مذهب الحنفيّة قول: 
أنه لا يّقيمُ السيدُ الحدٌ على عبیہ إن كان عبدُّهُ زوجًا لحرو أو لِأمَةٍ 
غيره» أو كانث أَمَنْهُ زوجة لحُرٌ أو لعبدِ غيره؛ ففي هذه الصورِ لا يُقيمُ 
الحدّ إلا الإمامٌ فقظ9“. 

5 0 3 و ٴ كه ا 

وهذا مروي عن ابن عمرٌ؛ كما رواه عبد الرزاق» عن الزهري» 
عن سالمء عن ابن عمرّ؛ قال في الأَمَةِ إذا كانت ليست بذاتِ زوج؛ 
فَرَنَتْ: لدت يضف ما على المُخْصناتٍ من العذاب؛ يَجِلِدُها سيّدُهاء 


قيام البينة. 
والبّنةُ في حقٌّ الإماءِ كالبيّنةٍ في حقٌّ الحرائر لا قَرْقَّ؛ فقد روی 
الشيخان» عن أبي هُرَيْرةَ ذله؛ قال: سَمِعْتٌ النبيّ 8ل بقول: (إِذَا رَنَثْ 
مه أَحَدِكُمْ مَبْيّنَ وِنَامَاء َلْيَجْلِدْمَا الحَدَّ وَلَا رب عَلَيْهَاء ثم إِنْ رَنَتْ 
لْيَجْيِْمَا الح وَلَا يرب نُمَ إِنْ رَنتِ اللَالكةء كتين ِنَامَاء فَلْيبمْهَا وو 
(o 4 ° o‏ 
بِحَبْل مِنْ شر“ 
والخطاب توج هنا إلى سيّدِهاء ولكنّه أمرَ بالاستیثاقِ في فولِو: 


ء)۵١/۹( «المدونة» (2214/4»: و«البيان في فقه الشافعي» (۳۸۰/۱۲)ء و«المغني»‎ )١( 
.)٢٤۰۸/۷( وةالاستذكار»‎ 

.)۱۳۹/۹( «المدونقة (019/4). (۳) «المبسوطة؛ للسرخسي‎ )٢( 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳۹۱۰) (۳۹۱/۷). 

.)۱۳۲۸/۳( )۱۷۰۳( ومسلم‎ ›)۷۱/۳( )۲۱٥۳( أخرجه البخاري‎ )٥( 


وو ال (الآية )ه) E‏ 8 


(فُتَبَيّنَ زِنَامَا) وأمرّ يعدم التعدّي والتعنیفِ في قوله: رولا يكَرَتْ) ؟ فا 
الزيادة عن الحدً ظلمٌء وح الأَمَةِ نصث حدً الحُرّةَه كما يأتي بِيانهُ 
بإذن اللو۔. 


ويظهرٌ الخطابٌ متوجّهًا إلى السیدِ فيما روى مسلمٌء والتريذي» 
وغيرُهما؛ مِن حدیثِ أبي عبد الرحمن السُّلَمِيّ؛ قال: خب عليٌ 4# ؛ 
فقال: أيّها النامنُ» أَقِيمُوا الحدود على أَرِقَّائِكم؛ مَنْ أَخْصَنَ منهم ومَنْ 
لم بُحَصِنْ؛ ؛ فإ أَمَةَ لرسولٍ رت فأَمَرّني أنْ أُجِلِدّهاء فإذا هي 
حديتٌ عھدِ بالنفامي؛ فحُفٍیث إِنْ أنا جَلَدتُھا أن تموتء فأئیث الي كله 
فأخيّرته د فقال: (أَحْتَنكَ ارا حَتّی تَمَاَلٌ)'. 


وهذا هو عمل الصحابة والتابعينَ» ومثل هذا العمل إذا وفع في 
زمنھم يشتهرُ ويستفيض ويَصِلُ إلى الحاكم والمحکومء وإذ لم يُعَارَضْ 
صريسًا ون إمام المسلِمينَ جيتهاء دل على جوازو وصحة وقوعه. 

قال ابن عبد البَرٌ: هرُوِيَ عن جماعةٍ ین الصحابة: أَنّھم أقامُوا 
الحدودٌ على ما ملگث أيمانّهم ؛ منهم ابن عمرّء وابنُ مسعودء وأنسل» 
ولا مخالت لهم ین الصحابق . 

فقد روى ابنُ أبي سَيْبَةَه عن عبدٍ الرحمٰن بن أبى ليلّى؛ قال: 
در أشياح الأنصارٍ إذا زت الأمَةُء يَضربوتها في جال 

وروی نافعٌ» عن ابن عمرَ: أله کان بضربُ آَمتَهُ إذا فجَرَث290. 

وأخرّج عبد الررَّاقِء ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»» 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۰۵) (۳/ ۱۳۳۰)ء والترمذي .)٤۷/٤( )١1441(‏ 
)٢(‏ «الاستذكار» ١08/8‏ ه). 


.)491/0( )۲۸۲۸۵( .أخرجه ابن أبي شيبة‎  )۳( 
.2)141/6( )۲۸۲۸۲( أخرجه ابن أبي شیة‎ )٤١( 


الكجكاقا ليان 


رص ل 


نافع : «أنّ ابنَ عمرٌ قط یڈ غلام له سرَقَء وجِلَّدَ عبدًا له زَّنَى؛ ؟ من غير 
نر 0 . 

وروي عن ابن مسعودٍ ‏ كما رواهُ سعيدٌ بنُ منصور في «السُنناء 
ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»» والطبرانیٔ في «الكبير»» عن عمرو بن 
فُرخہل: 3٦‏ مَعْقِلَ بن نَ مرن أتى عبد اللو» فقال: عبدي سرف ین عندي 

قبَاء؟ قال: مالّكَ سرف بعضّه في بعض » قال: أظلله دُگرَ: أَمَتي زئٹ؟۱ 

قال: اجلذهاء قال : إنّھا لم تحصن تُخْضَن؟ قال: إخصاثها إسلامُها»" . 

وروی عبد الرزٌاقِء عن الثوري عن إبراهيم يمَ: «أنّ مَعْقِلَ بن مُقَرْنٍ 
المَرَيِیٌ جاء إلى عبدٍ الله» فقال: إن جاریةً لي زنّث؟ فقال: اجلِذها 
حَحَمْسِينَء قال: ليس لها زوجٌ؟ قال: إسلامُها إحصائها» . 

وروی ابنُ أبي سَيْبَةَ أيضّاء عن إبراهيم» عن عَلْقمةَ والأسود: 
«أنّهما كانا يُقيمانٍ الحدود على جَوَارِي الحیٗ إذا رََيْنَ في المجالس»9؟. 

وكان الصحابة يُفْتُونَ بذلك ويأمُرونَ بإقامة السیِّ الحدّ على أَمَيْهِ 
من غيرٍ أمرٍ بإرجاع ذلك إلى ولي الأمر؛ كما روى ابن أبي شَيْبِةَ عن 
إبراهيم؛ عن همام» عن عمرو بن شُرَحْبِيلَ؛ قال: «جاء مَعْقِل 5 0 
عبدٍ اللوء فقال: جاريتي كت فَأَجْلِدُها؟ قال: فقال عبدٌ الله: 
خمسينَء فقال: عادث؟ فقال: اجلِدها» : 


وذلك أنَّ الأمَةً والعبد ین جملة مِلْكِ السيدٍء فيملِك بِيعَهُ وشراءة» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصئّفه؛ (۱۸۹۷۹) (۲۳۹/۱۰)ء وابن حزم في «المحلّي» 
(۷۱۲). 

() أخرجه سعید بن منصور (۷۷۳) (٤/١٥٥۱)ء‏ والبيهقي في «الکبری» (۳/۸٤۲)ء‏ 
والطبراني في ۂالکبیرہ .)۳٣٤/۹( )۹١۹۲(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في ۃمصنفہ: (17504) (۷/ ٣۳۹)۔‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۸۲۸۵) /٥(‏ ۲٤۹٦])۔‏ 

.)٦۹١/٥( )۲۸۲۷۷( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفهة‎ )٥( 


1 
1 
1 


7 


ا (الآية 4ه) 


80 كك 


ا 


فيملِك تأديبَهُ من باب أولى؛ فالتأديبُ شيءٌ عارضٌ» واليِلكُ دائمٌ؛ فلمًا 
جار شرعًا اليلّكُ الدائم» جاز التأديبٌ العارض. ٠‏ 

ولول الأمر إذا قَشَا لم العبيدٍ والإماءِ أن يكل الأْرَ إليه؛ وذلك 
أنَّ الشريعة جاءث بدفع المفاسدء فإذا كانت تبحمَّنُ المصلحةٌ بإقامة الحدٌ 
ين الوالي من غير تفريط» فله ذلك؛ وإلا فتركة للناس هو الأصل» 
وعليه عمل الصحابة والتابعين؛ فقد روى عبد الررّاقِء عن مَعْمَرِهِ عن 
الرْهْري؛ قال: ١مضّتِ‏ اله أن َد العبدَ والأمَةً أهلوهما في الفاحشق 
إلا أن يُرمَمَ أمرّهما إلى السُلْطانِ؛ فليس لأحدٍ أنْ يَفْمَيِتَ على 
السلطان)” . 

والرفعٌ عن أصلِ لا يكونُ إلا بتحمّق مفسدة ظاهرة من بقاء 
الأصلِ لا يُمكنٌ تلافيها ببقائہء فإذا تحقّقتِ المصلحةٌ بالإمام» فیجوژُ 
رفعٌةٌ إليه. 


اج # 


قال تعالى : «وَإد كنا انغلا مذو اة ڪا ينها حف سم قدا 
91 [البقرة: .]٥۸‏ 

مر الله بني إسرائیل بالسجود عند دخولِ بیتِ المَقْيِسِ وهي القريةٌ 
المذكورةٌ في الآيةء وهذا هو الأشهرٌ؛ قاله ابن عباس" ومجاهدٌ 


وقبادة والشدیٔ والربية©. 


)0 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۴٣۰٣١(‏ (// 044 
(۲) ينظر: «زاد المسير؟ »)٦۸/١1(‏ والبحر المحيط» (۱/ ٣٥۴۳)ء‏ 
(۳) ينظر: «تفسير البغوي» (۹۸/۱)ء 

 )٤(‏ بنظر: «تفسير الطبري“ (۷۱۲/۱ء ۷۱۳)۔ 


CA]‏ اتال ]ا تكد 
اق 


وقيل: هي أرِيحَاء وهي قريبةٌ مِنْ بيتٍ المَفُدِس؛ قاله 
عبد الرحمٰنِ بن زیو . 

والقریڈ: ما اتُخْدَ َرَارَا للناس مما اجتمَعث فيه الأبنيةٌ؛ كالحجارة 
الین والخشب؛ وما لا قرارٌ فيه كأماكن البادية التي يسكُتُونَ فيها 
بيوت الفّعَرٍ - فلا تسى قُرَى؛ لأنّهم يرتحلونَ عنها يتتبعُونَ منافع 
مَوَاشِيهم . 

والقریڈ: اسم يُطْلَقُ على المدنٍ المعمورة المسکونة وال العام . 

ثم فالء: إا ينها حي شنم مدا وَادَعلوا الاک كناك 
اَم السجود على الأكل؛ لأنَّ النعمةً تحقّقث بالدخولٍ والتمكينٍ قبل 
الأكل» فينبغي أنْ يكونّ الشكرٌ عند التمکینِ من النعمةء وفي أثنائهاء 


وبعدها . 


والبابُ: من أبواب بیت المَقْيِسٍ؛ قاله ابنُ عباس واھ 
سجود الشکر: 
والسجودٌ الذي أیروا به عند الدخولٍ هو سجودٌ الشكرء وَقُسّرَ السجوةٌ 
هنا بأنّه الرکوغ؛ رواۂ سعيدٌ بن جُبَيْرٍ والعَؤْفِيُ عن ابن عباس”٣ء‏ وهو 
الأصح؛ لأنّهم أمِرُوا بالسجود مقترنًا بالدخول؛ وهذا یتحقّنُ في الركوع . 
والسجوڈ في اللّةِ یلق على الانحناء على سبیلِ التعظيم؛ سواۂ 
مسل الأرض أو لم 'يمَسّها؛ ومنه قول الشاعرِ: 
جنع تل الق في حَجَرادہ رى الأكم ينها سْْدا لوار“ 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبری؛ (1/ 0/1 
)٢(“‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۷۱۳/۱ ۔ ١۷۱)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۱۱۷/۱)ء 


() بنظر: اتفسیر الطبري» (۱/٢۷۱)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم (۱۱۷/۱)۔ 
)٤(‏ ينظن: «المعاني الكبير» (۴/ ۸۹۰)ء 'والزاهر في معاني كلمات الناس) .)٦۷/۱(‏ 


1 
1 


2ئ2 (الآید ۸م) Tal‏ ۲ 1 
9 


والأكم: التلالُ المرتفعڈ - مق وقيل: أك جمع: إ 
وإكَامٌ جمغ: أگم؛ واگ جمغ: اگ . 

یقول: تخضعٌ مالأ وتهبظ خشوعًا من دَنُم حوافرِ الخيل؛ وهي 
البلْقُء فالمرادُ بالسجودٍ هنا: هو الخضوعٌ والخشوع . 

والسجودٌ يُورِثُ الإنسانً و تو ولذا أَمَرَ الله به هنا؛ قال 
تعالى: ل٭ىِيمَامُم فی تجوههر من آثر اود [الفتح: ¢4 صح عن 
منصور» عن مجاهدٍ؛ قال: «هو u‏ 8 

وإذا رأيتٌ متكبّرّاء فاعلَمْ لماز أو عديمُها؛ لا يجتمعٌ 
كبر مع كثرة سجود۔ 

دم إشارةٌ إلى أنه ُشْرَعُ للمتمكُن من الدخولٍ إلى نعمق ُبرى 
۔ كفتح بللٍ أو أرض فيها نَعِيمٌ ورغدُ عيش أنْ يدمُلّها مطرقًا لل 
منکیرّا؛ حتى لا يُورِئَهُ تمكُنُهُ منها برا وأسَدًا وكِرًا؛ فان الإنسانَ عند 
تير حاله ین ضعفي إلى قوةٍ» وین ذل إلى تمكين» ومن فقرٍ إلى غتى» 
یج في نفو تفر وسَكْرةٌ تخعلث عمًا يجدٌهُ المستديم على التعمق» 
والنعمةٌ العظيمةٌ الحادثة لها سَكْرةٌ على النفس تُفَقدُھا توازنھاء فإذا لم 
يَكسِرها بتواضع من أوّلِ الأمرِ بالسجودٍ للخالق والتضرّع والعذثُلٍ ل 
تمكنث منه حتى أورَثثْهُ غرورًا وكِبْرًا وبغیّا على الخلقٍ» وخاصةً النعمةً 
المفاجئة للإنسان بعد بأس وشدة وفقر؛ قال تعالى: إا انتا اناس َة 
ن بعد صله ممتہم إا اٹ کُر و 4 [یونس: .]9١‏ 

العبادةٌ عند فَجْأةٍ النعم: 

والنعمةٌ المفاجئةٌ بلا تدرّج: استدراجٌء فلا یقابِلھا إلا شدۂ 


گا 


5 


)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» (۱۷۸/۱)ء و«المحكم والمحيط الأعظم» (۹۸/۷)ء وتاج 
العروس» (أ ك م)۔ 
(۲) أخرجه البخاري .)۱۳٤٣/٦(‏ وینظر: «قتح الباري» (۸/ 085). 


1 
۱ 
1 


ی PART:‏ 
سے اتک 


التواضع والخشوع؛ ولذا كانت نعمٌ اللو على نيه بلا على التدرٔج؛ ومع 
هذا فقد لزم گل التواضعَ وزادّة عند نزول النعم العظيمة. 

ودل الب يكل مكة وهو مطأاطئ الرس تواضُعًا وخشوعًا للو؛ 
وذلك لأنّه خرّجٌ منها متخمّيًا طريدّاء ورجَمَ إليها سيّدًا فاتصًاء مع كثرة 
الأثباعء وأخرّج ابنُ إسحاق - وعنه ابی المباركِ في «الزهي» - قال 
محمد بن إسحاق: احدّنّني عبد الل بن أبي بكرء وابنُ أبي تجيح» 
ویحبی بن عبَّادِ؛ قالوا: أقبَلَ رسول الله کا حتی وقّف بذي طَوّىء وهو 
ُتَر برو حبر فلم اجننث عليه خيولة ورای نا اک 3 به 
تواضعَ لله حتى إن غنوه لعَمَسُ واسطةً رَخْلي0©. 

وروی البيهقئ؛ من حدیثِ جعفر بنِ سُلَيْمِانَ عن ثابتٍء عن 
أنس ؛ قال: «دحَلَ رسول الله كي مَكَةَ يوم الفتح وَتَقَنْهُ على رحلهِ 
مشا . 1 

وین أولِ ما فَعَلَهُ عند دخوله مكةً: صلاثُهُ في داخل الكعبة؛ كما 

في (الصحیح)؛ ین حديثٍ اني عن عبد الله اه؛ أنَّ رسول اللہ يل 

7 يوم الفتج مِن أعلى مَك على راحليّه مردفًا أسامةً بن زیدٍء ومعه 
بلالء ومعه عثمان بن طلْحةً من الحَجَبَ حتى أناحّ في المسجدء فَأْمَرَهُ 
أنْ يأتيئ بفْتاح اليتق ففتح ودل سول الله يله ومعه أسافة وبلالٌ 
وعثمانء فمكتٌ فيها نهارًا طویلاء ثم خرّج؛ فاستبّق الناسْء فكان 
عبد الله بن غُمَرَ اول مَن دحل » فوجّد بلالا وراء الباب قائمّاء فسألَهُ: 
أين صلی رسول الله كل؟ غأشارَ له إلى المكان الذي صلَّى فيه» قال 
عبد اللو: فتَيبتُ أن أسألَهُ: كم صلّی ین سجدة؟©. 


09 أخرجه ابن المبارك في «الزهد والزقائق»‎ )١( 
.007/5( )۷۸۸۸( «السنن الكبرى»‎ )۲( 
)03/5( )۲۹۸۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


یف ال کو رید [.۷] ۱ 


وقوله: ولوا مله هي ین الفاظ الاستغفار لبني إسرائيل؛ أُمِرُوا 


بها عند الدخولِ؛ يُقالُ: حط الله عنك خطايّاكٌ» فهو بها جقّلةً؛ روى 
ابنُ جريرٍ وابن أبي حاتم؛ قال سعيدٌ بن جُبيْرِ عن ابن عباسي: حِطلةٌ: 
مغفرةٌ. وبه قال: استغفروا اش . 

وهو قول أكثر المفسّرينَ من السلي؛ ويؤيّدُ هذا أنه قال بعد ذلك: 
ر کک ليخ » ؛ أي : استغفروا يقر لكمء ولكنّهم خالفُوا أمرّ الو 
فزحَمُوا على أَسْتَاهِهِمْ؛ أي: مَقَاعِدِهم؛ كما في (الصحیحین)؛ ين 
حدیثِ أبي هريرةً ظل4؛ یقول: قال رَسُول الله يل: (قِيلَ لبي إِسْرَائِيلَ: 
وو اتات کک موا ڈ4 تَبَدُلُوا؛ فَتَعَلوا يَرْحَفُونَ عَلَى 
أسْتَاحِهِمْ » وَثَانُوا: حه في شَئر“ 

وهذا التبديل مِن تبديل اللفظ وتبديل المعنى وتبديل العمل؛ وهو 
شر أنواع التحریف لأر الله وهو المقصوۂ في قوله بعد ذلك: بد 
ایت کی لا ع ایی یک لمم كارا عل الین کا یمک ين 
امہ [البقرة: ۹٥]۔‏ 

أفضلٌ أنواع التوبةٍ وأقواها: 

وفي الآبةٍ دليلٌ على أن أقوّى أنواع التوبة:. تلك التي يجتمعٌ فيها 
عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان؛ ولذا أمَرَھم الله بالسجود» 
وَأمَرَهُمْ بقول: «حِكةهء ولا بد ین عمل القلب؛ لاله أصل الامتثالٍ بهذه 
المأموراثِء وأنَّ هذا هو أعظمُ الإحسان؛ ولذا هال وساي 
الشخی 4ء مع أن الإتيانَ بالأعمالٍ الصالحة في ذاته مكمّرٌ للسيّئات؛ 
لقوله: ل اکن يذهب السات (مرد: 114]. 


.)118/1( «تفسير الطبري؟ (۱/٦۷۱ء ۷۱۷)ء وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۲۴۳۱۲/٤٥( )۳۰۱٣( أخرجه البخاري (507") (٤/١٥۱)ء وسلم‎ )٢( 


7 ا 
1١‏ 


1 
اه 


والسجود في القرآنِ على نوعينِ: 

اللوع الأول: سجودُ تسخیر: 

وذلك كما في قوله تعالى : هلوَقہ بد من فى سمهت لأر موا 
ورا لهم مدو لمال [الرعد: 051١‏ وقوله تعالى: يمي طلم عَنِ 
الین سابل سینا ر [النحل: ۸:]ء وقوله تعالى: ولجم وَالتْجَرڑ 
مدان [الرحمٰن: .]٦‏ 

وکلُ علامةٍ يُبِصِرّها الإِنسان في الكونٍ ويراها ناطقةً على کون 
الخالتي هو الله فتلك العلامةٌ يِن السجود لله؛ لأنّها امتثالٌ لتدبير الله 
وأمرو. فدلّتْ عليه بامتثالهاء ولا يمتثلٌ إلا متذثلٌ خاشعٌ مخلوقٌ . 

النوعٌ الثاني : سجودٌ اختیار: 

وذلك كما في آية الباب» وكثيرٌ ین ذكرٍ السجودٍ في القرآن يراد به 
هذا النوعٌ؛ قال تعالى: فة ESN‏ نک [الإسراء: »]1١۷‏ وقال 
تعالى : لیا آل امنا ارک نشكا اشا رمک (الحج: 
۷ء وقال تعالی : ری يمرت ليهر شا ويا [القرقان: ٦٦ا.‏ 

وبعضٌ آي القرآنِ يدكُلُ فيه النوعان؛ كما في قوله: رار یمم مَا في 
لکوت وما ف الگ ين دلي وَالْلهَكَُ وم لا یکچہ [النحل: :4]. 

والنوعٌ الثاني أعظمُ عند الله؛ لأنَّ الفعل يعظُمْ عند مَن یختارۂء 
على مَنْ لا يجدُ غيرَهُ؛ لهذا نَضّلَ اله الإنسانَ الساجد على غیرِو ِن 
المخلوقات. 1 

الأصلُ في السجود في الوحي: 

وإذا أَطلِقَ السجودٌ في القرآن والسُنَوِء وتجرّد مِن قرينة تَضْرِكُةٌ 
فالمراڈ به السجودُ على الْأَعْظم السبعة» وأصْبَحٌ عمطلا عليه في 
كتب العلماء وأقوالٍ السلني. 


مول السك روید 0 


فضل السجود على الركوع والقيام: 1 

والسجودٌ أعظَمٌ من الركوع والقيام في الصلاة؛ لأنٌ السجود أكثرُ 
تواضمًاء وأقربُ للأرض» والعبادةٌ التي یکون فيها الإنسان أكثّرٌ تخمّيًا 
أفضلُ ون غيرها من جنیھا مما تكو علاني إلا ما دل عليه الدليل؛ 
فالسجودٌ أظهرٌ تخمّيًا ونزولا إلى الأرض» وَأشَذُ انكسارًا وتذللا واعتراقًا 
بالتقصير» والصوتٌ في السجود عند المناجاةٍ أخفّى من صوت القائم 
والراكع . 0 

والسجودٌ عبادةٌ مستقلَةً تُشْرَعٌ بأسبابها ولو بلا صلاو؛ كسجود 
التلاوة والشكر ‏ كما في الآية هنا - وظھورِ الآية. 

وأمًا بی والقيامُء فليسا بعبادؤ إلا في الصلاةٍ؛ فلا بُشرَعٌ 
للإنسان أن يرگ أو يقومّ متعبّدًا لله بلا صلاو؛ فالقيامُ للعبادة بلا صلاةٍ 
وحده لا يُسْرَعُ؛ بل مُحْدَتٌ وبذعةٌ» إلا إذا قام لِيَدْعُوَ فيُسْرَّعٌ القیاغ؛ 
لاقترانه بالدعاء فقظء والركوعٌ وحدَہُ بلا صلاةٍ بِدْعةٌ وليس بعبادوء ولو 
مع الذكر والتعظيم والدعاء. 

حكمٌ القيام لغيرٍ الو: 

ولذا؛ فإنَّ الساجدّ لغير الله يكر وأمّا القاك كم لغير او فلا يكف 
بل یجوژ أن يكونّ تحیةً وتقديرًا؛ لأنَّ السجود عبادةٌ مستقلَةٌ يظهرٌُ فيها 
التعيدُ وحدَّةُء بخلافي القیامء وأمًا الركوعٌ» وهو الانحناء اليسيرٌ ولو 

تح تحب فهو بدعةٌ لا تجوڑ وهو تحيةٌ العَجَم وليس تحية أهل الإسلا 

د لأنّه ليس بعبادةٍ مستقلَّة بنفيه» بل لو فعَله 
الانسان لله بلا صلاق لَمُنِعَ من ذلك وني عنه» فليس بعبادةٍ مستقلّة لا شه 
ولا لغيره» وإذا نَوَى فاعلُ الركوع أو القيام عبادةً لغیرِ اللوء كمّرٌ؛ لنييه» 
لا لفعله ٠.‏ 


1 


ويسنّى الكل ببعض أجزائه إذا كان الجزءٌ عظيمًا وركنًا جلیلّا فيه؛ 
ولذا تُسمّى الصلاةٌ بالسجود؛ كما قال تعالى: ودر الشجرري (ق: 
٠‏ والمرادٌ: أدبارٌ الصلاةء وَسُمّيّتْ أماكنٌ العبادة: مَسَاجد ولم 
سم مَرَاكِمَ؛ لأنَّ السجود أعظم. 

ولكن تسى الصلاةٌ ركوعًا كذلك؛ لأنَّ الركوعَ رُكْنُ؛ كما قال 
سبحائة : ارگ مم رکو آآل عمران: .]٤٤‏ 

حكم السجودِ بلا سبب: 

والسجودٌ في آي اباب سجوڈ الشكرء والسجوڈ بلا سبب لا یشرع 
وكَرِهَةُ بل رة بع الفقهاء؛ کالإمام النووي؛ لأنّه بدعةً وإحداتٌ. 
وورّدٌ النص في أنواع السجود؛ كسجود الشكر والتلاوة وظھورِ 


وبعضٌ العلماء يَرّی للدعاء سجودًا منفردًا لِمَن أراد توبةٌ وغفرانًا؛ 
قال ابنُ تيميّة: «ولو أراد الدعاء» فعثَّرَ وجهّهُ لله بالتراب وسجَدّ له 
لِيَدْعُوَهُ فيهء فهذا سجودٌ لأجلِ الدعاءء ولا شيء يمنغة»”". 

وبعشھم يستدِلُ على مشروعوّة السجودٍ المنفصل بلا سبب؛ بما 
روه مسلمٌ في (الصحیج٢ء‏ عن ربيعةً بن كعب الأسلمئ؛ قال: کلت 
أَبِيتُ مع رسولٍ الله و کا فأتينّة بِوَضُويَهِ وحاجيِه» فقال لي : مل 
فَيُلْتُ: أسأثكَ مراك في اجنو كَالَ: (آَوَ غَيْرَ دّلِك؟0). قُلْتٌ: هُوَ 
داك قَالَ: هي عَلَى فيك بِكَثْرَةِ السّجُوو. 

وهو استدلالٌ فيه نظرٌ؛ لأ المراد بالسجودٍ هنا الصلاةٌ؛ لأنّ 


الصلاءً تسى سجودًا؛ كما تقدَّمَ الكلامُ عليه» ولو جل السجودٌ هنا هو 


۔)۳۲٣/1( ينظر: #المجموع؛ (34/4)» و«روضة الطالبين»‎ )١( 
0808 /1( )449( “أخرجه مسلم‎ )۳( 104٠ /٥( ينظر: «الفتاوى الکبری»‎ )( 


يالك الايد ۸ جح 
[ve 34‏ 


السجود المنفصِل بلا سبب» كر ين ذلك القولُ بمشروعيّةِ الركوع بلا 
سبب؛ لأ الله یقول: دعا ليت اا لڑیکھا ران مٹرام [الحج: 
wv‏ والركوعٌ لل بلا سبب عبادةٌ لم يقُل بها أحدٌ معتبّرٌ يِن علماءِ 
الإسلام. 

سجودٌ الشكر وصلائة: 

وبعضٌ العلماءِ رأى أنَّ للشكر صلاةً كما أنَّ له سجودّاء وحمَلوا 
الصلاءً التي صلاها النبيُ ولك عند فتح مك على انھا صلا الشكر لله 
على فتح مكةًء وثبوتٌ صلاة الشكر لله على النعمةٍ لا يحتاجُ إلى دليلٍ 
خاصٌ؛ لأنّ الله أمَرَ بشکرو تعبا شو والاکٹارِ م ين النوافلٍ له بلا حصر 
أو قيا بنعمة معن ولكنْ قد تطرأ نعمةٌ عظیمة فیصلي حیٹھا لو شكرّاء 
وهذا حسَّنٌء ولكنّ صلاءً الشكر في ذاتِها مشروعةٌ بلا دليل خاصٌ؛ لن 
أصلٌ العباداتٍ إنّما هي تضرٔعٌ وعبادةٌ وشكرٌ لله؛ ولذا كان النيئ يك كير 
يِن قيام الليلٍ حتی تعفر كَدَماهُ ویقول: (أَقَلَا أكون عَبْدَا شَكُورًا؟ )220 
فجعَل عبادنَهُ كلها شکرا شف والحدیثٌ في (الصحیح) عن عائشةً 
والمُغِيرة. ١‏ 

وروي عن سعدٍ بن أبي وقّاص و ؛ أن لمّا مث مدائنُ کرّی 
صلّی ثماني ركعَاتٍ”» 0 5 

وفي حدیثِ كعب بن مالك لما بُشّْرَ بتوبة الله ويك عليه خر 
ساج . ١‏ 

وفي «سننِ النّسائيٌ»؛ يِن حدیثِ سعيدٍء عن ابن عباس؛ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۳۰) (٥/٥٠)ء‏ ومسلم (۲۸۲۰) (٤/۲۱۷۲)۔‏ 


.)۴۰۰/٤( بنظر: «البداية والنھایقہ‎ )٢( 
.)۲۱٢٢/٤( )۲۷۰۹( أخرجه البخاري (1414) (٦/۳)ء ومسلم‎ )۳( 


حت ںہ 
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النبيّ ككل سد في صء وقال: (سَجَدَهَا داو توب وَنَسْجْدُهَا شکر ا)0 . 


اتتگزالفق 


سجود التوبة: 

وفي هذا أن سجوة التوبة والاستغفارِ صحيحٌ» وسجوةٌ الشکر 
کذلك؛ وإنّما لم يسجدْ نينا بل هذه السجدةً توبةً كداودء وإنَّما جعَلّها 
شكرًا؛ لأنَّ طلب التوبة كان بسبب عمل وقّعَ ين داود» فكانتٍ التوبةٌ ِن 
داود لا ین محمد 8ك وإنّما سجُدھا ككل شكرًا؛ لأنَّ الله غفَرَ لنبيّه 
داود ذلكء وَقَبِلَ استغفارَۂء فقد قال بعدّهٌ: عق لث ذلك وَإنَّ لئ عا 
ڑل سى ماب (ص: ٢٢ء‏ ثم إن الله أَمَرَهُ بالاقتداءِ بداود وإخوانه 
وآبائه الأنبياء؛ فقد فال الله في إبراهيمَ: وين دربي داو وَسْْمنَ» 
[الأنعام: 0184 إلى قَوْلِهِ : سکوی ولح ویش ولوا وڪ مان عل 
الیک الانعام: ٦۸]ء‏ ثُمٌ قال في الأنبياء الذينَ سَمَاهُمُ اله في هذه 
الآية: ودم ارده [الأنعام: ۹۰] شل الله عليهمء فكان من 
الاقتداء بهم: العمل كَعَمَلِهِمء ومنهم داودٌ» وإنِ اختلّف القصدٌء فيؤدّى 
الظاهرٌ؛ فذاك سجودٌ توب وهذا سجودٌ شكر. 

وروي عن جماعة من الصحابة سجودھم شكرًا لله عند رؤيتهم أو 
سماعهم خبرًا عظيمًا للأمَةِ؛ يُروى هذا عن أبي بكر وعمرٌ في فتح 
اليمَامةِء وعن علي لما أي بالمُحْدَج في قتاله؛ رواہُما ابن أبي َي . 

السجودٌ قائمًا: 1 

ويُسِنْحَبٌ لمَن أراد السجود أنْ يسجدٌ وهو قائمٌ» وإ كان قاعدًا 
ان یقومٌ ٿم يسجُدَ؛ فقد جاء عند أبي داود في «سننه؛ من حدیثِ سعدٍ بن 
أبي فاص ظل4؛ قال: خرّجنا مع رسول الله كل ین مَکُة ريد المدينة» 


.)۱٥۹/۲( )۹٥۷( أخرجه النسائي‎ :)١( 
.)۲۲۸/۲( )۸۶٤١( ء)۸٥١۵(‎ ء)۸١١٤( (؟) أخرجھما ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 


اف 


عم مهم 


فلمًا كنا قريبًا مِن عَرْوَرَاء نرَلَ» ثم رع يدبو فدَهَا الله ساعةء ثم حر 
ساجداء فمكتٌ طویلّاء ثم م قام» فرقم يده ساعد لم تحر ساجدًا - فعَلَهُ 
ثلانًا ‏ قال: رر ٿي سَأنْتُ ريي وَشَقَمْتْ لاي قاطا كاي ُلْتَ تيء 
فُكَرَرْتُ سَاجِدًا شَكوًا ريي رََثث رَأْسِي فَسَألَثُ 7 وی 
لٿ أُمَتِي؛ عرزت شڈ وني شغزاء م ركنت رأِي» فال دن 
لاني قاغطاني الت الآخِرَ؛ كَحَرَرْتُ سَاجِدًا لري . 


ون الحديثٌ لا يصحٌ؛ ففي إسناده موسى بن يعقوب الرَّمْعِيُ 
وڈ 2000 بن | ما 


٠‏ ولک هذا ظامژ فعل الي وك حتى في صلاته؛ ہت ہہ 
«أنّه گان اانا لي فَاعِدّاء َا قَرْبَ مِنَّ کے إِنّهُ يَرْكَعُ وَيَسْجْدُ 


وَهُوَ قَاؤٌء وَأَحْيَانًا يرع وَيَسْجُدُ وَهْوَ اء“ 

وهذا في صلاقء وكذلك في غير الصلاة ة لِمَنْ أرادَ سجودًا؛ لذن 
السجود عن قيامٍ أظهرٌ في اتدل والتضرّع والانكسار؛ فَيَهُوِي من أعلى 
ما تكوثُ عليه قاميهُ ه ورأسّةٌء إلى أسفل ما يكونٌ عليه رأَسَهُ؛ وهو أكرّمٌ ما 


فيه . 


وبعضٌ السلفٍ گر سجوة الشكرء ورأوًا أنَّ الشكرٌ يكو بصلاۃ 
تامّةٍ فقظ؛ رُوِيَ هذا عن إبراهيمٌ النَّحَعِيّ؛ فروى ابن أبي شَيْبَةَ عن 
مُغِيرةً عن إبرا هيم : «أنّهِ كان يَكْرّهُ سُجّد سَجْدة الفرج» ویقول: ليس فيها 


رکوعٌ ولا لت 


.)١(‏ أخخرجه أبو داود (هلالالا) (۸۹/۳)۔ 

.)۳۹۸/٤( ہیزان الاعتدال»‎ )٢( 

ء)۲٦٢‎ /۲( «الفتاوى الکبری؟ لابن تيمية‎  )۳( 

.)۲۲۹/۲( )8411( أخرجه ابن أبي شیة في «مصنفه»‎ )٤( 


AEST 12909 TVA 
إا‎ 


وكان يقولٌ عنها : «بدعةى . 


وكَرِكَهُ مالكُ9 ؛ وهذا غريبٌ مع سَعَةٍ اطلاعِهِ على فقو أهل المدینة 
ومعرفيه بأفعالٍ الي يكل ویِٹلُ هذا تقل عمله ويشتهر. 

وفي الباب أحادیث مرفوعةٌ في سجود النبيّ ل للشكرء وأكثرها 
معلولٌ؛ وین ذلك ما جاء عند أبي داود» والترمذي؛ وابنِ ماجَةُ؛ من 
طريق بَكَارٍ بن عبدٍ العزیزِ بن أبي بَكْرة» عن أبيهء عن أبي بكرة طله: 
اَن اتی يك گان إا جَاءَهُ أمْرٌ يسر حر سَاجِدًا ف ؛ وبكارٌ ليِّنُ 
الحدين“ . 


وكذلك ما جاء من حدیثِ عبدٍ الواحدٍ بن محمد بن عبدِ الرحمن بن 


السّجُودء ثُمٌ رَقَغ رَأْسَهُء وقَالَ: (إنَّ چِبْرِیل أنَاني كَبَشَّرَنِي» ُسَجَدتُ طر 
شُکُرا)؛ رواءٌ أحمدٌ وعبدُ الواحدٍ لا تر حال . 


مُكَل منها حديتٌ البَرَاءِ في سجود النبي لما بلَكّهُ إسلامٌ مَمْدَانَ لما 
كب له عل َيه بإسلايهمء فلمًا قرأ رسود الله کل الكتابّء حر 
ساجدًا” ؛ وقد رواءُ البيهقئ» والقصةٌ في «صحيح البخاري» بلا ذِكْرٍ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۸٦۲٤(‏ (۲۲۹/۲). 

.)۱۹۷ /۱( ينظر: «المدونة»‎ )٢( 

(؟) أخرجه أبو داود (۲۷۷۲) (۸۹/۳)ء والترمذي )۱٥۷۸(‏ (١٤/٤١۱)؛‏ وابن ماجه 
(4D)‏ (١/1٦]))۔‏ 

/۲( ينظر: ؛تاریخ ابن معين؟ «دوري» (٤/٦۸)ء و«الجرح والتعدیل؟ لابن أبي حاتم‎ )٤( 
.)۲۱۷ /۲( ۸ء و#الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي‎ 

.)۱۹۱/۱( )1514( أخرجه أحمد‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/٥٤)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(٦/۲۴)۔‏ 1 

(۷) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» .)۳٦۹/۲(‏ 


لات ا۔م )۲۷۹ 


السجودٍ فيها"" وقرَّاهُ غيرٌ واحلٍ کالبیھقیٔ وغيره”". 
ولا لزم لسجودٍ الشكر تكبيرٌء ولا طهارةٌ» ولا تسليمٌ؛ ولا يظهرٌ 
كذلك اشتراظ الاستقبال؛ لأنّه سجودٌء وليس صلاةً. 


اس کس 


ا قال تعالى: ورڈ أحَدْنَا میقم لا یکو 
أَنفْسَكُم ين دصر م انث وانٹز وت مؤلاء 
تذئوت اکم َع ریا کم ين کی تَظهِرُونَ عَكِھم 
پآلانم وعدن وإن 3 ری ى وهم وهو مرم عم 
را ھچ [البقرة: 146-84 


١ 


0 یتظالمُوا ف فیَبْفِیَ أحدهم على 
الآخَر بالقتل أو الجراحاتِ: أو إخراجه من دارو بغير حقٌ. 

الأخوّةٌ الإيمائةٌ : 

وول تعال: رلا غر َشَُمم»؛ يعني: لا تُحْرِجُونَ إخواتكم 
من استحَُوا منكم الأَحُوَة؛ وهذا بن على أنّ مَن لا يستحِنٌ الأخوَۃً 
الإيمانيّة فلیس بأخ؛ فإذا ارتكبَ موچیّا لقتله أو إخراجوء قُيِلَ أو 
أخرج؟؛ فمَنْ يُصِيبُ حَدَا أو خروجًا عن دينه» فليس هو من أنفسكم. 

روى ابن جرير؛ من حديث سعيدٍء عن فتادةً؛ قوتھ ولد ذا 
كفك لا فک ایک ؛ آئی: لا يتل بعضكم بعضّاء ولا رون 
آشسگم بن یبرچ وتَنْسُكَ يا ابی اَم أهل لَك" . 
)١(‏ «صحيح البخاري» /٥( )٦۳٤٤(‏ 17۳). 


(۲) . ينظر: «الستن الکبری؟ للبيهقي (۹/۲٦۳)ء‏ وامعرفة السنن» (F/M‏ 
(۳) اتنفسیر الطبري» (۲۰۲/۲). 


ES 


جلف البهود الأوسَ والخزرج : 
وقد كان الیھودُ في المدينةٍ ولا قرارٌ للتصارى فيهاء وكان ہین 
الیھودِ والأَوْسٍ رازج بالمدينة جلف فكان إذا وقّمَ بِينَ الأوسٍ أو 
الخزرج وبِينَ اليهودٍ قتالٌ» ساعَدٌ كل فريتٍ يِن اليهودٍ حِلقَةُ ین الأوس 
والخزرج على عدرّهم فقائنُوهم معهم» وأخرّجُوهُمْ معهم ين ديارهم» 
وخوّبُوا بِيوتَهُمْ بعقھمء بعدّ أنْ حُرّمَ عليهم ذلك في التوراة» وأقَرُوا به 
وشهدوا بذلك؛ فال يخاطِبٌ يهود المدينة ويعاتبُهم بتفصيرهم وتفريطهم 
في میثاقی اللہ مع أنهم يَفْرَؤونه في تَوْراتِهِمٍ عند نزول القرآن. 
روى الطبریء عن أَسْبَاطِء عن السّدْي: فور 
تو ونا ولا یئم تنس ين كرح م آئززثم اشر 
يدرت ؛ قال: إن الله كذ على بني إسرائيلَ في التوراة: ألا يقثُلَ 
بعضّهمْ بعضّاء وأيّما عبدٍ أو اَمَو وَجَدتُمُوهُ ِن بني إسرائيلء فاشئَرُوةٌ 
ہما قام تَمَنَهُ فَأَغیفُوهُء فكانث قُرَيْظَةُ حلفاء الأوس» والنّضِيرُ حلفاء 
الخزرج؛ فكانوا يَمْتتِلُونَ في حرب شُمَیْر - وهي حربٌ في الجاهلية بين 
الأوس والخزرج - فيقايِل بنو قریظةً مع حلفائها النضيرٌ وحلفاءهاء 
وكانتٍ النضيرٌ تقايل قریظةً وحلفاءهاء فيَعْلِبُوتَهم» فِيُخْرِبُونَ بيوتهم» 
وخر جُوتهم منهاء فإذا أُسِرَ الرجلٴ من الفريقيْنِ كلَيْهماء جمَمُوا له حتى 
يَقْدُوه فَتُعَيّرَُهم العربُ بذلك» ويقولون: كيف تُقَاتَلُونَهم وتَفْدُوتهم؟! 
قالوا: إِنا أُیرنا أنْ نيهم ورم علینا قِتَانُهم؟ قالوا: فلم تُقاتلُوتَهِم؟! 
قالوا: إِنا نسځپي أنْ مُسْتَدَلَ حلفاؤنا؛ فذلك حينَ عَيّرَهم کل › فقال: 
السرم عؤلة تفوت اشک رجو قرا نگم ين درم 
مه کیم ینم لذن . 


.)۲۰۸/۲( «تفسير الطبري؛‎ )١( 


e ENE 
CH سا 9ید عد مي‎ 


تأکیڈ المواثيق : 

وفي الآبة دليلٌ على أنه يُشْرَعٌ التاکیڈ على المواثيقٍ العظيمةء 
بالإقرارٍ والتعاہُدِ؛ فالله تعالى أحَدٌ عليهم الميثاقٌء ثم سُیْلوا الإقرار به 
بعد فأقَرُوا؛ أيْ: إِنَّ تعامّدَ الميثاقٍ العظيم بعد أَخذِ مطلبٌ. وذلك 
بحسب قوةٍ الميثاق وأثر إبطاله على الناس . 

ومیثاق الأعراض أأعظمُ من ميثاقي النَّفْسِ؛ لقولٍ الله تعالى: 


کر کر كا 


رنت ينُم ًا خَلیظا [النساء: ٢٢]۔‏ 


چھه ہیی 


ثم گر الله مُخالفتَھُمْ للأمر في قویه هثُمٌ آم لاہ تقئوت 
کے رر ريما نک دن وکرعع4؛ أفي: بعد كل ما جد عليكمء 
وأكَرّ به مَنْ سبقكم» وشَهْدتُمُوةُ في كتابكم . 

وفي الآيةِ: دليلٌ على حُرمةٍ قتل النفس» ويأتي تفصیله ‏ بإذنٍ الله - 
في هذه السورة. 1 

عقوبةٌ النفي: 

وفيها: تحريم إخراج الإنسان من ديارو وأرضو وتخريبه بغير حقٌء 
والإخراجُ من البلدٍ عقوبةٌ شرعيّةٌ يجب آلا تَنْزِلَ إلا بسبب شرعيٌ؛ قال 
تعالی: ما جروا ارين ياربونَ آله وَوَسُولهُ وَيَسَمَوْنَ فى الأضٍ كَسَادًا أن 
بوا 1 بها از تک يديز دارهم ن خاي أو يا مت 
ان [المائدة: ۳٢]ء‏ فجِعَلَ الله سببّ الإخراج من البلو: محاربةً الله 
ورسولهء وإنزال العقوبة لمجرّدٍ مخالَمَةَ المحكوم للحاکم في رأيه - الذي 
لا يحرج عن حذ التقلِ والعقل ‏ غيرٌ جائز. ٠ ٠‏ 

ولمًا جعَل الله النفي عقوبد» دلَّ هذا على أن بقاء الإنسانِ في بلیوِ 
حى مشروعٌ لەء يجب أن يُحمَطَ ويُصانَء وين واجباتِ ولي الأمر 
حِفْظُهُ لیس نَرْعَهُ؛ وهذا كما أنَّ قطعّ البدِ في السرقةٍ دليلٌ على أنَّ 


نت 


بقاءها بلا موجب للقطع واجبٌ يجبٌ آن يُصَانَ ويُحمّط . 


وعقوبةٌ الإخراج من الأرض. والبلد عقوبةٌ شديدةٌ يُقِرٌ بقسوتها جميعٌ 
الشرائع؛ المؤمنةٍ والكافرة؛ قال تعالى: لوال الذِبنَ كرا ليخ 
نيعت بن اسنا آز لوك فى يتا ماق یم م يكن الین 
[إبراهيم: ٤٣]؛‏ فسمّى الله الإخراج من الأرض ظُلْمًا. 

والإخراجٌ ین الأرض شرع لإبعادٍ المنفيٌ ین نشر فساده في بلده. 

وينبغي للحاكم الذي يريد إخراج أحدٍ مِن بلیو: أن يعرف قذرَ أثرٍ 
الإخراج على صاحيه؛ فهو ظلمٌ شدیڈ ولا ينبغي أن يَنْزِلَ إلا في حال 
العجز عن كفٌ الأذى والردع إلا به ولا بد من معرفة قدرٍ الفسادٍ اللازم 
يِن إخراچو عليه وعلى ذريتَهِ يِن بعدهء ومقارنیه بالسبب الموجب 
لإخراچو؛ والحكمٌ في ذلك لتقدير الله في كتابه وسُّنَّةِ نبيّه بنظر عالم 
عارفيء لا بالهوّى والتشهي . 


K## ¥ 


8 قال تعالى : ڪا عدوا عَهَدًا به بق مِنهُمْ بآ 


ومنو ¶ [البقرة: .]]٠٤‏ 


عَهِدَ الله إلى أهل الكتاب ‏ وخاصةً اليهود؛ لشدة عناوهم» 
وتلبيسهم الحقٌّ بالباطل ‏ أله إذا بك محمد يكل أنْ یُڑینوا به» وذكرٌ 
شیگا من وصفه في التوراة والإنجيل بَعِفونَهُ به؛ قال تعالى: ال 
بر ارس ای الأ الری یئوک مكو عَِهُمْ في الس 
لانمل اميقم بلََرُوفٍ ويتدهم عن الشكر ويل لَه ایت 
ورم علیہۂ امک وَيِصَعْ عَنْهُمْ إِمْرَهْم الال الى كانت عو 
[الأعراف: .]۱٥۷‏ 


2ھ ديد 0۰۰ [AF]‏ 


عھد الله إلى بني إسرائبل الايمان بمحمد ٠:4‏ 

بين الله لهم شیگا مِن شِرْعَيَهِ القادمة عليهم» وما بُجِلُ لهم وما 
يحرّمُ» وأول أعمالٍ النبيّ ية في التوراةٍ: الأمرٌ بالمعروفبء والنهيٌ عن 
المنکر؛ وذكرَ عيسى لھمُ اسمَّهُء وهو كذلك في الإنجيل؛ قال تعالى: 
اما 6 سی لن میم بن و مہ صا ا بن بے ین 
ال ٹل شرو بان يا بندى انلثہ اڈ 6 کشم يلين 6لا عدا يس شي 
[الصف: ٦]ء‏ 

وهذا غايةٌ في التعریفِ والبیانِء ومع هذا الوضوح أعَذٌ الله عليهم 
العهدّ لَيُؤِْئُنَ به ولَيَتَعُنّهه وقد كان التشدیڈ مِن الله على بني إسرائيل 
واليهودٍ خاصّةً في أمر انبا محمد کل لأمور؛ مٹھا: ۱ 

أولا: أنھم 27 َة ین آهل الكتاب لنب محمد والناسٌ من 
الوئنيّينَ وغيرهم يِنظرُونَ إليهم ويتيمّئون بهم؛ فإنَّ انصراقهم عن اتباع 
محمدٍ لا فتندٌ لغيرهم يَبُومُونَ بها . 1 

ثائيًا: أنّهم معروفونَ بنقض العهودٍ والموائيتي؛ فشدّد الله عليهم 
بوجوب الوفاءء وبين لهم بيّناتٍ ودلالاتٍ على رسالةٍ محمد لل مما لم 
ينضح عند غيرهم . 

وفي هذا: أنَّ الإنسانَ الذي يُعرَّث بنقض العهدٍ والمکر 
والخدیعقء د عليه في زوم العهدٍ والميثاق»› ويؤكّدُ ذلكء ويراجع 
في وضوج الحجّةٍ والبيّنةِ عند التعائدِ؛ حتى تُعْلَقٌ منافڈ العنادِ عليهء 
وتقامٌ الحجْةٌ عليه ین جميع وجوهها. 

الا: لگا كانوا أعلَعٌ الناس بصفاتِ نة محمد ويه من قومه 
المشرِكِينّ ولأنّه کلّما کانتِ البيّنةُ على الإنسانٍ أأوضخَ؛ كان العقابُ 
عليه اشد شد -: أراة الله رحمة بهم أن يقي عليهم الحم بالعهدٍ والميثاقي 


را 


أن عقاب الترك شديدٌ أليمٌ؛ فالنقضٌ وبالٌ عليهم في الڈُنیا والآخرق 
فألرّمَهم بعهدٍ فوق البيّناتِ؛ حتى لا يَحِلَّ عليهم عقابة سبحالّهء والتشدیڈ 
يزيل الأوهامٌ» ويطردُ الشبهاتٍ ولو ضَعْفَثْء ويزمّدٌ في الشهواتٍ ولو 
قَوِيَتْ؛ فلا یخالیث حيئها إلا معانِدٌ مكابرٌ. 


روى ابن جرير؛ من حديثث مةه عن ابن عہاس؛ قال: قال 
مالك بن الصَّيِْفٍ ‏ حينَ بك رسول الله ل ودر ما أَخِدّ عليهم ِن 
الميثاق» وما عَهِدَ الله إليهم فيه -: والو ما عَهِدَ إلينا في محمد يكل وما 
اَعَد له علينا ميثانًا! فانرّلَ الل - جل ثناوة -: <أَيَكُلَا عدوا عدا 
2320 ق 0 ا 

واليهودُ والنصارى کِتَمُوا رسالةً محمد يله بل حرَّقُوا مواضمَ 
النصوص الدالَّةٍ عليه وعلى رسالته؛ قَلَيُوها حروفاء وما لم يُقَلَبْ حرفًاء 
قلَبُوهُ معئى؛ قال تعالى: هلولا ليئو الَف ,تيال تا الق ام 
علوت [البقرة: ٤٤ا؛‏ أيي: يكثمون نبوّتهُ مع عليهم بها. 

روى ابن جریر؛ مِن حدیثِ ابن أبي تجيح» عن مجاهبدٍ؛ في 
قول الله : رگا أل َم وةي؛ قال: يكم آمل الكتاب 
محمدًا کل وهم يَجِدُونَهُ مكتوبًا عندّهم في التوراة والإنجيل”” . 

وروی ابنُ جریرِ أيضًا؛ من حديث عکرمةء أو عن سعيدٍ بن بير 
عن ابن عباس: گا الع چ؛ یقول: لا تكثموا ما عندّكم ین المعرف 
برسولي وما جاء به» وأنتم تَجِدُونَهُ عندكم فيما تعلّمون من الكتب التي 
بأببيئ. 


وبين الله أنَّ العھد الذي أَحَدَّهُ عليهم تقض من قبل فريق منهم: 


.)155/1( تفسير الطبري»‎ )٢( «تفسير الطبري؛ (۳۰۸/۲).۔‎  )۱( 
۔)٥٦۹/۱( اتفسیر الطبري:‎ )۳( 
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ده وِيك نه وليس من جمیچھمء ولكنّ البقیّةً ساكتةٌ خوقًا أو 
طممًا؛ أيْ: يَخَاقُونَ من سَظوۃ أحبارهم وَرُعْبانِهم فيأمُرونَ بقتلهم» أو 
طمعًا فيما بین أيديهم مِن متاع الدنياء ويَحْسَوْنَ زوالَهُ عنهم» ولكنّ الله 
جعَل الجمیع ممن نض العهد؛ لأئھم سوا عن قولِ الحقٌء ورأوًا 
الباطل وسگثوا؛ فكانوا في صفٌ الراضِينَ وسَوَادِهم. 

ومّن رأى الباطل وسكت عليه» e‏ في جدالٍ فيه يُرِيدونَ مُن 
يَهْدِهِم» وهو قادرٌ على القولء فسكتّء فهو في حکم قائل الباطل؛ 
وهذا مِن خصالِ اليهود؛ قال تعالى: وريت اأ حاموا سكو 
ِلَکیْپ مو لقو خرن [المائدة: .]٤١‏ 

إذا نقَضَ طائفةٌ العهد. فحکمُ الساکتِ منهم کالناقضي: 

وفي هذه الآية: دليلٌ على أنَّ المسلِمينَ إذا عامَدُوا غرَھُمْ ین آهل 
الكتاب أو المشركِينَ على شيءء فنقّضٌ عهِدَهُمْ طائفةٌ من الكفارٍ ولیس 
كلّهم: أنَّ عهدٌ الجميع يُعتبّرٌ منقوضًا؛ وذلك كالعهود التي يُبرِمُها 
المِسَلِمُونَ مع دولٍ أخرّى أو مع جماعاتِ» فقامَث جماعةٌ يِن تلك 
الدولٍ أو من تلك الجماعاتٍ بنقض العهدٍ والميثاقء فإك النقض يرجم 
إلى أصل العقدٍ والعهدٍء وهذا ظاهرٌ الآية؛ فالله أحَدٌ الساكتّ مأخد 
الناقض . . 

ويخرّجٌ من حكم الناقضينَ مَن انفصَلَ عن جماعته الناقضينَ للعهدٍ. 
وانحارٌ إلى فة ملتزمة؛ هريًا من الناقضينٌ وبراءةً منھم؛ ولم يُعِينُوا 
الناقضينٌ بالرأي والمالٍ؛ فهذا له حم م مَن استسلّم و ودخَل الإسلامً» 
وانحازً إلى المُسلِمينَ» وآمَنَّ بنبوّۃ محمد يَل؛ ففي «الصحيح» 
و«المسنده؛ من حدیثِ نَافِع» عن ابن عُمَرَ:ِ دن يهود بَنِي الَضير وب 


ےک سے 


حَارَبُوا رَسُولَ الله ق كَأَجْلَى رَسُولُ اللہ لله بَنِي النْضِيرٍ ٠‏ وأ ُرَيْكَلة 


وَمَنَّ عَلَِهُمْ ٠‏ عى حَاربّث ربك بغ كك تر َل رِجَالَهُمْء وَكَسَمْ يِسَاءَهُمْ 
وَأوْلَاتَهُمْ وَأمْوَالَهُم بَيْنَ المُسْلِمِينَ» إلا أن بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولٍ اللہ كلف 
َآمَتَهُمْ وَأُسْلَمُواء وَأَجْلَى رَسُولُ الله يله يَهُوءَ المييئة لهم : , تبي قيقع 
- وَهُمْ قَوْمُ عَبْد اللو بن سام - وَيَهُودَ بَنِي حَارِنَة» وَكُلَّ يَهُودِيٌ كَانَ 
بِالمَدِيئَة سی 

وکل ذِكرٍ لاملِ الكتاب في المدين» فالمقصود بهم الیھوڈ؛ فليس 
في المدينة نصارى يومئكٍ؛ وإنّما كانت بنو قَُبْظةً وبنو النضِيرٍ > وافترقوا؛ 
فتحالمّتٌ بنو قريظة مع الأوس» وبنو النضيرٍ مع الخزرج؛ وتعامَدُوا 


وإنّما بل العهدّ والعقد بعضٌ من الفتيْنِ؛ وذلك لأمور: 
أولا: لظاهر الاية . 


ثانيًا: لأنَّ هذا البابَ إذا لم يُعْلَنْء كان مَدْعاةً لِلَعْبٍ المعامَدِينَ 
بالحُذعةء فيِسَلّلُ منهم فرينٌ ويقولون: هؤلاء نقَضُوا العهدء ولا يُمِتُلُونَ 
عهدّنا؛ فلا يدري المسلمون مِن أي طريق يأتِيهم الشرّء ولا يميّزون 
الناقض يِن غبره» والأولى في ذلك إبطال العهدٍ كلّه. 

ثالئًا: أنَّ الفريقَ النابزٌ للعهدٍ كان من الجماعةٍ المعامّدةٍ وممّن 
جرّی عليه العهدٌء ونقضّهُ لذلك إخلالٌ بجماعةٍ المعامَدِينَ الذين وفع 
عليهم العهدٌ والعقڈ وهذا كحالٍ مَن اشترّى مزرعةً بنخلها وعنبھا من 
جماعة يملكوتهاء فخرَّجَ ج أحتعم عن الالتزام بعهدهم وعقدِهم ولم 
ُوافقھم على عقيهم؛ فهذا يُبِطِلُ العقد؛ لأنّه يَمِلِكُ الحقٌء ويملِك مَنْعَ 
تصرف المشتري وكَفٌ ييه عن نمام التصرفي في ملكه. 

وول أمر الفئةٍ الكافرة قائمٌ على شأن ر عِييه» فهو كالوكيل عنهم؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد )٢٦٦۷(‏ (۹/۲٢۱)ء‏ وسلم )۱۷٦١(‏ (۱۴۷۸/۳)۔ 


ےنات و فيد 0.٠١‏ اه 1 


5 


كوكيل الماك على مزرعة الشَّرَاكوَء فأولئك رَشُوه وليّا لهم وهؤلاءِ 
رَضُوهُ وكيا عنهم» فيمضي العهدٌء ومَن نقّض العهدّء فنقضُهُ باطل» وإذا 
لم بُمكِنْ إبطالُ نقضِه لعھیو خاصّةٌ» وانفصّلَ عن الجماعة» فيْقَض العهد 
کله. 

وفي الآية: جوارٌ إبرام العهودٍ والعقود مع مَن بُعرَف منه الحُذْعَةٌ 
وجُرّبَ بالكذب؛ إذا قامتِ المصلحةٌ في ذلك للمسَلِمِينَ» وأنَّ العهدّ 
والعقد صحيحٌ ملزمٌ؛ شريطة التشدیدِ في شروطه. 

ولي يل عاد يهود وهو یلم نَفْضَهِم في القرآن؛ طلبًا لأمنِ 
المسلمینٌ زَّمَنّ تراخيهم وعدم تمكيهم؛ روی ابن جرير»ء عن عَمّاج؛ عن 
ابن جَرَيْح؛ ؛ قوله: وب وبق ينُم بل ا لا مو یہ؛ قال: الم 
يكن في الأرض عهدٌ يُعاهِدونَ عليه إلا نَقَضُوهء ويُعاهِدونَ اليو 
ويَنقُضُون 07 

وجوث التزام الحلفاءِ بعهد بِعضِهمٌ مع غيرهم: 

وكان النبئُ يكل يُوَاخِدُ الحلفاء بعضّهم بجريرة بعض؛ لاتحادهم 
بالعقودٍ والعهودء والتزام بعضِهم بعهدٍ بعضء ومن كان كذلك فالفئةٌ إذا 
نقَضْتْ» التقّضّ عهدُ الأخرى. 

فقد روى مسلمٌ. في اصحیجہا؛ من حديث أ بي بي المهلّب» عن 
عِمْرانَ بن حُصَيْنِ ؛ قال: : كَانَتُ ایا تيك عُلَنَاء لبتي عْقَيْلٍ فأَسَرَتْ ييف 
0 0 ن أضيحاب رَسُولِ الله و کا وَآَسَرَ أُصْحَابُ رَسُولِ الله وله رجلا 

بي عُمَيْلٍِ» وَأَصَابْرا مَعَهُ الْعَصْبَاىَ اتی عَلَيْه فرشو الله SE‏ في 

الکو قَالَ: بَا مُحَمَّدُ قاتا َقَالَ: (مَا شَاأئك؟٥ء‏ كَقَالَ: بم 
أَحَذْتَنِيء وَيِمَ أَحَذْتَ سَابِقَةَ الحَاجٌ؟! قَمَالَ إِعْظَامًا لِذَّنِكَ: (احَذْئْكَ 


)١(‏ «تفسیر الطبري؟ (۳۰۹/۲)۔ 


إة کک شد 


گی 


بِجَرِيرَة و حُلَمَائِكَ تقیق)»› ت انْصَرَفَ عله كَتَاكَاهُ قَقَالَ: يَا محمد 
يا مُحَمَّدًا وَكَانَ رَسُولُ الله يد رَحِيمًا رَقِيقًاء كَرَجَعَ إِلَبْده َقَالَ: جما 
شَأتك؟0. كَالَ: إِنّي مُسْلِمٌ؛ قَالَ: (لَوْ لها وَآنْتَ تَمْلِك أَنْرَكَء أنْلَحتَ 
كُلٌ الْمَلاح) ؛ُ م انضرف فَتَاقاۂ كَقَالَ: يَا مُحَمَّدٌ يا مُحَمّذا ماتا 

َقَالَ: (مَا سَأنّك؟4. قَالَ: إِنّي جائ كأظمئني: وَطَمْآنُ َاسْقِنِي» كَالَ: 
(هَلِهِ حَاجَئك) ؛ مي ِالرّجْلَيْي. 

قَالَ: وَأَسِرَتٍ امْرَآةٌ ین الأنْصَارِء وَأْصِيبَتٍ الْعَضْبَاء فَكَانّتٍ المَرأَءُ 

فِي الْوَنَاقِء وَگان الْقَوْمُ يُرِيحُونَ تَعَعَهُمْ ںی یں 270 
لَيْلَةٍ مِنَ الوَئاي فَأَنَتِ الإِيلّء فَجَعَلَتْ إا دَنَثْ مِنَ اير راء رکه 
ئی كنتوي | 0 انعد كَلَمْ تَر فَال: وََاقَةٌ مُتَوَقَةّ مَقَعَدَتْ فِي 

جز انمت ودروا بهاء مَطَلَبُومَاء كَأَعْجَرَتْهُمْء كَالَ: 
وَتَذَرَتُ 071 i‏ الله عَلَيْهَا لَتَنْحَوَنَهَاء كَلَمَا قَدِمَتِ المَدِيَة رَآمَا 
الّاسْء فَقَانُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولٍ الله كل فَثَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرتْ إن 
تَجَامَا الله عَلَيْهَاء لَتنْحَرَنهاء اوا رَسُولَ الله كيه فَذگرُوا ذَلِكَ لَه؛ كَقَالَ: 
(سْبْحَانَ الها بِكْسَمَا جَرَنْھَا؛ تَذَرَتْ لف إِنْ نَجَامَا الله عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنّهَا؟! 
لا وکا ار في مَعْصِيَةِ ولا فِيمَا لا بَللکك لَب . 


وأهلٌ الذَّمّةِ لا یجوژُ أَخلكُمْ بجريرة غيرهم من الکفارِء ولو کانوا 
على وین واحلء ما لم يتواظؤوا مع أھلِ الحرب» فَيُوَاحَذُونَ بذلك» وإذا 
كان يُوَاحَدُ المنافنُ الجاسوسء فالذميٌ من باب أولىء وهذا بالائّفاق. 
لا بُواعڈ المسلم بجريرة قومه: 
وأا المسلمُ في وَس المسلِمينَء فلا يَُاحَذّ بجريرة غیرہ من قبیلیھ 
وعشیرتہ؛ كل امرئ ہما كسب رهينٌ. 


.)۱۲۹۲/۳( )1541( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ففي (المسندِا؛ ین حدیثِ أبي النضرء عن رجل كان قديمًا بن من بنی 
قییم: گان في عَهْدِ عفان َل يخير عن أبيد؛ ئه هي د سول اش ٤‏ 
كَقَالَ: يا رَسُول اللي َنْب لِي كِتَابّاء ألا أوَاحَدَ ِجَرِیرَۃ غَبْرِي' قا 
سول الله 6: (إِنَّ دیک لك وَبِکُل مني . 

وفي إسناده إبهامٌ» وله شواهدُ كثيرةٌ؛ مِن حديث أبي رِمْنَةٌ عند 
احمد بلفظ: (أمَا نه لا جني عَلَيَك وَلا تَجني عَلَيِه)”". 

وروي عن ابن مسعود عند البَرّار9 , 

وروي عن عمرو بن الأحوص بلفظ: لا بجني جانٍ إلا عَلَى 
لَفْسِو؛ ا بجني وال عَلَى وَلَدِء ولا مود عَلَى وای ؛ ؛ أخرّجه أحمدٌ 
أيضًا. 

وروي عن طارقِ المُحَاربيّ» عند النسائيٌ وابنِ ماجة؛ وعن 
الأعمش» عن مسروق» مرسلا؛ رواةُ النسائيُ م بلفظ: رلا بوخد الحَجُلٌ 
5 بجربرة أي وَلّا ِجربرة آخیں)ا“. 

ونا دو مق 

KK‏ د 0د 


SS‏ ےا اکنا ووا کم و اک پک الا 
سم علي [البقرة: .]1١8‏ 


ذكر إل مشرق الشمس ومغربّها؛ لأنّه بذلك تُعرَفُ القِبْلةُ غالبا 
وربّما عُرقّث بمشرقٍ القمرٍ ومغريه» فالشرق والغربُ جهتان يُعرَفُ بهما 


.)۲٢٦/٢( )۷۱۰١( أخرجه أحمد‎ )۲( .)٦۷۹/۳( )۱٥۳۷( آخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳۳٤/٥( )۱۹۰۹( أخرجه الہزار‎ )۳( 

(5): أخرجه أحمد )۱٦٦٦١(‏ (۹۸/۳))۔ 

)٥(‏ آخرجه النسائي )٦١٤۸(‏ (۷/ ۱۲۷)ء وابن ماجه (۲۹۷۰) (۸۹۰/۲)۔ 


سے اللا تكن 
kL‏ 


0 
بقيةٌ الجهاتٍ: الشَّمَالُ والبَنُوبُء' ولا يمكنُ معرفةٌ. الشمالِ والجنوب إلا 
بعد معرفة الشرقِ والغرب غالبّاء ومطلمٌ الشمس ومغربُھاء وكذلك 
القمرٌ: أظهرٌ الدلالاتِ للبشرية على معرفة جهاتهم . 
وقولہ: ورد ؛ أي : له مُلْكُهما وتدبيرٌهما والتصرّفُ فيهماء 
وإجراءٌ العبادٍ عليهما وعلى غيرهما؛ وهذا كمال تصرف المالكِ في 


وَالمَشْرِقُ: كمسج وهو موضِعٌ طلوع الشمسء والمَغْرِبُ: 
عكسة. 

التوسعةٌ في التوجّه إلى القبلة: 

وظاهرٌ هذه الآيةِ: التوسعةٌ في شأن تولية الوجو إلى القبلةء وقد 
اختلّف العلماء في نسخها وإحكايهاء والحةً المرادٍ فيها؛ ومجملٌ ذلك 
قولانِ للعلماء: 

القول الأول : يِن العلماءِ مَن قال بنسخھاء وأنَّ القِبْلةَ كانث 
مومَّعةٌ ثم حك تحدیدڈھا إلى الكعبة. 

ورُويَ هذا عن ابن عباس» وأبي العاليةء والحسّن؛ وعطاي 

0 یی تم 1 ١‏ / 

وعكرمة» وغيرهم . 

روى ابن أبي حاتم؛ عن ابن جَرَيِج وعثمانً بنِ عطاء؛ كلاهما عن 
عطاءِ» عن ابن عباس . . : وذگر أنّها منسوخة بقوله : ورمن عَیْث حرجت 
وَل َعْهَكَ سر الْسَسْحِدٍ العرا وک [البقرة: ۱64 . 

وعطاءٌ هذا هو: الُراسانئ ولم يَلْقّ ابنَ عباس" 
10 شیر این أبي حاتم (۲۱۲/۱). 


(؟) «تفسیر ابن أبي حاتم؟ (۲۱۲/۱). 
() «المراسيل» لابن أبي حاتم (١/١٥۱)ء‏ واتهذيب الكمال» .)11١/50(‏ 


كن (الآية )٦٦١‏ م 
رئا 


وقد رُوِيَ نسح هذه الاب في كتاب «الناسخ والمنسوخ خ» لأبي عبیدء 


ولابن أبي داودّء وغيرهماء صرح فيها بان عطاء هو الُراسانیؿ تر 
وروی معناه سعيدٌ ومَعْمَرٌ عن قتادةً مختصرًا؛ روا ابنُ جریر بی 


القولُ الثاني: مِن العلماءِ مُن قال بإحكامهاء وحمل معناها على 


عدق معان: 
أولها: أنَّ المراد بذلك: حال الضرورةء ولو صلی الإنسانٌ من غير 
عمدٍ أو قصدٍ إلى غير القبْلةء فبان له بعد ذلك أنه صلّى صلی إلى غير القبلةء 


صت صلائثہ؛ بدليلٍ هذه الآية» وكذلك في حال الحرب» تعر 
استقبالٍ القبلةء ونحو ذلك۔ 

وقد روى التّريذئ» وابنٌ جریر؛ وابنُ أبي حاتم؛ من حديث 
أب بي الربيع السّمَانِء عن عاصم بن عبد اش عن عبدٍ الله ب بن عامرٍ بن 
ربيعةٌ عن أبيه؛ قال: كنا مع رسول الله گل في ليلة ة سوداء مُظلِمق 


لیا منزلا فجعَلَ الرجلٌ یا الأحجارَ فَِعْمَلُ مسجدًا يصلّي فيه فلمًا فلمًا 
أصبخنا ء إذا نحنُ قد صَلَيْنا على غير القبْلقِ فقلنا: يا رسول اش لقد 
صِلَينا لیلٹنا هذه لغير القِبْلو! فانرّلَ الله كق رك انر لر اتتا 
ونا مم كت وه الو اله لله 7ء و 

وأبو دا هو: أشعتُ بنُ سعيد لين الحدیثِ'گ“ 


5 


وعاصمٌ ضعیث؛ قال البخاريٌ: مُنكُرٌ الحدیثِ”“ء وَصْعَفَهُ ابن مَعِينٍ 


.)18/1( ينظر: «الناسخ والمنسوخ؟ للقاسم بن سلام‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» .)٥٥١٤/٤(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۴٤٣(‏ (۱۷۱/۲)ء وابن جریر في «تفسيرءة (7/ 404)؛ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (111/1). 

)٤(‏ ينظر: «العلل ومعرفة الرجال؛ «رواية عبد اش (2»)015/7 وتاريخ ابن معين «دوري» 
(٤/۸۰)ء‏ و«التاريخ الكبيرة لليخاري /١(‏ 040 . 

)0( «التاريخ الكبيز» للبخاري (5/ ٤۹٦)۔‏ 


يم الا کک نو 
E |‏ 


وغیرۂ'ء وتركة ابن جِبّان. 


وقد ضعّف الحديتٌ الترمذي في اسنیه وقال: ليس إسنادة 
بذاك 9 . 

وبمعنى الحديث يُفتي إبراهيم النَّجَعِنْ؛ كما رواةٌ عنه حمادٌ 
ومنصورٌ؛ أَخرَجَهُ ابنُ جرير وغیرُگ۔. 

ثانيها: أنَّ هذه الآيةَ في التخفيفٍ في استقبال القبْلة للمسافر في 
صلاة العطوّع خاصة؛ كما روى ابی أبي حاتم وابنُ جريرٍ في 


٤ 


اتفسيريهما) ؛ من طريتي عبدٍ الملكِ بن ن أبي سْلَیْمانَء عن سعیدِ بن جُبَير 
عن ابن عمرٌ؛ أله قال: إِنّما رل هذه الآيةٌ: اتتا ولوا هم َه ا 
أن تصلّي حُما توجهث بك مرج و ؛ كان رسوڈ الل ل 
إذا جع من لک يصلي عاليم:راحلية تا مرا رای نت 
ایاگ 

وبلحو ذلك يُفتي عطاءٌ بن أبي َبَاح + كما روا عبد الررّاقِء عن 
ابن جُرَيْجء قال: قلتُ لعطاء: أجاءكم بذلك تبت بالصلاةٍ على الدابّةٍ 
مرا عن القبْلةِ؟ قال: نعم» ثم قال عند ذلك: ورل اتن از كيتنا 
وو م ود او قال ابن جُرَيْج: ذُكرَ ذلك لیحپی بن جَعْدةٌ» فكاد 
يُنكِرٌء ثمٌ انطلّقَ فإذا هو مستفاضٌ بالمدينة» فرجّعَ إلينا وهو يَعرِفٌ 
مت 


("١)‏ «تاريخ اہن معين» #دارمي؟ (۱/ ۱۳۷).۔ 

.)۱۲۷ /۲( دالمجروحین؛ لابن حبان‎ )٢( 

0( (۱۷۱۲)۔ 

/۲( وابن جریر في #تفسيره؛»‎ »)۳٤٤/۲( )۳٦۳۱( أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه»‎ )٤( 
00604 

.)۲۱۲/۱( #تفسير الطبري» (٢/٤٥٥)ء؛ وفتفسیر این أبي حاتم»‎ _)٥( 

.)0۷۷ /۲( )٥٥٦٤٤( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٦( 


سس لای محم ام 
الصلاةٌ على الراحلة: 
وخصٌ مالك الصلاةً على الراحلةٍ في النافلة بالسفرِ الذي تُقَصَرٌ فيه 
الصلاةٌ؛ فقال: و نو ری اسه ري يال لاه عل 
دابيِهِ للقبّل» ولا یسجْدُ عليها سجدةً تلاو للقِبْلةٍ ولا لغير القِبْلة"" . 
والجمهورٌ على العموم والجواز في كل سفر؛ وهو الصوابٌ؛ وهذا 
مذھبُ أحمدّء ونضه عليه“ . 
وتقییڈ مالك فيه نظرٌء ولم يُوافِقُه كبيرٌ أحدٍ» قال الطبري: لا أعلمُ 
أحدًا وَائَقَهَ على ذلك. 


وذمَبَ أبو يوسفتء وأبو سعيدٍ الإضطخري) وابنٌ سرج 
والطحاويٌ: إلى أنَّ الصلاةً على الراحلة تجوز حتى في الحَضَرٍ. 

ولم بْب هذا عن النبي كلِ؛ وإنّما استفاضَ هذا عنه في النافلةٍ في 
السفر خاصة. 

وما بُحگی عن أنس: أنَّه كان یصلّي على الراحلة النافلةً في 
الحضر» فليس له أصل يُعتَمَدُ عليه. 

الٹھا: أنَّ المراد بذلك استقبال القبلة؛ فقولہ ايتا وراي مِن 
جهةٍ: شرقًا أو غربًاء أو شمالا أو جنوبّاء فعليكم الاستقبالَ للقِبْلةٍ وان 
اختلَفّتِ الجھاثء واستدارّث بكم الأرضء فم وجه الله إلى القبْلةء ون 
كان منكم مرق وار مغرب . 
)١(‏ ينظر: دالمدونقہ (۱/١۱۷)۔‏ 
(؟) ينظر: «المبسوطة؛ للشيباني (۱/٥۲۹)ء‏ وفالبیانہ للعمراني (۲/١١٠)ء‏ واالمجموع؛ 


(۳/ ۲۳۳) و«المغتية .)۴۱٣/۱(‏ 
(۳) ينظر :. «تحفة الفقھاء؛ (١/٥٥۱)ء‏ وفتبیین الحقائق٤ /١(‏ ۱۷۷)ء وقالحاوي؟ (۲/ ۷۷). 
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a 
222 یع‎ 


روى ابن جرير الطبری؛ من حدیثِ عليء عن ابن عباس؛ قال: 
كان أولَ ما َس الله من القرآن القَبْلهٌ؛ وذلك ن رسول اش بل لما 

جر إلى المدینء وكان كر أهلها اليهودٌ؛ أَمَرَهُ الله كلك أن یستقبل بيت 
6 ففرِحَتِ البھوڈ؛ فاستقبَلها رسول اللہ كك بضْعةً عشَّرٌ شهرّاء 
فكان رسول الله كلا يحب قِبْلةَ إبراهيم 4# فكان يدعو وينظرٌ إلى 
السماىء فأنرَّلَ الله تبارك وتعالى: تد ری تك تک ف اکا 
إلى قوله: ولوا کک لی [البقرة: 144]» فارتابٌ من ذلك الیھوڈ 
ونالرا: ما لدم عن ليم التي كوا ھا [البقرة: 0147 فأنرّلَ الله كك : 
۰ یتنا ولوا َم و 
اچ . 

وروی معناه هُ ابن أبي حاتم؛ عن ابن أبي بکر؛ عن مجاهل؛ 
في هويه. ایتا توا م ون ا : حیلما کشم فلكم قِْلةُ تستقلُونھا: 
الكَعْبةٌ؛ وجاء عن الحسن . 


کک د لشن 


الحكمةٌ من ذكر المشارق والمغارب جمعًا: 

وَإنّما ذكَرَ المشرق والمغرب منفردّاء ولم يِذْكُرْهُ جمعًاء كما في 
قوله تعالى: 5 ایم َب الکرو لتر إا لقند [المعارج: ٠4]؛‏ لان 
المشارق والمغاربَ ذُكرث جمعًا لإثباتِ ربوبية اللو وعظيم صنيه وإتقانه 
وتسييرة للأجرام» واللائق بذلك ؤكرٌ الجمع لإثباتِ كمال القدرة والعلم؛ 
فالمشارق والمغاربُ هي تعدّدُ مطالع الشمس والقمرٍ وغروبهما في 
السَّئَق فللشمس اك ين مَظلَع دود ترج إليه كل عام وتغرّبٌ في 
جزءٍ يقابل مِن لیو نفیو؛ ثم تعودُ إليه كل عام؛ وهكذا. 


.))٥٤/٢( «تفسير الطبري؟‎ )١( 
٠ .)۲۱۲/۱( «تفسیر ابن أبي حاتم‎ )٢( 


سو ال کے (الآية )۱١١‏ | مهو [ 1 


| ہم لا 


وهذا بخلافِ القَبْلة؛ فلا يُذْكَرٌ تعدّدُ المشارقِ والمغارب؛ لال 
القِبْلهَ تُضبَط بمشرقٍ واحدٍ ومغرب واحدء ثم بنتھي ضبئلها بذلكء فلا 
تتغيّرٌُ الجهة بتغيْرٍ مشرقٍ الشمس والقمرٍ ومغربهما بعد ذلك. 

وأيضًا: فإِنَّ القبْلةً جاء الشرعٌّ بالترخيص بالصلاة جهتها ولو لم 
يصب الإنسانُ عيتهاء ولو وَرَدَ ذكرٌ المشارقِ والمغارب جمعًا في الآيق» 
نَم منه وجوبٌ الإصابة؛ لأنَّ ضبظ مطالع الشمس والقمرٍ ومغاريهما 
یلم منه ضبظ دَرَجِاتٍ ما بيتهما وضبظ صوب القِبْلةٍ تحديدًا؛ لأنَّ 
المحدَّدٌ بعلامتَيْنِ ووصِفَيْنٍ اوسَمٌ مما يحدَّدُ بعلاماتِ» وما يحدَّدُ بعلاماتِ 
وأوصافي وأماكنّ متعدّدةٍ يضِيِّقُ الاختيارٌ؛ وهذا تشديد يُنافي التبسيرَ في 
هويه, ایتا يلوا كم َب لله . 

وفي الحدیثِ عن ابن عمرّ مرفوعًا؛ أن النبيّ يله قال: (مَا بَْنَ 
المَثْرقٍ وَالمَغْربِ قلف والصوات وف کت عن اب مر من 
دك نافع » عن ابن عمرّ؛ قال عمرٌ: «ما بين المشرِقِ والمغرت قِبْلة؛ 


وع لمم 


أحرَجَه ابن أبي شَيْبا"؛ وقال أبو رُرْعةً: «رفعٌةٌ وَعَمٌ؛ الحدیث حديتٌ 


وروا مالكُء عن نافع» عن عمرً؛ قولّهُ؛ وهو منقظع”''؛ قال 
أحمد: اوهو عن عمر صحیا9“؛ وذلك ii‏ غالب حديثٍ نافع عن عمرّ 
هو بواسطة ابه عبد الله؛ فقد جاء هذا الخبرٌ بواسطیو؛ كما گر 


/۱( )741( والحاكم في «المستدرك»‎ ء)٤/٥(‎ )۱۰٦١( أخرجه الدازقطني في «سننهة‎ )١( 
.)۹/۲( ۳ء والبیھقي في «الستن الکبری؛‎ 

(۲) .آخرجہ ابن أبي شيبة في دمصنّفەہ )۷٤۳۱(‏ (١/٤٥٤۱)۔‏ 

( ينظر: «علل ابن أبي حاتم؟ ١ .)٤۷۳/۲(‏ 

(4) أخرجه مالك فی «الموطأ» (عيد الباقی) (۸) (195/1). 

(5) ینظر: افتح الباري» لابن رجب 001/50 


. 
انك 


الدارقطنی في «علله»» وقال: «الصوابٌ: عن نافع» عن عبدٍ الله بن 
عمرّء عن عمر؛ قول . : 

ورواءٌ الترمذي وغيرةُ؛ ین حدیثِ أبي هريرة؛ وفيها ضعت''۔ 

وقد قال أحمدٌُ: «ليس له إسناڈا'؛ أي: ليس له إسنادٌ بُعْتَذُ به؛ 
يعني : أسانيدة ضعيفة . 

ولذا کُر اله تعالى عند ربوبِيتِهِ وتعظيمِهٍ الجمعَ في المطالع 
والمغارب» ويذْكُرُ أيضًا ما بيتّهما مما ليس من المطالع والمغارب؛ قال 
تعالى: ورب الوت وَالأَرَضٍ وما یتما ورب المرق ک4 [الصافات: 0]» 
وقال: رت الشرق تی وبا بنا [الشعراء: ۷۸ء فلگر ما بيتهماء 
وهو شاملٌ لبقية المطالع والمغارب للكواكب الأخرى التي ثُرّی والتي لا 
تَرّى» وزيادة مِن الجھات: وذكرٌ سائرٌ المخلوقاتٍ. 

ولعل ما جاء في سورة المرَمْلِ مِن القِبْلةٍ والتوسعة فيهاء كان قبل 
نزول التوجّه إلى القبْلةء فبعدما أَمَرَ الله نبيّهُ بالصلاة بقولو: طإنَّ لَك في 
انار کا یلا © اذگر اتمم تق ون يه يتلا (© کش التق لتر ٦‏ 
إل لا ہُو كاذه يا5 [المزمل: ۹-۷]ء والجھاث أربعٌ» وأكثرٌ ما يُذْكَرٌ 
المشرق والمغرِبُ؛ لتعلّقّهما بالتّيرَیْي : الشمسٍ والقمرء والشمال 
والجنوبٌُ یستدَلُ عليهما بالمشرق والمغرب» وبدونهما لا يُعرَفانِء 
والمشرِقٌ والمغربٌ يُعرَفانٍ بلا معرفةٍ سابقةِ بالشمالٍ والجنوب» وأولٌ ما 
عرّف الإنسانُ من الجھاتِ المشرقٌ والمغربُء ثمٌ تلاهما غيرُهما. 


.)۴۲/۲( ينظر: «علل الدارقطني»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )۳٤۲(‏ (۱۷۱/۲)ء وابن ماجه (۱۰۱۱) (۳۲۳/۱)ء وابن أبي شيبة 
(VEE)‏ 0 

(۳) ينظز: «مسائل أحمذ؟ فروایة أبي داوذة ١5 /١(‏ 5)». و«فتح الباري» لابن رجب (7/ .)٦٦‏ 


سا ور رر اچچ آل 
سد ر۷ 


التصويبٌُ جھة القبلة: 
ونتضمْنُ الآيةٌ التوسعةً في استقبالٍ القِبلةِ حتى عند معرفة جهتها؛ 
فلا يشرط التصويبٌ لمَن لم يَرّهاء فمّن صلَّى إلى الجهةٍ ولو انحرف 


0 ت مه یو89 95 7 2 0 
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فمَْ کان في المدينة» فجهث ما بِينَ المشرقِ والمغرب يصلي 
نحوهاء ولو تقلّبَ بيئها مِن غير تير الجهة لا يشدَّدُ عليه إذا لم وٹ 
لظاهر الآيق» ولِمَا رواهُ أحمدُ في (مسنیو؟ء والتريذي؛ من حديث 
عبدٍ الله بن جعفر المَحْرَمِيٌء عن عثمانً بن محمد الْأَخْنَسِيٌء عن سعید 
المَمْبْرِيٌ: عن أبي هريرة» عن النبئ ه؛ قال: (مَا بَيْنَّ المَشْرِقٍ 
وَالمَغْربِ . 

والأكحَْسیٰ ولََّهُ ابنُ مين وغيرُة وعبڈ الله بن جعفر الحرم له 
مناكيرٌ؛ كما قاله ابن المَدِينيُء وقال أيضًا: روى عن 2 المسيّب» 
عن أبي هريرةً أحاديتٌ مناكير”” . ١‏ 


وأخرّجه الترمذي وابنُ ماجة؛ من طريق أبي مَعْشَرٍ تيح السُنْدي 

عن محمدٍ بن عمرو» عن أبي سَلَمدَه عن أبي هريرة» عن التي بيو . 
وقد وَهِمّ فيه أبنو معشر؛ وهو ضعیف الحديث؛ قال النّسَائيُ : 
«وأبو معشر المدنئٌ اسمّه تَحِيمٌ؛ وهو ضعيفٌ؛ ومع ضعفِهٍ أيضًا كان قذ 
اختلّط عندّه أحادیث مناكيرٌ؛ منها: محمد بن عمروء عن أبي سلمة 


.)۱۷۳/۲( )۳٤٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) ينظر: «الجرح والتعدیل؛ لابن أبي حاتم (١٦/٦٦۱)ء‏ واعلل الترمذي» (١/٦٦۱)ء‏ 
واتھذیب الكمالة .)٤۸۹/۱۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۳٤۲(‏ (۱۷۱/۲)ء وابن ماجه (۱۰۱۱) (۳۲۳/۱). 


ELSIE RES 


1 1 اتا کک نو 
اه 1 

عن أبي هريرة عن النبيّ 2ی قال: (مَا بَ 1ئ بَئْنَ المَشْرِفي وَالمَغْرتِ 
نل۷ 


وتابَعَةُ عليه علي بی ظبْاذ؛ فرواةٌ عن محمدٍ بنِ عمرو؛ أخرّجَة 

ابن عَدِيّ في «الكامل»” " وعلييٌ بن طَبِيانَ لا بُح به به يض . 

ور ھر و وت قاله 
البخاری'“. 

وروی الام أحمدٌ ‏ في رواية ابيه صالج - عن أبي سعيدٍ مَوْلى 
بني هاشم حدني سليمانٌ بن بلالِ؛ قال: قال عمرُو بن أبي عمرو» عن 
المطلِبٍ ب بن حَْبٍ؛ أن رسول الله يك قال: (مَا بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبِ 
ْلَه 2 وجوت وجه تخو الْبيتٍ الحَرّام)” “؛ وهو مرسّل. 

وروي هذا موقوقًا عن عمر وابیە؛ كما تقدّم» وعن عل 
عباس" 0 “» وسعيدٍ بن جبیر @ وغيرهم . 

التكلفٌ في تصویب القبلة : 

وكان أحمدٌ ينَهَى عن التكلٍّ ذ في التصويب على الكعبة للبعیدِ عنها 
بالاهتداءِ بالنجوم والحساب؛ ما دام يعرف ت الجهةء وأنكرٌ على مَن يستدِلٌ 


(۱) سنن النسائي» .)۱۷۱/٤1(‏ 

.)۳۲۰ /٦( ينظر: «الكامل» لابن عدي‎ )٢( 

(۳) ینظر: تاریخ ابن معين» #محرزة (١/٥٠)ء‏ و#الضعقاء» للنسائي (۷۷/۱)ء و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (٦/۱۹۱)ء‏ و«الضعفاء» للعقيلي (٣/٣۲۳)؛‏ و«الضعفاء» 
لأبي زرفة (459/9/5). 

(4) ينظر: «ستن الترمذي؛ (۱۷۱/۲). 

.)٦٦/٣( بنظر: افتح الباري» لابن رجب‎ )٥( 

, .)1٤1/۲( )۷٤٤٣( أخرجه ابن آبي شیة في «مصنفه»‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» .)۱٤۱/۲( )۷٥٣٣(‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۱٤۱/۲( )۷٤۳۷(‏ 


HIE‏ (الآية مد 


.هه 
م 


اہم 


بنجم الذي على اقلق" . 

ويجبٌ ب التصويبٌُ على مَن شامَد الكَعْبةَ إمامًا ومنفردًا؛ لظواهرٍ 
الأدلَةِ؛ِ وهو محل إجماع عند العلماء" . 

ون لم یشامد الكبة من كان خارج المسجدء فصلّى متحز 
صوبّهاء فبانَ أنه انحرف عن البناء قليلا» صحث صلائه . 


دجام 


دورانُ الصفوفٍ عند الكعبة: 

وأمّا المأمومٌ عند البیتِ خلف الإمام؛ إن امتدّثُ به الصفوفٌ» 
وخر بج خروبجًا يسيرًا عن حائط الكعبةء دون أن يُغيْرَ جهة القبلةء بشرط 
أن یکو وجهّه نحوّهاء فصلالہ صحيحةٌ؛ فالصفوف عند الكعبة كانت 
زمنَ النبي يل وخلفائه جهة جدارٍ الباب» فان زادتِ الصفوف عن حدّ 
الكعبةء جاء صفٌ آخَرٌ حَلْمَهِمء وأول 7 أدارٌ الصفوف القَسْرِيُ؛ كما 
واه الأَرْرَقِنُ في «أخبار مکفَاء عن سيان بن ييه قال: ٭أول مَن أدار 
الصفوف حول الكعبة خالڈُ بن عبد الل القسْرئ9؟. 


وروی الفاکھیٔ؛ ین حدیثِ ابنِ جُرَيْج؟ قال: أخبَرّني عطاء؛ قال: 
كان ابنُ الرُبَيْرِ ونا إذا صلَّى بالناس» جِمَعَهُمْ أجمعينَ وراءً سر 
قال: فعببَ ذلك عليه» فقال له إنسانٌ: أَرَأيْتَ إِنْ كان ورا اا 
الناسٍ ما لو جمَعھَم جمَعَهُمْ حول البيتٍ» أطافوا به واحدّاء ولکنْ فيه قوج آي 
ذلك أَحَتُ إليك؟ فقال: وتر الْملهكة عاو ين حول الک کچ [الزمر: 
«Ivo‏ يقولٌ؛. صِفوقُهُمْ حول البيتِ حت ا وهذا استنباظ حَسَن 


وی کت 


۔)٥٦/٣( ینظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
.)٥٦/٦( ينظر: «الاستذكار» (؟/556). (۳) «أخبار مكة؛ للأزرقي‎ :)٢( 
01١17 /9( )۱۲۲۹( «أخبار مكة؟ تلفاكهي‎ )٤( 


کال 


ہت ze‏ 
2ه تے 


8 ۱ص E‏ وو س رد سس جم وري 
للا قال تعالى : «وَإذ آل او رہ یکت اتی ل إن جاك للٹّایں 


Fy 


ماما قال وین دري مال لا بکال عَهْدى اللي [البقرة: .]٠١١‏ 


الحكمةٌ يِن ابتلاءِ الأنبياء : 

يبتلي اله مَن یشاۂ من عباده» ومنهم الأنبياء» وهم أَشَدَّ الناس 
بلاء واختبارًا؛ تثبيتًا لهم» وشدًا من عَرْمِهِم؛ فإِنَّ النفوسَ لا تثبْتُ 
وتَقْوَى وتَصِيرٌ إلا بعد شدو وابتلاءٍ واختبارٍ ومِحَنٍ تمر بها؛ وهذا ما 
أجراةٌ على أنبيائه حتى قبل بيهم ؛ لأنّهم يستقبلونَ جملا شديدّاء وعِعًا 

وبعدّ ابتلاء الله لأنبيائه يأتي أمرٌ التوسّع بالتشريع والدعوةٍ ومواجهة 
الخصومء وأعظّمٌ بلاءِ الأنبياء وورثتهم عليهم هو في البدایاتِء فيصيرود 
يَفْوَوْنَ ثم يمر عليهم البلا فلا يؤثّرُ فيهم تأثيرَهُ الأول . 

ابتلاغ أصحاب الولاياتِ: 

وفي الآية: دلیلّ على تقدیرِ الابتلاءِ والامتحانِ لِمَنْ يحول شيئًا ین 
أمر الأمّةِ؛ لمعرفة حالِهِ ومدى صبرو وثباته؛ فالاختبارٌ يكونُ قبل تحمل 
الأمانة ولو قلّث؛ قال الله عن اليتامى : 5إا ایی ع إ5ا بنا اي 
[الساء: ٦]؛‏ يعني : اختبروهم وامتجنوهم قبل تحميلهم أمرّ المال. 

وقد ثبِّتَ الله الأنبياء عند بلائهم وأعاتهم» ولمًا ثبَنُوا وصبَرُواء 
وَقَى لهم ما أرادهٌ لهم من تمام الاصطفاء؛ روى ابنُ جرير؛ مِن حديثِ 
داود» عن عَِكُرِمَةء عن ابن عباس؛ في قوله؛ تز اتل ارصم تله 
يكت ؛ قال: قال ابن عباس: لم يُبْعَلَ أحدٌ بهذا الذينِ فأقامّه إلا 
إبراهيمٌ» ابتلاهُ الله بكلماتء فَأتَمّهُنَ؛ قال: فکتبَ ال له البراءة» فقال: 
را ای ر [النجم: ۴۷]؛ قال::عَشْرٌ منها في «الأحزاب», 


ۋا ابابد .و SS‏ 


وعَشْرٌ منها في براءةًا» وعشرٌ منها في «المؤمنون»» و«سأل سائل»» 
وقال: إِنَّ هذا الإسلامَ ثلاثونَ سهمًا( . 


وفي روايةٍ ین هذا الطريقٍ له؛ قال عن هذه العَشر: فائیثتَ _ 


الصيثوَ لْتيدُرت». إلى آخِر الآيةٍ [التوبة: »]1١5‏ وِعَشْرٌ في «الأحزاب»: 
إن اللي للكت [الأحزاب: ٢٠ا‏ وَعَشْرٌ ين أولٍ سورة 
«المؤمنونً»» إلى قوله: وليت هر کی صارتيم او [المؤمتون: ۹اء 
وعَشْرٌ في سال سائل»: وي م عل صلم يفط [المعارج: 7004" . 

وروي في معنى هذا الابتلاء عن عبد الله بن عباس قول آكَرٌ؛ 
فروى عبد الررّاقٍ - وعنه أبن جرير ۔ من حديث مَعْمَرٍ عن ابن طاوس» 
عن أبيه» عن ابن عباس : ویز لتك یر َيه بلس ؛ قال: ابتلاهُ الله 
بالطهارة: حمس في الرأس» وخمس في الجَسَّدِ؛ٍ في الرأس: ق 
الشارب» والمضمضةء والاستنشاقٌء والسُوَاُء وَقَرْقٌ الرأس» وفی 
الجسد: تقليمٌ الأظفارء وَحَلْيُ العانق وَالحْتَانُ وتف الإنياء وغسل أثر 
الغائط والبولٍ بالماء" . 


وروی عبد الرزَّاقٍ - وعنه ابنُ جريرٍ ‏ عن مَعْمَرٍء عن عن الحَكّمٍ بن 
أبانَء» عن القاسم بن أبي بَرَهْ عن ابن عباس؛ بمثله؛ 'ولم يذكُز ئر 
الول . 


وروي عن عبدٍ الله 4 بن عباس ؟ قال: سبد في الإنسان» وار في 
المَشسَاعرٍ؛ فالتي في الإنسان: حَلَقٌ العانةء والجتَانء وتنك الإبط 


وتقليم الأظفارٍ» وقصٌ الشارب» وَالعُْسْلٌ يوم م الجمعة» رازن في 
(۱) #تفسير الطبري؟ (498/7). (؟) «تفسير الطبري؟ .)٦۹۸/۲(‏ 


(۳) .أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (117) (۲۸۹/۱)ء وابن جرير في ”تفسيره» (۹۹/۲٦)۔‏ 
)٤(‏ «تفسيز الطبري» (۲/ .)٠٠١‏ 
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المشاعر: الطواف» والسعيٌ بْينَ الصّفًا والمَرْوة» ورميٌ الجمارِ؛ 
والافاضة؛ روا اب جرير» وسنڈہ ضعیث؛ فيه ابن لَهِيعَة. 

وروی ابنُ جرير» عن سعيل» عن قتادة؛ قال: کان اہن عباس 
يقولٌ في قوله, لز ات ايمر د بک یہ؛ قال: المناسك'“'؛ وهو 
صحيحٌ. 

وروی ابن جریر؛ من حديث ابنٍ أبي تُچیج عن مجاهدٍ؛ في 
قوله یز اَل ین د کلت ناد ای : قال الله لإبراهيم: ني مُبتلِيكَ 
بأمرٍ فما هو؟ قال: تجعلّني للناس إمامًا! قال: نَم قال: وین من ذُرَيتي » 
قال: طلا بال عى ایی ؛ قال: تجعلٌ البيك مَتَابةً للناس» قال: 
نعم قال: وَأَمْنَاء قال: نعم قال: جما یسین لك رین دري أا 
ممه ك [البقرة: 06114 قال: نعمء قال: وثُرِينا مناسگنا وتتوبٌُ علیناء 
قال: نعم» قال: وتجعلٌ هذا البلدَ ايتا قال: نعمء قال: وتررق أهلّهُ 
ت . 


مِن الثمراتٍ مَنْ ن آَم منھم:؛ قال: 
وثكَ عن عِكْرِمة هذا القوڈ ا رواة ابن جرير” 
وأَخرَجَهُ الطبري؛ ین حدیثِ إسماعيل 5 أبي خاليء عن 
أبي صالح؛ في قوله. لاز تخ سم تل يكلس اتم فمنهنّ: إن 
جَاكَ لاگایں إا وآیاث النشل . 
وھذا ِن اختلاف التنوعء والمرادٌ هو: ما ابتَلَّى الله به إبراهيمٌ ين 
أوامرٌ وأحكام شرع ونوازل قَدَريَّةَ» قدَّرَها الله بكلماته وقضائه عليهء فأئمّها 
ووقٌی بھا؛ أيّ: تب ثبت على ابتلاء الأقدارِ وأدّى ما أُيرَ به ِن التشريع . 


(€ 


.)٥۰۳/۲( «تفسير الطبري»‎ )٢( .)001/5( «تفسير الطبرية‎ )١( 
0007 #تفسير الطبري» (؟/‎ )5( .)٦٥٥٢ /۲( «تفسير الطبري؟‎ :)۳( 
.)٤١٥/٢( «تفسير الطبري:‎ )٥( 


7س رر یں ھکگا 


وفي هذه الآ ياتٍ: دلي على أنَّ الثبات على الابتلاء من اله بنوعَیِْ 
الشرعي والکونئ: ین أعظم مَتَاقَبٍ الأنبياء وخِصَالِھم؛ وأ الرأسَ في 
الح لا بدّ أن يُبتلى أكثرٌ ِن غيره؛ كالرأس من الجسد هو أكثرٌ الجسدٍ 
بلاء وفتنةً وإصابةٌ» وإذا ثبت الرأسنُء ثبت الجسڈ؛ وإذا تهاوّى وانتكسّ» 
انتگس معه الجسدٌ؛ فلا ينتكسٌ جسدً إلا والرأسُ يَسْبِقُهُ. 

وفي سؤالٍ إبراهيمٌ لربّه: لون دربي مَالَ لا یتال عَهْدى الین : 
دليلٌ على عدم جواز طاعة ت الظالم» وعلى عدم جواز تَوْلِيَتِهِ بالاحتیار؛ 
فعنڌ ابن جريرء عن ابن أبي نُچیج؛ عن مجاهدٍ: قال لا ال عَيْدِى 
اي ؛ قال: «لا یکونُ إمامًا ظالما»9" . 


e 

ولا كانث ذریڈ إبراهيمَ فيها الظالمء وامت متتّعَ اله عن جعل ذرية 
إبراهيمَ جميعهم آئمة كإبراهيمَ؛ دلَّ على أنَّ الفضل لا يُورَتُ فأعكَل 
فضلِ مقامٌ النبرّة فلا يَرِنُهُ وارثء والصلاح لا يُورَثُء وكذلك العِلْمُء 
وإذا كان هذا في إبراهيم» فكيف بذريّة غيره؟! 

ويخْرّجٌ من هذا مَن یولی ين الطََلَمةِ؛ِ لدفع ظلم أَشَّدٌّ منه» فهذا 
دفمٌ لمفسدةٍ ہما هو دونّهاء وكذلك الظالمٌ المستيدٌ.الذي يتولّى قهرًا يُطاعٌ 
بالمعروفِ ما دام يُقِيمٌ الصلاةً ويُظهرٌ الإسلامٌ ويشرَّعُهُ ولا يُطاعٌ في 
المعصية. ۱ 

وفي الآبةِ: دليلٌ على أنَّ إمامة الناس وقيادتهم لا تکون تورياء 
وقد سألّها إبراهيمٌ رب فلم يُمْطَهَا: تل إن جایاک لاس امام كال تین 
دی مَالَ لا ينال عَهْدى الیک . 


.,)6١7/5؟( «تفسير الطبري»‎ )( ٠ .)017/5( «تفسير' الطبري»‎ )١( 


IS 


لت 


: 
تھا 


والل منَعَ إمامة الظالم؛ لوجودو فيهم» وأنَّ.القول بتوريث الإمامةٍ 
والقيادةٍ یلم منه عدم خروج الأمرٍ منهم؛ وهذا لا يُعَرّفُ في دين 
الإسلام» وكان من قبل سه فارس والروم . 

وروی أبو يَعْلَى وابیُ أبي حاتم؛ من طریقِ إسماعيل بن أبي خالك؟ 
أَخبَرّني عبد الله؛ قال: إّي لفي المسجدٍ حينَ طب مَرْوانُ فقال: 
إن الله أَرَى أميرٌ المؤمنينَ في يَزِيدَ رأيّا حسنّاء وإ يَستَحْلِفْةُ فقد استخلت 
أبو بكر وعمرٌء فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: أَهِرَفْلِية؟! إِنَّ آبا بكر 
وال نا جلها في أحدٍ من وَلَيه ولا أحدٍ من أهل بيتِهء ولا جعَلّها 
معاويةٌ في ولیو إلا رحمةً وكرامةً لوليه. 

والتزام توريث الولاياتِ يِن أظهر أسباب وجودٍ الظَلَّمة 
والمستَدُينَ والجَهَلةِ؛ لأتهم يعلّمون أن الأمرّ فيهم» وأنَّ ظهورّهم لا 
يلرّمُ منه العِلّمْ والصلاح والتَّقُوى والسياسةٌ والأمانڈء فَتَعَطلَتُ أسبابث 
تحصيل الولاية؛ لأنّهم يَرَوْنَ أنفسّهم يَصِلُونَ إليها بالنَسَبٍ فقظء 
والنسبُ ثابتٌ لا يُنرّع. 

وین السَّلَفٍ: مَن حمَلٌ المعنى على أمر الآخِرة؛ فقد روى 
ابن جرير» عن سعيدٍء عن قتادةً: قال لا يال عَيْدى ألقَللِييَ»: ذلكم 
عند الل أو يوم القيامة» لا ينال عهده ظالمٌ» فأمًا في الڈُنیاء فقد نالوا 
عهد اللو فتوارَتُوا به المسلمينَ وغارَّؤْهم وناگخُوھم بهء فلمًا كان يوم 
القيامة» قَصَرٌ الله عهدَهُ وكرامتةُ على أوليائه”" . 


# # # 


.)۳۲۹۵ /۱۰( «تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
۔)٦١٤٥/٢( «تفسير الطبرية‎ )۲( 


گت دص س ری 
اق 


8 قال الله اتعالی: : ول جملا ابیت ماب 


هر مص وكهدا گا اھت نکیل أن 
EAS‏ اع ألشُجُور) [البقرة: .]٠٠١‏ 


جِعَلَ الله بيته - وهو المسجدٌ الحرامٌ» والمرادُ به هنا: الكعْبةٌ - 
مكانًا يُدَهَبُ إليه مره بعد مرة» والبیث اسم جنس لكل مكان يُباتُ فيه أو 
ِثْلّهُ بات فيه» سواء كان لواحدٍ أو لجماعةٍء ومن آي شيء بُنِيَ فهو 
بيت سواءٌ كان مِن حجر أو طینن؛ كما في ظاهر الآيق 0 
سو ھی كما في فولِه تعالی: کل لك ين جاور الا ألا 

تَسْتَخِفُويَهَاو [النحل: ۸۰]ء والجامعٌ في ذلك أنْ تكونٌ مسقوفة» 5 یی 
بمسقوفي لا يسمّى بیتّا؛ بل يسعّى حائظا ونحوّة. 

(البیت) علم على المسجد الحرام: 

وأصبّح لفط البيتِ علَّمًا على الكعبة؛ هكذا في كتاب الل وفي 
السُنَةِ والأثر؛ قال تعالى: ظطكَمَن حم الک أو أَفْكَمرَ) [البقرة: 154]» 
وقال تعالى: إا یل بيت وح لکا اک عمران: ٦۹]ء‏ وقال: طول 
عَلَ الا جج لیت لال عمران: ۹۷]ء وقال ن و م ليت 
لرام [المائدة: ۲]» وقال تعالى: وما كان صَلانُم عند الب إل 
شك وَصْدِيَةه [الانفال: ۰٠ء‏ وقال تعالی: 2 کاکا لور 
کات الست (الخج: ٦٢ء‏ وقال تعالى: يعوا رب هذا پچ 
[قریش: ۳]. 

وهكذا يَعرِقُهُ حتى الجاهايُون؛ قال زُمَيْرٌ: 

قَأَنْمَمُْ نْسَمْتٌ بِالبَيْتِ الّذِي طَافٌ حَوْلَهُ رِجَال ال بتو يِن قش وَجُرْهُم'"' 


= بنظر: «جمهرة أشعار العرب» (ص١5١): و«شرح المعلقات التسع؛ (ص۱۹۲)ء‎ )١( 
اجمھر: العرب؟ (ص 2 ص‎ 


عه تے 


كارك 


وقد بناهُ إبراهيم نلا ؛ من أجل عبادة الو وتوحیدہ؛ يَذْمَبونَ 
ويجيئون إليه في مواسم معلومةٍ وغیرِ معلومةٍ. 

ولذا هال تعال: تہ 082 ین اب يخوت : إذا رجُعٌا؛ 
ويلُوذونَ به من كل سوو متى ما لق بهم مرةً بعد مرة. 

رُوِيّ هذا المعنى عن أبي العالیء وسعيدٍ بن جُبَبْرٍ في إحدى 
روا وعطاء زی وما مر والحسنٍ*» وو والربيع بن 
انس“ > والمدی ٣‏ وغيرهم . 

وقيل: مَجْمَعًا للناس؛ روي هذا عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ وعِكرِمة» 
وغیرهما“. 

مشروعيّةُ المتابَعَةٍ بين الح والعمرة: 

وعلى التفسير الأولٍ: ففي الآية دليلٌ على مشروعيّةِ المتابَعَةٍ بين 
الحجّ والعمرة؛ 7 المعنى من فوله. هة اتی چ؛ ففي «المسنداء 
و«السنن؟» عن عبدٍ الله ين مسعود؛ قال: قال رسو الله 4 کل 
بين ين الح وَالْعُمرَةِ؛ ؛ كَإِنّهُمَا يَنْفِيَانٍ الْمَفْرَ وَالدُنُوت کُمَا يَنْفِي 
حَبَتَ الحَدِيدٍ د وَالدَّمَبٍ وَالْفِضَةَء وَلَیْسَ لِلْحَجَةٍ المَبْرُورَةِ نَوَابٌ دُونّ 
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وروي في «المسنداء عن عمرٌ وعافرٍ بن زغ 2 


= واثمار القلوب» (١/٦١۱)ء‏ واخزانة الأدب» للبغدادي (۷/۳). 


.)٥۲١ (؟) «تفسير الطبري» (۵۱۹/۲ ۔‎ .)۲۲١ /۱( «تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)018/5( «تفسير الطبري»‎ )٤( ,)014/5( «تفسير الطبري؛‎ )( 
.)019/5( «تفسير الطبري:‎  )٦( .)٤١/٤( «تفسير الرازي»‎ )٥( 
.)01۸/۲( «تفسير الطبري؟‎ )۸( .)٦٥٥٥ /۲( «تفسير الطبري»‎ .)۷( 


(9) «تفسير ابن أبي خاتم؛ (۱/ ۲۲۰). 
)۱١(‏ أخرجه أحمد )۳٦٦۹(‏ (۱/ ۳۸۷)ء وغیرہ۔ 
)١(‏ أخرجه أحمد )۱٦۷(‏ (۱/٥۲).۔‏ 


(۲)۲ (1 (الآية‎ 2A 
5 


ال 


وتَكُرارٌ الحجّ والعمرة لا حدَّ له إلا أنه ينبغي للمعتمر أن يعتمرٌ 
في كل سَفْرؤ مره واحدةٌ» ولو تقاريّتٍ الأيام. 

ریو سے كل عارة فذاك عمل جليلٌ» وإ حجٌ كل 
خمسة أعوام فقد روى سعيدٌُ بن منصورء وابنُ حِبّانَ والبيهقيُ» 
والطّبَرانيٌ ٛ؛ ين حديثٍ العلاء بن المسيّب» عن أہیوء عن أبي سعيدٍ ب 
الخُذري؛ أنَّ رسول الله قال: قول ال 5 : إن عَبْدَا أْحَحْتُ حَحْتُ لَهُ 
بَدَنَهُ وأَوْسَعْتُ عَلَيْه فِي الرَّرْقِء لَمْ يَفِدْ إِلَّيّ في كل أَرْبَعَةٍ آَم عوام 
لمرو 6 

وروی البيهقئ؛ من حدیثِ العلاءِ بن عبد الرحمنٍ» عن أبيه» عن 
أبي هريرةً» مرفوعًاء وقال: (في کل حَمْسَةٍ حَنْسَةٍ آغواې". 

وروي عن العلاء بن المسيّبٍ» عن آبیوء عن أبي هريرة © . 

وهو وَكَمٌء والصحيحٌ: أنه عن العلاء بن المسيّبٍء واختُليف عليه 


تارّةٌ: عن آبیوء عن أبى سعیدِ؛ أخرّجة 7 وابن بان 


والبيهقيٌ» » والطبرانيئ» مرفوتًا2؟. وجاء هذا موقومًا؛ أخرَجَهُ 
عبد الررًاق . ۱ 


وتارَةٌ: عن أبيه» عن أبي هريرةً؛ ذگرّہ ابن آبي حاتم في «عِلَلِه» 
موقوقًا ومرفوعًا" . 


؛)۱٦/۹(‎ )۳۷۱۳( أخرجه سغيد بن منصور في «سننه» ()ء وابن حبان في «صحیحه»‎ )١( 
0066 /1( )۱۸٤( والطبراني في «الأوسط»‎ ء)۲٦٢‎ /٥( والبيهقي في «الكيرى»‎ 

(۲) أخرجه البيهقى في «الکبری» (ہ/ .)۲٦٢‏ 

(۳) «الستن الیک للبيهقي )٤( ۔)٦٦٢ /٥(‏ تقدم تخريجه. 

۔)۱۳/٥(‎ )۸۸۲٦( أخرجه عبد الرزاق فی #مصنفه؛‎ . )٥( 

)٦(‏ ينظر: «علل ابن أبيٰ حاتم (174/5): و(۲۸۲/۳). 


3 انك 


وتارةٌ: عن يونْسٌ بن حَبّاب» عن أبي سعيدِ؛ .أخرّجَهُ الدارقطنی في 
«العلل»» والبیهقیخ: والخطیبُ البغدادي في «تاريخ بغدات9 , 


کا یو ا ا 00 
ورواية يونس تارّة مرفوعاء ومنهم مَن يقفه 


قال أبو حاتم وأبو ُرْعَةَ في حديثِ أبي هريرةً: «هذا عندّنا منكرٌ 


من حديث العلاء بن عبدٍ الرحمن» وهو مِن حدیثِ العلاءِ بن المسيّب 
لكف 1 3 0 
شيها . 


وأنكَرَهُ البخاري وان عدئ . 

والذي يَرْوِيهِ عن العلاء بن عبد الرحمن: صدقةٌ بن يزيد؛ وهو 
ضعيفٌ؛ تفرد به عن العلاءِء عن أبيه»ء عن أبي هریرة“ 

وقال أبو حاتم: «والناسُ يضطربونٌ في حديث العلاء 
المسكّب: . 


۰ م بالاضطراب ۳ 
ويميل أبو حاتم إلى أن الأرجح فيه: مِن حديث العلاء بن 
المسيّبٍ» عن يونس بن حَبََابِء عن أبي سعیدٍِء وهو موقوف مرسل 


أشبة. 


)١(‏ «علل الدارقطني» N»‏ ۰ء ودالسنن الكبرى» للبيهقي (ہ/ «(1Y‏ و«تاريخ بغدادہ 
.)۲٦۴ /۹(‏ 

(۲) بنظر: «علل أبن أبي حاتم؛ (۲۸۳/۳). 

(۳) ينظر: «علل ابن أبي حاتم» (۲۸۲/۳). 

.)۱٢۲۳/٥( ينظر: «التاریخ الكبير» (٤/٥۲۹)ء و«الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )٤( 

:)7١5/؟( «التاريخ خ الكبير» للبخاري (4/ 5946)؛ و«الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ )٥( 
»)41/4( و#الجرح والتعديل»‎ :)08/1١( الف نن والمتروكون» للنسائي‎ 
.)۱١۲/١( وفالمجروحین؟ لابن حبان (۱/ ٤۳۷)ء وةالکامل في ضعفاء الرجال»‎ 

)٦(‏ .ينظر: «علل ابن آبي حاتم» (۲۸۲/۳)۔ 

(۷) ينظر: «علل ابن آبي حاتم؛ (۳/ ۲۸۳)۔ 


سا (الاید 0۲ EK‏ 


قال أبو حاتم فيه: الم بسمغ يونس من أبي سعيي»(©. 


وأخرّجَهُ أبو يعلى؛ من طریقِ المسعودي» عن يونس بنِ خَبَابٍِء 
عن رجلی؛ عن حَبّاب بن الأَرَتٌ» مرفوعا . 

ولا يصح. 

وأخرّجَةُ الخطيبٌ في «المُوضِح؛؛ من طریقِ قيس بنِ الربيع» عن 
عباد بن أبي صالحء > عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كل وقال فيه: 
(في ثَلاثِ سِيِينَ). 

وهو منكرٌ. 

ورواةٌ الطبراني وأبو يعلى» عن أبي الدرداء 

ولا يصح في تحديدٍ أزمنةٍ متابعةٍ الحجّ والعمرة شيۂء والنصوصٰ 
جاءث باستحباب المتابعة بلا حدٌ. 

أمنُ المسجد الحرام وأنواعة: 

وقوله. رامنا : 5 كان البيتٌ آمِنَا بتحريم الله له لإبراهيمَ» وكان 
سببًا لتحم الأمن لِمَنْ لا به : سی الله البيت أَمْنَّاء فكان الهاربُ ین 
لم ظالم يلود به وینٹُو؛ فله عَيْبةٌ حتى في نفوس الطَلَّمة والجبابرق» 
یخافونً من الم فيه وسفك الدماءِ حولّة. 


روى ابن آبي حاتم» عن الربيع» عن أبي العالية؛ هال ماب لاس 


انا : أمًا مِن العدو وان يحمل فيه السلا . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) «جامع المسانید والسنن» (۲/ 518) (۲۸۱۹)۔ 

(۳) : «موضح أوهام الجمع والتفريق» .)۲٥٥/۱(‏ 

) ينظر: «مجمع الزرائد ومنبع الفوائدہ )٥۲١۹(‏ (٣/٦٠۲)ء‏ و«الإتحافات السنية 
بالأحادیث القدسية» (ص۷۴)۔ 

ء)۲٢۲٢‎ /۱( «تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 


گنگ 
وهذا الأمنُ هو للظلم فيه» وأمّا إقامةٌ الحدود في الحَرّم على 
المُقترِفٍ لجْرْمء فهذا مَحَلٌ خلافِ يأتي الکلامُ عليه عند قولِه تعالى: 
طاول لوم مد ليد لرام عى بحارم نیہ [البقرة: 191]. 

وهذا الأمنُ المذكورٌ في الآية مستلرمٌ للمعنيّيْنٍ الكونيٌ 
والشرعيّ : 

فالکونع: يُظهِرٌ أن لله سنه في حماية بيتدء وتهديدٍ المتعدّي عليه 
وعلى مَنْ فيه بالعذاب الألیم؛ ویمکُنُ الله مَن يستبيحٌة بِقَدَرٍ أيضًا؛ 
كما في هَدْمٍ ذي السُوَيَْتيْنِ للگغبة» وكما جعَل الله - لِحکمة بالغة ۔ 
من فْنة؛ كحصار الحَجاج لابن الرُبَيْرٍ والناس معهء وسّلْبٍ القَرَامِطَةٍ 
للحَجَر وقتلٍ الناسٍ حینّما تولّى ذلك أبو طاهِرٍ سُلِيمانُ بی الحَسَن 
الجَنَابيُ للد مقدادٌ كونيٌ مِن الأمن قَدَّرَهُ وهو غالبُ حالهاء نظ 
نه الله على الانسانِء ويقدّرُ حلاف ذلك لحكمة بالغة؛ كما يلق الله 
الإنسانَ على أحسن تقويم: قد عقا لن و امن تی وچ [التین: 
٤‏ وفيهم ادرا مَن يُولَدُ معيبّاء فالصورةٌ الغالبة والنادرةٌ ین در الى 

وأمّا الشرعئ» فما حرّمَ اله في الحَرّم؛. ین مقائّلةٍ المشرِكِينٌ» 
وتنفيرٍ الصيدِء وقطع الشجر؛ ونحوٍ ذلك المعنى. 

وهوثه. تدرا ين تقار رونم مُصَلْ4: فرأه نافع وابنّ عامر 
بصيغة الماضي”"؛ أي: الخد الناسنُ مقامٌ إبراهيمَ مصلَّى بعدما جعلْناهُ 
مَنَابةٌ لهم وَأَننَا؛ وهذا يدل على أنَّ الصلاءً خلف المقام مندٌ زمن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۸/۲( )۱٥۹۱(‏ ومسلم (۲۹۰۹) (1777/4)؛ من حديث 
أبي هريرة طلا . 
(۲) «التخرير والتنوير» (1/ ۷۱۰). 


سا داید 016 9 7 )۲ 


إبراهيم» وهي من سنن الحنيفيّة السَّمْحَةٍ من أَوَلْھاء ولا تختص بهذه 
الأمّة. 

والمراڈ بمقام إبراهيم م: الحَجْرُ الذي كان یق عليه عند البناء؛ قاله 
ابن عباس . 

وروی البخاريٰ ومسلم» عن عُمَرَ بن الخطاب و4 ؛ قال : «وافقتُ 
ربّي في ثلاثِ؛ فقلتُ: يا رسول اللوء لو اتّحَذْنا من مقام إبراهيمّ مصلَى ؛ 
فنرّلث: ويدوا ين مقار انور 2 

وهو المرادُ بهذه الآية؛ وإلا فمقامٌ إبراهيمَ يشملٌ كلّ مناسكِ الحجٌ. 

روى ابن أبى ي حاتم عن ابن جُرَيْج؛ قال: سألتٌ عطاءً عن: 
«وايّنوا ين مقار إنرهتر مل فقال: سمعث ابن عباس قال: آمّا مقامٌ 
إبراهيمٌ الذي در مهناء » فمقامٌ إبراهيمَ هذا الذي في المسجدء قال: 
ومقام إبرا هيم الح كل ثمّ فسَّرَهُ عطاءٌء فقال: التعریثء وصلاتانِ 
ِعَرَفةًء وَالمَشْعَرٌء ويئّى» ورمئ الجِمَارِء والطواف بِينَ الصَّفا والمروةء 
فقلتٌ: فسَرَهُ ابن عباس؟ قال: لاء ولكن قال: مقامُ إبراهيمَ الح كله 
قلث: أَسَمِعْتَ ذلك لهذا أَجْمَعَ؟ قال: نَعَمْ؛ سمعتٌ مه . 

الصلاةٌ خَلْفٌ مقام إبراهيم: 

ويُتَحَذُ مقامٌ إبراهيمَ موضعًا للصلاة على سبيل العموم» وآكدُما 
ركعنًا الطوافي؛ كما ثبَتَ بَتَ عن النبيّ في (الصحیحینا؛ أله كان بُصليهما 
بعد طوافِي © ومن هذا أصحابّةُ» وإنَّما اختلَثُوا في صلاة ركعئّي 
الطواب في وقتِ النهي: هل تصلی أو لا؟ 
() أخرجه البخاري )٥۰٤(‏ (۸۹/1)ء ومسلم (۲۳۹۹) (4/ 01878). 


۔)۲٢٢/۱( #تفسير ابن أبي حاتم‎ )٢( 
. #5 من حديث ابن عمر‎ ؛)۹۰٦/۲(‎ )۱۲۳١( أخرجة البخاري (۳۹۰) (۸۸/۱)ء ومسلم‎ )۳( 


G5‏ ل دک 


وقال بعض العلماء: إِنَّ معنى هوله: «وَاِدُوأ من كما ترهس 
28 آئی: مَذْعَى؛ أيْ: مکاتًا للدعاء؛ روى ابن أبي حاتم» عن 
ابن أبي ا نجيح» عن مجاهد: ويدوا من مَنَادِ إبزهم مل قال: 


تھی 


وقوه هدا إل یم وَإِسَتهِيل أن هرا بی ک: عَهِدَ الل إلى 
إبراهيمَ وإسماعیل بتطھیرِ البيتِ مِن جميع النجاساتِ الحِسّيّةِ والمعنويّة؛ ۱ 
من الشّرْكِ قولا وعملًا واعتقادًا أنْ یقعَ حوله وین الأقذارٍ والأنجاس. 

والعهدٌ عدا هنا ب«إلى»» ومعناهٌ الوصيّةٌء وإذا لم يُعَدَّ باإلی)ء 
فمعناة: مهد مؤكّدٌ بلزوعٍ وحتميّةٍ وقوعهء وهو العهد القَدَرِيُء والعهد 
عهدان: عهدٌ قدريٌ؛ كقوله تعالى: لا يال عَيْدى القَِيينَ» [البقرة: 
٤ء‏ وشرعيٌ؛ وهو كما في هذه الآية. 

وفي هذه الآيةٍ: دَكَالةٌ على أنَّ مَ مَنْعَ المشرِكِينَ من دخولٍ المسجدِ 
الحرام وصيَّةٌ الله لإبراهيم وإسماعيلَ؛ وهذا رُوِيَ عن ابن عباس؛ رواہُ 
ابن أبي حاتم» عن ابن جُيَيْر عن" . 

قال تعالى: اما اشک تصن کا يقرا الْسَنجدَ الكرام بند 
امهم مدا [التوبة: ۲۸]؟ والنجاسةٌ هنا اة كُفْنِ وهي النجاسة 
المعنويّةٌ والواجبٌ فيها: التطهيرٌ بالإيمانِء أو بالإزالةٍ وذلك بإخراج 
الكافرٍ مِن هذا الموضع . 

وفي الاَبة: دَلَالةٌ على أنّ مَيْبةَ المسلمينَ تكونٌ باجتماعهم بلا 
مُشْركِء خاصّةٌ في مواضع العبادة. 

المُكْتُ في المسجد» والنُوم فيه: 

وقوثه: «آن هرا بن لان لعفن ارح الشجور» ١ ١‏ 


)١(‏ «تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۲۷۷).۔ 7 () «تفسیر أبن أبي حاتم؟ (۱/ ۲۲۷)۔ 


تین ال کے (الآية NY] ۳) ۲١‏ 1 


هو الملازِمٌ للشيء؛ أي : الما الملازِم للبيتٍ الحرام؛ سواء کان مِن 
أهلٍ مكة أو ین غير أهلهاء وسواءٌ كان مُكُثهُ وطول بقاؤہ يصاحِبُةُ صلاةٌ 
أو طوافٌ» أو لاء ولو كان الماكتٌ فيه نائمًا فهو ین العاكِفِينَ فيه؛ إذا 
ظھَرَ من بقائه قصدً التعيّدٍ والقُرْبٍ. 

روى ابن أبي حاتم؛ من حديث حَمَادِ بن سَلَمة حثثنا لابت؛ 
قال: «قلتُ لعبد الله بن عُبَيْدِ بن عُمَيْر: ما أراني إلا مُکلّمَ الأمير أن 
یمن الذين ينامونَ في المسجدٍ الحرام؛ فإنَّهم يَجْتْبُونَ ويُسْدِنُونَ؟ قال: لا 
َفْعَلُ؛ فإ اب عمرَ سل عنهم؟ فقال: هم العاكفون». 

وروی عن عطاءء عن ابن عباس ؛ قال: «إذا كان جالسّاء فهو مِن 
العاكفين»" . 

وخ ع 

وأخرّج عَبْدُ بِنُ حَُمَيْدِه عن سُوَبْد بن غَمَلَةَ؛ِ قال: امن قَعَدَ في 
المسجدِ وهو طاهرٌء فهو عاكتٌ حتى يخرّجَ منها9؟ .- 

التفاضّلٌ بين الطواف والصلاة: 

وفي الآبة قدَّمَ الطوات على الاعتكافٍ والصلاةٍ؛ لأنَّ الطواف تحيةٌ 
البيتء وهو یقومُ مقامٌ الصلاةٍ للداخلِ إليه؛ وبهذه الآيةِ اسَدّلٌ بعض 
فقھاءِ الشافعیِّ على فضل الطوافِ على الصاا(“۔ 

وین السلفِ مَنْ قال: إِنَّ الطواف أفضَلُ للآقَاقِيَ خاصّة؛ يعني: 
الزائرٌ المغترِبّ؛ وأنّا المکیء فالصلاةٌ في حفّه أفضل؛ وبه قال 
)١(‏ «تفسیر ابن أبي حاتم (۲۲۹/۱). (؟) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۲۲۸/۱). 


(۳) . انفسیر الطبري؟ )٤( .)٤٥٥/٢(‏ «الدر المنثور» (۲۹۵/۱)ء 
)٥(‏ «الحاوي الكبير» .)١١١/٤(‏ : 


٤‏ امت إن رتك شرن 


رس 


)0 پروی 7 3 اضف 5 
ابن عباس » ومجاهد ' وعطاءٌ وسعید بن جبير > وغیرهم. 


روى عبد الرزٌاقِء عن ابن جُرَيْج؛ قال: کن أسمعٌ عطاءً یسل 
العُرَباءُ: الطواف أفضل لنا أم الصلاۂ؟ فیقول: أمّا لكم» فالطواف 
أفضل؛ إِنّكم لا تَْدرُونَ على الطواف بأرضكمء وأنتم تَقدِرُونَ هناك على 
الصلدة© , 

وهو وجيةٌ؛ وذلك أنَّ الطواف لا يتحمَّقُ في كل موضع إلا في 
الببتء وهي حَصيصة له. ولا كان الفاق لا يتحقّنُ له الطوافٌ إلا في 
البيتٍ إذا وَقَدَ إليه» فالطواف له أفضل؛ بخلافٍ المكي» فهو يُدرِكُ 
الصلاةً والطواف على السواء في مسجد بليهء وهو المسجڈً الحرام 

فبَقِيتِ الصلاةٌ أفضل؛ لفضلِ جنيها ولا تشتول عليه من سجود وركوع 
7 وتسبيج؛ ؛ وهذا تعظیمٌ وتذللْ لا يظهرٌ فی الطواي ظھورَهُ فى في 
الصلاقء ِ2 إن الطوات ینوٹ عن الصلاةٍ في تحية البيتِ» والبدل 
يأتي بعد المُبْدَلِ منه؛ كالوضوء مع التيمُم» والآفاقيُ الأفضلُ له أن 
یطوت تحيّةٌ للبیتِء ولو صلی ركعتيْنء أجرّأ عنه» والمكيٌ الأفضلٌ له 
أن يصلّيَ ركعتَيْنٍ تحیةً للبيتِ» ولو طافء آجڑاً عنه» ولا ينبّغي 
لمكن أن يُحْلِيَ تَفْسَهُ من تعامّدٍ البيتٍ بالطوافي؛ كما كان السلك ين 
الصحابة والتابعينَ المكيّينَ يَفُعَلون. 

وإذا أطالَ الآفاقيُ المقامَ عند البيتِ» فالصلاةٌ له أفضل» ومن 
السلفِ مَنْ. حَدَّهُ بأربعينَ یومّا؛ كعطاءٍ والحسنء روى عبد الررَّاقء عن 
هشام» عن الحسن وعطاء؛ قالا: «إذا أقامَ الغو کا لكين برقا 


.)۳۷۱/۳( )۱٥٥٥١( أخرجه ابن أبي شيبة فی #مصنفه»‎ :)١( 
۳۷۲)۔‎ /۳( )۱٥٥١١( أخرجه ابن أبي شیة في #مصنفه»‎ )٢( 
(۳۷۱/۳)۔‎ )۱٥٥١١( .أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۳( 
.)۷۰ /0( )۹:۲۷( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 


لاک دید ×ں fe]‏ 


كانتٍ الصلاةٌ أفضل له ین الطواف»“ 


أفضل أعمالِ الحَجٌ: 

وقد استنبّط الي بنُ عبدِ السلام مِن حديث: «الطَّوّافُ بِالْبَیْتِ 
صَلَاة...»: أن الطوات أفضلٴ أعمالٍ الحجٌّ؛ وذلك أنَّ الصلاةً أفضلٌ من 
الحجٌ؛ لأنَّ الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام”". 

وهذا الإطلاق فيه تر إلا إِنْ كان يُرِيدُ طواف الإفاضةء وإلا 
فالوقوف ِعَرَفةَ أفضل من طوافف القدوم وطوافف الوداع وطوافي التطوّع 
كلَّه؛ لال (الحَخٌ عَرَقَةُ) . 

تنظيفٌ المساجد وتطهيرها من النجس واللَُو: 

وفي الآية: دَكَالةٌ على مشروعيّة الامعنام بالمساجدٍ عمومًا تنظيفًا 
وتطبيبّاء ولمّا توبََهَ الخطابُ إلى إبراهيم واب إسماعيلَ» دل على أن 
هذا مِن أعمال التشریفِء واد زُعْدَ الناس فى ذلك مِن الجھلء والعنايةٌ 
بھا: تكو يِن الإنسانِ مباشرة» أو قد یکو آيرًا بها ومسؤولا عنها يمر 

وقد روى 3 داود والترمذيٌ» عن هشام بن عُرُوةَ عن أبيو» عن 
عائشة؛ قالث: «أمَرَ رسول الله ية ببناء المساجدِ في الدور» وأنْ تنّت 
ونطبّت۳'۷۔ 

وأحرَجَۂ الترمذيُ ین وجو آخَرٌ مرسلًا عن عُروء . 
وهو الأشبهُ بالصواب. 


۔)۷۱/٥(‎ )۹۰۳۰( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

.)٦۸۲ /۳( ينظر: «فتح الباري؟ لابن حجر‎ )٢( 

(۳) أخرجه أب و داود )٥٥٤(‏ (۱/٤۱۲)ء‏ والترمذي (295) .)٦۸۹/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (040) (۲/٤۹٦)۔‏ - 


a‏ انال نکر 


| 


وصرّبَ الإرسال أحمدٌ والدارقطنيٌ واب رجب . 


وهكذا کان عمل الخْلَفاءِ والمسَلِمِينَ في الصدر الأول وما بعدّه؛ 
أخرّج اب أبي شَيْبَةَ وأبو يعلى» عن ابن عمرٌ أنَّ عمرٌ: «كان يجِمُرٌ 
المسجدٌ في کل جُمُعةٍ جمعة ج9 

ويُمِنَعٌ من دخولها مَن بنقُلُ إليها الأذى والقَلَرَ ويُوْمَرُ الناسُ 
بالتطؤر والتجثُل لها؛ فما أُمِرَ الناسُ بحسل الجمعة إلا لذلكء ومُيِعَتٍ 
الحائضٌ واليتُ من المكث فيها؛ تعظیمًا لھا۔ 

وفولہ تعالى: نی 1002ی [النور: »]۳١‏ والمرادٌ أن 
رَه ین الأدی والقَدَرِ والنّجَسٍ ١‏ المعنويٌ والحسي. 

وین رفوها: أن تجنّبَ اللغوّ وساقظ القولِ؛ وهذا روي عن عِگرمةً 
الشاك وغيرهما9؟. / 

وین اللغو: أن تُرمَعَ فيها الأصواثُ بلا ذكر أو وعظ؛ ففي 
«صحيح البخاري٠»‏ عن السائب بن يزيد الكنديٌ» قال: اکنٹ قائمًا ان 
المسجدء فَصَّبَّي رجلٌء فرت فإذا عمر بِنُ الخطاب» فقال: 

فائيي بھازنء فيه بھماء فقال: مَن أَنثما؟ أو مین أين ر سا من 
أهل الطائفِ؛ قال: لو كنيّما مِن أهل البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكما؛ ترفعانِ 
أصواتكما في مسجل رسول الل ڳلا !۲ . 

وقد كان عمرٌ بن الخطاب وهه إذا رأى صِبْيانًا يَلْعَبُونَ في 

المسجدء ضرَبَهم بِالمِحْفَقَةِ وهي ادر . 


.)۱۷۳ /۳( «علل الدارقطني» 196/1(« وافتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

.)۱۷۰ /۱( )۱۹۰( ولمسند أبي يعلى»‎ ء)۱٤١‎ /۲( )۷٤٤٢( امب ابن أبي شيبة؟‎ .)٢( 
۔)۲٦٦‎ ٣/۸( اتفسیر ابن أبي حاتمہ‎ )۳( 

.00١1/1( )٦۷٤( .«صحيح البخاري»‎ )٤( 

. 095٠ /4( و«الجرخ والتعديل» لابن أبي حاتم‎ ء)۲٥٢‎ /٤( ينظر: «التاريخ الكبيرة للبخاري‎ )٥( 


ینزو ال کو ليد ١ )۷ ۷) "×٠‏ 


وكان عم يفش المسجد بعد العشاءء فلا یتر فيه أحدًا . 


# # ا لد 


8 تال الله تعالى : ئ ب زی لِد بن لبت وَإسْمَيلُ تا 
کنل یکا ا آنتَ آلتمِيعٌ ایی [البقرة: 1۲۷]. 


يِن معاني الرَفْع في القرآن: 

المراڈ بالرفع هنا: هو البناءٌ والتشييدٌ؛ وذلك لقرينة فوله, 
الک وفد يَرِدُ الرفغ ويرادٌ به التطهيرٌ والتنزية؛ كما في قولِهِ 
تعالى: علق بوت أو الہ أن رح کر فيا انف شيخ له فيا عدو 
صل [النور: ++]؛ فالرفعٌ هنا: رفعٌ شأيھا بالعبادةٍ والذكر والدعاءء 
وننزيهها عن اللو ورديء القولٍ. 

عمارةٌ المساچدِ وصفتها: 

وفي الآية: دليلٌ على مشروعيّة عِمارةٍ المساجدٍ وتشييدها ورَفْعِها 
وإحسان بناٹھاء وأنَّ مِئلَ هذه المهمٌة شرف عظيمٌ تحص ال به إمام 
الحنيفيّة إبراهيمَ وابته إسماعيلَ» وهو فيمّن دُونَهِم أحق» وفضل بناءِ 
المساجدٍ وتشييدها ورَدَتُْ به نصوصٌ كثيرةٌ متواترةٌ؛ ففي «الصحيحَيْن»» 
عن عثمانٌ بن عفان وه ؛ قال: سمعتٌ رسول الله كله بقول: (مَنْ بَتَى 
مَسْجدًا يبي به وج اش بی الله لَه مله في الجتّى . 

وعند أبي داود» والترهذیٌء عن عائشة؛ قالث: لآمَرَ رسول الله كلك 
ببناء المساجدٍ في الدُورٍ رأنْ نت وتطيّت». 


.)185/1( «مسند الفاروق» لابن كثير‎ )١( 
.)۳۷۸/۱( )٢۵٥٣( (۹۷/۱)ء ومسلم‎ )٥٥٤( (؟) آخرجه البخاري‎ 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 


A)‏ ا 
اف 


اشا 


وليس للمسجدٍ صورةٌ أو هيئةٌ معیّنةٌ بى عليها؛ سوا بُنِيَ مستديرًا 
أو مربّعاء أو مستطيلا أو مثِلّئّاء وإنّما المقصودٌ أن يكونٌ بنا يَجْمَعُ 
الناسَ ويُكِنْهِم؛ قال البخاريٌ: «قال عمرٌ: أَكِنّ الّاسَ مِنَ المَطرِء وَإِيّاكَ 
أن مك أذ س کن لار“ 1 
ن تحمر أو تصفر فَتَفِتِنَ الناس٤‏ 9 

ولذا كانت الكَعْبةٌ على غيرٍ صفة معيّنةِ؛ فليسث بالمربعةٍ 
ولا المستطيلة المستوية ولا المستديرة» فلها زوايا من جهة اليمن» 
واستدارةٌ مِن جهة الشام ناحیةً الججر. 

والذي ينبّغي: أن ثُتْقُنَ المساجدٌ بدا كما عفن البیوث: لا أن 


n 


تُصِفَّرَ وثرخرّت؛ كما يصنعٌ النامنٌُ في بيوتهم؛ وإلّما ينغي أن يكونّ البناۂ 
مُتقَنًا عَسَنًا كما بنقِنون بيوتهم؛ فلا تكو مساجڈھم دون جَوْدةٍ بيوتهم . 

فقد أخرّجَ أحمڈ؛ من حديث ابن إسحاقٌ: حلَنَني عمرٌ بن 
عبد الله بن الرُبَيْرِهِ عن عُرُوةَ بن الرُبَيْرِِ عمّن حدّئه ين أصحاب 
رسول الله يل؛ قال: ہکان رسول الله كل يأمُرّنا أن تَضْنَعَ المَسَاجِدَ في 
دُورِتاء وان صل صَبْعتَها ونُطهرها». 

والمقصوةٌ بالدُورٍ في الحدیثِ هنا: هو أماكنْ مجامع الناس» وهي 
مواضعٌ القبائل؛ كما في الحدیثِ: (خَيْرُ دُورٍ الأَصَار: بثو الجا ثم 
بن عبد الأَشْلٍ» كم پو الحَارثِ بن حَْرجٍء ثم بثو سَاعِدة» وفي کل ور 
الأَنصَّارٍ خَيْرُ)؛ روا الشيخانء عن أبي أسَبّي0؟. 

وبهذا فسّرَهُ سُفْيان النُؤْريُ ووَكِيعٌ» وفيه دليلٌ على تعدو المساجدٍ 
بحسب حاجةٍ الناسء وأنَّ ذلك واجبٌ لإقامةٍ الصلاة. 


ورفعٌ قواعدٍ البیتِ في الآية أَرِيدَ به: إبرارُها لتُرَى فتعظمَ في نفس 


( أخرجه البخاري معلّقًا (۱/٦۹)۔ )٢(‏ أخرجه أحمد (79145) (۳۷۱/۵)۔ 
() أخرنجه البخاري (۳۷۸۹) :)۳۳/٥(‏ ومسلم (5811) .)۱۹٤۹/6(‏ 
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الرّائي» على وصفِ حَحدَهُ ال لهمء لا زا عليه ولا يُنقَصُء وذگرَ 
القواعد لبيانٍ أنَّ حَدَّها في الأرض موقوف لا یلیم ولا يَضِيقُ لرغبة أحلٍ 
أو لھَوَاہ۔ 

المَتَارةٌ للمسجد: 

ويُسِتَحَبٌ رفح المساجدٍ وإبرازُها لثُری وتُعرفَ مِن المقَاصِدِينَ 
حاضِرِينَ أو مسافْرِينٌ » وأمّا وضع م المِيْدَنةٍ للمسجدء وتُسمّى: االمنارۃاء 
فلم تكن معروفةً في زمنِ النبيّ پل ولا زمنِ الخلفاءِ الراشدين. 

وقد ذگر البَلادْرِيُ في «فتوح البُلْدانِ»: أن أولَ مِتْذَّنةِ بيِيَثْ في 


الإسلام كانث على ید زياد ابن أبيه عامل معاویۃً على البَضْرةِ عام خمسةٍ 
ورين 
وذگر المَفْريزي: أنَّ أول مآذن ن الإسلام: ما وضع في جامع 
عمرو بن العاص من صَوَامِ وع أربع فو بناها مَسْلَمَةٌ بن مخلَوٍ والي مصرّ 
في اول زمن بني أي اریہ سرت اننا 
وقد كان السلث في الصَّدْرٍ الأول یؤدُنونَ على الشُطوحء وکانوا 
يُسمُونَ سح المسجد: «متارة»» ولیس المراڈ به: ما يصطلِحٌ عليه الناسُ 
في زماننا أنَّ المنارةً هي البناءُ ولا التي تُرفَع طويلا . 
ففي «المصنّف» لابن أبي شَيْبةَ شَيْبةَ: عن عبدٍ الله بن شَّقِيق؛ قال: « 
السّنَةٍ الأَذَّانُ في المّتَارةٍء والإقامةٌ في المسجدء وكان ابن مسعودٍ 
قعل“ . ومرادٌه بذلك: سطحٌ المسجدٍ. 


وما يترجم عليه الأثمةٌ في مصتفاتهم ؛ کأبی داودٌ فی «سنيه»؛ قال : 


)١(‏ «فتوح البلدان» (۴۳۳۹/۱)۔ 
)٢(‏ ينظر: «النجوم الزاهرة» في ملوك مصر والقاھرۃہ .)٦۸/۱(‏ 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنقه» (۲۳۳۱) (007/1. 


کک م لشرد 


زنك 


«بابُ الأذانِ فوقٌ ےھ وبمعناۂ عند ابن أبي شَيْبةَ في «مصتّقداء 
والبيهقيٌ في ہب٣‏ - فمرادھم بذلك السطوخ؛ ولذا قال في الأثر 
السابق: «الأذان في المنارق والإقامةٌ في المسجدا؛ يعني: فوقٌ المسجد 
وداخِلة. 

والحكمةٌ من الأذانِ فوق السطوج : الإسماغء ومع حصول الأجهزة 
الحدیثء فلا حاجة إلى ذلك؛ فالصعودٌ ليس سُنَةٌ في ذاتِهء وأمّا صنع 
المآذنِ والمناراتِ في المساجدء» فمسئحَبٌ لكثرة الناس وتباعَدِهِمْ عن 
المساجدٍ في زميناء وكثرة ما يَمْتَعٌُ وصول الصوتِ إليهم مِن تطوّرِ البناء 
الذي يَعْزِلُ الصوت» وكثرة الموانع من السماع مِن الآلاتِ والسيارات؛ 
فقد استّحبٌ صنع م المنارات والمآذن ليتحقَّقَ المقصودٌ من السماع . 


ز # # 
8 قال الله اله تعالی: یذ تی تقب هك في اک کوک وة 
رسا فول وَمھلک سَظرٌ الْسسْجِد الاو وي 1 جوک 


د و ال أوْوا الككب متكت لن ألْحَنُ من 50 وا أل 0 
دہ یہ ٤ء‏ وقال: ورمن سح بن حت حرجْت قول رَه 


سے ا 


تخل الْسَسْحِدٍ الاو وله لحي م0 


. كان النبئ كل كثيرٌ النظر إلى السماءِ نأثُلا وتديُرًا وتفكُرًا؛ وهذا 
مِن العباداتِ التي قل مَن يفعلّهاء وإِنْ نر النامسُ إلى السماء» نظرُوا 
إعجابًا وتَسْلِيَة لا تعظيمًا RE‏ فكثيرًا ما يذْكُرٌُ الله 
حَلْقَ السمواتِ والأرض أله آياتٌ لأولي الألباب؛ قال تعالى: ہلاگ فى 


() سن أبي داودہ .)۱٤۳/۱(‏ 
)٢(‏ «مصنف ابن أبي شيبة (۲۰۳/۱)ء وقالسنن الكبرى» للبيهقي .)٥٢٤/١(‏ 


1 
1 
1 

ا 
1 

ا 

| 


یتال کو لايد مم 
كلق المموت بالگ نوف اَل اكمار كيت اولي الألبب» | 
لآل عمران: ۱۹۰]ء وبدثّلُ سبحانَهُ على ربوبيّتهِ وألوهيّيه بخلقهما؛ فقال 
تعالى: لون سام ن عق الککیت الرس وَسَكْرٌ الس لقم لون 
أن [العنكيرت: .]٦٦‏ 

والنظرٌ والتفكُرٌُ في العظيم يُعطي الإنسان احتقارًا لما دونّهُ حَلْقَاء 
فِيسَئَدِلُ بشيءٍ على شيء آخَرَّ دونّهُ بقياس الأؤلى؟ قال الله تعالى: 
اوس الى لی لکوت وَلْأَرْصٌ بعر ع أن لق نهم بل دمو ْ 
لن اَیۂ> تیس: ۸۱ء وقال تعالی: للق الوت الرس كيد ١‏ 
من لي الاچ [غافر: ۷٥]۔‏ 

ويستدِنُ سبحائُ على قدرته على التصرّفٍ في الناس وإفنائهم» 
وإعادةٍ خَلْقِهم؛ بالسمٰواتِ والأرض: وآ تر اک آله عت الوت 
ویش بالق إن کا بک وَيَأتِ يلق جَديد) یرامیم: 814 

ويستدِلٌُ على توق الزمنِ وقيام الساعة بملکوتِ السمٰواتِ ودَوَرانٍ ا 
الأفلاكِ والأرض ودَوّرانِ صورة الخلقٍ في الأرض» تبتدِئُ ثم تنتهي ؛ ۱ 
وهذا كلّه علامةٌ على قيام الساعةء فالمتحرّكُ لا بُدّ أن يسكُنَ؛ لأنَّ ۱ 
حركيّة کانث بعد سكونء وسكولَةُ كان بعد عدم؛ قال تعالیٰ: اور : 
-ۃ- 2-0 ين کو کان ع أن يكن قد | 
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یب لم قي حم بعد ہہ [الأعراف: ۱۸۵]. 

والله تعالى يقدّمُ السمٰواتِ على الأرضص غالبًا؛ لأنَّ السلواتِ أعظم 
حَلْقَاء وأظهَرٌ نظرّاء وأكثرٌ عِبَرَاء وقد يقدّمُ نادرًا الأرضّ على السمٰواتِ؛ 
قال تعالى: زبلا کن علق الگ وسرت اللہ (طہ: ٤ء‏ وقال: إن 
آله لا یی علي کو ف الْأَرضٍ ولا في الک [آل عمران: ٤]ء‏ وقال تعالى: 
ارما نئ کی الہ ین یو في ال ولا في اکا (إبراهيم: ۳۸]ء وقال 


تعالى: وما رب عن رَيْكَ ين قال َرَو کے اك و ف الس يونس : 
۷۱ء وقال تعالى: وما اشر کے ف ال ولا في اک هک 
[العدكبوت: ۲۲]» ولكنّه ليس في سياق لَب التفگُر والتدبرٍ. 

النَظَرُ إلى السماء عبادة: 

وين المقطوع به: أنَّ النظرٌ إلى السماء تفكُرًا واعتبارًا عبادةٌ 
عظيمةٌ وقد كان الب كل كثيرًا ما ينظرُ | إلى السماء؛ ففي «صحيج 
مسلي؛؛ من حديثٍ أبي موسی 5ه؛ قال: صَلَيْنَا المَغْرِبَ مع 
رسول الل يق ثم ْنا : : لو جلسنا حتى نصلَيَ معه العشاء» قال: 0 
فخرّجٌ عليناء فقال: (مَا زلم هنا قُلْنا: يا رسول اش صَلَيْنَا معك 
المَعْربَء ثم كُلنا : نجل حتى صي معك العشاء قال: : (اَحْمَقُم) أو: 
(اصَبَقُه)» قال: فرقَعَ رأَمَهُ إلى السماءِ - وكان كثيرًا ما برع 0 إلى 
السماء ‏ فقال: (الجُومُ أَتَتةٌ لِلسَمَاء؛ إا فَمَبّتِ انوم ّى السّمَاء مَا 
ُرعڈ اناك لأضحابي؛ َا تَعَبْثُء آئی أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ 
وَأَصْحَابِي امه لأمتي؛ َا دمت أَصْحَابِي» آئی امي ما بُوعَثوق!''. 

وفي النظر إلى السماء حِكُمْ جليلةٌ؛ منها 

أولّا: التفكُرُ والتدبر والاعتبان. 

ثانيًا: إظهارٌ الحاجة والففر والضعفِء ولو لم يتكلّم الإنسان. 

ثالنًا: حسنٌ الظنٌ باللهء وكأ الإنسانً برقب نزول الخير ويتحيَّلُةُ؛ 
كمَنْ يعلو جبلًا يرقْبُ قادمًا يتوم قدومة. 

ولذا كان النبي يك بلب وجهَهُ في السماء ينتظرٌ تحويل القبْلقِ 
محینًا ظنّهِ باللو» ومتفائلًا بعاجل جوابه. 


۔)۱۹۹۱/٤(‎ )۲۵۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
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رابما: إفرادٌ الله في الربويية والعبادة؛ فمديّدُ هذه الأفلاكِ لا يمكنُ 
أن يكون إلا واحدًاء فمسیّڑ هذه الأفلاكِ ومديّرٌها ‏ بهذا النظام الدقبقي 
الذي لم یختلٌ بمرور آلافِ السنينَ» بل بَقِيَ دونَ اضطراب أو تخْيّرٍ - 
واحدٌ؛ ولو كان أكثرٌ ین ذلك لاخلمُوا واف ولو في تدبيرٍ شيء ` 
واحد: «لز کن فِهماً راگ پل آم نه کا معن اکر َب ال کا بیشن 
[الأنبياء: .]۲٢‏ 

خاممًا: زیادۂ الإيمانٍ بمشامَدَةٍ فُذرة الله وعظيم حَلْقِهء وإتقانٍ 

سادسًا: تواضمُ الإنسانٍ عند رؤيته مخلوقًا أعظمّ منه؟ فينفي عنه 
خضل الك ويهذّبُ النفسٌ بمعرفة قَدْرها . 

سابمًا: الخوف ین الله؛ فكلّما ظهرث قوةٌ السبَّدِء زاد خوث 
العبدء وأطاعَةُ وحَذِرٌ ِن معصيته . 

مامبًا: الاعتمادٌ والاتّكال عليه في تدبير الشأن؛ فملبّرٌ هذه 
الأجرام والأفلاك ومدبّرٌُ هذه المخلوقاتِ ضا بانتظام: أقدَّرٌ على 
تدبیرِ شان العبدٍ. 8 

تاسعًا: الإيمان بجميع صفاته وأسمائه التي تُرَى آناڑھا في هذه 
المخلوقاتِ؛ يِن عمق وقَُةَ» ورزتي» وتقديرء وأظف» وجَبّروتٍ» 
وکبریاءَء وعِرَة» وانتقام» وعلدٌ؛ فالخالق فوقٌ جمیع المخلوقاتِ مكانًا 
ومكانة. 

عاشرًا: ا: هوان مَن يستعظمٌ ويستعلي على الله ين متكبّري الأرض 
مِن سلاطينَ وطَلَمَةِه وعدم الخوفٍ منھم؛ وهوانُ کل معبودٍ يُعبَدُ من 
دون الله في الأرض أو في السماء ء في عَيْنِ العبَدٍ عند تامُل عَظمة الله 


وقدرته . 


وغيرُ ذلك ين الجگمء التي لو أراد الإنسانُ استقصاءهاء لتعذّر 
ذلك عليه. 

والذي يُستفادٌ ین هذه الآية: استحبابٌ النظر إلى السماءِ عند 
الدعاءِ في غيرٍ الصلاقء وهذا ين السُننِ المهجورة» وكان النبي إذا دعاء 
نظَرَ إلى السماء؛ كما هو ظاهرٌ الآيةِ في تقلّبٍ وجهه في السماء؛ فقد 
روى ابنُ جرير؛ من حدیثِ ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع؛ في 
هويه. قد رى تک ويك فى التعأو»؟ یقول: نظَرَك في السبای!“۔ 

وقيل: إنَّ النبيّ إنّما كان يُكيْرٌ من تقليب بصره في السماءِ راجيا 
بقلب تحويلٌ القِبْلةٍ وإ لم ينطق بالدعاءء وهذا الفعلٌ لو صنَر من العبدٍ 
جائژ؛ ولكن لا دليلَ ظاهرًا على أنَّ النبيّ يك فَعَلَهُ في القِبْلقِ ورف 
البصر إلى السماءِ تضرعًا مع لَهَج القلب» كرفع الاك تضرعًا مع لَهَح 
اللسانِ وحضور القلبء ورفع البصر والأكُفٌ ولَهَجٌ القلب واللسانِ 
بالمناجاة: كمل أحوال الدعاء. 

وقد جاء في رفع بصرو إلى السماءٍ أحاديثٌ كثيرةٌ عند دعائه وغيره. 

وكان أصحابْهُ يَعْرِفُونَ دعاءهٌ برفع بصره إلى السماء؛ ففي «صحيح 
مسلم»» عن الْمِقْدادٍِ؛ قال: أقبَلْتُ آنا وصاحبانٍ لي» وقد ذَمَبَتْ أسماغنا 
وأبصارنا ین البجَهْدِء فَجَعَلْنا َمْرِضُ اتسنا على اصحابِ رسولٍ اللو كف 
فليس أحدٌ منهم يبنا فاتبتا لی کف فانطلّقَ بنا إلى أهلِدء فإذا ثلاث 
َعّْرِء فقال ال ك: (احَْلِبُوا هَذَا اللّبَنَ بَْتَنَااء قال: فكنًا نحعلِبُ 

شْرَبُ كل إنسانٍ منًا نَصِيبَهُ ونرفغ للضي ك4 نَصِيبَهُ قال: فبَحِيء من 

اللیلِ فَيِسَلُمْ تسليمًا لا يُوقِطُ نائمّاء ويُشيع اليَمْطَانَء قال: ثُمّ يأتي 
المسچد؛ ۽ فيصلي» ثم يأتي شراب فیشربُء فأتاني الشيطانُ ذاتٌ ليلة وقد 


.)٥٦۷ /۲( اضسیر الطبري؟‎ )١( 
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مجان إلى هذه الجُرْعَة فاي فشرنٹھاء فلا فلمًا أنْ وََلَٺ في بغي 
وعَلِمْتٌ أ ند لین إليها ہی قال: : نَدَمَيِي الشبطانء فقال: وَيْحَكَء ما 
صَبَعْتَ؟ اشرب نْتَ شراب محمل» فیجی؛ ء فلا يجدٌهُ فيَدْعُو عليك فتَهِلِكُ 
فتذهَبُ یا وآخِرّتّك؟! وعَلَىَ شَمْلَةٌ إذا وضْفتُھا على قدمي؛ خرج 
رأسي» وإذا وضَفْٹھا على رأسي» خرّجٌ قدماي» وجعَل لا يَجِيدي النوم؛ 
وأمّا صاحباي فنامّاء ولم يَضَْعًا ما صنَعْتُء قال: فجاء النبيئ اف سلَمَ 
كما كان یلع ثمّ أتى المسچڈ فصلَّىء ثم أتى شرابَهُ فكشّف عنه» فلم 
يَجِد فيه شیئاء فرق أْسَهُ إلى السماءء فقلث: الآن يَدْهُو عَلَىّ فَأَمْلْكُ 
فقال : (اللّهُمَ أطْهِمْ مَنْ أطْعَمَتء واس مَنْ ماني 

وفي حديثٍ عُقّبَةَ في اسننِ أبي داوداء في رفع النبيّ بصرَهُ إلى 


السماءِ بعد وضوئه؛ وفيه ضعثت. 


وفي «سنن أبي داوداء عن الشَّعْبِيٌ عن أمٌ سَلَمةَ؛ قالث: ما حي 
الي گل ِن بیتی قط إلا - عَ طَرْقَةٌ إلى السماءء فقال: لم » إِنّي آئھودُ 
بك أن أَضِلّ آز أضَلُ, آز آَل آز أرَلَء از ايم أو أطْلمء ء از أَجْمَلَ از 
جل عَلي). 

وعند أبي داودٌ وغيرهء عن ابنِ عباس؛ قال: رأيثُ رسول اللہ وك 
جالمًا عند الرّكْن» قال: فرقع يصرة إلى السا > فضَحِكَء فقال: 
(لَعَنَ ال الْيَهُودَ ‏ تلاا ۔ إن الله حَرّمَ عَلَيْهمُ الشحُومَء قَبَاعُومَاء وَأكَلُوا 
أَنْمَادَ ه00 . 

وعن عائشة ذوج النبيّ كلِ؛ قالث: كان رسول الله كل وهو 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۵) (8/ 2.0180 (9) أخرلجه ابو داود (۱۷۰) (44/1). 
(۳) أخرجه أبو داؤد (2045) (٤/٣۳۲).۔‏ (4) آخرجہ أبو داود )۳٤۸۸(‏ (۳/ ۲۸۰). 


]3 لكان لفن 
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صحيحٌ یقول: (إِنَهُ لم يقد قبن تب قط خی يَرَى مَفْعَدَهُ مِنّ الجن كم يُحبًا 
آؤ يُخَبَرَ): لما اشتگی رَحَضرة لض وَرَْسْهُ عَلَى فُجِلِ عَابكَة یی 
عَلَيْه كُلّمَا اق شَخْص بَصَرْهُ نَحْوَ سَفْفٍ البَبْتِ ثُمٌ نال ل: ال في 
الرّفيتي الألى 00" ؛ رواةٌ البخاري ومسلمٌ: 

وكان ينظرٌ عند تدبّر آي السلٰواتِ والأرض والاعتبارِ بھما؛ فقد 
روى البخاري؛ مِن حديث ابن غَبّاس؛ قال: 3 في بيت مَيْمُونةَ لَبْلدَ 
والنبيئ كله عندها؛ لأر كيف صلاۂ رسو لله ول بالليل» فتحدَّتٌ 
ہس دو ہو و سو ار ات أو 
بعضۂء قَعَدَ فنظرَ إلى السماء فقراً: لب نی علق السَموتٍ وَالَكضِچء 
إلى قوله: ولي الک لال عمران: 78060" . 

وريّما رش ع الب كله ب بِصَرَهُ إلى السماءء وهو يتحدّّتُ إلى أصحا 
ويَعِظُهم ويعلّمُهم ؛ فقد روى البخاريُ ومسلمٌ والتُّرِهِذيُ وغيڙهم» عن 
عليٌ؛ قال: : بينما نحنُ مع رسول الله ية وهو نكت في الأرض» إذْ رقم 
رأسَهُ إلى السّمَاوء م قال : (مَا مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ إا كَدْ عُلِمَ - وقال وَكِيعٌ: 
إا قذ كيت مَفْعَدَهُ مِنَ ن التار» وَمَفْعَدهُ مِنَ الجن قَانُوا: ألا نین 
يَا رَسُولَ الله ؟ كَالَ: (لاء اعْمَنُوا كَكُلَّ مُبَكَدٌ لِمَا حل )2 . 

ورفعٌ البصر عند الأمورٍ العظيمة مستَحَبٌ» وعندً نزول المصيبة 
ورجاءِ الإعانة؛ ففي ذلك إظهارٌ ضعفِ وافتقار والتجاع. 

ورفعٌ البصر إلى السماء هو سجوةٌ العَيْنِ؛ لأنَّ مَدّ البصر بصورة 
التعظيم لما دون الو یُورِٹ عَیبةُ في القَلْب للمخلوقِ وتعظيمًا له ورجاءً 


.)۱۸۹٤ /٤( )۲٤٤٤( ومسلم‎ ء)۱۰/٦(‎ )٤٤۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )۷٤٥۲(‏ (۹/٣۱۳)۔‏ 

(۳). أخرجه البخاري ))4٦9(‏ (٦/۱۷۱)ء‏ ومسلم )۲٦٢۷(‏ (4/ ٠ء‏ والترمذې 
(ITD‏ 60/0( 
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age o NEE 
VY] راہ زی یی‎ 


لما عندَةُ؛ وهذا قبس من العبوديّة لأ يكادٌ يَسْلَمْ منه أحدٌ؛ ولذا عَنُتَ 

فيه؛ لمشقة و الاختراز ود وأمَرَ ر بالاحتراز منه الكُمّلَّ من مم ا 
ولذا قال الله لنييه: موقد ايك سا ن التان والشزات الیم © لا دنن 
بی 02 روجا ن4 ڈانمجر: ۷۔ ۸۸ء فَأمَرَهُ ان 
اکر والعَيْنِ في القرآن؛ لأنَّ مَدَّ البصرٍ يُورِثُ تعظيمًا للمنظورِء حتى 


سی ع کی متا 


يصلّ بالإنسان إلى الافتتانِ به والعبوديّة له: «للا َه صق لل ما 
رهه لدي لتم فيه ورف رك ب وای [طه: .]۱۳١‏ 


ASE 
ولذا يُسمّى اللاهي بالڈینار رٍ والدرهم عن حدود الله : عَبْدَا له‎ 
. وفي الحديث: مس عبد الدَيئارٍ التق‎ 


وروی ابن أبي سو و اب وا تَعَيِم عن هشام بن عُرُوة؛ قال: كان 
أبي إذا رأى شيئًا مِن أمر الڈُنیا يُعجبه قال: لا مده حف إل ما متا متا 
ب جا > مھ رن 1 

وإدامةٌ النظر إلى الشيء َنيِح خيوطا تقيّدُ القلب وتعلَقہ به» حتى 
يكبل القلبُ وصح أسيرًا لما يَرَىء وین أنه حر طلينٌ! 

وإنّما تھی الله نيه عن «مَدّ العَيْنٍ»» ولم ينه عن النظر؛ لأنَّ المد 
هو إطالةٌ التأمُلٍ» والنهي عن أصلٍ النظر يُنافي الحكمة ِن لق العَيْنِ 
والإبصار؛ فالأرض مليئةٌ انعم والأرزاق الممنوحة للق »> فمنعٌ النظر 
لها ابتداء لا يُنَايِبُ چہمةً حلي البصر. 

وروي عن إبراهيم الخليلٍ رَفْعُ بصره إلى السماء عند ضرب أصنام 
قومِه؛ روى ابن ا حاتم عن الحَسَن؛ قال: خرَّجّ قوم إبراهيم 0 
لى عِيدٍ لهم وأرادُوا إبراهيمَ ا على الخروج» فاضطجَعَ على ظهرو» 


. 5 أخرجه البخاري (۲۸۸۷) (4/ ١۳)؛ من حديث أبي هريرة‎ )١( 
۱۳۷).۔‎ /٦( )۴۰۱۱٣( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 


فقال: إِنّي سقيمٌ لا أستطيعٌ الخروجء وجِعَلَ ينظرٌ إلى السماءء فلمًا 
خرّجواء أقبَلَ على الهم فكسّرَها”" . 

ونظرُهٌ إلى السماء توگُلُ وافتقارٌء وطلبٌ إعانةٍ وكفاية. 

وقد ذگر الله في هذه الآبة: أنَّ سب تغيير القبلة لني تقَلّبُ وجهه 
في السماءء وخصّ الله نبيّه بأمرٍ الاستقبالٍ؛ بقوله تعالى؛ دول ماک 
سَطْرَ المد الْعَرَارِّ»؛ إكرامًا لى ثم عَم الخطابّ للأمَّةٍء وإِنْ کان 
داخلةً في مره تعالى : وت ما کُر ولوا ورک مكطرة» . 

ولم تتحوّلِ القِبْلةٌ إلا مع طول سوال وتضرع وطولٍ نَظرٍ في 
السماء؛ ولذا قال تعال: تق هک في آلا ا 4؛ يعني : : رَفْعَهُ وإدارتة 
مراتٍ ومرات. 

تكرارٌ الدعاء والالحاحٌ به: 

وفي هذا: مشروعیة تَكْرارٍ السؤالٍ والإلحاح بالدعاءء وعدم اليأس 
من الإجابقء فإذا كان هذا لنبيّء فكيف لغيره؟! فلل كم وغاياتٌ 
محمودةٌ بتأجيل إجابة دعوة عبده» منها ما يختصٌ بالأمرٍ الذي دعا 
بتحقيقه؛ فال يختارٌ لعبیو عند الإجابة أصلَحَ الزمن لا سرع ومنها ما 
يتعلَّقُ بالعبدٍ نفسِه؛ فالدعاۂ عظيمٌ وعباداً جل وربّما احعاج إلى 
التضرّع ؛ لظم وو ويزول كِبْرُهه وتَُّى نفشہء وتتهدَّبَ سریرثہ بطول 
الانكسار؛ فيتحقَنُ له بذلك أمورٌ عظيمة وهو يُرِيدٌ أمرًا واحدّاء وربّما 
كان ذلك سببًا لتعجيل خير اتر يَدْهُو به بنفس مُثْبِلةٍ هذَّبَها دعاؤها 
السابیُ۔ م 1 

روی اش جرير» عن مَعْمَرِ٬‏ عن قتاد؛ في قويه. کڈ ری تقب 
هك في صمل > ؛ قال: كان كه يُقَلَّتُ وجهّة في السماءء يحب أنْ 


091730 /1١( ابن أبي حاتم؛‎ ريشفت١‎ )١( 


۲۱٢۹[ OAL (الآية‎ |] 


رة الله كك إلى الكعبة» حتی صَرَّقَةُ الله إليها . 

وفي هويه. لوک فة کہا : إشارةٌ إلى أنَّ النبي كل امتكّل 
مر الل مع أن ف النبِي تحب التوجة إلى المسجدٍ الحرام أكثَرٌ وأنّ 
رب النفس وا كانث من نب يخي ألا تصيره إلى خلا ما یرہ ال 
وأنَّ التفاضّل بِينَ الأعمالِ یحکُمُهُ الله وليس النفوسَ» وكثيرًا ما نميل 
النفسٌ إلى قول فتلتقظ له مؤيّداتٍ من الدلائلِ والقرائن حتی تلقل كمه 
ولو مالث إلى غيروء لَمَعَلّتْ مِثلَّ ذلكء وهكذا يدور الدينُ والرأيّ في 
فلّكٍ الهَوّى ولا يشعرٌ الإنسانُ بذلك. 

وهوئۂ تعال, وٹ کا کر كلأ وموك سر : إشارةٌ إلى 
وجوب استقبالِ الجميم لا للقَبْلة؛ الإمام اعم والمنفرد» قاتمًا وقاعدًا 
وعلى جنب» حسّبَ الاستطاعة والطاقق» وبحْرُخُ من ذلك النافلةً في 
السفر؛ ؛ لفعله عليه الصلاةٌ والسلامٌ۔ 


فيجبٌ على المأموم أن يستقيل عَيْنَ القِبْلةٍ مع الإمام عند رؤيتهاء 
ويجبٌ على الجميع استقبال الجهة عند الد عنها . 

وقولہ جكل ذه ؛ يعني : نحوّة وچھَتَهُ؛ ثبَتَ هذا عن عمرو بنِ 
دینارء عن ابن عباس واب بن أبي نجِيح» عن مجاه" ؛ روا ابن جریر 

O, 27 

عنهم» وعن آخرين 7 

وإنّما كان النبِئْ يُحِتُ استقبال المسجدٍ الحرام؛ لأنَّ اليهود 
قَرِحُوا باستقبال النبيّ لقِبْلَيهِم ويَعْجَبُونَ ِن استقباله لهاء مع أنه 
يُخْالِقُهِم؛ روي هذا عن ابن عباس ومجاھی”ء وغيرهما؛ ولذا 
(1) «تفسير الطبري» 605/60 0 تضیر الطبري» 0551/90 


(۳) «تفسير الطبري» (۲/ 559). (5) «تفسير الطبري» (۲/ .)٦٦٦ - ٦٦٦‏ 
)٥(‏ «تفسير الطبري؛ (٤/٤٥٥)۔ )٦(‏ اتفسیر الطيري» (۲/ .)٦٦۷‏ 


1 


هال سبحانه: وَلً لت أووا الككب يَعَلَمُونَ أنه 
73ھ یئ 


## قال الله تعالى: ل ألصَّمًا 72 كَمَنْ حَجَّ ليت أو 
عْتَمَرٌ ملا جتاع عليه أن بلک بها کن کر کن ال کل 
علب [البقرة: .]٠١۸‏ 


الصّمًا والمَرُوةٌ جَبّلانِ متقابلانِ شرقيّ الكَعْبةء وعلى طرفي 
الباب. 

والضّمًا: جمعٌ اصَفَاواء وهي: الصخرةٌ المَلساغ”'. 

وَالْمَرُوةٌ: الْحَصَاةٌ الصغيرة© , 

والشعائرٌ: المعالمٌ الظاهِرةٌ البارِزڈ؛ ولذا يسمّى الشَّعَارٌ شِعَارًا؛ 
لكونه علامة ورايةً لِمَا يُرادُ إظهاره. 

وقيل: إن المرادٌ بالشعائر: الأخبارٌ؛ مِنْ «أشعَرٌ فلانٌ بكذا: إذا 
أخبّرٌ بەا؛ يعني: يِن أخبار الله التي بَيّتها وها لكم؛ ثبت هذا عن 
ابن أبي تجيح» »> عن مجاهدٍ؛ قال: من الخبرٍ الذي أَخْبَرَكُمْ عنه؛ رواهٌ 
ا 
ابن جرير» وسنده صحيح 

وفوث دمن حَمَّ لنت آو اکر قلا جتاع علي أن بلک بهمأ»: 

3 7 

الحج: القصدُء وكل قاصدٍ للبيتِ جاج وفك هذا الاصطلاحٌ 
على قاصدِ المسجدِ الحرامء وغلّبَ أيضًا على تُمُلكِ الحج؛ لا العمرق» 
وريّما أطلَقَهُ ب بعض السلفٍ على العُمْرةِ؛ كما جاء عن ابن غُمَرَألَه ذكُرٌ 


.)454/15( ينظر: «تهذيب اللغةہ (۱۲/٥۱۷)ء والسان العرب»‎ )١( 
«تفسیر الطبري» (۷۱۰/۲)۔‎ . )۳( .)۷٠۹/۲( (؟) ٭ سیر الطبري»‎ 


سا اک (الآية (1e۸‏ 2 
اگھنڈا 


عمرة الحْدَیيَةِ وقال: «حجٌ اللبیٔ البیت۷''؛ يعني : قصّدہ متعبّدا بعمرقء 
وبالإجماع: أن الي أراد العمرةء ولم يكن الحجٌ فُرِضَ ذلك العام . 

وإنّما سمي الذَّهابُ إلى البیتِ حگّا؛ لأنّه ینکر كل عام للحجٌ 
ودومًا في العمرة لمّنْ أرادء والحاجٌ: هو الذي يكرر الذّهابَ والمجيءَ 
إلى شيءٍ يريدة. 

قال المُحَيّلُ السَّعْدِيٌ: 

وَأَشْهَدَ ین عَوْفٍ خُلُولًا كَيِيرَةً يَحُْجُونَ مب الرْبِقانِ المْرَكْفَرَا' 

أي : يَقُصِدُونَهُ دومًا لسیادتہ ورياسيه. 

وَالعُمْرةٌ: الزيارة. 

السعي بين الصفا والمروة في الجاهلية: 

وإِنّما قال اللَّهُ تعال: تلا جُكاح َيِه أن بلک يهمأ»؛ لان الناسَ 
في الجاهليّةٍ نصَبُوا صدمَیْنٍ على الصّمًا والمَروةء ثم دحل مَن دحل 
الإسلام؛ وكان يطوف بِينَ الصّفا والمروة مشركًا مِن قبل» فوجَدُوا حرّجًا 
ين ذلكء لما قَدِمَ بهم النبئ ي في عمرة القضاء؛ فأنرَل الله هذه الآية؛ 
نفیّا للخرجء والترخيصٌ بعد الحظر: لرفع الحظر وإبطالهء لا للتشريع» 
فا دفع م الحرج والائم لا غیرٌ 

روى .ابنُ جرير» عن داود» عن الشَّحْبِيَ؛ أنَّ وَثَنَا كان في الجاهايّة 
على الصّفًا يُسبّى (إسَانًا» ورا على المروة سى «نائِلةًه» فكان أهلٌ 
الجاهليّة إذا ظاقُوا بالبيتِ» مَسَحُوا الوَئيْنِ» فلما جاء الإسلام» وكُيِرَتٍ 
الأوثاث» قال المسلِمونٌ: 8 الصَّفًا والمَرْوةٌ ! نما كان يُطافُ بهما مِن 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» )٥۳۲۲(‏ (08/5). 


(۲) ينظر: «نهذيب اللغة» (۳/ ٢٥٥)ء‏ والساق العرب» (401//1)» واتاج العروس؟ (۳/ 
هده 


م EST‏ يان 
OY]‏ اض 
أجل الوَئئيْنِ» وليس الطواف بهما مِن الشعائر! قال: فانرَّلَ الله إِنَھما 
ین الشعائر: تمن ج الیک آو غر کل جتاع کاو أن يلوت 


يهتأه”". 

الأمر بعد الحظر: 

والألفاظٍ بعد الحظرِ أو الاستثناء ین المنع تأتي بصيغةٍ الترخيص 
والإذنِء وَيُوْحَذٌ الحكمٌ على الحالٍ بعد رفع الحظر من دليل آخَرَءِ كما 
لو قلت لِمَنْ حَشِيَ الموتٌ جوعًا: الا بأ من عليك أن تأكُلٌ المَبْتقًا 
وأنت تریڈ رفع الحظرِء » وإلا فالأكل منها لإبقاء الحياة واجبٌ؛ ولذا قال 
تعالی: فمن أصْطرٌ عَيْرَ باع ولا عاو لا 0 کن [البقرة: ۱۷۳]ء وقال: 
لکن ام في خصو کر مُتَبَانفٍ لائر كلد اه عفد کیٹ 
[المائدة: ۳]. 

والمعنی من الآية أنَّ الحرّجَ الذي في نفویکم يجب أن يرف 
والإثمّ يجبٌ أنْ زول بزوالٍ سَبَبِهء وأنَّ الله جِعَلَ حُكُمًا جديدًا لهذه 
الشعيرة» أخيًا به ما بِدّلّه الجاهليُونَ يِن وضع الأوثانِ عليهماء وأعاد 
الشعيرة» كما كانث زمنّ إبراهيمَ الخليلٍ ومن بعدّهُ من الأنبباء . 

روى البخاريٰ ومسلمٌ؛ من حديثٍ عاصم الأحولٍ؛ قال: فلت 
لأس بن ماللكٍ وله : أكنتُمْ تَكْرَمُونَ السعي بین الضَّفًا والمَرْوة؟ قال: 

7 نَعَمْء لأنها كانت ون شعائر الجاهليةء حتى انل الله إ5 ألما وَالْمرْوة من 

تبر ف شعن غ لفك أ Ss‏ يناع . 


وروی ابن جرير» عن علي بن أبي طَلْحدٌء عن ابن عَبّاس؛ قولة؛ 
مولن الصا وََلْموَهً من سار ارڳ : وذلك ن ناسًا كانوا يتحرّجونٌ أن 


.)۷١٤/۲( «تفسير الطبري:‎ )١( 
.)۹۳۰/۲( )۱۲۷۸( أخترجه البخاري (1158) (۹/۲٥۱)ء ومسلم‎ )۲( 


سے الايد مهم القت ١‏ 


يَطوقُوا بِينَ الصَّمًا والمَرْوةء فأخبَرَ الله أنّهما مِن شعائرِوء والطواف بيئهما 
َع إليه» فمضَّتٍ اسن لاف ينها بيتهما 0 

وفي صحيح البخاريّ ومسلم» وغيرهماء عن عُرُوةً بن الرُبَيْر؛ قال: 
سألتٌ عائشةً اء فقلث لها : أرأيتٍ هول اللَّهِ تعال: طإنَّ ألصّمًا اة ين 
کعار الو ر مم حع نت آو آ نکر ملا جتاع لیو أن بلک بها فوالله 
ما على أحدٍ جُناحٌ ألّا قوف بالصّمًا والمَرُوةِ! قالث: بس ما قلت يا ابن 
أخني» إنَّ هذه لو کانث كما أُوَّلتَها عليه كانث: لا جُناح عليه ألا يتطوّف 1 
بهماء ولكنّها أَنزِنَتُْ في الأنصارِء كانوا قبل أن یُسْلِمُوا يُهِنُونَ لِمَناةَ ۰ 
الطاغية التي كانوا يَعْبدُونَها عند المُشَلّرِء فكان م 0 
بالضَّفًا والمَرْوةء فلمًا أَسْلَّمُواء سألوا رسول الله كلل عن ذلكء قالوا: يا 
رسول اللہ إلا كنا نتحرّجٌ أن نطوف بِينَ الصّفا والمَرْوةء فانرَلَ الله تعالل 
اك آلا وَالْمْوَة من سَعَبَرِ ایک الآية؛ قالث عائشةٌ ا EEE‏ 
رسول الله يك الطواف بَيتهماء فليس لأحدٍ أن يترّكَ الطواف بيئهما 9 . 

وقوه في الآبة: ولا جاح سره غيرٌ واحدٍ بالا إِنْمَا؛ قاله 
الشْدٌیُ 0میا 

والمعنى الظاهرٌ ليد لمَنْ لا یعلم الحال قبل النشریع؛ ؛ يعني : لا 
حرج ولا إثم م لمّن فعَلَ ذلك» وغایةُ ذلك: الإباحةٌ أو الاستحباث» وهذا 
غيرٌ مرادٍ؛ لما تقدّم . 

حکمُ السعي بين الصفا والمروة: 

وقد اخْتَلَفَ العلماۂ في حكم السعي بِينَ الصّفًا والمَرْوۃِ على ثلاث 
أقوال. وهي ثلاث رواياتٍ في مذهب أحمد: 


.)۷۱٦/٢( «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (1787) (۱۱۷/۲)ء ومسلم (۱۲۷۷) (۹۲۹/۲)۔‎ 
3 .)۷۱٤/۲( «تفسيز الطبري»‎ )۳( 


5 
الو الأول: قالوا: إِنّه رُكُنْ وعدم صحة الح والعمرة إلا 

بالسعي؛ وهو ظاهرٌ قول عائشة» وقولٌ جمهور الفقھاءِ مِن المالكبّة 
والشافعيّة والحنابلة» وهو قول الشافعيّ وابنِ جرير* 

واحتجُوا بالآية» وأنَّ گونّھا ِن شعائر الله عَكَامةٌ على رها . 

والتحقيقٌ: أنَّ کون الشيء شعيرةً لا يلرّمُ منه کو رُكْنَاءِ الله سمّى 
الب مِن الشعائرء ولا یقول أحدٌ من السلف برُكْييّيها : وات 72 
کک ين کر اّ4 [الحج: ٣٣]ء‏ ولم يكن السلف يَجْعَلونَ کل شعيرة ِن 
شعائر الله وُصِفَّتْ بذلك ركنا لا يصح العمل إلا بھا۔ 

روى ابنٌ أبي شَيْبَةَ عن داود بن أبي هنل عن محمّد بن 
أبي موسی؛ قال في قوله: وس َم عر لله نما ون كقوف لشوب 
[الحج: ۲ء قال: «الوقوفٌ جو اش وَجَمْمٌ من شعائر الى 
وَالبّدْنُ ِن شعائر اش لعل ین شعائر ال والرمیٔ من شعائر الله؛ 
فمَنْ يُعظمْهاء فإنّها من تَقْوَى القلوب”"© 
وهذه ها كلها ين شعائر ال وتختلف حُكمًا بين ركن 


وواجب. 
2 


وروی مسلمٌ في «صحيجداء عن عُرُوةَ عن عائشةً؛ قال: قلت 
لها: إن لان رجلا لو لم يلف بين الصّمًا والمَزوة ما رة قالث: 
لِك قاث: لأنَّ اللَّةَ تعالى يقول: «إنَّ الصّمًا وَالْمرْوَةَ من گکار EY‏ 
فقالث: «ما أَنَمّ اله حجّ امرئ ولا عُمْرَتَهُ لم يَف بین الصَّفا والمَرُوة» 
ولو كان كما تقولء لكان: فلا جُنَاحَ عليه آلا طوف بھما»" . 


)۷۷/۸( ينظر: «المدونة» (١/۲۷٤)ء و#الاستذكار» (٤/۲۲۰)؛ و«المجموع»‎ )١( 
و«المغني؟ (۳۰۱/۳)ء وةتفسير الطبري؟ (۷۱۱/۲)۔‎ 

(۲). أخرجه ابن أبي شيبة في #مصئفهة (14165) (۳/ ۲۷۵): 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۷۷) (۹۲۸/۲)۔ 


یہر سر ہے ل 
دوو السك نيد ٥٦۸‏ تع 


وفي «صحيح مسلم»: قال رسول الله كي لعائشة: (بُجُزئ عَنِْكِ 
طَوَاك بالصّفًا وَالمَْوَة عَنْ حَجّك وَعْمْرَتِك)0 . 

وفي «الصحيِحَيْنِ؛؛ من حدیثِ أبي موسی؛ قال: نت على 
رسول الله ي وهو بِالبَطحَاءٍِء كَثَالَ: (أَحَجَجْتَ؟): قلث: نَعَمْ قَالَ: 
(ِمَا أَمْلَلْتَ؟): قلتُ: لبيِْكَ بإهلالٍ كإهلالٍ الب كل قال: 02280+( 
انْطَلِلء طف ِالَْتِء وَبِالسَفًا وَالمَرُوَو'''۔ 

الترمذي» عن نافع عن ابن عمرٌ؛ قال: قال رسول اللہ : 

حرم بالج وَالعْمَرَةِ أَخْرَُ طَوَاقٌ واد وَسَعْيٌ وان“ . 

وروی ابن جريرء عن الربیع بن سُلَيْمَانَ عن الشافعيٌ؛ قال: 
اعَلَى مَنْ تَرَكَ السعيّ بِينَ الضَّفًا والمَرْوةٍ حتى رجح إلى بليهء العودٌ إلى 
مكةً حتى يَطوف بينّهما؛ لا یزیو بش 

وزعَمَ ابن العربيّ الإجماعَ على رُكْيينِهِ في العمرة فحسْبٌ» وأ 
الحجٌ فيه خلافت ۔ 

وفي حكايته الإجماع في العمرة نظ . 

القولُ الثاني : قالوا :لہ واجبٌ يُجبْرٌ بدع؛ وھو فول سُفْيانَ النّوْرِيّ 
و اعت کرای 
وابيی حنيفة و 

وترجُم البخاریٔ في (اصحیجہ): «بِابُ وجوب الصَّفًا والمَروة» 
ول ین شعائر ال" 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۸۸۰۱/۲)۔ 

.)۸٩٤ /۲( )۱۲۲١( (۱۷۳/۲)ء ومسلم‎ )۱۷۲٢( أخرجه البخاري‎ )٢( 

( أخرجه الترمذي (۹۱۸) (۳/ ۰٢۲۷)۔ )٤(‏ سیر الطبري؛ (۷۲۲/۲). 

۔)٦۹۹/۳( پنظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 

.)۷۷ /۸( ینظر: : #المبسوط» للسرخسي (4/ 00)» و(بدائع الصنائم» (۱۳۳/۲)ء والمجموع‎ )٦( 
.)۱٥۷ /۲( (صحیح البخاري»‎ (۷) 


كفك 


(7) 


وقال بالوجوب ابن ن المُنثر. 

وقد روى أحمدٌ؛ مِن حدیثِ عبد الله بن المؤمّل» عن عمرٌ بن 
عبدِ الرحمن؛ عن عطاء بن أبي رَبَاح عن صَفِيَةُ بنتِ هيا عن حَبِيبةً 
بدت أبي تُجْرَاةً؛ قالث: قال رسول الله يهِ: (اسْعَوًا؛ فَإِنَّ الله كَتَبَ 
َلَيْكُمْ السّعْي)”"2. وعبدُ الله بن المؤمّلٍ لا بحت به" . 

وللحديثٍ وجوةٌ أخرى لا ا 

وجرد إسنادَهُ غير واحدٍ؛ کالشافعی وأبي تُعَيْمِه كما نقلَهُ ابنُ عبد البرٌ 
في الاستذكار©». 1 

واستدلالهُمْ بقوله ية : (لَِأخذُوا عَني مَتَاسِكَكُمْ) فيه نظرٌ؛ وذلك أن 
المراد بالأخذٍ في الحديثٍ هو الاقتصارٌ بأخذٍ ل التشريج عله لا عن غيره؛ 
لأنَّ بقايا أعمالِ الجاهليّة في المناسك كانت ما زالَتٌ حاضرةً في أذهانٍ 
المسلِمییٗء وین ذلك حَرَّجَهُمْ ِن الصّمًا والمَروةء وَحَشْيةَ أن یکونَ هناك 
کن يعمل بحُسْن قصدٍ بما بقي لدَيْهِ مِن عمل الجاهلية في النّسّكِ؛ 
فالعربُ بدّلوا أعمال الحجٌ. 

ويُؤيدُ هذا المعنى أنَا لو حَمَلنا قولة: (داخڈوا ئي ماخ على 
الوجوب» كَلَرِمَ أنْ نقول بوجوب أعمالٍ وأقوالِ ليست واجبة؛ کتقبیلِ 
الحَجَرِء والرّمَلِء والاضطباع» والذّكْرٍ بينَ الِمانِيَيْنِء واستلام الركن 
الیماني؛ والشرب يِن زمزم» والدعاءِ على الصَّمَاء ورفع البِدَيْنِ فيه 
والشدّ بين العلَمَيْنِء والتكبير عند رمي الجمارء والتطيّبٍ عند الإحرام» 


.)498/7( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۲۷۳۱۷) .)]٦١١/٦(‏ 

(۳) ينظر:. #العلل ومعرفة الرجال» «زواية عبد الله» /١(‏ /071)»: و«تاريخ ابن معين» (دوري» 
()ء وتالكامل» لابن عدي (۲۲۱/۵). 

(4) «الاستذكارة؛ لابن عبد البر (۱۲/ ۲۰۳)۔ 


ميك ات (عاید مهم 


والدعاء في عَرَفةَ والجمع فيها تقديمّاء وفي مزدلفة تأخيرّاء وغیرِ ذلك» 
وأكثرٌ أعمالٍ الحجٌ وأقواله سُنَنٌء والأمرٌ إذا جاء عامًا ينبّغي أن يكونَ 
غالبًا رو معناہ. 
ثم إن الاد في الوحي يُرَادُ به اخ التشریع؛ كما في «الصحيج» 

في حدٌ الرنَى ؟ من حديث عُبَادةَ بن الصامتِ؛ قال: قال سول الله 4 كل : 
(خُڈوا ئي خدُوا عئيء قد جَعلّ الله لن سبیلا: : الْبِكْرُ پالیکُر جَلْدُ مق 
وَنَفْيُْ سَتَوء وليب بالگیّب جلد هة مو وَالرّججم)7"؛ وهذا الحدیث رفعٌ 
لحكم الآيةِ بيان إبدالٍ تشر تشريع بتشريع جديدٍ في قوله تعالى: أو يََمَلَ 
اک کے ع یلاہ [النساء: .]٤١‏ 

ومن ذلك: ما جاء ف في «الصحيحين»» عن عبد الله بن عمرو؛ قال: 
قال رسول الل کل : نوا الْقّْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُووٍ 
- با به - وسال مو آبي ية وَمَُاذْ بن جيل وَأ بن كنب)". 

يعني : يُقدَّمونَ على غيرهم بالآخذء لا أنَّ كل الأخذٍ عنهم واجبٌ 
في ذاټه. 

وبعض الفقھاءِ الذين يقولونَ بوجوب السعي يُقيدونَهُ بالذاكر» وعلى 
المتعمّدٍ للترك دم وأمًا الناسي والجاهلٌ» فلا شيء عليهما؛ ؛ وهذا قول 
الثوري» وقول لعطاء”” . 

والحنفيَةٌ يُوجبِونَ أكثرٌ السعي» وهو أربعةً» ويَعَذِرونَ التارِة 

1 4 OR 

لباقبه 


.01915/9( )1590( آخرجه سلم‎ )١( 
.)1917/4( )۲٤٥٤٢( (؟) أخرجه البخاري (۳۸۰۸) (٥/٦۳)ء ومسلم‎ 


(؟) ینظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٦۹۹/۴(‏ 
)٤(‏ «الميشوط؛ للشيباني (۲/ ٤۷١٦)۔‏ 


لكتكار لفن 


القول الثالثُ: أن السعي سُئَةُهِ صحٌ هذا عن ابن عباس؛ وأنس» 
وابنِ الزبير» وعطاءِ بن أبي رباج ومجاهل0 . 


وجاء في مصحف ابن مسعوو: ًلا یَكَوّتَ بِهِمَاٴء ولابنِ مسعوو 
قراءاتٌ في التفسير هي ین فقهه ورأيهء ولو كانتٍ القراءةٌ في مصطلح 
الأئمة قراءةٌ شاد بعني: أنَّها لا بْب متواترةً عن غيره» فهذا لا 
يُخْرِججها عن كونها فِقَهًا له. 

ونفيُ عائشة للَفْطِ ما ورَدَ في قراءةٍ ابن مسعودٍ هو نفيٌ أن يكونّ ین 
المصحفِ قرآنًا لى . 

روی ابن جرير» عن عبدٍ الملكِء عن عطاءء عن ابن عباس ؛ اه 
كان يقراً: «إنّ لك ولو من عابر اوہ الآية: «قَا جُنَاحَ عَلَبْهِ الا 
2 بها . 

ورواهُ ابنُ جريرٍ وغیزّةء من طرقِء عن عاصم الأحولِء عن آئسں؛ 
قال : «هما تطوعٌ»9. 

وروی ابن جریر؛ عن ابنِ اس جي 77 إن لصن 
روه من کے أ كت عم الك أو ا امک كلا تع عه آن بلک 
يهما»؛ قال: «فلم بُحرِخ مَن لم يلف سا 

روى ابن جُریرِ؛ عن ابن جُرَيْج؛ قال: قال عطاة: لو أنَّ حاجًا 
أفاض بعدّما رّی جَمْرةَ الع فطاف بالبيتِ» ولم یَسْمَ فأصابها ۔ يعني: 
امرأتَهُ ‏ لم يكن عليه شي لا حَجٌ ولا عُْمْرةٌ؛ مِن من أجل قول اللو في 
مصحف ابن مسعود: «فْمَنْ حح البَبْتَ أو اعْتَمَرَ قلا جُتَاحَ عَلَيْهِ ألا 


.)۷۲۳ /٢( «تفسير الطبري»‎ )٢( .)۷۷/۸( بنظر: «المجموع؛‎ )١( 
.)۷۲۳ /۲( .«تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)۷۲۴ /۲( «تفسير الطبري؟‎ )٤( 


ا 
: 


0 سب رر )۲۹ 


توف 60 فعاودثّهُ بعد ذلك فقلتٌ: إِنَّه قد ترك سَنَّةَ سُنَدَ النبی يلق 
قال: ألا تبِمحْهُ یقول: ہکن لع نا [البقرة: ۲۱۸۰؟ فأَبَى أن مَل 
عليه شیا . 

وقراءةٌ: «فلا جُنَاح عَلَيْه ألا يَكلَوَفَ بهّا»» حمَلّها بعض الائمة 
على أنَّ «لا التي بعد «أنْ؛ صِلَةٌ في الکلام؛ سا 
الكلام» وهو قوله. قلا جاح عَيو؛ وذلك كقولِهِ تعالى: ہلال ما متَعَكَ 
آلا شإ ا [الأعراف: 417 والمرادٌ: ما منَعَك أنْ تسجد. 

قال جَرِيرٌ: 

ما كان يَوْضَّى رَسُولُ اللہ فِعْلَهُمَا والطَّيِّبَانٍ ابو بكر وَلاهْمَرٌ 

قاله ابن جریر الطبَری''۔ 

وقول الله تمال: اون تی حيرا ما آل سا علي؛ المرادٌ: 
التطوعٌ بيتهما في الحجٌ والعمرة» وليس المرادٌ السعي تطوْعًا؛ كما يتطوّعٌ 
الطائف بلا نُسْكِءٍ فإِنَّ التطوّعَ بدعةٌ في قول الجماهير. 

قراءة الآية عند بَذءِ السعي : 

والنبيئ بل تلا هذه الآيد: ل ألما الوه ين ککار أ عند 
صعوده على الصّفاء وتلاوثها ليست من النْسْكِ؛ٍ وإنّما للاستدلالِ بها 
على البَدَاءَةٍ بالصّّاء ولو تلاها الإنسانُ كذلك» فلا بأنَ؛ على هذا 
المعنى؛ وهي کقولِهِ في حدیثِ جابر: «تاثنا ين کا لوجع مل 
[البقرة: ]٦٢٢‏ عند المَقًَا 9 فهما في سياقٍ و روا مسلمُ وغيرة. 

البدۂ بالصفا عند السعي: 

وإنّما بدَأ النبيْ بالصّفا؛ لبّداءةٍ القرآنِ بها؛ كما في حدیثِ جابر 


(۱) .«تفسیر الطبري» (٢۷۲۲/۲)۔ )٢(‏ بنظر: «تفسير الطبري؟ (۲/ ۷۲۷). 
(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) (887/1). 


إن کنر 


هه 
في «الصحيح' ہب 
وهذا يدل على 3 تقديمٍ القرآنِ وتأخيرَهُ له مقاصدُء وحگی بعض 
العلماء: أن حروف العطفيِ تُوچبُ الترتيبٌ إلا الواوٌ؛ فقد وقّمَ فيها 
الخلاف» وألحقّها غيرٌ واحلٍ بأخواتهاء ولكنْ قد يُشِكلٌ على هذا بعض 
مواضع العطفب بالواو في القرآنِ؛ كقوله تعالی: سیر ای ای 
واسشجدی وارگی مع الکو آل عمران: ٤٠٤]ء‏ إلا إِنْ قیل: 2 الرکوغ في 
شريعتهم يكو بعد السجود. 
والأظهرٌ: أنَّ العطت في القرآنِ له مقصدُ الترتيب» ولكن يُختلّث 
في الترتيب بحسب موضوه وبحسّب دَلالةٍ النصوصس الأخرى ین الكتاب 
وال على الوجوت 5 الامتحياب وإلا فأصلَهُ معتيرٌ على الترتیب؛ كما 
في قوله: فلا کہا ونم ا [الحج: ۷ فقد أجمّعوا على أنَّ 
السجود بعد الركوع» وكما في عطفِ أعضاء الوضوءٍ في آية الوضوء. 
وقد بدأ الب 8 بالضّفًا أيضًاء لكونها عن يمينه؛ ولأنّها أقربُ 
من المَرُووٍء والبداءةٌ منها واجبةٌ عندَ جمهور الفقهاء: مالكِ والشافعيٌ 
وأحمدّء وجرّمٌ به التروِذئ في «سنيه»» وهو إجماعٌ عمل الصحابة 
والتابعينَ؛ قال الشافعیٔ في «الأمٌ): «ولم أعلَمْ خلامًا أله لو بدأ بالمَزوق» 
ألعّى طواقًا حتى یکو بده بالصّفَاء9. 
وقال عبد الو بنُ أحمد بن حنبل: «سألتُ آبي عن رجل بدأ 


بالمروة قبل الصَّمًا حتى حْتَمَ الطوات؟ قال: يبتدئٌ إذا رج إلى الضّفَاءَ 


يلغي ذلك الشَّوْط ويستأنِفٌ بسبع تام ین الصّفاه . 


)١(‏ المصدر السابق. 

زفق الا )5/١(‏ وينظر: «المدونة» (١//1؟5غ)»‏ وفالتمھیدہ:(۷۹/۲)ء و«المجموع» )۸/ 
(VA:‏ وقالمغني: (۳/ ٣٥۳)ء‏ وسنن الترمذي» )۸٦۲(‏ (۳/ ۲۰۷). 

(۳) ينظر: «مسائل أحمدة #رواية عبد اه (۲۱۷/۱)۔ 


سال الايد ۸ہ 


o] 


وذلك لفعلِ النبئ ية وعدم مخالفته له في عُمَره وحكيه» وان بدا 
ين المَروق» لم يعد بالشوط الأول ويحسّبٌ من أولٍ وقوفه على الصا . 
وقال ابنُ المنذِرٍ: «أجِمَعَ كل من نحمّظُ عليه ِن أهلٍ العلم of:‏ 
من فرّعٌ مِن طوافِهِ فوب یو سو سرت سی مت 


واه حم بالمَزوقء وأنَّ من فَعَلَ ذلك» فهو مصيبٌ للسُئق وَاختَلَقُوا فمن فين 


بنَاً بالمروة قبل الصفا»“. 


وروی الطحاويٌ» عن عطاءٍ بن أبي تاج قال: امَنْ بدأ بالمَرْوۃِ 


قبل الصّفاء لم يضُرَّهُ ذلك» . 


وقال به بعضٌ الفقھاءِ مِن الحنفيّةء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة 
والحنفيّةٌ يتسامَحُونَ في الترتيب في العباداتِ؛ كالطوافٍ والسعي 


٠ 7 


وروي عن عطاءِ خلاقُهُ؛ رواهٌ ابنُ عبدٍ البرٌ في «التمهيد»» وابنُ 
المنذِرء ولعل ترخيصّة إنما هو للجاھلِ والناسي» وقد روي عنه : أنه 


يِّدَهُ بذلك؛ روی 7 مر 
* ند نآ 


2 


الأصلٌ في الأشیاءِ الجلّ: 


يا قال الله تعالى : تایا الاش کا کا فى الگنیں علا لبا ولا 
موا حُطوْتٍ الین إل کک عدو م کچ [البقرة: 154 


هذا خطابٌ من الله للناسي كافّةٌ؛ لبيانٍ أنَّ الأصل فيما أوجَدَهٌ 


.)۲۹٢ «الإشراف؛ لابن المنذر (۲۹۳/۴۳ ۔‎ )١( 

)٢(‏ «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (۱۸۳/۲)۔ 
(۳) بنظر: اہدائع الصنائع؛ (١۷/٣۱۳)۔‏ 

.)۸۸/۲( ينظر: #التمهيدة‎ )٤( 


الله 


O} 
في الأرض يِن مأكولاتٍ: الجل» ويظهرٌ العمومٌ في هوله؛ هيا فى‎ 
الْرْضٍ» بلا تخصيص أو تقييدٍء وامن؟ في الآية: لتبعيض المأكولٍ‎ 
المقدورٍ على أكلهء لا لتبعيض الاکلِ المباج کلّه؛ فالإنساثٌ لا يستطيعٌ‎ 
أَكلَ كلّ ما في الأرضي۔‎ 

والإباحةٌ أخجِدَّث ين قويه. «نوا4؛ لأنٌ الأمرّ لا یکو إلا على 
شيع مباج ومشروچ؛ ولا يأمرٌ الشارع بشيءِ يخرجٌ عن هذاء ولكنّه أكُدَ 
الإباحةً بُمؤكدات؛ منها هوله. علا وهو إيضاحٌ لسبب الأمر 
بالأكل ؛ آي: لكويه حلالا . 

وزاد في بیانِ الب بوصفِه بالطيّبٍء والطيّبٌ ما تستطيبة النفوسُ 
المستقيمةٌ المعتلڈء وليس الشادَّء وبعض النفوس قد يطرّأ عليها تبديلٌ 
للفظرة» وهذه غير معتبّرة. 

ووصف الطيّبٍ للمأكولٍ المباح علّمٌ يُعَرَفُ بهء وَيُكْتَقَى به عند 
إرادة بيانه؛ قال تعالى: جتاون 19 لی کم قل یل تكم التييلة» 
[المائدة: ٤]ء‏ وقال: ام یل لك اليب [المائدة: ٥]۔‏ 

والنفوسٌ بجميع ِلَلِها مؤمنةٌ وكافِرة» مفطورةٌ على استطابة الطّيّب 
اعات الھیٹ؛ ولهدا جاء الخطابٌُ لبي آدم كاه : اوقد كَيَمَنَا بی 
21 مام ف ال والبخر وَرَتَفكهُم يست ک الست [الإسراء: ۷۰]ء E‏ 
یخایلبھا الله بالأكل يكتفي بوصفه بالطيّب؛ قال تعالى عن بني إسرائیلٌ: 
7 من کک م Cass‏ [البقرة: .]٥٦۷‏ 

أله يطرأ على بعض نفوس بني آدمَّ تبديلٌ؛ كما يطرأ عليها تبديلٌ 

في يرا كما في الحديث في «الصحيحَيْنٍ»؛ مِن حدیثِ أبي هريرة؛ 
قال: قال رسول اللہ ڳل : ھا من ملین إلا بُولَذ عَلَى الْهِطْرَة؛ فَأَبْوَاهُ 
ُهَوْدَايه أو يُنَصَّرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِوء كَمَا تُْتَجُ الْبَهِيِمَةُ بَهِيمَةَ جَنْمَاء هَل 


سال الايد .م -- 
سید اس ھسڈٹھا 


تُحِسُونَ فِيهًا مِنْ جَدمَاء؟)ء َم يَقُولُ ابو مُرَیْرَۃ ظ4 : ٭َیَطرت آله ال 
قطي الاس مایا یہ [الروم: ۳۰] الآ . 

وقد وجه الله خطابَهُ للناس كاقَّةَ بإباحة كل ما في الأرض واصمًا 
اه بالتيْبٍ؛ لإدراكهم جميمًا لمعناة: 4با الاش کا ما ف الأئيى 
عكلا لبه والنفوسٌ هي التي يقعٌ منها التبديلٌ؛ لھوّی أو سخ؛ قال 


رط ری ہش 


تعالى : واا اليتس آمو ولا مدا يك بيب [الساء: ؟]. 
ولاستواء النفوس في إدراكِ الطيّبٍ من المأكل؛ وَجَةَ سبحانه 


الخطاب بالصيغة نفيها حتى للرْسْلٍ : انا اسل أ یں ايت 


[المؤمئون: .]5١‏ 
والوصف بالطيّب دليلُ امتنان» والامتنان مِن قرائن الإباحةء 
والقرينةٌ لا يُحتاجج إليها إلا عند فقّدِ النصٌ الصریج؛ ولكنّه ذكرّها هنا ؟ 
إشعارًا بأنَّ الإباحةً هنا ليست لمباح تستوي جهاتُهُ فتوسّط بين التحريم 

والوجوب؛ ولکلّه لمباح فوقٌ ذلك يستوجبٌ شكرًا لل. 

وبُؤخذُ ين هذه الآية: أنَّ ِن علاماتِ ما لم يُستَئْنَ يِن أصلِ 
الجلّ: ما عرَقَثهُ النفسٌ بالطيِّبٍ» ولم يُستحبّثْ؛ كما في قوله تعالى: 
َيِل تم الطَيبت وَيحْرَمُ يهم الک [الأعراف: .]٠١۷‏ 

وإذا اختلّظ على النفس معرفةٌ الطيّب من الخبيث لانتكاسة الفِظر» 
فيرع إلى عموم النص؛ لأنَّ العمومٌ هنا أقوّى؛ فمضمونُ العموم 
الإباحةٌ؛ وأمًا الاستخباث: فمخصّصٌ للعموم؛ وإذا ضَعُفَ إعمال 
المخصّصء بقي اللفظ على عمويه. 

فالإباحةٌ ذل عليها بالنداءِ لعموم الناسٍ» وبقوله: كوأ ويقوله: 
وكا كيبا وبالاستثناء بن العامٌ: ول كما خلت الیک ؛ 


.)۲۰٢۷ /٤( )۲٦٦۸( أخرجه البخاري (189) (۲/٥۹)ء ومسلم‎ )١( 


ا 
| 
ا 
1 
1 


پا ےی aS‏ 
GB‏ ا کک رات 


وذلك أنَّ الاستثناء يُفِيدٌ العمومَ للمستثئّى منه؛ لن المستشتى عادةً یکو 
أقلّ من المستنتى منه. 

فضل نعمق الال على غيرها من الّكم: 

وفي الآية: إشارةٌ ای ات الأصل في كلٍ مسکونپ ومطعومٍ 
وملبوس: الحِلٌ؛ وإنّما تحص الأكلٌ بالذّكر؛ لأنّه أظهرٌ العم وأو 
أسباب البقاء في الأرض» وکل نعمة تأني بعد وهو أو المئن التي 
بیکھا ال لاد فقال: «إنَّ اك أل جوع فا ولا عر [طه: ۱۱۱۸ء وأولُ 
واجباتٍ على السلطان لرعيَّيهِ : كفايتهم الطعامَء وکفایٹھم اللبامنَ . 

والإنسان لا يستطيعٌ العيشَ أَيّامًا متتابعة بلا أكلء بيتما يعيش 0 
بلا مَس ولا مشن ولا تنگج؛ ولذا يزد الإنسااً بمسكيه و ملبسِه 
ليأكُلَ؛ دفعًا لزوالہء فإذا جَمَّتِ الأرضٌ وأَجْدَبِتْء وحُبس القَظرُء ارتحَلٌ 
ورك دارَهُ ومسكتّةُ ليسكنَ في بلدٍ اكل فيها يضرت :“ونا فاه وصّت 
الأكل بالطيّبٍ في القرآن أكثرٌ ین المَلبَس والمسكن والمتككح. 

وَبَيِّنَ الله أن الأصل في الماکول الجل؛ سی لا می نف 
بالمحرّم المعدود؛ فإنٌ عَدَّ المحرّماتِ مِنْ غير بیانِ ن الأصلِ بُدخلُ في 
النفس التشوّف إليها والتفكُرٌ فيها؛ حتى یَنشفل الإنسان بها فيَظمَعٌ في 
أكيها؛ كما كان ذلك من آم 8 : : أحِلّتْ له الجن كلها شجرًا ونهرًا 
ولحمًا إلا شََجَرةٌ واحدۂء فأكثّرٌ عليه الشيطان التفكُرٌ فيها؛ حتى تشوَّفْتٍ 
النفسٌ فأكٌلٌه فضاقث على آَدمُ الجنةٌ مع سَعَيهاء والَسعَتِ الشجرةٌ مع 
ضِيقِها؛ فكيف بإبليسٌ في دنيا ضیقء ومحرّماتٍ عِدَو؟! 

وإذا کانٹ نعمةٌ الأكل هي أعظم نِمَم البقاءِ للإنسان» والأصلُ فيها 
الل فمن باب أولى ما كان دُونها ِن ملس ومسكنء إلا ما حضَّهُ 
الدليل بتحريم؛ لوم الوقوع فيه بلا استباحة؛ كالمتكح. ٠‏ 


Ga )٦٦۸ (الآية‎ HE 


الأصلٌ في النكاح الحِلُ: 

وقد يُقالُ: إنَّ الأاصلٌ في النکاح: الجلُ عند توائرِ شروطه وائتفاءِ 
موانعه؛ فالمحبّماتٌ على التأبيدٍ على الإنسان قليلةٌ» والمباحاث له على 
الدوام أكثرٌء ولك الشریعةً ضبَّطتٍ الإباحة وقيّدنُها؛ ولذا قال الله 
تعالى : ٭ل کٹا ما طاب لك بن السك ملق کت وم [النساء: ۱۳ء فاطلَقَ 
الل ووصَفَهُ بالطيّب» ثم بین قيوقة. 

وكما أن الله أباح للإنسانٍ لحم الحیوانِء وقيِّدَ إباحتهُ بأنْ یکو 
کم لل لا لغيره» كذلك النكاح الأصلُ فيه الجلء ويُشترَظ أنْ یکونٌ على 
ُکُم الل وشروطه التي وضَعٌَ» وكذلك فيجورٌ له وَظءٌ الإماءِ بلا عددٍ 
وحصر. 

هذا وجةٌ لمن قال: «إِنَّ الأصلّ في الفُرُوج الإباحةٌ». 

والأشهبٌ القول بالتحريم؛ لال ما خصّصه الشارغ له أقلُ مگا مه 
منه» فقيّدَ له الجمْعَ بأربعة شروطء ومنّعه من الزيادة. 

وذكرٌ جماعةٌ مِن الفقھاءِ مِن المالكيّةٍ والشافعیّةِ وغيرهم: أن 
الأصلّ في الحَيّوانٍ التحريمٌ؛ قالوا: لألّه لا يَحِلُ إلا بالذّكَاةَ والصيدء 
ويُضبطون القاعدة بقولهم: «الأصل في الذبائح والصیدِ: التحريمٌ»؛ وهذا 
صحیحٌء ولكنّ ذَنْحَهُ وصيلَہُ لا يُخرِجُهُ عن أصل إباحيه. 

والأصل المتقرّرُ عند الشافعيّ: حل الأشياءء إلا ما قُصّلّ تحريمّةُ 
بدليل. 

وإِلّما ذگر الله الأرضَ؛ لدخولِ جميع أجزائها فيها؛ كالبحرٍ 
والنهر والبَرٌ سهلا وجبلا؛ فالأرضٌ اسم لعموم ما كان تحت قدم 
الإنسان. : 


ا 


ليبن يتعكر لشن 


سَعَةُ الحلالء وضیق الحرام: 

ونهية سبحانة عن اتّباع خطواتِ الشيطان: ولا سوا حُطوتِ 
الیک : إشارۂ إلى أن هناك محرّماتٍ مسنثناۃً من الأصلِ المباح» 
ولكنّها يسيرةٌ فوضَفّھا بالخطواتِ ون سَعَةٍ الأرض؛ فالل سبحانه أباح 
الأرضّ بأميالها سهولًا وجبالاء وبحارًا وأنهارّاء وحَرّمَ خطواتٍ يسيرةً 
للشيطان» وإذا انشَكَّلَ عقلُ الإنسانٍ بخطواتِ الشيطان» أحبّها ورای أنّها 
تعاول سَعَةٌ الأرض» وأنَّ حريته سُلِبَتُْ. 


وكثيرٌ مِن المنشغلينَ بمبادئ الحریاتِ في عصرنا م النظرَ في 
الم الضيّق» » ويعظل نظزة ن اتاج الواسع؛ ؛ فيرَى أنَّ الممنو 
أعظم و وأوسمٌ» ری آله سُلِبَ حریة الاختيار» وال أَحَلٌ الأرض كلّهاء 
وحرّمَ خطواتٍ يسيرةً منهاء والحريةٌ أن تعيش في سَعَةٍ الأرض» لا في 
ضيتي الخطواتِء ومن عاش في ضِيقٍ خطواتِ الشيطانء فَإِلَه لا بر أنَّ 
الشيطان سلَبَة حریتةُ ین الأرض الواسعة؛ لبيد عيشَهُ في خطواتٍ منها 

وال تعالى وصّف الشیطانَ بالعداوة للإنسان» والعداوةٌ للإنسانٍ 
على مراتب؛ أعلاها وأَبْيَتُها وضوحًا: العداوةٌ التي لا ينتفعٌ منها 
المعتديء وَإِنَّما يفعلّها كيدًا ومكرًا الع وهذه عداوةٌ إبليسَ» فليس له 
انتفاعٌ من عداوة الإنسانِ؛ ولذا وصَف الله عداوتّه بالمُبيئة: إل كك 
4 7 شس : 


2 إبليسّ واضحةٌ؛ فليستٍ انتقامًا تشتية بطلب حقٌء أو 
انتصارًا مِن مَظْلِمَةَ» وهذه العداوةٌ المي التي لا تحتاج إلى إيضاج 
وتحلیر لک أحل ومع ذلك: بل الله عبادّه مِن عداوة الشيطان؟ 
لان الشيطانَ لا يأتي للإنسان بصفيه الشيطانيّة الإبليسيّة» ولكن يأتيه 


وم 


مسرلا له أنَّ هذا فی صالجه ومنفعته؛ ولذا الْتبَستْ عداولہ؛ فا يبن 


سا لبد هدم 


| 


1۷ 
ِيلَهُ ومكايه وتلبيسَهُ أكثرٌ من بيان حاله في ذاټه؛ لأنّها لا تخقى. 

ال إنّما نَهَى عن اتّباع خطواتٍ الشيطان؛ تنبيهًا إلى أنَّ الإنسانَ 
بوقوعو في المحرّم يَتَبعّ طریق الشيطان وهِعْلَه؛ فالتنيُمُ هو تفضي الأثر 
لطریتی سُلِكَ من قبل. 

ويَظهرٌ من الآبة: أنّه ما ین محر على الإنسانِ إلا والشيطانُ 
يفعلَّةُ؛ إذا كان مما يَقِرُ على فعله لطبيعيه الحَلْقيه وَيُظهِرٌ هذا : أن 
الشارعَ كثيرًا ما ينهّى عن أشياء» ويعلّلٌ النهي عن فِعلِها بكون الشيطان 
يفعلها ؛ كالأكلٍ بالشمالِء والمشي بنعلٍ واحدقء ونحو ذلك. 

وفي الآية: قرينةٌ لِمَنْ مال إلى تحريم الأفعالٍ التي دلّ الدليل على 
أنَّ الشيطانَ يفعلّهاء وأنَّ النهي عنها على التحريم لا على الكراهة؛ فال 
جِعَلَ خطواتٍ الشيطان بمقام أعمالهء فخطواثٌةٌ: أعمالّه؛ هكذا فسّرَهُ 
یں فقد روى الطبری؛ من حد يثِ معاویةً بن صالح» عن عليٌ بن 
أبي طَلْحةَ عن ابنِ عباس؛ قولة, ولوب آلكيطن»؛ يقول: عمل 
وصح عن مجاهديء وقتادةً: أنَّها خطاياة9©. 

وهذه مسألةٌ لها مواضعٌ لبسطھا۔ 

وقد جِعَل بعضٌ السلف: أنَّ ما یحرِّمُهُ الإنسان على نفسه مما 
یخالِث أصل الحِلّ مما لا نص فيه: من خطواتِ الشيطان؛ فسّرهُ بذلك 
ابی مسعودٍ وغيرُهُ؛ فقد روى الطبَرانیٔ والبيهقئ من حدیثِ أبي الضّحَاء 
عن مسروقي؛ قال 7 عبد الله بصع فاعَدً بال منهء فقال للقوم: 
ادوا فنا القوع؛ وتنځى رجلٌ منهم» فقال عبد الله : ما شانّك؟ قال: 
نی حَرّمْتُ الصَرْعَء قال: هذا ین حُطُواتٍ الشيطانء اذن» وگلْ وكمّرز 


.)۳۸/۳( «تفسیر الطہری؛‎ )١( 
انفسیر الطبري» (۳/ ۳۸)۔‎ )٢( 


مممنف ثم نلا: ایا ان كفا لا شیٹرا عيبت کا كلل لله کک 


[المائدة: 1۸۷ . 


وقد روى سعيدٌ بن منصور وابنُ جریر» عن سُلَيْمانَ عن 
أبي ِجْلر؛ في هويه. إلا كوا لوت الكسيطن»؛ قال: «هي النذورٌ في 
المعا ٢)‏ 

يي“ . 

ويَظهرٌ هذا التأويل في قوله تعالی: وی الأنكي حخولة 
یکا ررکم الہ وکا لیوا وت الین پگ لک عدر 
1 ازوج ت الان این وت المع الین فل انكر 
حَرَمّ أو الاين الآياتٍ [الأنعام: ٠١١‏ 148]؛ فلگر الأصل» وهو 
الجلٌ» ثمّ حذّرَ من خطواتٍ الشيطان» وفصّلَ بِينَ الجلّ وتحريم 
الشيطان . 

وال تعالى وجه الخطاب لعموم الناس في هوله: ياي التاش», 
وتوجيهُ الخطاب للعمومء دليلٌ أنَّ مضمونٌ الخطاب عامٌ؛ ما في التحليل 
أو التحریم؛ وكلّما انّسَعَتْ دائرةٌ المخاطرينَ» انَّسمَ مضمون خطابهم. 

ويدخُلٌ في عموم قوله تعال: يابا لاش عمومٌ البشر؛ المسلم 
والكافرٌء والخطابٌ إذا توجّة إلى آهل مِلَّتَيّن دل على عمومهء ولا يِدخُلَهُ 
التقبيدٌ إلا في النادر. 

وقد اختَلّفٌ العلماء في دخولٍ الکفارِ في خطاب العموم في هذه 
الآبةء وهل يحاسَّبُونَ في الآخرةٍ على الأكل من الأرض مما باح 
للمؤمنينَ؟ وهذا يأتي تفصيلة إن شاء الله عند تفسیرِ قول الله تعالى: لي 
عل ایک اموا وميلوا لحت جح فيا ٹوا [المائدة: ۹۴ء وقوله: 


. 084 /9( أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸۹۰۸) (۹/٢۱۸)ء والببهقي في «الكبرى؟‎ )١( 
.)۳۹/۳( وابن جرير في «تفسیره»‎ ؛)١٦٦/٢(‎ )۲٤۲( أخرجه سعید بن منصور في «تفسیره؟‎ )٢( 


ڑا لے 2 (الآية 54م 


فل من حم ريک او الچ أي 
في الل لديا حالصا يوم اقيم 

ونصوصٌ ن القرآنٍ الأصلُ فيها أنّها غايّة؛ 5؛ أيْ: يُرادُ بإطلاقها أقصّى 
ما یدخُلُ فيها في اللَّةِ والمرْفِ: ولا يخرّجُ ین ذلك إلا ما دل الدليل 
عليه؛ ولذا يُقالُ: «إنَّ الأصلَ في المأكولاتٍ الجلُ إلا ما حرّمَه اش ؛ 
وذلك أنَّ الله تعالى یفول: ود َل کم ما ۴ کچ [الأنعام: 1119 
وما لم يدل تحت التفصيل والبيانء فهو يرجم إلى الأصل . 

وقد كلت الأدلةُ - منطوقًا ومفهومًا - في مواضِعٌ متعدّدة: على أنَّ 
الأصلّ في الأشياء الجلٌ» وأنَّ عدَمٌ تفصیلِ الشيءٍ بالتحريم أو الكراهة 
دليلٌ على إباحته. 

وقد روى الحاكمء ٭ عن أبي الدرداء؛ أن رسول ال فال (مَا 
َحَلَّ الله في كِتَابِهِ كَهُوَ حَلَالُء وَمَا حَرّمَ كَهُوَ حَرَامء وَمَا سَكَتَ عَنْهُ قَهُوَ 
8 

هل لاستخباثِ النفْسِ ال في التحريم؟ 

وإذا عاقتِ التَّْسُ شیئاء ليس لها أنْ تُطلِقٌ عليه تحريمًاء لأ 
التحريمَ لا يكونُ مرتبظا بِرَعْبِةٍ النفس» وقد عاف النبيٌ كك الضَّبّ ولم 
بحرّمْةُ؛ واستَدّلٌ بهذا عمرُ له ؛ فقد ذمَبَ إلى جوازِ أكل الضبٌ؛ لأنَّ 
اللي يله لم يحرّمة؛ كما أخرّجَةُ مسل عنه في «صحيحه. 

وإذا كان هذا في نفس النبيّ كله فغيرُها من التفوس من باب أولى 
آلا تحرّمَ ما تَعَافهُ. 

صُوَرٌ بيان الحلالي: 

وفي الشريعة يأتي بيان جل الشيء في صُوَّرٍ شتّى؛ منها: النصٌ 


.)٥٥٤/٢( أبخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (419؟)‎ )١( 
.: .)۱٥٥١ /۴( )0٩0۰( زفق أخرجه مسلم‎ 


على الحِلّ والطِّيبٍ؛ كما في الاي هنا: «عكلا كبا والتخييرٌ بين 1 
الاکلِ وترکه» والأمرٌ بعد الحظرء ونفيُ الججتاح والخرّج والاثم والإنكارٌ 
على مَنْ حَرّمَ الشيءَ» والإخبارٌ آنه من نِعَمٍ الله على الامم السابقةه 
وإظهارٌ الامتنانِ بَخَلْيه وجِغْله للناس» ويأتي كذلك بالإقرارٍ على فعله في 
زمنِ النبيّ گل كاكل الضَّبٌ. 

ويفهُم عموم م التحريم بعكس ذلك؛ إلا ما استثناة الله بِمَيّدِهِ وهذا ‪ 
یکو مما فصّل الله تحريمة . 

حكم المسكوتٍ عنه في الشريعة: 

وظاهرٌ نصوص الشريعة: أنَّ ما سكت عنه فهو حلال؛ لأنَّه عفقٌ 
ولو لم يرد دليلٌ بإطلاقٍ جِلّه» ذهب أبو حنیفة: إلى أنَّ الأصلّ فيما 
سكت عنه: التحريمٌ؛ حتى يأتي دلي على العموم | و على الخصوص”. 

وهذا ين الخلافي الذي نرنه هُ قليلةٌ؛ وذلك لأنّه ما من شيءِ من 


الأصولِ إلا جاء فيه نص خاصي بحل أو حرميه» أو نص عام يي حل 
أو يبن تحريمة؛ وإنّما الخلاف بِقَع في دخولِ الشيءِ في أي العمومين؛ 
كبعض صیدِ الحيوانٍ للمُحرم» وكذا المَئِنةٌُ: هل تنيع البحرٌ حِلّاء أو البرّ 
حومة؟ 

ونصّ أحمدُ: على أنَّ الأصل فيما سكت عنه في الشریعة: الحل. 

والقولانِ وجهان في مذهب الشافعيٌ» والاصح عنه الجل. 

والجنٌ: اك ای سر می می فإنّه حلال؛ لعموم قوله 
تعالى : مو أَلدِى کی کگم تا في الَْرْضٍ جیا [البقرة: 9]. 

وِلِمَا روي التُرِمِذَيُ وابنُ ماجة؛ من حدیثِ سَلْمانَ؛ قال: سُيْلَ 
رسول اللہ ل عن الس والجْنِ والفرَاءِ؟ فقال: (الحَلَالُ مَا حل الله في 


.)٠١ /۱( «الأشياه والنظائر» للسيوطي‎ )١( 


یی ات کو لای ۷م ]1[ 


ھےں ەو 


كِتَابهء وَالحَرَامُ مَا حَرّمَّ الله في كِتابهء وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فهو ما عَمَا عَة)'''. 
وقد ويخ الله وقرّع مَن يجعلٌ الأصل التحريم؛ بقوله: فل من حم 
ية الو لی اک لادی وليب من رند [الأعراف: ۳۲]ء 
وفي «الصحيحين»؛ مِن حديثٍ سعد؛ قال ال : ان أمْظُمَ 


المُسْلِمِينَ جُرْمًاء مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرّ َم كَحُرْمَ مِن أجل 
مما . 


2 قال الله تعالى : : جات حم ڪلم لْمَيِنَةَ وَآلدّمّ ولحم لحري وما 
ال بد لنتر او د من ضر عي اغ ولا عاو کا اکم عد إن أله 
A‏ یہ 


عق ريك [البقرة: ۱۷۴]۔ 


«إنّما »: أداةٌ حصر عند أكشر العلمائء وهو قَضر الحُکُم على 
الشيءء أو قصرٌ الشيء على الحكمء والمعنی : أنَّ الله فَصَرَ المحرّماتٍ 
على المؤْمِنِينَ في هذه المذکوراتِ عند نزولٍ النصٌء ثم بیّن غیرّھا في 
مواضعٌ أخرى» أو لأنَّ المذكورةً قریبةُ التناوّلٍ منهمء قارف نَفوسُهُمْ 
الحاجة إلى بان ما يَدْنُو منهمء فجاء النص ببيانها؛ فما كان مستقرًا في 
الذهنٍ لدَيْھم تحريمُهُ مما كان خارجًا عن هذه الأربعق» لم يذكرة . 


و«إنّما»: أداةٌ تَنفِي وتُقِبتُ؛ فهي تنفي أن یکو هناك في ذلك 
الوقتِ محرّمٌ غیرُھاء وشت هذه المحرّماتٍ. 

وهذه الآيةٌ جاءث بعد قوله تعالى : ینای ألنَّاسُ گا کا فى انی 

سلاد [البقرة: 8158 أو ما بعدّمَاء ثم قوله: نایا ال عَامَا كوا 


کک 


.)۱۱۱۷/۲( )۳۳۹۷( وابن ماجه‎ ء)۲٢٢/٤(‎ )۱۷۲٦( أخرجہ الترمذي‎ )١( 
.)۱۸۳۱/٤( )۲۴٥۰۸( آخرجه البخاري (۷۲۸۹) (۹۰/۹)ء ومسلم‎ )٢( 


[er]‏ ۱ 23 إن تمك لش 


يمن عبت ما رک [البقرة: 177]؟ والخطابُ كان عامًا للناسٍ كافك 2 
جاءَ الخطابُ للذين آمنوا خاصّةَء وخطابٌُ الله للذين آمَنوا وصَفَّهُ بقوله: 
ڪا ين يبت کا رفت راكوا يلو [البقرة: ۱۷۷۲]؛ فجعَّل طيِّبَ 
المؤمنينّ را يجب شكرّةُ؛ وذلك أن الكافرٌ يأكُلٌ الطعامٌ كما تأكُلٌ 
البهيمةٌ و لأنَّ شكُرَهٌ لخالقهِ و فرع م عن إقراره بأنَّ الرزق منه» وأنَّ 
الخالقٌ مستجقٌ للعبادة وحدَهُء وهذا يد يتحقّقُ في المؤمنِ لا في الکافر؛ 
وهذا يَظهَرُ في قوله تعالى بعد ذلك للمؤمنينَ: «إن کُر إِياهُ 
بدو [البقرة: ۱۷۲]۔ 

بیان الشيْءِ بضدو: 

وحيئّما ذگر ال الطیّباتِ عمومًا في الاَبتَيْنْء فصل الطيّباتِ ببيان 


ضدّهاء وهي 00 وذلك لأنَّ الطيّباتِ لا يتحمَّقُ وصفُھا في 
ذاتِها؛ لكثرتهاء بين ال المحرّمات» وهذا من بيان الشيء ببیانِ ضِده 
ولآنَّ المحرّماتٍ قليلةٌ وذِگرھا أضبظ للسامعء ولبیانِ أنَّ الله تعالى إِنَّما 
أَحَلّ كل شيءء وذكرٌ الحلال مُعْجِرٌ للسامع استيعابة وحصرّهٌ عدا والله 
قادرٌ عليه سبحاتة. 


سر رھ 


وهذه الآيةٌ وما قبلھا شبيهة بآيتي النحل: «ذكوا گا رڪم الہ 
و 2 ڪا نے نت امھ إن گنز 2 بی © آے ع 
مك لب الآ [النحل: ٦١١‏ ۔ 16ل]ء 

حكم الميتة : 

وَالمَبْئَهُ: ما لم يُذَكّ ِن الحيوان الحلالٍ مما يجب فيه الذَّكَاقُ 
ويخرّجٌ ین هذا: مَيْتةُ البَيْرِء والجْرَاڈ والصيدٌ الذي یموث بحادٌ ولم 
يدرك حيًا: 


والمَيْتةُ بسكو الياء وتشديدها: بمعتّی واحدٍء والمیتُ عرقت بلام 


: E53 (vr با (الآية‎ 


الجنس؛ لبیانِ عموم میں فال قال قبل ذلك: ڪا من يت 
ما کہ [البقرة: ۱۷۷]ء ثمٌ استثتى من المأكولٍ ما في قوله: إا عَم 
يڪم ؛ يعني مما يُؤكل» وهذا لا یختلِث فيه العلماۂء وإنَّما اختلَفوا 
في الانتفاع بغيرٍ 2 من المیتة؛ لاله خارج نص الآية وصريجها . 

2 اله بعضٌ أحوالٍ الميتة في سورة المائدة في قله تعالی: 
اتکی وس و مہ و هر رر رہ إل ا َم 1٣ء‏ 


9 بيانّهُ في موضود يِن سورة المائدة بإذنِ الل . 


وقد أجِمَعٌ العلماءٌ على تحريم بيع اليو ِن لحم وشم وعَضّبٍ؛ 
حكاةٌ ابن المنذرٍ وغيرُه» وإنّما اختلفوا في بيع جِنيِم”. 

وقولة, وما فل پیہ لكي أمَ)؛ يعني : ما بح لغير الله بن صم 
أو وَتُنْء والمرادٌ بالإهلالٍ: رفع م الصوت بالكلاو وكانتٍ العربٌُ ترفمٌ 
صوٹھا عند الذبح باسم المذبوج له» وغلّبٌ إطلاقٌ اسم «المّهلٌ» على 
الذابج في کل حالٍ. 

روى ابنْ جريرء عن عليٌء عن ابن عباسٍ: درا ال بو یتر 
ار : (یعني: ما آهل للكلواغيتٍ كلها وہنحوہ قال مجاهدٌ وعطائء 
وقتادةٌ والضصاك9 . 

الاضطرارٌ وحكمة: 

وقولہ تم أصْطر» : الاضطرارٌ: ما لا مجال للاختیارِ فيه» وهو 
خلا الاكتساب الذي يكونُ معه الاختيارٌ؛ ولذا يُقَالُ للعارفي: باضطرارِ 
عَرَفْتَ هذا أم باكتساب؟ 
)١(‏ ينظر: «الإقناع» لابن المنذر (۱/ ۷٢۲)؛‏ و«المجموع؟ (۲۳۰/۹). 


.)٥۷ /۳( .«تفسير الطبري»‎ )٢( 
.)05/5( «تفسیر الطبري:‎ )۳( 
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والاضطرارٌ: ما لا يَقْدِرُ الإنسان على الامتناع منه بسبب مُوچب 
لذلكء وَإِنْ كان بحسب ذاه قادرًا على الامتناع . 

ويُستثنى من الأكل المحرّم أكل ما اضظرٌ إليه بلا بَعْي 
ولا عدوانِء وأنْ تكونّ الضرورةٌ إليه حقيقيّةٌ لا توهُمَاء وأن یکو الأخد منها 
بما يكسرٌ الجُوعَ» ومَرَدُ ذلك وضبظة إلى تقدیرِ الشخص في حاله؛ فهو 
أعلمٌ بهاء ویٹلٌ هذه الأحوالٍ هي أفعالٌ خاصّةٌ؛ وفي مواقت يصعُبُ 
على أيّ أحدٍ تمییڑھا إلا صاحبُھاء وكلُ حال تختلِث عن الأخرى» 
والضرورةٌ إذا تحقَّقَّثء ولم يج الإنسانُ خيارًا مباحاء جاز له أکلُ الميتة 
والدم والخزیرِ. 

وإذا كان یتین أنه إذا انتظرٌ وقتّا وصَلّ إليه طعامٌء وانتظارة لا یر 
بهء حَرّمَ عليه الكل . 

قال قتادة: َس آصْظرٌ غَْرَ بَا ولا عَاوچ؛ قال: «غيرٌ باغ في 
أكله ولا عاو: أن يتعدّى حلالًا إلى حرام» وهو يجِدُ عنه مدو ؛ 
وكذا قال مجاهدٌ والح . 1 

وروي ضبظ جوازِ استعمالِ المَّيْتَةٍ عند الضرورة في بعض 
الأحاديث؛ من ذلك: ما رواه أحمدٌ والدارمي» عن أبي واقلٍ اللَبنئ ؛ 
قال: قلتٌ: يا رسول اش نا بأرض تُصِيبنا بها مَحْمَصَةٌ فما يَجلُ لنا 


0 


مِن المَيْتةِ؟ قال: (إِذَا لَمْ َصْطَبِحُواء وَكَمْ تَفْتَبِقُواء وَلَمْ تَحْتَفِكُوا بَقْلَا 


3 8 د( عع قھ گے ف آسان ہر وہ‎ A 
بها) ؛ روي من طرق عِدوء وفي أسانيدِه ضعفٌ واضطرابٌ.‎ 


)١(‏ «تفسير الطبري» (٣/٦٦)ء‏ و#تفسير ابن أبي حاتم؟ (۲۸۵/۱)۔ 
() «تفسير الطبری؛ (۳٣/٦٦)۔‏ 
(۴) أخرجه أحمد (۲۱۸۹۸) (۲۱۸/6)ء والدارمي في استلده (۲۰۳۹)۔ 


ا زی عجرم E‏ ۱ 
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وروى معناة أبو عي والبيهقي؛ من حدیثِ الحسن عن سمر 

ومن وجَدَ نبانًا في الأرض ۔ ولو كان مما لا تشتهيه النفس» ولا 
بش أكلْهُ ‏ فإنّه با ويحرُمٌ عليه أكلٌ المَبَِْه ومثلٌ ذلك مَن وجَدَ 
حَشَراتٍ الأرض التي لا تُستحبَتُ؛ كالجرادٍ وشِبهه 

ويُروى هذا عن عمر بن الخطاب» سُئل: می تس لنا یہ 
فقال عمرٌ: إذا وبحدتٌ قرف الأرض فلا تَقْرْھاء قال: فإنّي أجدّ قَرْفَ 
الأرض وأجدُ حشراتها؟ قال: كمَاكَ كناك“ . 

وقرف الأرض: أيْ: ما يفلم من البَقْلٍ والعْرُوقٍ . 

وین العلماء: من قيّد جوارٌ الاضطرار بأنْ يكونَ سببٌ حصوله أمرًا 
مباحاء وألا يكن الإنسان اضظّرٌ بسبب قطع السبيل والخروج على 
سلطانِ عادلٍ. 

روى الطُبَريء عن ابنِ أبي تجيح» عن مجاهدٍ: لکن اضطر عير 
بَا وَلَا عَاو»؛ یقول: «لا قاطمًا للسبيل» ولا مُماركًا للأئمّة» ولا 0 
في معصية اللو؛ فله الرخصةًء ومن خرّجَ باغيًا أو عاديا في معصية اللو؛ 
فلا رخصة له وإنِ اضظُرٌ إليهه”". وروي هذا عن سعي . 

وقد استدل أحمد بن حنبل بهذه الآية على أن المُحْرِم بحج أو 
عمرة إذا أدركه الجوع فاضطر إلى الصيد والميتة أنه يأكل الميتة ولا 
يصيد؛ لأن الله أحل الميتة , 

وهذا من أحمد لا يعني تحريم الصيد للمضطرء وإنما هو احتياط؛ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى* (07/4”). وينظر: «غريب الحدیث؟ للقاسم بن سلام 
(٦/٦٦)۔‏ 

(۲) أخرجه الخطابي فی #غريب الحديث؟ (؟58/1). 

(۴) «تفسير الطبري» (/09). 

(4) «تفسير الطبري» .)0٥۹/۳(‏ 

.)۲۳٤٣( مسائل'ابن هاتي (۲/ ۱۳۴)» وعبد اللہ‎ )٥( 
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وذكر صيد المُحْرِم مع الضرورات لا يناسب السياق؛ لأنه يتعلق بحال 
مخصوصة وهي الإحرام. وقد اجتمع في الصيد للمحرم وأكل الميتة 
النهي؛ واختصت الميتة بالضرر على الأكل في بدنە وإنما رخص 
الشارع بها لدفع الموت. 

والآيةٌ دلي على عم النفس ووجوب صَوْنِهاء وان أكلَ الحرام 
دون قتلِ النفس تحريمًا . 

وفي يشل حال الاضطرارِ والخوفِ على النفس هل يال بوجوب أكل 
المَيْنِّ» أم أن الأمرّ على التخيير والإباحة» ومَنِ اختارٌ الموت فله ذلك؟: 

اما التخييرٌء فليس مقصودًا فى الآية؛ وإنَّما السياقٌ جاء لبيان 
الإباحة بعد الحظرء وإذا جاء السياق بالإباحة بعد الحظرء فإنه یکون 
للترخيصء ويرجمٌ الحَكُمْ في المسألةٍ إلى الحالِ كما لم يكن حظرٌ 
أصلاء وهو إذا خاف الإنسان الهلاكَ وعندَهٌ طعامٌ مباحٌ كالتمرء هل 
يجب عليه الأكل؟ نَعَمْء يجب بلا خلافي. 

ولحم المَيْتَةٍ وسَحْمُها وعَظمُها: نَجِسٌء ولا يجوز الانتفاعٌ به 
بحالٍ؛ لنجاستهء واستثتّى بعضٌ السلف الانتفاعَ الذي لا يَمَسّهُ الإنسان. 

روى عبد الررّاقء عن اہن جُرَيْج؛ قال: أَخبَرّني عطاۂ؛ قال: 
«ذگروا آله بلقب شحوم الميتة» ويُدمَنُ بها السّقُنُء ولا يُمَسُء قال: 
يوذ بعُووه قلث: أيُدمَنُ بها غيرٌ السَمُنِ أَدِيمٌ أو شية يُمَسُ؟ قال: لم 
الم قلتُ: وأين يُدْمَنْ ین السّفْنِ؟ قال: ظھورُھاء ولا يُدْمَنُ بطوئهاء 
قلتُ: ولا بد أن يَمَسّ وَدَكَها بيده في المضباح؟ قال: فَلْيَعْسِلْ يده إذا 

3 Ms 


هسه ؛ وهو صحيحٌ عنه. 


.)٦۷ /۱( )۲۰۸( أخرنجه عبد الرزاق في امصلّفهہ‎ )١( 


1 اس یں یں 1 ا 
AA‏ 


حكم الانتفاع المت : 

وال جال بها علی تحریم أكل المَيْتة؛ لقوله في الآيةِ قبلّها: 
«خُلوا4 [البقرة: ۱۷۲]ء فاستَتّی هنا المَيَْةَ وغیڑھا مِن المأكولاتِ؛ ولذا 
وّعَ حلاف عند العلماء في حكم الانتفاع ب بشيءٍ مما في المَيَْةٍ لغير 
الأكل؛ کالجلودِ والأظفارِ والأظلافي والقُرُونِء ولفظ «الميتة» ليس ین 
صِيّعْ العموم» وليس من الألفاظ الكليّة. 

والعلماء يَتَفِقَونَ على وجوب الأخذٍ بأوائل الأسماءء ويختلفونَ في 
الأخذٍ بأواخرها؛ كما في اسم المَیتةِہ هنا؛ فلأولٍ ما ينزِلٌ عليه الاسم 
شيءٌ» ولآخره شيءٌ يدخُلُ في عموم الاسم؛ كشَّعْرٍ المَيْتَةِ وصُوفھا؛ هل 
يدخُلٌ في لفظ «المَيه في الآبة أوائل ما يُطَلَقُ عليه اسم المي آم يدل 
فيه آخرٌ شيءٍ يدخلٌ في معناۂ؟ وبعض العلماءِ يُعمِلٌ دليلَ الاحتياط هنا 
ویغلَبهُء والخلافٌ في ذلك على عدةٍ أقوال: 

القول الأول : یجوژ الانتفاعٌ بكلٌ ما لا یَتَصلُ بلَخُیھا ما كان 
يرع منها وهي حَيّةُ؛ كالصُوفٍ والشَّعَرِء وهذا قول مالل . 

ورتحص في شعر الميتةٍ وصُوفھا وريشها: ابنُ سِيرِينَ» وعمرو بن 
دینار» E‏ 

بل رأى عمرّو: أنّه لا فرق بِينَ المَيَْةٍ والحَيَّةِ في ذلك» وقد صح 
عنه ذلك؛ كما روا عبدُ الرزٌاقِء عن الثوري» عن عمرو بن دينار؛ قال: 
اليس لصوف المَیْتةِ ذَكَاةٌ؛ اغسلة فانتفغ بەاء وقال الثوريٌ: «ألم تر أا 
رغه وهي حية؟ 2 . 


)١(‏ ينظر: «المدونةه (۱/ ۱۸۳)۔ 

(؟) ينظر: مصنف عبد الرزاقہ (٢٤۲۰ء‏ ٢٠۲۰ء )7١5‏ (٦/٦٦)ء‏ و(الأوسط» لابن المنذر 
(۲/ ۲۷۷). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه» .)۱٦٦/١( )۲۰٢(‏ 


| کک لٹ 
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وعلى هذا القولِ؛ فلا يجوز الانتفاعٌ بِالقَرْنٍ والناب» والأظلافٍ 
وریش الطيور؛ لأنّه يَتَصِلْ بها وله حَیَاۃٌ؛ وذلك لأنَّ ظاهرٌ الآيةِ خُبْتُ 
اللحم وتحريمه ويلحَقُ به حكمًا ما انَل به. 

القولُ الثاني : يحرم الانتفاعٌ بكلّ أجزاء الميتة؛ وهذا قول 

الشافعيٌ» وشدَد أو حنيفة» ومنَّعٌ من الانتفاع بها ین جميع الوجووء 
حتى بإطعايها الكلابٌ والطیورَ ونحوها"؟. ١ ٠‏ 

وروی عبد الرزٌاقِء عن ابنِ جُرَيْحَ: سألَ إنسان عطاء عن صُوفٍ 
المَيْنة» فكَرِمَةُء وقال: لي لم أسمغ آنه يرخص إلا في إهابها؛ إذا 
ب ؛ وهو صحبحٌ . 

والحَجةٌ في ذلك: عمومٌ التحريم في الآيةٍ في قوله «عَرّمٌ 
َي وعمومُ التحريم في الآيةٍ منصرِف إلى محل التحريم؛ وهو 
الال قلیلّهُ وكثيرة» ويَظْهَرُ ذلك فيما قبلّها في الآية» قال: كرا كا في 
الگ ٭ [البقرة: 21178 ثم بِيّنَ المحوّمَ مما يُؤْكَلُء والآياتُ في سياق بيان 
المطعوماتء لا عموم المنافع» والمتأمّلٌ لها يَرَى هذا ظاهرًا في قوله: 
رانا آلتاش كوا كا نی الْأَرّسِ سک کیا [البقرة: ۱۰۸٦ء‏ ثم قال: 
یا الِب ءَامَوْا كوا ين طِيَببٍ کا زنک [البفرة: ١۷٦1ء‏ ثمَّ قال: 
إا حم یکم الام . 

حكم جلد الميّتة إذا دُبِعَ وإذا لم يُدبَعْ : 

وأمّا جل المَبْنةِ: فعامَةُ العلماء على عدم طهاريِه بلا دِبَاغْ؛ وما جاء 
عن الزُّهْريّ فيما روا عبد الرزًاقِء عن مَْمَر: كان الزهري يُدَكرٌ الدباء 
ویقول: «يُستمتَعُ به على كل حالٍ”" فلعلّه أراد باع جلودٍ الحیة لا الميتق. 
)١(‏ ينظر: «الفتاوى الھندیةہ .)۳٤٣٤٣ /٥(‏ 


.)٦۷ /۱( )۲۰۷( أخرجه عبد الرزاق في #مصلفه»‎  )7( 
:)57/1( )۱۸۵( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )( 


2 سر (الآية ۷۳( E‏ 


ولك يُشْكلٌ على هذا: أنَّ عبد الررّاقٍ وضَعَ قولّهُ هذا في «باب 
جلود المَيَْةِ إذا دُبِكَثْف0 وقد يويد أنَّ مُرادَهُ جلود الميتةٍ لا الحیة: ما 
رواهٌ ابن المنذِر؛ مِن حديث الوليدٍ بن الوليدٍ الدُمَشْقَىٌّء عن الأوزاعيٌ» 
عن الزُمْريٌ؛ قال: «وبَاعُهًا - يعني: الجلود ‏ طَهُورُهَا9 , 

وأمّا إذا دُبِعَ جلْدُ الميتء فقد اختلّف العلماء في طهارته وجواز 
استعماله على أقوال: 

الأول: لا يجورٌ؛ وهو قولٌ أحمدٌ. 

وكرهث عائشةٌ جلودٌ الميتة 2 ولو دُبِعْتُ؛ روى عبد الرزّاقء عن نافع » 
عن القاسم بن محمد بنِ أبي بكر؛ أنَّ محمد بی الأشعث کلم عائشة في 
أن یَتَجِدٌ لها لِعَانًا مِن الفِرَاءِء فقالث: إِنَّه مَیْتدٌء ولستٌ بلابسةٍ شيئًا ین 
المَيَْوِء قال: فنحنٌ نصنمٌ لكِ لِحَاقًا يُدْبَمُء وكرهث أن تلب ین الميتة . 

وروی ابنُ المنذرء عن الأشعث» عن محمَّدٍِ؛ قال: «كان ممّن 
يَكْرَهُ الصلاةً في الجنّْدٍ إذا لم يكن ذَكِيّا: عمرٌء وابئهُ وعائشةٌء 
وعِئْران بن حُصَيْيْء واب جابرا”“ 

واختصّرٌ أحمدٌ القول في المسألق: فلم يجِعَلْ للجِنْدٍ حَُكُمًا 
مستقلًا ؛ ؛ فقال: «حكمّةُ حكمٌ اللحم حيًا وميئّاء ولحم المیتة لايح أكلهُ 
وَإِنْ عُولِجَ بكلّ علاج وطيب» فکذلك جلد المیتة لا يُصِلِحُهُ دِبَاعْه. 

واحتجٌ أحمدٌ على مَنْ قال بجواز جِلْدٍ المَبْتَةِ؛ بأنَّ جلد بهيمةٍ 
الأنعام ریما أكَلَّهُ النامُ» فإذا كانوا لا يُجيزونَ أكُلَ جِنْدٍ المَبَْةٍ لأنها 
میتڈء فكيف يُجِيزونَ الانتفاع به وهو أحَدّ مُکُمَ اللحم أكْلًا؟! فوجّبَ أن 
۰ 07 


.)۲٦۸/۲( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۹۹) (1/ 50). 
(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۸۵۰) (۲/ .)۴٠١‏ 
(4) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد اه (1/ 0١7‏ 


٦۰ 


١ 

وقد جاء النھئ عن الانتفاع بجميع المَيتةء كما في 0 
حدیثِ ابن عُكَيْمٍ : أتانا کناب الي ل قبل وقايه بشھر: دانْ لا تَنتَفِعُوا 
مِنَ المي باب ولا مص . 

0220 معلولء وف إسناده ومتنه اضطرابٌ واختلافٌ. 

دابنُ كي لم يَسمعْ ون النبيّ 8 شیگا؛ قال البخاري في 0 
الكبيرا: (عبد الله بی عُكَيْمٍ أدرَكَ زمانَ رسولٍ الله كلل ولا يعر 
سماغ صحيخ". 

وقال بهذا أبو جام وأبو رُعةً وغيزهما . 

ووصّف الحازميُ الحديتٌ بالاضطراب في كتايه «الاعتباں" . 

وعملٌ الناس به قليلٌ» ولو كان النصّ ثابتا في كناب للنبي يه بهذا 
اللفظ والمعنى» الذي أَخِدَ منه منعٌ الانتفاع مطلقّاء لَعمِلَ به النامنُ 
واستفاض. 

قال الترمذيٌ» في حديث ابن عُكَيْمِ: «وليس العمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم»». : 

وکان أحمدُ بن حنبل يحتجٌ بهذا الحدیثِ ثم ترَكَهُ؟ قال الترمذي: 
(وسمعث أحمد بنَ الحسن یقول: كان أحمدٌ بن حنبل يذهبٌ إلى هذا 
الحديث؛ لِما 2 فيه: «قبل وفاته بشهرَیْناء وكان يقولٌ: كان آَجِر أمرٍ 
الدبيّ كل ثم کس بن ن هذا الد لما اضطرَبُوا في 
إسناده» حيتٌ رَوَى بعضهم» فقال: «عن عبدٍ الله بن عُكَيْم» عن. أشياخ 


)47149( والنسائي‎ 227177 /٤( )۱۷۲۹( اخرجہ أبو داود (41717) (٤/1۷)ء والترمذي‎ )١( 
. (۷ءء وغيرهم‎ 

۔)٤۹۲/۱( ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/۳۹)؛ و«علل ابن أبي حاتمة‎ )٢( 

(۳). ينظر: «الاعتبارء في الناسخ والمنسوخ من الآثارة /01(. 

(4) ينظر: «سنن الترمذي» .)۲۲٢ /٤(‏ ` 


27ہ وں میں ا 
وٹ ری 
لهم من جهيلةة 0 


الثاني: يجورٌُ؛ وهو قول أبي حَنِيفَةَ والشافعيئ؛ والأوزاعيٌ» 
والليثِ» واللوري› وابن المباركِء وإسحاقٌ» وهو قول قُقَهاءِ السلف؛ 
كعطاءٍ بن أبي رباج والشَّحْينَ» والحسنٍ» وقتاده والژھریٌء والنّحَعيَ ؛ 

صح القول عنهم جا 

وذلك لِمَا رَوَى أحمد والبخاري ومسلم» عن ميمولة : : أنه 
على مولاة لِميْمُونةً بشاقه فماتث» فمرٌ بها رسول الله كف فقال: (هَلا 
َحَذْئْمْ إِمَابَهَاء عمو فَالْتقَعْكُمْ بو!)» فقالوا: إِنّھا مَيْنَُ! فقال: (إِنّمَا 
حَرُمَ لها واللفظ لمسلم. 

وما في «الموطّؤ»: و#المسنك)ء و«السنن» - إلا الشرمذي لفن 
عائشة وة : ا الي كل أمَرَ أن يُستمتع بجلود الميتة؟ إذا ذبّت»" . 

ومافي اموا مالكِ٤ء‏ واصحیح مسلم)؛ وغيرهما؛ من حديثٍ 
ابن عباس ؛ قال تین رسو ال بقو: شيع لمات لذ . 

وروی عبد الرزَّاقِ عن این جُرَيْج؛ قال: قال عطاءٌ: «ما نستمتعٌ 
من المَيْنةِ إلا بِجُلُودھا إذا دُبِمَثْ؛ فإنَّ دبَاعَها طهورُهُ وذكاثة» 2 . 

وگرةَ عطاق ال والنَّعيٌ : بیع جلود الميتة ولو دبعت 

وجوَّرُوا الانتفاع بها" . 


تُصُدَّقَ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أخرجه أحمد (11/46؟) (٦/۳۲۹)ء‏ والبخاري )۱٤۹۲(‏ (۱۲۸/۲)ء ومسلم (۳۹۳) 
(۲۱۷/۱): 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۱۸) (۹۸/۲٥)ء‏ وأحمد )۲٤۷۳١(‏ (5/ 
٤‏ وأبو داود (4175) (٤/٦٦)؛‏ والنسائي »)١15/10( )٦٢٥٤(‏ وابن ماجه 
(TY)‏ (۲/١۱۱۹).۔‏ 

(4) آخرجه مالك في الموطأ» (عبد الباقي) (۱۷) (۹۸/۲٦)ء‏ ومسلم )۴٦٣(‏ (۱/ ۲۷۷)۔ 

۔)٥٦/٦(‎ )۲۰۰( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٥( 

۔)٦٤٦/(‎ )۱۹۷ ء۱۹١۰‎ ء۱۹٤١‎ ٥قازرلا ينظر: #مصنف عبد‎ )٦( 


اني المشركين وجلودُهُمْ: 

وقد جاءث أدلةٌ كثيرةٌ بجوازِ الأكل في أواني المشركِينٌ والشرب 
منهاء وكثيرٌ منها جلو وذبائح المشركين مَيْتَةٌ إلا أهلّ الكتاب» ولم 
بثبُث عن الدب يك أنه أمَرَ أصحابَهُ إذا ساقروا إلى بلدانهم أن يَحْذَّرُوا 
ین أوانيهم» ولم يأتٍ تحنیر من لبس الخِمَّافٍ التي لا عرف حالهاء 
وهي يِن الجلودء والحاجةٌ ماسَّةٌ ليان ذلك. 

وقد دحل النبيُ مكة وأهلّها مشرِكُونَء وأصحابهُ تفرّقُوا في الناسٍ» 
وللمهاجِرِينَ أرحامٌ وأقوامٌ دحَلُوا بیوتَهُمْ ولم يَرِدْ نص في هذا الباب» 
ولو کان لَُقِلَ؛ لأنّهِ يَْرَمْ منه القوڈ على عبر أو في مشهد؛ لأنّه ما ین 
أحدٍ إلا ويُتلى بجلود المیت لسا أو رئا أو اكلا أو سُرْيًا. 

الثالثُ: يطهّرُ ظاهرٌ الجلدٍ بالدبغ؛ لألّه يتصلَّبُ ولا يحلل فيه ما 
يجاورة» وَأمًا باطنةء فلا يطهُرٌ بالدبغ ؛ وهو قول مالكِ؛ ولذا منَعَ بهذا 
التعلیلِ استعمال جلدٍ الميتة المدبوغ في شرب الماءء ومنّعّ مِن الصلاة 
عليه . 

وقد حگی ابن وَهْب» عن مالك؛ أنه سُتل: هل يصلَّى في جلدٍ 
الميتةٍ إذا دُبمَ؟ فقال: «لاء وقال: إِنّما أَذِنَ في الاستمتاع به» ولا أرَى 
ان يصلَّى فی . 

حكمٌ لحم الخنزير: 

والخزير محرّمٌ بذاټه» ونَّجِسٌ بعَبْيه؛ ولذا غايّرٌ عند ذِكْرِه بقوله, 
لِوَّكممَ الجنزر» ولم بذگر اللحمَ في المَبْعَةِ؛ لبيانٍ أنَّ المحرّمٌ في 
الخنزير لحمُهُ ولو كان مذبوحًاء وأنَّ الحيوانَ قُصِدَ وصفّہُ بالميتِ؛ لِيَدْلَّ 
على أل أضْلَهُ الْلُء إلا ما كان على هذا الوصفي» وهو الميتة. 


)١(‏ المدونةه (۳/ ۳۸])۔ 


سر لبك رر یں 


حکم الانتفاع بجلد الخنزیرِ إذا ذُبغ: 

والخِنزيرُ نجاست عييّةٌ فلا يطهّرُ جللَہُ الدباغٰ؛ ؛ لأنّ النجاسة العينية 
لا تطهرٌ بكل مطهّر؛ فالدباع بويد د حح الجلدٍ إلى حالِه في الحياة؛ فما 
كان طاهرًا في الحياق فالدياعٌ يطهّرة وما لاء فلا. 

وبهذا عوِلَ السلث؛ بعدم جواز ا بأكل ولا غيره. 

زفق ابن أي شیب عن ابن مهدي؛ عن شُعْبَةً؛ قال: سألتُ 
الحَكُمّ وحمادًا عن شَّعَرٍ الخنزيرٍ يُعْمَلُ به؟ نکر 

وروی أيضًاء عن جرير بن حازم عن ابن سِيرِينَ: «أنّه كان لا 


ور ص في الخُرْزٍ به أبو جعفر والحسن”". 
وألحَقَ الشافعيٌ بالخثزير الكُلْت © 
و کک ہت 


الا ضال الله تعالى : فاس اي أن لوأ ووم بل الطرق لمر 


لکن ار من امن بال ولور گنز سے والککپ E‏ 
المَال عق یہ موی الشرقف وَالُکی وَالسَینَ وت 


وف الراب ایام الوه وَءَاقَ اكد اشک هديم یم لا 2 
E‏ و 


ودر في الا راص ومن اباس ولك دين صَدَفواً 7 2 
ملقو [البقرة: ۱۷۷]۔ 


)١(‏ أخرجه ابن أف 
() أخرجه ابن أبي 


بة فى لمصلفه» )۲٥٢۲۷۹(‏ (٥/٠٢۲۰).۔‏ 
بيبة فی #مصنفه؟ (۲۵۲۸۱) /٥(‏ ۲۰۷)۔ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفهة (۲۵۲۸۰) /٥(‏ ۷۰۷): 
(4) ينظر: #المجموع؟ (1/ 0518 


[E]‏ اَتتلقااتَا کلت 
إلى مكدّء ضاق ذلك عليهم» وعلى اليهودٍ خاصّةٌء ورأُوا نّم كانوا على 
کیو ون ان واا ناد که 

و«اليرٌ: هو شدةٌ الإحسانء والصّدْقُ في إصابة الح . 

وهذه الآيةٌ خطابٌ لأهل الكتاب وللذين آمَنُوا: أنَّ الجھة التي 
وجه الله إليها ليست برا لِمَنْ لا بُوينُ بالل والیوم الآخرِء ويقومٌ بأعمالٍ 
البرٌ والعباد وول الله تعال: ل ار أن ولوأ وركم قن المشرق 
َال 4؛ آئ: ليست العبرةٌ بالجهات» فهذا فرع عن الإيمانٍ بالل واليوم 
الآخِرٍ وملائكيه كته والنبيّينَ» ومن تمسَّكٌ بالجهة فقظ وجعَلَھا علّمًا 
على الب ولو كمّرٌ الإنسانء فهذا مخطئ. 

روى ابنُ جرير» عن عَجّاج عن ابن جُرَيْجء عن ابنٍ عباس؛ قال : 
هذه اليه نرك بالمدينة: هلس ال أن ولوأ موك يمد التقرق لسري ؛ 
يعني : الصلا؛ یقول: ليس الرٗ أن تُصَنُوا ولا تَعمَلُوا غیرَ ذلك" . 

روى ابن جريرء عن ابن أبي تُجیح؛ عن مجاهلٍ: ا آرٌ أن 
وا یمم فل التشرق وَالْمب»» ولكنّ ابر ما ثبَتَ في القلوب مِنْ 
طاعة ار" . 5 

فالثه تعالى أراد بالتوجيه إلى الكعبة بدلا من بیتِ المَقْدِسٍ النظرٌ في 
الامنثالِ لأمره ومقدارِ الإيمان به؛ وهذا نظيرٌ قولِه تعالى: ل کال أنه 
ا ولا اوا وتكن بالك التو ینک [الحج: 107 فال أَمَرَ بالتَّخْرِ 
لهء والمرادٌ ین ذلك: ظهورٌ النَقْوَى والامتثالٍ. 1 

وإنّما ذكَرٌ اله المشرق والمغربّ؛ لأنَّهُما أشهّرُ الجھاتِ ذِكْرّاء 
وأراد بذلك: عمومَ الجهاتِ. ١‏ 


.)۷١ /7( (؟) «تفسير الطبرية‎ .)۱۳۸/١١( ينظر: «تهذيب اللغةہ‎ )١( 
.)۷٤/۳( «تفشير الطبري»‎ )۳( 


ہی0۳ اش 
0 ا دید بصنم EB‏ 


وقال بعض المفسَّرينَ ‏ کالحسَنء وأبي العاليةء وقتادة والربيع بن 
أنس ۔ : «إنَّ المراد بذلك المشرق ْله النصارّى» والمغربُ ِبْلةٌ اليهردٍ»: 

قال أبو العالية: (کانتِ الیھوڈ تُقبلٌ قَبَلَ المغرب» وكانتٍ النصارّى 
بل ل المشرق00» 2 

وروی عبد الرزّاقٍ - وعنه أبن جريرٍ - عن مَعْمَرٍ عن قََادهً؛ قال : 
كانت البھود تصلّي قل المغرب» والنصارى تصلي قِبَلَّ المشرقء فنزَلث 
لس ان أن ولوا وركم قبل المَفرقٍ لسري . 

ونفيٌ البرٌ عن استقبالِ الجهاتِ كلّها ومنها الكَعْبةُ إنّما هو نفیٌ 
لاستقبالٍ غير مقترِنٍ بأسباب التوجيهٍ من الله؛ كالإيمان بال ورُسَلِوِء 
فذاثٌ الاستقبالٍ متجرّدًا عن الإيمان ليس پڑاء 

وقد جِمّعَ اله في هذه الآية جميعَ أنواع اليْرٌّ في العباداتِ: العبادة 
القلبيّة» وهي الإیمان: قول القلب وعمله والعبادةٍ اللسائيّة» وهي فعلٌ 
اللسانِء وهي لازم الأولٍ» والعبادة البدنيّة؛ كالصلاةء والعبادة الماليةء 
وهي النفقةٌ. 

من ضلالِ الأمم جهلٌ الأولويّات: 

وإنّما ضلٌ أهلٌ الكتاب بجهلهم بالأولويّاتِ في الدّينِء وهكذا 
تَضِلُ الأممٌ إذا كان لدَيْهَا ين أو قانونٌ» فتَضَعٌ الأصولَ مكان الفروع» 
والعكسّ؛ وتقدُمٌ وتر بالهَوّی؛ والنفسٌ إذا أحبِّتُ شیئاء عظَّمَنْهُ 
والْتَمّسَتُ ما يعضِّدَهُ من الأدلة؛ حتى يتضحَمَ عملّها في نفسها فر انها 
اڑکٹ كل الخير» والحقيقةٌ أنّها لم تتجاوّژ قَذْرَهُ المعتبرٌ إلا وَهُْما في 


)١(‏ «تفسير اين أبي حائمہ (۱/ ۲۸۷)۔ 
)٢(‏ «تفسير الطبري» (۳/ ۷١‏ _ ۷۲). 


اک کن 


8 ٦ 
٦٦ر‎ 


وحيئّما تضيّمُ الاه اللأصولء تتشبّثُ بالفروع؛ تَسْلِيَةً لنفيها أنّها 
باقيةٌ على شأنها . 

ومن أعظم مهمّاتٍ العالِم: إعادةٌ المراتب إلى وضعها الصحيح» 
وتصحیخ الحَلْط فيهاء وقطمٌ الطريتي على شهوة السُلْطانٍ ومَوى النفس. 

وكثيرٌ من الناس يجعلونٌ مراتبَ الشرائع حسّبَ أهوائهم؛ فما أحبَثهُ 
النفسٌ وسَهُلَ عليها تحقیقّهء رَكَعُوهء وما شی عليهاء بوا عن أسباب 
تجاُلِهِ ووضعِهٍ عن مرتبته؛ قال تعالی: کت بِقَايَة تاج وَعَارَة الج 
زار گن ءامن بال ولور لآ مَکَهَد فى سيل اير [العوبة: 14]؛ قریشٌ 
تحب سقایةً الحاج وعِمّارة المسجدٍ الحرام؛ لأنَّ لها به جامّاء ولأنّه يحفظ 
مكانتّها بين الناس» فقدَّمَئْهُ وبالَعتُ فيه» وفرطتٌْ في توحيدٍ اللو وعبادته. 

وقول اللہ تعال: وای الْمَالَ عق خی موی الْشر4؛ يعني: أعى 
المال وهو مُحبٌ له محتاج إليه» وهذا بان لتمکُنِ حب المالِء وكثيرًا ما 
بأتي في الشرع بيان منزلة الصَدَقةء وأنّها تتباينُ بحسب منزليها وقيميها 
عند صاحبها . 

ومثلٌ هذه الآبة قولهُ: ريم العا عل ّي یشک کپچ [الإنسان: 


ع 524 
کا بون [آل عمران: 97]. 


کے رثا 


«A‏ وقولة: «آن تالا الا ون تفقوا 
روى وكيعٌ» عن الأعمش؛ وسُفٰيان الثوريٌ» عن رُبَيْدِ؛ كلاهما عن 
مره عن ابن مسعود؛ قال في قوله تعالى؛ «وَءَانَ الال عَق حُبّي»: «أنْ 
تُعْطيَهُ وأنت صحيحٌ شحيحٌ» تأمُلُ العيش» وتخسّى الفقر0"©. 
طا سو toa‏ مہم 
وروي مرفوعًا؛ من حدیثِ شُعْبَةَ والثوري» عن منصورء عن ريي 
عن مره به" ؛ والوقف أشبهُ بالصواب. 


.)۲۸۸/۱( «تفسير أبن أبي حاتم»‎ )١( 
أخرجه الحاكم في ڈالمستدركہ (۳۰۷۸) (۲۷۲/۲)۔‎ )٢( 


Yj )۱۷۷ (الآية‎ HNH 


والذي يُنَفِقُ المال وهو يُحِبّهُ ليس كمَن يُنفِقُهُ وهو زاهدٌ فيه» وبقدر 
حب النفس له يعظمْ أجر 

وفي «الصحيحَيْناء وغيرهما؛ من حدیثِ آبي هريرة» عن 
النبي ہاؤ: شیل: 2 الصَّدَقَةِ أغظلمُ أخْرًا؟ قَالَ: (أنْ تَصَدَقَ وَآنْتَ 
صَحِبحٌ شجیخ؛ تَخْسَى الفٹرَ وتائلُ الى . 

أفضلٌ الصدقة وحكم إعطاءٍ السائل: 

وأفضلُ أنواع الصدقةٍ: الصدقةٌ التي يُخْرِجُها الإنسان وهو مضطرٌ 
محتاجٌ إليهاء وهذا هو الإيثارٌ؛ قال تعالى : «وَبوْبرُودَ ع اشم ولو 36 
يهم حَصَاصَةَم [الحشر: 1۹ء والحَصَاصۂً: الحاجةٌ. 

وذگر ال مَن يُنَمَقُ عليه» وقدَّم آفضلّهم وأؤلاهم بمالٍ الانسانِء 
وهم قرابئ؛ لأنّ اللفقةً عليه صَدَقَةٌ وصِلَةٌ فیتصدّق ويَصِل رجمَه ويولّك 
قلبّهء ويل سَحيِمَتَه. 

وبين اله مرانبهم في مواضع ؛ ؛ كقولِو: اوک ما نف ف ا 
اقفر من حفر ودن ولا بين مالک ولیک ران الیل کہ [البقرة: الم 

وموضعٌ الاد ناراد الآبة + ور اه للسايلين فيا وعو تن 
يسألٌ لفقروء وفي الآبةٍ 5 دليل على أن إعطاء السائلِ يِن زكاةٍ المالٍ مِن 
غير طلب بَيِّقه مُبْرِئٌ للذّئَة ولا یجبُ على الإنسانٍ أن یسألَ عنه 
ويتحرّى من الناسٍ ما دام 3 الأصل براءثُهء ولا قرينةً على گێبه» فیعظی 
لمجرّدٍ سؤاله؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ تمنعٌهٌُ نفسّهُ مِن مد يده والسؤالٍ بلا 
حاجة؛ فسؤالَهُ بلا حاجة: له تَبِعَةٌ على سُمْعَتِهه وهذا مما يَسُونُ الناسُ 
أنفسّهم عنه» والنفسٌ حَبِيّةُ تستحبي مِن أن يظهّرٌ ضعفُها وحاجٹھاء خاصّةٌ 


.0/137/3( )۱۰۳١( ومسلم‎ :)11١ /۲( )۱٢١٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


06 ا 


ولو كان السائلُ لا يُعطَى حتى يُتحرّى عنہء -لَمَا اكتقّى الله بوصفِه 
لساب فذگر الله اليتامّى والمساكِينَ» وهذه أوصافٌ یجبُ على 
الإنسانٍ أن يتحقَّىٌ منها عند نوها فليس الفقرٌ بان وأمًا السائل» 
فاكتتى الشارعٌ بر سؤالة» عن قتع حالِۂء ولو كان سؤالُْ وحتهُ لا تبرّأ 
الذَّمَةُ بإعطائه» لاكتقّى بذِكْرٍ اليتامى والمساكين وابن السبيل وفي زا 
لأنَّ السائل غالبا منھمء فجِعَل الله ابتداءَ الإنفاقی لا بد فيه مِن السؤالٍ عن 
تح الحالِ المذكورة في القرآن» وأما السؤالُ» فيكفي وجوكٌهُ لال على 
الإنفاق؛ لان السائلَ باح بوصف نفسهء وغيرُهُ يحتاجج إلى سؤالٍ عنه. 
وفي «المسنده» و«سئن أبي داودا» وغيرهما؛ مِن حديث يَعْلَى بن 
أبي يَحْيَىه عن فاطمة بنتِ حُسَیْنء عن عُسَيْنِ بن علي قال: قال 
رسولٌ لله : (لِلسَّائِلٍ حَيٌ وَل ججاء عَلَى فَرَس)”'ء ويَعْلَى لا 


(MDa a 
يعرفت‎ 


نک یکم لضان 


0 والحديتُ ضعيفٌ ۔ 

وأخرج أحمدُء عن منصور بن حَيَّانَ الأَسَدِيّء عن ابن نَجَاوِه عن 
جَدَّيهِ قالت: قال رسول الله كلِ: (رُ5ُوا السَائِلَ وَلَوْ بِظِلْف مُختَرقِ؛ آؤ: 
مرق" . 

إعطاء الزكاة مَنْ لا يستحقٌ بغیرِ علم: 

ولو عَلِمَ المنفِنُ أن الزکاۃ وقَكَث في ید غیرِ مستحقٌ لهاء وأصبّح 
كاذباء أجرّأ عنه؛ لأنّهِ أذّاها على وَجهها الشرعيٌ الذي أَمَرَهُ الله بها 
والواجبٌ.عليه أن تخرّجَ من يِدِهِ بوجو مشروع» وقد خرّجَتْ كذلك» وما 


و فو 


تجاوّرٌ يدَهٌ: أَمْرُهُ إلى اللوء والقول بعدم الإجزاءِ يتناقى مع ظاهر الآيةٍ 


)١(‏ أخخرجه أحمد (۱۷۳۰) (۲۰۱/۱)» وأبو داود )۱٦٦١(‏ (؟/15١2»‏ وابن أبي شيبة 
.)۳٣۱۴/۲( (AY)‏ 

)٢(‏ ينظر: «الجرح والتعدیل؟ لابن أبي حاتم (۳۰۳/۹)۔ 

(۳) أخرجه أحمد (15544) (٤/۷۰)۔‏ 


]۱٦۹[ (VY (الآیة‎ 2 


وأصلِ التكليف؛ فالتکلیث بولم المكلّفٍ» لا بعلم غيره. 

ولو قل بعدم الإجزاءء لَلَمَ أن يقال ذلك فيمَنْ اَنفَقَ على فقيي 
فاستعمَلھا في غير وجهها؛ لأنَّ المقصود من الزكاةٍ سن حاجة الفقير» 
زلم مقن كما لم د تتسمّي الزكاة إلى مدع للفقر كاذب وهو غنيٌ؛ ؛ ویژیّڈ 
الإجزاء: ما ثيك في «الصحيحينٍ'. عن أبي هُرَيْرةَ ڪاه ؛ أن رَسُولَ الو كلك 
قَالَ: (قَالَ رَجُلّ: لأَتَصَدَكَنّ بِصَدَقَةٍء َكَرَجَ پصّدقیو فَوَضَّعَهَا فِي يَدِ 
سَارِقٍ» كَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تُصّدَّقَّ عَلَى سارت ! كَقَالَ: للَّهُمَ لك الحَمْدُ! 
لأَتَصَدَكَنٌ يِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ يِصَدَقَيو قَوَضَّعَهًا في يَدَيْ زَانِيَق كَآَصْبَحُوا 

ق انيّة ! فَقَالَ : اللّهُمٌ لك الحَمْدً! عَلَى ذَانَِةِ] 

يَكَحَدَنُونَ : صق عَلَى عَييٌ قال : الل لك الحَندا على سار وَعَلّی 
ا ا نور ل : آنا دک عَلَى سَارِقء كَلَمَلّهُ أن 
تیف عَنْ سر انا الزَاَُ فَعَلَّهَا أن ستو عَنْ راء وَآنا القن 
لعل يعر يلفن ِمًا أَعَطَاهُ افم . 

وقوئهُ تعال: الت یَمَهَدِھِمَ إا ھا لدي فى اباسا لسو 
9 اا مدّح الله أهلّ الوفاءٍ بعهده» ومّن صبَّرٌ على بأس الفقرٍ 
والعَوَّذِء وضُرٌ المرض والأدّى؛ قال تعالى عن مَرَضي أيُوبَ على لسانه: 
لن مسن لسر وت يعم كم الب [الانیاء: ۸۳]. 

وفي الآية: مدخ للصابرٍ على البأساءِ والضراءء وهي شدائد 
الأمورء وهذه:.مواضمٌ الفضل في الناس. 

وفيها: إشارةٌ إلى فضل الصبرٍ على الفقرء والتعقفٍ عن السؤال» 
ما دامتِ النفس تَقْوَى على كفاية نفسها 


.)۷۰۹/۲( )۱۰۲١( ومسلم‎ ء)۱۱۰/٢(‎ )۱٤۲۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


۷۰ اک ک شد 


وفيها: تنبيٌ على الصبرِ على شِدَةِ الڈُنیا وبلاثهاء والصبرٍ على 
أوامر ال السابقة ما فَتَرَ الانسانء وأنَّ الصابرٌ الذي يَجِدُ مشه في 
عملو» فهو أفضلٌ يِن غیرہ۔ 

وقولہ: وري البأين»: هو الجھاڈ وفتال العدرٌء والبعْدُ عن المالِ 
والزوجة والوَلَد والبَلَدِ؛ فسَّرَهُ بهذا ابنُ مسعودء ومجامد وقتادةٌ 
وَالسَدّي» وغيرُهه2". 

وجعل هذه الأعمالٍ علاماتِ صدقء تُبِعِدُ الإنسانٌ عن مجرّدٍ 
الدَّعُوَّى» وهي التقوّى الحقيقيّةُ» ويبقّى الإيمانٌ دعوّى حتى يصَدَقَهُ 
2 

حكم الَّقَقةِ ِن غيرٍ الزكاة: 

واستدّلٌ بعضٌ العلماء بهذه الآبة على وجوب الانفاقِ من المالِ ین 
غير الزكاة؛ وهذه المسأَلهُ على حالَيْنِ: 1 

الحالُ الأولى: عند نزول حاجة بالأمَةِ تستوجبٌُ النفقة؛ فتجبُ بلا 
خلافي بينَ العلماء ولو مِن غير الزكاةء ونفقتُهُ تجبُ بحسّب الحاجة التي 
تل بالناس» وقد یجبُ على صاحب المال أذ بق ين ماله ولو اففر؛ 
إذا كانت الحاجةٌ ماسّةٌ؛ كإنقاذٍ الناس مِن الموتِ والهلاك» وکلُ حالةٍ 
لها صورةٌ يُقدَرٌ فيها قَرٌ وجوب النفقةٍ وَقَدْرٌ استحبايها . 

والحالٌ الثانيةٌ: مِن غير نزول نازلةٍ بالأمدِه فهل يجبُ على صاجب 
المالِ أن يُخْرِجَ ین ماله نفقةً أخرى غير الزكاة؟ على قولَيْن؛ والأارجخ: 
الوجؤبٌ عند وجودٍ أحدٍ الأصنافي الثمانية ولو واحدّاء فَيْلقِقُ عليه ولو 


بالقلیل۔ 


)١(‏ ینظز: «تفسير الطبري» (۹۱/۳ ۔ ۹۲)۔ 


و لظ (الآیة 1A‏ ۱۷۹) )۷)] 


وجاء في «المسنلا» و«السننا؛ من حديث عام السَّحْبِيّ» > عن 
فاطمةً بنتِ قيس» عن النبئ كن قال: (فِي المَالِ حَنَّ سِوَّى الزّكاق)!" ؛ 
وهو ضعيفٌء» وقال بهذا ابن عباس » وابنٌ عمر» والشَّحْبِيُ» والنَحَعيُ » 
وما 

روى ابنُ جرير» عن علي عن ابن عباس؛ في قوله: لي ف 
E‏ عق عو تق ق ابل الوم [المعارج: ٤۔‏ ٢٤]؛‏ یقول: «هو سوی 
الصدقةٍ يَصِلُّ بها رَحِمَهُ أو يقري بها ضيمًاء أو يحمل بها گلاء أو يُعِينُ 

محروماة7 . 1 

بها 

وبعض الفقهاء ‏ كابنٍ العَرَبِيّ -.يحكوة الإجماع على عدم 
الوجوب” ى۶“ دفي هذا نظرٌء وبعضهم يحكي الإجماع على الوجوب؟ 
كالصّاصٍ”* '؛ وفيه نظرٌ أيضًاء 

ويأتي مزيدُ تفصيل عند قوله تعالى: 8إِنَمًا الصّكَكَتُ الْثْترة 
الک نچ [0:] في سورة التوبة» إن شاء الله تعالى. 

¥ عو ا 


پاچ الت ,داق الات 


1 ت2 ا ذلك نيك من 7 ورحمة 
َب آیۂ ‏ ولك ف اسای عب جار 20 
كفو [البقرة: ۱۷۸ - ۱۷۹]. 


بُخاطبٌ :ال أهلّ الإیمانِ ببيان حكم الحدودء وخاصًةً القِصاصٌ في 


۔)۷٥۰/۱(‎ )۱۷۸۹( أخرجه الترمذي (569) (۳۹/۳)ء وابن ماجه‎ )١( 
ينظر: «تفسير الطبري» (۲۷۰۱/۲۳). (۳) المصدر السابق.‎ )۲( 
۔)٦۸۹/۲( ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )4( 
.)0109 /8( ينظر: #أحكام القرآن؛ للجصاص‎ )٥( 


: 
1 
: 
1 


اکر لفان 


کی ای 


القَتْلَىء وأعاد الله نداءء لأهل الإیمانِ مع تقذيه قرببّا؛ لأهميٌّ مضمون 
الخطاب . 
إقامةُ الحدودِ وفضلها: 
وهذه الآبةُ مَدَِيّة نول على رسولِ الله بل في أوائلٍ ما نول في 
المدینةء وفي هذا دلبل على عِظَمٍ مشروعيّة و الحكم بحدود او وأنّه اول 
المبادّراتٍ التي يبي أن يباور بها الحاكم لنظام دولته وحُكيه؛ لاله ل 
أَمْرَ العامة ونظامّهاء ولا يَسَعْهُ إلا أن يحكُم بحكم الل الذي ارتضاهُ في 
الأرض . 
ضبطٌ الشريعة للانسانِ وحدُھا لأخطائه: 
والشريعةٌ جاءث بضبط حياةٍ الفردٍ وحياةٍ الجماعة على أي حالِ؛ 
كما في الحدیثِ الذي روا أحمدُ وت من حديث ابي ذرٌ؛ أنَّ 
النبيٌ ب قال له: (انَي الله حَيْقُمَا کُنْتَ..)"ء فالتقوّی في كل موضعء 
وا انس تی شوہ جر عة له» فهو رقي عليها غالبًا؛ ولذا 
مع الله من التجسّس عليه ؛ قال تعالى: را تَتُ اچ [الحجرات: .]١١‏ 
لأنَّ بعض ما يفعلّهُ في خا صة نفيه غير ما يفعلّة عند الناس» فَرْكُلٌ 
الإنسانُ على نفد رقيبّاء ولو تَيب إليه فعلٌ محرَمٌ في خاصّةٍ نفیو بلا 
مجامّرةٍ وكان يَسَتَيرٌ به لا يجو التجسّسٌ عليه ليح ین ثبوتٍ المحرّم 
عليهء فالله جعَلَهُ رقيبًا على نفيه. 
وقد جاء في اجج من حديث ‏ انواس بن سِمْعَانٌء مرفوعًا: 
(وَالْانْم: ما حا في صَذْرِك وَكَرِهْتَ 3 َطَلِع عَلَبْهِ النَّامن) 9 . 
لأنَّ رقابةٌ الإنسانِ على نميه أعظمُ أثرا | ین جعل غیرِو رقيبًا عليه؛ 


۔.)۳٥٣/٤(‎ )۱۹۸۷( (ہ/ ١٥۱)ء والترمذي‎ )۲۱۳٣٥٣٢( أخرجه أحمد‎ .)١( 
۱۹۸۰)۔‎ /5( )۲٥٢۷٢( (؟) أخرجہ مسلم‎ 


(YS A سا (الآية‎ 
vr] : 


لألّه یخلو بنفيه أكثرٌ من مخالطيه للناسٍ غالبّاء فجاءتِ النصوصٌ وافرةً 
في تعظيم ذُنُوبٍ الَلواتِ وتعظيم التقوّى وخشية الله في القلب؛ حتى 
يتوازنَ حِفْط النفس في السرٌ والعلن؛ لأ الإنسانَ في خاصّيِهِ يضعٌّ 
وازځ الطبع عنلّہ؛ لأنَّ الحياة ین الناس یزول بزواله عنهم . 

وإذا انَسَعَتُ دائرةٌ عمل الفردء انَّسَعَتْ دائرۂ ضبط الشريعة له 
والمراقبة والحساب عليه» ويبدأ بفعلِه الذي یِفعلّهُ بنفسِه ويراه الناسْ 
عليه» فهو الفاعلٌ والنامنٌ يَرَوْنْء وهذا نوع مشاركة وتأثير على الرائي » 
فجاء بابُ الإنکارِ للأفراد بمراتيو وضوابطه المعروفةء وإذا كان الأمرٌ 
مرتبظًا بأكثرٌ يِن واحدٍ عملا؛ كأفعالٍ البيع والإجارة والنکاح؛ ازداءً 
الضبظ بحسب الحالِ؛ حتی يكونً أمرُ الْأََّةِ أكثرٌ انّساعًا؛ كما في 
الحدود والعقوباتِء والسياسة والحكم . ١‏ 

وقد كان النزولٌ في المدينة؛ لأنّ حال المسلِِينَ قبلّها في عدم 
استقرار» ولم يكن لدی النبي ككل نظامٌ عام ودولةٌ؛ لعدم وجود أسبايها؟ 
لاله محارَبٌ لم يقر له قرارٌء ولا يَتْبَعْهُ کبیڑ أَحَد؛ فكيف يُقِيمٌ نظامًا ولم 
تكن له منظومةٌ وبَلّد؟! 

ثم إن تعدّي المشوّدِ الطريدٍ على أخيه اللاي معه نار أو عدوم 
لأنَّ همّهم عدوانٌ اکب وهو عداوةٌ الكافرينَ؛ فيضِعْف النظرٌ إلى الدّنيا 
في ِل هذه المواضعء ويرد في الدُنياء ويَقِل التناقُسٌ عليها أو يُعَدَمُ 
فلن يَعتدِي بعضُهم على بعض غالا . 

متى أَمَرَ الله بإقامة الحدودء والحكمةٌ من ذلك: 

ولمًا كانت الحدودٌ إِنّما تُقَامُ على محرّماتٍ تُرتكبُ» وآثام تُقترَفُ» 
ناس تأخيرٌ فرضي الحدود؛ حتى يُقِرَّ الناس بتلك المحرّمات” والآثام» 
را يجوز ار تھا فلا تَُاسِبٌ العقوبةُ على E‏ 


فِعْلِهء ولم يَسبِقْ فِعْلَهُ عِلْمّ» كشرب الخمر والّنی والقذف ونحوهاء 
فناسَبَ دعوة الناس إلى الإقرارٍ بها قبلَ إنزالِ الحدٌ على المتجاوزِ لها 
وعقوبيِهِ على جزريه» وبيئةٌ الحرك قبل اہم سا اليك سیا سان 
الشرائع السابقة؛ فجاءت الشریعُ بالتدرٔج بالبیانِ أولا - حتی يستقِرٌ في 
النفوس - ثم بالعقوبة . 

ولمًا استقرَّتِ الشریعڈ وأحكم الله تنزيلة» وأكمّل الدِين للأمّق 
أوجب على الأمّةِ العمل بكتابه كله ما أمگُیّ؛ لان النبيّ كلك إِلّما لم يُقم 
الحدّ لاله لم يُؤمَرْ به» ولو أُمرَ به لأقامَةء ولا يَسَمُه إلا ذلك» ولك الله 
حكيمٌ في تشريعدء لطيفٌ بعباده؛ حیث أجل إنزال الحدودٍ وتدرّجَ سبحا 
في ذلك» ولو كان المسلِمُ في حال كحال النبيّ في مكة في بيئةٍ يكوك 
فيها مغتربًا في دينِهء ولا يُوافِقُهُ على عقيدته كبيرٌ أحدء فَلْيَدْعٌ الناسَ إلى 
الإقرارٍ بالحقٌ قبل الأمرٍ بإقامةٍ الحَدٌ على صاحب الجْرْم ؛ لأنّ العقوبةً 
على ذنبٍ لا يْعلَمْ كوه ذا : تنفيرٌ من التصديق به. 

حكمٌ مَنْ كانت حَالَهُ كحالٍ النبيّ في مكة: 

والحاكم الذي يُستولي على بلږ غير مسلم؛ » أو اندثَرَتُ معالم 
الإسلام فيه ينبّغي أن يعلمَهِمٍ أمور الڈینِ تددجًا كما تدج في تعلييها 
الث كله للمشركِينٌ» وألا يعلّمَهم الإسلامٌ جملةً أصولًا وفروعًا؛ حتى 
لا يَنَفِرُوا منه؛ لأ الحاكمَ خليفة الله في الأرض» ويتولّى تطبيقٌ دينه كما 
یرید الل لا كما تَھُواهُ النفسٌ بِعَجَلةٍ أو تهاون. 

أحوال المسلمین وحكمٌ تحكيم الشريعة في کل حال: 

وجماعةٌ المسلِمينَ غالبا على حالين: 

الحال الأولى: حالةٌ انتظام الدولةء وثبات الأمرء واستقرارٍ النظام : 

ففي هذه الحالةٍ: لا يجوز لحاكم أنْ-يحكُمَ بغیرِ ما أنرَل الله؛ إذا 


Yo (VS IV و ا (الآية‎ 


كان من يتولّى عليهم آمل إسلامء وإذا كان من يتولّى عليهم غير 
مسلمينٌ» فعلی ما تقلُمٌ بیانه من التدرج . 

وعلى المسلمين التسكومية آل يتحاكَمُوا إلا إلى دینِ الله وشَرْعِه 
ومن فصل التحاكُمَ إلى الأنظمةٍ الوضعيٍّ على الشريعة» ورأى أنَّ الشريعة 
لا تصلّحُ للإنصايء أو لا تُنَايِبُ عصرَهء ولا إقامةً العدكِ في بليه -: 
فهذا الكفرٌ الأكبرٌ الذي لا يَخْتلِفُ فيه أحدٌ. 

الحال الٹائیڈ: حال حرب وعدم استقرار: 

وذلك آلا يكونّ للمسِلِمِينَ مجتَمَعٌ يُؤوِيهم وينضيظ فيه نظامُهم» 
وينْبَتُ لهم فيه قرارٌ؛ فهذه الحا إن قامث مصلحةٌ في تركِ الحذٌ وعدم 
إقامته» فلهم ذلك؛ تركًا لعينٍ النازلق» لا إسقاطا كم بالكليّق أو 
تشريعًا لظام بديل يحل مَل كم اللو وحدويه؛ لأنَّ كم الل ثابتٌ في 
القرآنِ والستة وثبوثُ قطعينٌء واستحلالٌ ترك العمل به مطلقًا كُفْرٌ لا 
یخعلِف العلماء فيه» وتقنينٌ عقوبةٍ بديلة - ولو لحذٌ واحدٍ من حدود الله - 
علامةٌ على أنَّ الشریعةً ما ترت إلا رغبةٌ عنهاء واستحلالا لتركها . 

وكلّما استفَرٌ أمرُ دولةٍ الإسلام وتم نظامُهاء شُدّدَ في العمل بحكم 
الإسلام ونظايه. 1 1 

وإذا كان للمِسَلِيِينَّ دَوْلةٌ مستقِرّةٌ وبعحض المسلِمینٌَ في دارٍ 
الحرب؛ لجهاد وثحوه» وأصابٌ واحدٌ منهم في دارِ الحرب حَدًا نا فلا 
يخلُو الحذُ من أحدٍ نوعَیي: 

الأول: أن يكونّ الحدٌ حمًا لعبدِ؛ كمَنْ سَرَّقَ مالاء أو قل مسَلمًا 
متعمّدّاء أو قظمٌ يدَهُ؛ فيب إقامتُهُ إن لم يَعْكْ صاحبُ الحقٌّ وإن كانوا 
في جرب؛ كما فكل التب كل؛ فقد أحَدَ القِصَاض وهو غازِ في سَيْرِهِ إلى 
الطائفي سنةً ثمانٍ من الهجرة: ˆ 


لفن 


قال ابن إسحاق : «سلَّكَ رسول الله كَل على نَحْلَةَ اليَمَانَِةَ» ثمّ على 
زی ثم على المُلَبْح ثمّ على بَخْرَةٍ الرّعَاءِ من لی فابتتى بها مسجدّاء 
فصلّی فيه“ وقال ابن إسحاقٌ: «فحدَّكي عمرُو بن شُعَیْب؛ أنه أفاد 
يومكلٍ ببَحْرَةٍ ة الرّعَاءٍ حينّ نّلّھا بلع وهو آول کم قي به في الإسلام؛ 
رجلٌ من بني ليث قل رجلا ین مَُبْلٍء فققله په . 

وأخرجّه الطبري ِن هذا الطريق؟ وهو معضّلٌ. 

وأَخرَجَهُ الواقديُ في «مَغازيوا» قال: «حدّئني عبد الله بن يَزِيدٌ 


عن سعيدٍ بن عَمْرِو؛ قال: عَدَقي مَنْ رَأى. لك فذكره9 . 


لير الجشي أ يسقى في طلپ العفو عن الت نا حي على 
القاتلِ الْفِرَارَ وَاللَحَاقٌ بأملِ الحربِء ولا يجورٌ له إسقاظة إِنْ أَبَوْا إلا 
الفَوَهَ؛ لأنَّ في هذا إقرارًا لشم وجنا للهْثْدة بِينَ الناس» ودفعًا 
للمظلوم أن ينتصرٌ لنفسه؟ فتكونٌ فة عا بدلا ون فة خاصّة. 

الثاني: في الحدودٍ التي لا حَنَّ لأحدٍ فيهاء وهي مِن حن الله 
تعالی؛ كحدٌ شرب الخمر والرّنّى ونحوهما؛ فهذه بحس الحالٍ التي 
تدرب على فاعلهاء ويغْلِبُ على ظنّ آمیرِ الجيشٍ وأهل الحَل والعَثدِ ِن 
امل مشورټو حدوثُهٌ منه؛ فإن کان يُخشى منه الفرارٌ ِن المسلِمِينٌ» 
واللّحاقُ بامل الحرب» أو رجوعُهُ عن القتال» ورجوعة يور على عزيمةٍ 
الناسي وقُرّتهم - فالاأزلی عدم إقامة الحدٌ عليه» وإرجاء ذلك إلى عودتهم 
37 ذ أمكته ذلك قبل أنْ تصلّحَ حاله؛ لأنَّ تأخيرٌ الحدٌ لمصلحة الإسلام 
أَؤْلى مِن تأخيرٍ الحدٌ على الحاملِ والمُرضِع» لمصلحتهما أو علخ 
.)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة؟ (48/9). 


(1): المصدر السابق» و«تاريخ الطبري» (۸۳/۳)۔ 
(۳) «مغازي الواقدي» ۸ء 


سیا الب (القید ۷۸ ۷ 


وليهما؛ كما ثبَتَ ذلك عن النبع كيا . 

وذلك لأنَّ الترة لا يُعَدُ تعطيلا للحكم الثابتِ؛ وإنما هو ترك في 
نازلة معيّنةٍ لمصلحق راجحةٍ؛ فُلْحَنُ بحالِ النبيّ 8 قبل هجرته؛ فال 
أكُرَ الحدود على أمٌیو لمصلحة الحالِء ثم أنرّلّها وأثبتهاء ولیس لأحدٍ 
أن يرفَعَ الحُكَمَ العام بحال. 

وحينئلٍ : فیکون تأخيرٌ الحم النازلٍ على معيّنِ إلى حال القدوم إلى 
بل المسلِوِينَ في حال عدم صلاخ المقعرفي للحدٌ: : أصلّحح وأنسَبَء وما 
حصّل إِنّما هو تأجيلٌ» لا إسقاظ وإلغاء. 

ولو تأخََرتُ إقامةٌ الحدٌ زمنّا طويلًا وبَقِيَ الناسُ في الحرب وصلّحَ 
الذي أصاب حَدَّاء فلا باب إقامةٌ حدّ الخمرٍ عليه بعدّ سِنِينَ صلّح فيها 
واستقامَ أمرّة وربّما كان قُذوةً للناس؛ وذلك لأنَّ المصلحةً من إقامةٍ 
الحدٌّ تحقّقتْ مع طول الزمن؛ وهذا في حال مَن صَلَّحٌ رَعْبةٌ وامتدٌ صلاخ 
حتى شَهِدَ النامنٌُ له بذلك» لا مَن صلَحَ خوقًّا من الحدٌ فقامَتِ الرَيبةٌ فيه. 

إقامةٌ الحدود في دارٍ الحرب: 

وإقامةٌ الحدٌ في دار الحرب مما اختلّف فيه أهلٌ العلم على قولَيْن: 

القولُ الأول: أنَّ الحدوة لا تُقَامُ في دار الحرب؛ وقال بهذا 
عمرٌ بن الخطَابٍ» وصحٌ عن حُدَيْفةً بن اليَمَاذِء وبي مسعودء وسعدٍ بنِ 
أبي وقاص؛ ؛ وهو قول الأوزاعيّ» وأبي حنیفةء وأبي يوسّفت» وأحمدٌ؛ 
وإسحاقٌ؛ على خلافي عندّھم في إقامته بعد الرجوع إلى بل الإسلام''. 

وقال أبو حنيفة: لا حدَّ ولا قِصَاصّ في دارٍ الحرب» ولا إذا 


)١(‏ آخرجء مسلم (1596) (۳/ ۱۳۲۳)ء وأبو داود (5550) (١٤/٥٥۱)ء‏ والترمذي 
.)٦٢٤/٤( )۱٢٤٤١(‏ 


(۲) بنظر: #المغني؟ لابن قدامة (۳۰۸/۹]. 


]1۷۸[ ان کک 


رجَمّء إلا إذا غرًا مَن له ولاية الإفامة بنفيه؛ كالخليفة وأميرٍ المضر؛ 
يُقِيمٌ الْحَدَّ على مرتكبيه؛ لأنّه تحت يده بخلافٍ أمير العسكر والسَّريّة؛ 
لا لم تفؤض إليهما الإقامةٌ ولا تُقَامٌ الحدود بعد الرجوع إلى بلادِ 
اللا ؛ لأنّه عندّما اركب الحدٌ في دارٍ الحرب» لم یکن للإمام عليه 
قدرةٌ فلع ی ووی ا ری بيد اسر کہا 
الحرب. 

وأصجابٌ الرأي يرَوْنَ د أن مَن يُقِيمُ الحدود هو أميرٌ المضرء وليس 
للمسلِدِينَ أن بوا أحدًا منهم وهم في سَفَرِ أو حَرْبٍء فِيْقِيمٌ الحنّ على 
مَنْ أصابٌ الد منهم . 


وظاهرٌ مذهب الحنابلةء وقول إسحاقٌ: أن الحدوۃ لا تُقَامٌ في 
الحرب» لكنْ تام عند الرجوع“ 
ويُستدَلُ على عدم إقامة الح في دارٍ الحرب ہما زواءٌ عبدٌ الررّاقٍ 
- وعنه ابن المنذرِ في «الأوسط» ‏ مِن حدیثِ ابن عُيَيْنَةَ وأخرجة سعيدٌ 
وابُ أبي شَيْبَةَ عن مھ ری كلاهما عن الأعمش» عن 
رم » عن عَلقمڈ+ قَالَ: «أَصَاب امير الجَيْش - وَهُوَ الوَلِيدُ بن غُقبٌَ ۔ 
شَرَابَا مَسَكرّء فَقَالَ الاس لأبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ - أو ابن مَسْعُووٍ ‏ 
وَحُدَيَْةَ بن اليمَانِ: أَقِيِمَا عَلَيْهِ الگ َقَالا: لا تَفْعَلُ؛ حن بِإَِاءِ الْعَدُو 
وره أن يكوا بِدَيِكَء كَتَكُونَ جْرْأَةٌ مِنْهُمْ عَلَيْنَا وَضْعْتٌ ۳ ؛ وهو 
صحيحٌ الإسناد عن علقمة. 


.)۱۸/٥( ينظر: البحر الرائق»‎ )١( 

.)۳۰۸/۹( تقدم تخريجه. وینظر: «المغتي» لابن قدامة‎ )٢( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۹۳۷۲) (1917//5)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
)۲۸۸٦۳(‏ )0/ 064(« وسعيد بن منصور في «سننه» (901؟) (۲/ ٣۲۳)ء‏ وابن المنذر 
في «الأوسط؟ )٦٦۷(‏ (۲۷۸/۱۱)۔ 7 


من ال تک a)‏ ۱۷۸ ۔-۱۷۹) )۷۹ 1 


واحتّجٌ أيضًا: ہما رواهٌ أبو يوسف ۔ وعنه الشافعیء وعنه البيهفيُ 
في اسننه؛ - قال أبو يوسفت: «حدَّنّنا بعص أشياخناء عن مكحولٍء عن 
زی بن ثابتٍ؛ أنه قال: لا قام الحدوۂ في دار الحرب؛ مخافة کے 


اهلها بالعدى . 
ومكحولٌ لم یسمغ من زيدٍ بن ثابت؛ قاله أحمدُ بن حنبل» 
وشيحٌ أبي يوست لا يُعَرَفُ. 


وروی سعيدٌ بن منصورء عن الأحوّص بن حَکِیم؛ عن أبيه؛ أن 
عمر بن الخطابِ وه كنب إلى النامي: «أنْ لا يَجْيِْدَنَّ أميرٌ جيش 


ولا سَريّة رجلا من العسلمين جا وهو غاز حتى يقظعَ الدربت قافلا؛ 
لئلا تَلْحَفَهُ حميّةٌ الشيطانء فيلح بالكفار»" . 


والأحوصٌ ضعيفٌ الحفظ) ولكن قد تابَعَهُ ثورٌ؛ كما رواهُ 


ہے ا وت 
ُمَیْرٍ بن سعدٍ الأنصاريّ وإلى عمَّالِهِ: الا ٹنوا دا ھی اعد ين 


المسلِمينَ في أرضٍ الحرب» حتى يخْرّجُوا إلى أرض المصالحة» 0" . 


وروا ابن أبي شَيَْةَ في «مصنّفهه» عن ابن المباركِ» عن أبي بكر بن 
١‏ یک رن حر ON‏ : 
بي مریم؛ عن حکيم بن عمَير» به» بنحوه : 


.)٠٠١/۹( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (۱۷۸/۹)ء وۃمعرفة السئن والآثار» (۲۷۲/۱۳) 
وینظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص١١5).‏ ۱ 

(۳) أخرجه سعیذ بن منصور في «سننه» )۲٥٥٥٢(‏ (0176/1. 

)٤(‏ ينظر: «الضعقاء» للنسائي (1/١۲)ء‏ و«الضعفاء الكبير» للعفيلي (۱۲۰/۱)ء و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (۳۲۸/۲). 

)۱۸۱۵۵( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ (۹/١٠٠)ء و«معرفة السنن والآثار»‎ )٥( 
.)۷۷۰/۱۳( 

.)044/0( )۲۸۸٦۱( أخرجة این أبي شيبة قي «مصنفه»‎ )٦( 


) انا ا کمن 


ورواهُ البخاريُ في «التاريخ»» والحسیُ بن موسی الأشيبٌ في 
«جُزِْه؛ من طريتٍ حسانٌ بن زاهر؛ أن حُصَيْنَ ب حُدَيْرٍ أخبرَة: لہ سَيِعَ 
عمرٌ بنّ الخطاب یقول: «لا تُقطعٌ الیڈ في الغزو ولا عام سك . 

وان وحصينٌ فيهما جهالةٌ؛ ذگرھما البخاري وان آبی حاتم» 
ولم يذكُرًا فيهما جرحًا ولا تعدیاا . 

ورواة عبد الرزٌاقِ: عن ابن جُرَيْج؛ قال: «أخبَرني بعض أھلِ 
العلم أن عمرّ بنَ الخطاب كتَّبَ. . .»2 فلگرّہ بمعنى اللفظ الأول" . 

" وهي طرق يؤكدٌ بمشھا بعضًا في ثبوتِ ذلك عن عمرٌ 

ورُوِيَ عن عمر بن الخطاب خلاقُةُ» ويأتي بيان الجمع بيتهما 
- بإذن الله ۔ لو صح الخلاف . 

وروی سعيدٌ بن منصورء عن إسماعيل بن عَبّاش؛ وابنُ أبي شَيْبدَ 
عن ابن المبارَك؛ کلاهُما عن أبي بكر بن عبدِ الله بن أبي مريم» عن 
حُمَيْدٍ بن رُومَانَ: «أنَّ أبا الدرداءِ نَهَى أن يُقَامَ على أحدٍ حدٌ في أرض 
العدوٌ 0 ؛ واللفظ لابن أبي شَيْبةَ 

وروي عن علي بنِ أبي طالب» عند عبد الررّاقٍ؛ مِن حدیثِ 
الحسن» عنہ“ء وفي إسناده جھالڈ والحسنُ لم یسمغ ین عليع . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير (۳/٤)ء‏ والحسن بن موسى الأشيب في «جزئه» 
TEA‏ 1" 

(؟) ينظر: «التاريخ الکبیر؟ للبخاري (۳/ )٤‏ و(۳/ ۳۳)ء وةالجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم 
(۱۹۲۰/۲))ء .(1/0g‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۹۳۷۰۱) .)۱۹۷/٥(‏ 

(4). أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» )۲٥۹۹(‏ (٢/٣۲۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۸۸7۲) 
(ہ/ .)٤٥٥۹‏ 

.)۱۹۸/٥( )۹۳۷۳( .أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه؛‎ )٥( 

7 ينظر: «جامع التحصيل» (ص0157.‎ )٦( 


یفالت زالآية ۱۷۸۔0۷۹ ۸۱ 


واسئُيل بحديث بُسْرٍ بن أبي أَرْطاةً؛ ئه أي بسارق وقد سرّقٌ 
بُحْتِيّدٌ فقال: سمعث رسول ال كه يقولُ: (لا تُقْطَّعٌ الْأبْدِي في 
السّمّر)0 . 

وهذا الحديثٌ منكرٌء وتفرّدَ به الشاميُونَ» ولا يعرف عن الب كَل 
ين غيرٍ هذا الوجه. 

قال البيهقئ: «هذا إِنَّما يُروى بإسنادٍ شاميٌ عن بُسْرِء وكان أهلٌ 
المدينة يُنكرونٌ أنْ یکون بُسْرٌ سیع من الب کل" . 1 

وقال الواقدي: «بُسْرٌ بن أبي أرطاةً أدرَ النبیٗ يل صغيرًا ولم 
يسمغ منه شيكا©. 

وقال بعدم سماعه أيضًا أحمدٌ واب مين وغیرھما9گ“۔ 

شر تكلم فيه غير واحدٍ من الحقَاظ؛ قال اب معين: ر بُ 
أبي أرطاةً رل سوءه . 

قال أحمدٌ: «وذلك لما قد انتشَّرٌ يِن سوء فِعْلِهِ في قتالِ أهلٍ 
الكو , 

والقوڈ بأنَّ الحدوۃ لا تام في دارٍ الحرب هو الأرجحٌ والأقربُ 
لمقاصدٍ التشريع» والأشهرٌ في المنقولِ عن الصدرِ الأولٍ» ولیس المرادُ 
ہے قاط الحد ولا ديك الا اخ إلا إن طال الأمد ولف 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۱۲۷) (٤/۱۸۱)ء‏ وأبو داود 2»)١47/5( )٤٤١۸(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبزى» .)1١5/9(‏ 

.)۲۷۲ /۱۳( ٤ننسلا و«معرفة‎ »)٠١ 5 /9( «السنن الکبری»‎ )٢( 

(۳) “ينظر: «تهذیب الکمال» (59/54): وةمیزان الاعتدال» (۳۰۹/۱).۔ 

.)197 /9( ينظر: "تاريخ ابن معين» «دوري»‎ )٤( 

.)٤٤۸/٤( ينظر: "تاريخ ابن معين» «دوري؟‎ )٥( 

.)۲۷۲/۱۳( ينظر: «معرفة السنن والآثارہ‎ )٦( 


ر۱۸۲ 
حال مَن أصابّ حدًا واشتهرٌ صلاحٌة؛ فلا حرَج من درو الحدٌ عنه. 

القول الثاني : وجوبُ ا الحدودِ في كل حال؛ وهو قول مالكِ» 
والشافعیٔء والليثٍ» وأبي ثور 

قال الشافعيئ: «فإنْ لَحِقَ بالمشركِينَ من أَقِيمٌ عليه الحدٌّء فهو اشقی 
له» ومّن ترّكَ الحدّ خوف أن يَلْحَقّ المحدودٌ ببلادٍ المشركينّ» ترَكَهُ في 
سواحل المسلِمینٌ ومَسَالِحِهم التي تتّصلُ ببلادٍ الحرب» . 1 

وقال الليثُ بنُ سعدٍ: «ما رأيتٌ أحدًا ولا سَمِعْتٌ أنه يَرْدُ حا أن 
يُقِيِمَهُ في أرض العدوٗ قديمًا ولا حديئًا إذا وجَبَ على صاجبه . 

وقال أيضًا في الأَسَارَى: يَحعَلُونَ عليهم رجلا منهم يقي الحدوة 
فيهم إذا خُلَّيَ بيتهم وبين ذلك . 

وفي نفي الليثِ نظرٌ وقد عل ئة عن حُدَيْفةء وأبي مسعودء 
وروي عن عمرَ من ظرُق معد يد بها یت 

وأمّا ما روا أبو داودٌ في «المراسيلٍ»» عن مكحول» عن عبادةً بن 
الصامتِ؛ أن نبي الله لا قال: (أَقِيمُوا الحُدُودَ في المَفَر وَالحَضَرء عَلَى 
القريب وَالتب وا اوا في اله وم ایی -: فمكحولٌ لم يسمغ بن 
غاد 


وروی البيهقيُ في «سُنَيْهةء وابنُ عساكرٌ في تاريخ دمشقّ»؛ من 


.)۳۷۵/۷( ينظر: «المدونة» (٤/٥٥٤٤٥)ء وتالام» للشافعي‎ )١( 
.)۳۳۹/۱۹( (؟) ينظر: الام للشافعي (۷/ ۳۷۵) و«المجموع»‎ 
ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲۷۸/۱۱).۔‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

.)۲۰۳/۱( )5141( .أخرجه أبو داود في «المراسيل؟‎ )٦( 

(۷) بنظر: «تحفة التحصیل؛ (١/٣۳۱)۔‏ 


یڈ ات کر (الید ۱۷۸۔۷۹( ۸۳ 


حدیثٍ سَلَمةً ر بن الفضلِ الأنصاري» حدَّئّني محمد بن إسحاقٌء عن 
00م عن 
عب الله بن عروةً بن بن ایر ویحبی بن فو بن الريب كلاهما عن 
عرو بن اي عن 7 عُبَيْدَ بن الرّاح : أنه كنب إلى عمرَ في إقامةٍ 
الحذٌ على عبدٍ بن الأو وضِرَارٍ بن الخطاب» وأبي جَنْذَلِء وكانوا قد 
شَرِبواء وكان ذلك بحضرة ة العدوٌ فسالَهُ عبت 7 ن الأَزدَر أن ير ذلك 


أن يُكْرِمَهُمْ اوا فيل عبد بن ن الأزورٍ 


زلف 


حتى یرجم الكتَابٌ» ولعل الله 
حينَ التقّى الناسُ قبل أنْ يَرجِعّ الكتابُ» فلمًا فلمًا رجَعٌ» حدّھما) 
و بن الفضلِ الأَبْرَشْنُ الأنصاريٌ» أبو عبدٍ الله الأزرقٌ الرازي» 


ےھ 


قاضي الري» متكلّمٌ فيه» تكلّم فيه أهلُ بلیە؛ نقَلَه أبو زُرْعةً وضعفة 
اب رَامَوَبْهِ والنسَائیء وقال البخاري: عندّه مناكيرٌء وفيه نظ . 


قال علي بنُ المَدِينِئٌ: ہما خرَجْنا من الريّ حتى رُمِينًا بحدیٹ 
م٣‏ 


5 7 03 2 5 ر 7 
وقال أبو حاتم: «محلّهُ الصدق» فى حديثه إنكانٌ يُكتَبُ حدیئك 
وو 290 ” ١‏ 
ولا يحتج بها . 


وقال ابن عدي: «عندّهٌ غرائبٌ وإفراداتٌ» ولم 9 في حليثه 
حديئًا قد جاور الحذٌ فى الإنكارء وأحادیلہ مُتقاربةٌ محتَمَلڈًا!“۔ 


/۲٢( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۹/٥۱۰)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
(¥ 

»)٤۷/١( ينظر: «التاريخ الکبیر؟ للبخاري (4/ 84): وۂالضعفاء والمتروكون؟ للنسائي‎ )٢( 
وامیزان الاعتدال؛ (۱۹۲/۲)۔‎ 

(؟) بنظر: «الضعفاء؛ لأبي زرعة (۲/ ٣٦۳)ء‏ و«الضعفاء» للعقيلي (۲/ .)٠١١‏ 

|[ :ینظر: «الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم‎ )٤( 

۔)۳۷۰۱/٤( ينظر: «الكامل» لابن عدي‎ )٥( 


وقال الہ لیر قو ا 

وبع العلماء یوون E‏ وان سعد 

وحديثُهُ عن ابنٍ إسحاق أُمْثَلُ حديئِه؛ فهو من أهل السْبّرٍ 
والمغازي» وراويةٌ لسِيّرٍ ابن إسحاق؛ قال أبن معن : «سيعتٌ جريرًا 
يقول: لیس ین لَذُنْ بغدا إلى أن تبلمَ حُرَاسانَ أل بت في ابن إسحاق ین 

سَلَمَةَ بن الفضل» , 

وعبدُ الرحمن بنُ الحارث متكلّمٌ فيه؛ ضِعّمّهِ ابن المدینیء وقال 
أبو حاتم: «شيخً»» وقال النَّسَائيُ: «ليس بالقويً» . 

وقال أحمدٌ: «متروك»؛ كما نقَلَهُ أبو الفرج ابنُ الجَوْزیٌ في كتابه 
(التحقيق)0© , 7 

وقوّى حديئه ووتَقَُ بعضّهم؛ کابنِ سعوء وابن حبانء وصح له 
الترمذیٔ وابنْ خُرَیْ ھ ےم کے يه یگ 


(۲) 


وأخرَّجَهٌ عبد الررّاقء عن ابن جُرَيْج؛ قال: لأخحبزث أن 
أبا عُبَيْدةَ. . .»2 فذگر معنا" ؛ وهو مرسّل. 

وهذا الخبرٌ لو صحٌ؛ ففي كتابة أبي عيَيْدةَ بن اراح لعمر لعمرٌ دليلٌ 
على أن تأجيل الحدودِ ف في الغزو محل اجتهادٍء وأبو عُبْيْدةَ فقية لا يستشيرٌ 
في القطعيّ من الدَّينِ» وفتوى عمرٌ له بالحدٌ؛ لتلك الحال التي ظهّرٌ معها 


.)۳٣٤/۱٤١( ينظر: «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تاریخ ابن معين» «محرز» (۸۳/۱). 

() ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (119/5). 

.)004 /۲( ينظر: «الجرح والنعدیل؛ (٥/٢۲٢۲)ء وامیزان الاعتدال»‎ )٤( 
۔)۳۲۲/٢( ينظر: «موسوعة أقوال أحمدہ‎ )٥( 

.)۳۹٤/٥( ينظر: «الطبقات الکبری؟ لابن سعد‎ .)٦( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفمة (۱۷۰۷۸) (4/ 05844 


لات (الاید بد ددم Gz]‏ 
ای سے 


التشديدٌ على الشارب؛ لأنَّ أبا جندل أظهّرٌ استدلالهُ على شزبه؛ بقوله 
تعالى : فی عل الیک مَأ وکیا لطت مع نيما طَوِموا إا ما ارا 
اکا رسيلا لحت [المائدة: ۹۴]ء وهذه شُبْهِةٌ لو سَرّث في الناس 
ورك أبو جَنْدَلٍ لأَجْلهاء لاستحَلٌ الناسُ الخمرَ؛ وهذه فِثْنةّ؛ ولذا كب 
عمرٌ لأبي عَُيْدةَ: «إنَّ الذي رَيّنَ لأبي جندلٍ الخطيئة» زيّنَ له الخصومةً؛ 
فاخدّذهم)”" . 

وقول اللہ تعاں: گیب عَليك4؟؛ آئی: قُرض وأُلزم. 

والكَثْبُ: هو الجمعٌ؛ في اللغة. 

وَالْقِصَاصٌ: هو عقوبةٌ الجاني بِمِثْلٍ ما جَنَىء وَالقِصَاصٌ ين 
«قَصَ)2؛ أي: ابع والمرادٌ: تتیٔعٌ أثرٍ الشيءِ ومطابقةٌ اللاحتّ للسابتي؛ 
أي: العقوبة بوثل العقوبة السابقة. 


وقَصَضْتٌ أنرَهُ ومَصّبْتُهُ: انبَعْنُهُ َصَصَاء قال تعالى : ات أيه 
1 


فص [القصص: »]1١‏ وقال تعالى : ربدا عل ارجا قَصَضَّايه [الكهيف: 154 . 

وَالقِصَاصٌ یکو في النفسٍ وفي الجروح؛ وذلك لقولِه في سورة 
المائدق: اجى فما [140. 

المساواةٌ في القِصّاصٍ: 

وفي الآية: دليلٌ على مساواةٍ المؤمنينَ في الدماء: الوضيع 
والرفية» والذَّكُرٌ والأنثى» ولا خلاف عند العلماءِ أنَّ اليَصَاصَ يتساوّق 
بين الذَّكرٍ والأنثى» والعبدٍ والعبدٍ. 1 

الخلا في القصاص ہین الحرٌ والعبد: 

واخعلَفُوا في القِصّاص بينَّ الحْرٌ والعبدٍ: 


)١(‏ المصدر السابق۔ 


۸٦‏ 1 ا کک نو 


فذمَبَ جمهورٌ العلماء: إلى أف الحُرَّ لا يُعثَلُ بالعبدِ؛ قال به 
مالك والشافعيئ» وأحمدُء وإسحاق» وهو قول أي بكرء وعمرٌ؛ فقد 
روى ابن أبي شيبة والدارقطنيُ والبيهقي ؛ من حديثث عمرو بن شعيب» 

عن أبييء عن جده: «أنّ أبا بكر وعمرٌ كانا لا بَقثُلانِ ن الخرّ بقتلِ 

العب"» وقال به أكثرٌ فقھاءِ ء الحجاز؛ كعطاءء وعمرو بن دينار» 
وعِكْرِمة» والژھریء وهو قول الحسن . 

وقيّدَهُ الشافعي بمشيئة الخرٌ أن يقت منه. 

وعلَل غيرٌ واحدٍ ممن قال بعدم التکافؤ في الدماءء بأنَّ الحُرٗ كاملٌ 
الأمر في أحكام الإسلامء والعبدٌ ناق في أحكام الإسلام . 


کو و الک یف جو شاب مض مرفوهًا : (لَا يُقَادُ 
مَمْلُوڈ من مالكو وَلَا ولد مِنْ وَالیو)'“؛ ولا یصخٌ. 

وذهَبَ أهن الكوفة - كأبي حنيفة وأصحابه - إلى تساوي القصاص 
بِينَ الحرٌ والعبدِ؛ وقال به الثوري» وابنُ أبي ليلى» والنّحَعيُ . 

وصحٌ القول به عن سعيدٍ بن المسيِّب؛ روا عبد الرزٌاقِ؛ من 
حديث سهیل بن أبي صالح» عن ابن المسيّب؟ قال : َل به» لو كَانُوا 


rr) بنظر: «الأم؛ للشافغي (٢/٦۲)ء و«مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه»‎ )١( 
وۃالمغني۲۷۸/۸(.1)۔‎ 

)١(‏ أخرجه اين بي شیبة في 9مصنفہ؛ )۲۷۱٢(‏ (٥/٤١٦)ء‏ والدارقطني في اسننه» 
(Yoo)‏ 0 والبيهقي في «سننه الکبری) (۸/٣٤۳)ء‏ وغيرهم. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ ۱۸۱۳ء ۱۸۱۳۸) (۹۰/4٦)ء‏ و(١٤۱۸۱»‏ 
0 ۱ء و(۱۸۱۱۵۸) 1/1( 

/۸( أخرجه الحاكم في المستدرك» (1805) (۲/ 207114 والبيهقي في «سننه الكبرى»‎ )٤( 
وغيرهما.‎ ء٦‎ 


21 (الآية ۱۷۸۔۱۷۹) 


2 مهم ك9 ؟ 

وفيه حديثٌ الحسنء عن سَمُرة بن جندب» مرفوعًا: (مَنْ قَتَل عَبْدَهُ 
مَتَلْتَافُ وَمَنْ نْ جَدَعَهُ جتشتا6؛ وا اعد وأبو داود» وغيرُهما؛ 
ولا یصخخ؛ فقد أنكرٌ شب وا مَعِينٍ وغيرهما سماعَ الحسن من سَمْرَة 
والحسنُ البصریُ ۔ راوي الحديث عن سَمُرة - قال بخلافه”". 

ولا يصح في الباب شيء في امن وإنّما هو قولٌ لبعض السلفٍ 
من الصحابة والتابعِينَ. 


ورُوِيَ عن عليٌ قولانِ في الباب» ولا يصحٌ. 

والأصحٌ القول الأوّلْ؛ لأنّه قول أبي بكر وعمرّء ولا ينغي أن 
يجتوعًا على قولِء ويكونُ الصوابُ في قولِ غيرهماء ولا يجتمعان إلا 
على أثر وسّئَّةِ؛ِ ولأجل هذا مال أثمّةُ الأثر إلى قولهما؛ مالك 
والشافعء وأحمد 1 

وقول الله تعال: لک یٹ ين یکم یتم التخفيف بالدَيَة 
ولم نكن الديةٌ حُكُمَا لدى بني إسرائيلَ؛ وإنّما القِصَاصٌ في العَمْدِء 
اله عَنّت على هذه الأُکدِ بجوازٍ عفر أولياء الدم وبول الدية 

أو العفو عنها أ٘بضّا؛ وهذا من تمام رحمة الله بِأمَّةِ محمد وتخفيفه 

روی ابن أبي حاتيمء عن سُفْيانَ بن عُيَينََ عن عمرو بن دينار» عن 
مجاهِدء عن اہن عَبَّاسٍ ؛ قال: کان في بني إِسْرائِيلَ القصّاصء ولم گن 
(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصتقهة ۱۸۱۴۷) (484/4). 


(۲) .أخرجه أحمد )۲۰۱۲٢(‏ (٥/۱۱)ء‏ وأبو داود (5515) (٤/٦۱۷)ء‏ وغيرهما. 
وف «تاريخ أبن معين؟ «دوري» ٢٤/۲۲۹).۔‏ 


اشر 


۸ ا 


فيهمٌ التَیَة فان اللَّهُ ق لہ ذو الأنَّةِ: «كيب مک الاش فى 
لن . 

وروی ابنُ أبي حاتم في «تفسيره»؛ يِن حدیثِ عَلِيّ بن أبي ظلحةء 
عَن ابن عَبّاس؛ في قثیہۃ الأ بالگ : «رَدَلِكَ انهم كَانُوا لا يَقثلُونَ 
الرّجُلَ بِالمَرْأةِ وَلَكِنْ كَانُوا يَفُْلُونَ الرّجُلَ بِالرّجُلِء وَالمَرأَة بِالمَراَِ؛ 
انر الله تَعَالَى : انس یں وال لمن [المائدة: ٤٤اء‏ قعل 
الأخرّارٌ في القِصَاصٍ سَوَاء فِيما بَیْتَهُمْ فِي العَمْدِء سَوَاءُ رِجَالُهُمْ 
وَنَاُْمْ» في اتلس وما ود الفي» وَجَعَلَ العبيد نكوي فا يه 
في العَمْدِء وَفِي الس وَفِيمَا دُونَ الس رِجَالْهُمْ وَْمَاؤهمٰ۷. 

والعفو: بول الدية» وِمَنْ عُفِيَ عنہء فليو الدیةً بالمعروفي؛ شكرًا 
لفضل أهل الفضل؛ روى ابن أبي حاتم عن عمرو بنِ دينار» عن 
مجاهِدٍء عن ابنِ عَبَّاسِ؛ قؤله لضن عن له بن أو نَىَه»: فَالعَفْرٌ في 
أن يكبل الدب في العَمْد. 


وروي عن جابر بن زَيْدِء وأبي العالِية» ومجاهِدٍء وعطايء 
وسعید بن جب ومقاتلء والحين تن ذلك“ . 

وعن عمرو بن 7 عن مجاهِدٍء عن عبدٍ الله بن عمرو: «وأ 
إل بإشتري؛ قال: «ذلك في اتی . ٠‏ 

والعدوان بعد الدية يِن أولياء المقتولِ 0 وعُدُوانٌ جدیڈ؛ فالديةٌ 
تَجْبُ ما قبلّهاء وتَنزِعٌ أصلَ الح كلّهء فلا یجوژ لِمَنْ قَبلَ الدية أ 
تأحُدَهُ الحميّةٌ فيَعتدِي؛ فذلك متوعَّدٌ بالعذاب الأليم» وهو الموجمٌ 
المؤلم . 


01944 /1( اضیر 7 أبي حاتم»‎ )٢( اتفسیر ابن أبي حاتم؟ (۲۹۳/۱)۔‎  )۱( 
.)۲۹٦/١( «تفسیر ابن أبي حاتم؟‎ )٤( .)۲۹۳/۱( «تفسير اين أبي حاتم»‎ .)6( 


)9 EDE 


وَالقِصَاصٌ حياةٌ للبشر؛ أي : حاف وضابظ لأمن أنفسهم» » فإذا 
اق ين أحدِء اعتبّرٌ غیرّهُ وخاف» وحَيِيّتْ نفوسٌ بالنفس المُقَادةِ 
بالقصاص» ولا يدرك ك أبعادٌ هذه الجگم إلا صاحبٌ عَفْلِ ول وآأگا مُن 
نر إلى الحم بالنظر | إلى حالة فرد أو أفرادٍ» فقد ظلَمَ في حُكُمِه؛ بعد 
انتفاعه بل وعَفْلِه . 


اف # 


ٹلا نال ال تعالی : گیب ملک إا حم سی آعدگ الموث إن 27 حَيرًا 
ويه ون الین لمرو عقا عل ايک [البقرة: .٥۸۰‏ 


أصلٌ الوصبّةِ معروفٌ في الجاهليّة» لہا دکَلَھا تبديلٌ وتغييرٌ؛ 
بتقديم قرب على قريب» وجِرّمانٍ خی بالهوّى والتعصّبٍ» 
والأموالُ قوق“ والتعميز فيها والتعطيل والتبديلٌ لها: ظلممء وهذا 
الظلمٌ بحتاج | إلى بيان حُکُموء وإلى ضبط الوصيّة؛ حتی یعلَمَ العُوصِي 
والموضّی له: ما له وما عليه؛ فبيّنَ الله شرعته ٤‏ العادلۃً بقوله کیب 

وقد تقدّم سابقًا الکلامُ على معنى: «كُيِبَ2. 

وإنّما قال تعالى : «عُيبَ». ولم يقل يقل: «مُيََتُْ» مع أنَّ المكتوب هو 
الوصيّةٌ وهي مؤنّثةٌ؛ لأنَّ التأنيتَ لا على 0 ولأنّه فصل ہیں 
المكتوب وفغله «كُيبَ» بفاصل . 

وذگر الله حضور الموتِ» والمرادٌ بحضورو: : ظهورٌ علاماتہ؛ 
كالمَرّض المَحُوفِ؛ والكبّرٍ بمقاربة الْهَرَم» أو قُرْبٍ إقامة حذٌ القتلِء أو 
مواجهة عدرٌ يَمْلِبْ على الظنٌ معه عدم السلامة.. 

وهناك أحوالٌ دُوئَها مَرْتَبةَ يَظْهَرُ معها الخوف ون المَوْتِء لكنها 


کی ا6د مانت 


تی 
ليست سببًا غالبًا له؛ كركوب البحرء أو قصدِ السفر في متام بَريّةٍ 
ونحو ذلك. 0 

والعربٌ تسمّي علاماتِ الموتِ وأسبابَة: مَوْنَا؛ قال رَوَيْشِدُ بنُ گر 
الان : , ١‏ 

َكل لهم بَاورُوا پالمڈر وَالَیسُوا ‏ ولا ركم ني آنا المَوثُ"“ 

فجعَل نفْسَهُ هو الموتٌ؛ لكونه سببًا في حصوله. 

ومعنی قوله تعالى؛ إن تر چ؛ أيْ: قارب أنْ یدَعَ ماله وگه لِمَنْ 
بعدَّمُ وهذا الترڈ يفِسّرُهُ ما فی سورة النساءِ؛ قال تعالى: ليش 
ارت لو کا ين عَلَفِهم هک عا کاڈ هم [الساء: ۹]. 

وقوله: «حَيْراك؛ الخيرٌ: هو الماڈ؛ من النقدَيْنِء وبھائم الأنعام؛ 
والزروعء والڈور؛ وغيرهاء ويقولٌ النامنٌ: أعطي فلات خيرًا؛ يعني: 
مالاء وسُمّيَ خيرًا؛ باعتبارِ أنَّ المقصِد من رزقٍ الخالقِ له هو الانتفاع 
وكسبٌ الخیرء ولكنْ قد يجِعلَّةُ الإنسانُ في شرّء فيكون فعلُ الإنسان 
وتصِرّفُهُ فيه هو الشرّء وليس أصلّ المالٍ. 

روى ابن أبي حاتم في «تفسيره»» عن علي بن أبي طلّحةٌ عن 
ابن عباس : قوله. إن 5 حير ؛ يعني: ما . 

وروی عن ابن أبي نتُچیح؛ عن مجاهِدٍ؛ في قول الله «إن ررد 
کنا ػ؛ قال: مالا . ' 

ويُطلِقُ النامنُ كلمة الخیرِ على المالِ الکثبرِ لا القليل الذي لا 
يَكْفِي الإنسانَ وذريتة؛ روى ابنُ أبي حاتم في اتفسيره»» عن هشام بن 


-. 


غُرْوهٌء عن أبيه؛ أن عَلِيّا مَل على رَجُل من قَْمِهِ يَعُودُهُ فقال له: 


ا۰ 8 


(). «غريب الحديث» للخطابي (۷۲/۲). )١(‏ «تفسير ابن أبي حاتمہ (۲۹۹/۱)۔ 
(۳) أخررجه مجاهد في تفسیره» (۴۲۰/۱)ء وابن أب حاتم في «تفسیره» (۲۹۹/۱). 


نات کو ديد دہ ۹۱ 


ب 


أأوصِي؟ فقال له عَلِيٌ : نما هال اله «إن رد َا اويه ولك إِنّما 
وروي ین حدیثِ الحَكم بن أبَانَ حدّئني عِخرمة» عنٍ ابن عَبّاسي: 


«إن 7 حَيْرَاه؛ قال ابن عَبَاس: «مَن لم يَثْرّكُ سِنّينَ دينارًاء لم يَثْرْكُ 


حَيْرَااء وقال الححكم: «لم رك خَبْرًا مَن لم برك ثَمَانِينَ دِينارا»”" . 

وبعض العلماء لم يرف بين الال القلیلِ والكثير» إلا أنّها تتأكدٌ 
في المالٍ الكثير؛ لوطم الأمانةٍ فيه» وأنَّ مَن ترك مالا كثيرًا بُخشی ین 
فسادو أو فسادٍ الناسٍ ب ريما اث في عدم وصيّيِهِ به» فالوصيةٌ تضبط 
الأمرٌ وتسا المال على عَلَگتہ في الحقٌ. 

والوصيّةٌ هي الأمرٌ بفعلِ شيءٍ في حال غياب الاَىرِ أو وفاتِهء 
وعْلّبٌ استعمالّها بعد الموتء واستقّرٌ الاصطلاح الشرعيٌ على ما يامو 
بفعله الإنسان غير عند قُرْبٍ أَجَلِه؛ وین ذلك: ما في حديث العِرْباضٍ بن 
سَارِيَة؛ قال: «وَعَطَنا رسول الله 8ی مَوْعِظةَ وَجلَتْ منها القلوبُ» ودَرَقْتْ 
منها العيون؛ فَقّلْنا: يا رَسُولَ الوء كأنّها مَوْعِظةٌ مُوَدُع فأَوْصنا. . .٠؛‏ 


الحديتٌ؛ أَخرَجَهُ أحمدٌُء وأبو داودّ» والٹرمذیٍٔ”*. 


العام 


وهذا ما ينبّغي للعاقل أن يُوصِيَ غيرَهُ بالحی؛ فهو عند حضورِ 
الأَجَلٍ شد وقعاء وأصدّقُ معّی؛ لخلوصه من كل مطمع يُرجَىء وهكذا 
كان يُوصِي الأنبياء؛ قال تعالى: فام كم شهدا لد حر يَنشوب امون 
ل قال لِبَنِيهِ کا دوہ مِنْ بى [البقرة: 178]» وقال تعالى: «وَوصّن 
پا اباط يبد ینوب بی إن لله افق ككم آلب كلا ترش إلا واش 
مر [البقرة: 357]. 
)١(‏ «تفسیر أبن أبي حاتم (۲۹۸/۱). (۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۹۹/۱). 


(۴) أخرجه أحمد )۱۷۱١٤١(‏ ١٤/٦۱۲)ء‏ وأيو داود (4559) (6/٠٠۲)ء‏ والترمذي 
(5715؟) (14/0): وغيرهم. 


ا اتا رشك 


وحُظبَةٌ الوداع هي في معنی الوصيّة يِن الرسول كل لأمّيد؛ لأنّها 
ین آخر یه المُشعرة بقُزبِ أَجَلِه. 

وتأتي الوصيّةُ في القرآنِ والسُّّة بمعنى التأديب والدَّكَالةٍ والإرشاو؛ 
منها ما يأتي بلفظ الوصیّةء ومنها ما يأتي بغير هذا اللفظ : 

فمن لفظ الوصيّة: قولّه تعالى: وقد ا أن وا التب ين 
میم اکم کن ارا أله [النساء: ٢٢٤۲ء‏ وقوه تعالی : با اشح 
ديه ستا4 [العدكبوت: ۸اء وقولهُ: هک تصالًا انل کا حرم ربكم 
إتلق گن لمکم وکام ول ترا الک ما کور يتا ےکا ب 
لا کنا اتی الى ع الہ لا الح كلك وص يب کلم ید4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


لمنزلتهما؛ وذلك أن العربَ كانوا في الجاهليةٍ يقدّمونَ الأبناء في 
وصيِتِهِمء وكان بعض العرب يُوصِي للأَبْعَدِينَ مفاتحرةٌ وطلبًا للصّيتٍ 
بالكرم» ويترُكُونَ الأبناة؛ ولذا مما يشتهرٌ: «العربُ يُوصُونَ للأباعدٍ طلبًا 
للمَخْرء ويتركُونَ الأقرَبينَ في المَفْزع20. 

حكمٌ الوصيّة: 

وجعَل الله الوضيّة بالمعروفي: امروف حَقَا4ِ؛ وهو العدل وهو 
ما ينفي الضَّرَّرٌ وَالظُلْمَء الذي يجِلِبٌ التحاسّدٌ والتباعُضٌ وقطيعة 
الأرحام. 

وبهذه الآيةِ استدّلٌ مَن قال بوجوب الوصيّة؛ وذلك أنَّ الله تعالى 


- 


أوجبّها بقويه. كيب وأكَّدَها بقوله. طعدًا عل الْمنّقِنَ4. 


.)۱٤۹/۲( «التحرير والتنویر»‎ )١( 


سال و رید ۸ں ۳۴ 


وفي ذلك إشارةٌ إلى أن مَن ترُگھاء فقد ترك التقوىء وريّما وفع 
في المعصیةء وهي ضدٌ التقوى. 

واستدّلٌ ہما ثبّكَ ثبت في «الصحيحَيْنٍ»؛ ن حديث ابن عمر» مرفوعًا : 
ھا حَنّ اني مُسلِم له مال يُوصِي فيه پیٹ لبت إلا وَوَمِيه موب 


ند . 


ويُشكلٌ على الاستدلالٍ بهذا الحديث: أنَّ اب عُمَرَ - راوي الخبرٍ - 
لم يُوصٍ بشيءٍ من مالِه» وهو هو أعلم الناس بِمَرُوِيُه» وأعرف الناسٍ بمعنى 
قوله اذ في الحنٌ: (مَا حى امْرِيْ)» وراوي الحدیثِ المرفوع وراوي 
عدم وصية ي ابن عمرٌ: واحدء وهو نافمٌ مَؤلا. , 

فقد روى ابنُ جرير الطّبَريُ؛ مِن حديث أيوبَ» عن نافي؛ أ 
ابنَ عمرٌ لم يُوص» وقال: «أمّا مالي؛ ل ل كن امت ف 
الحياق وأمًا ربَاعِيء فما اجب أن يَشْرَكَ ولدي فيها أحدّ 


ويظهرٌ أن المراد ۳ھ وھ والسلامٌ -: (مَا حَقُّ امرئ) : 
ما عَژْمُهُ وحباطثۂ؛ وذلك لأنّها إبراءٌ للذمَةِء ويؤكّدُ هذا أن الحديتٌ جاء 


ہہ“ 


مقيّدًا بِمَنْ يخافُ على ذْميِهِ التَبَعَةَ وفوات حقٌّ غيره» وجاء في بعة 
ألفاظ الحدیثِ في «الصحيح»: (وَلَهُ شي يُوصِي فيي" » وفي لفظ آكر: 


(يُرِيدٌ أذ 00۸ 


فقيّدَ الوصيّةَ بمُوجبها؛ وهو إرادةٌ إبراءِ الذَّمَقَ أو وجوڈ ما يُوجِبٌ 
الوصيّة وتعليقٌ الأمرِ بإرادة الفاعلِ ومشيئته : ممًا يَصرِفٌ ت الأمرّ من 


.)۱۲٤۹/۳( )۱٦٢۷( ومسلم‎ »)۲/٤( )۲۷۳۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انفسیر الطبري» (۳/ ۱۳۳). 

(۴) أخرجه أحمد (201) (۸۰/۲)ء ومسلم )۱٦٢۷(‏ (۹/۳٤۱۲)؛‏ والترمذي (۹۷۲) 
(۲۹۰۱/۳)۔ 

.)٤٥/٥( )2118( أخرجه أحمد‎ )٤( 


1 
7 
8 
: 
آ3 
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الوجوب إلى الاستحباب ٍ والتأكيدٍ غير المُلْرِمٍء وهذا ما یمبلُ إليه 
الشافعيئ؛ قال ك: «معنى الحديث: ما الحم والاحتياظ لفقل إلا 
2 0 وصِيئهُ مکتوبةً عند فيُستحَتٌ تعجيلهاء وأنْ يها في صِخّيِه 

يُشْهِدَ عليه فيهاء ويكتّبَ فيها ما يحتاج إليهہ"۔ 

وأمّا ما جاء ذ في (الصحیج)؛ مِن حديث ابنٍ شِهَابٍء عن نافع ؛ 
قال: قال عبد الله بن عمرّ: «ما مرت علي ليله من سيعت رسول اللہ كلل 
قال ذلك» إلا وعندي وصيّني70" . 

فظاهوٰۂ: أن الوصيةً كانت أولَ الأمر منهء فيظهرٌ أنه أنمَّقَ مالّهُ 
الذي أَوْصَى به بعد ذلك» ثم لم يُوصٍ بعڈ؛ لأنّه قال في رواية أيوت» 
عن نافع: «أمّا مالي» فال أعلّمْ ما کنٹ أصِنَعٌ فيه في الحياي" . 

حكمٌ الوصيّة للورئة: 

وقد اتّمّقّ العلماء أنّ الوصيّةَ لا تكونُ لوارثِ» ولا تكونٌ في 
حرام. 

1 وقد منَّمَ مِن ذلك النبئ بيه في آخِرٍ حياته في حَجَّةِ الوداع؛ لما 
روا أصحابٌ «السنن»» عن عمرو بن خارجةء وما رواهُ أبو داودٌ 
والترمذي» عن أبي أمامڈ؛ كلامُما يقولُ: سمعث النبيّ قال: (إِنَّ الله كذ 
أَغطَى کل ذي حم حَلّه؛ آلا لا وَصِيَةَ لِوَارفِ) . 

الخلاف في وجوب الوصبّةٍ 

وقد اختلّف العلماۂ في الأصل في الوصيَّةٍ: هل هو على 
الوجوب» أو على الاستحباب؟ على فَولَيْنِ: 
)١(‏ ينظر: «المجموع؛ للنووي (408/16)» و«شرح النووي على مسلمة .)۷٥/۱۱(‏ 


)٢(‏ آخرجہ مسلم .)۱٢٥١/۳( )۱٦٢۲۷(‏ (۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۷۰) (۳/٤۱۱)ء‏ والترمذي (۲۱۲۰) »)٤۳۳/٤(‏ وغيرهما . 


a) 222‏ 4°( [هة1] 


القول الأولُ: الاستحبابُ؛ وهو قول أكثر العلماء؛ بل عَامّيهم 
وهو قول الحسن» > وقتادة» والنَّحَعيٌء والتَّعْبِيَء ومالك وأبي حنيفد 
والأوزاعيٌ» و وأحمدكء وجابر بن زی“ 

وهذا هو الأرجحٌ م؛ لأنَّ الآيةَ منسوخة» وحكى بع العلماء عدم 
عرفو راخف في نخها؛ > وإنّما احتف في مقدار ما نسح منها؛ منهم 

مَنْ قال: كلّهاء ومنهم من قال: بعضها. 

وقد كان الحُكُمُ في الآية في ابتداءِ الأمر لما كان المشركونَ على 
ظلي في الوصية» وعدم عدلٍ مع الْقَرَابقَ وعدم الوفاءِ بالحقٌ؛ وكان هذا 
قب المِيرَاثِ» وبَقِيَ هذا المعنى عند مَن أسلَّمّ منهم. 

ودليل هذا: ما رواة البخاري في (اصحیجہ)ء عن جابرٍ بن عبد الله؛ 
قال: عادني النبئ كي وأبو بكر في بني سَلِمَةَ ماشِيَيْنِء فوجَدني النبي لا 
اق دخا بعاوہ فوشا هنف" ثم رش عَلَيٌء فَأكَقْتُء فقلتٌ: ما تأمُرني 
أن أصنَعَ في مالي يا رسول الله؟ فدرّلث: بصي لله ن كد » 
[الساء: ° 


ولا خلاف أنَّ آية المواريث نَرَّلتُ بعد آية الوصيّة. 

ونص على نسخ آية الوصيّة ین السلفب: ابی عبّامي؛ واہنُ عمرٌء 
وأبو موسى الأشعريٌ: وابن ن المسيّب» وروق وزيد د بن أَسلَم 
وشْرَيْحٌ ومجاهدڈ وعطاۂء وابنٌُ سِيرِينَ » ومسلم بن یسارٍِ والعلاء ین 
: ول رق نارق کی ا لئ 550 
زيادٍء والزْمريٗء وفتادة» وغيرهم؛ أخرّجَه عنھم وعن بعضهم 
ابن أبي حاتم» وابنُ جرير» وابنُ المنذرٍ في «التفسير». 
)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» :)٥٥۹/۸(‏ و«التمهيد» /۱٤(‏ ۲۹۲)ء وةالمجموع» (٥١/١٥٥)ء‏ 


و«المغني /٦(‏ ۱۳۷).۔ 
)٢(‏ أخرجه البخاري )٤٥۷۷(‏ (٦/٣٦)۔‏ 


۲۱۹١‏ لكام الضرآن 


وروی البخاريٰ» عن ابن عباس؛ قال: «كان المال للوّلّدِ وكانتِ 
الوصيُّ للَالِدَيْنِ؛ فسح ال بن ذلك ما اح . 

ونح اله الوجوبٌّ» ولم ينسح الفضل والعمل به؛ وإِنَّما نسَح الله 
التأكيد والإلزام في هوله تعال: کيب کیک . 

لیڈ الموازيق لا تذل على: ما حالف آية الوضيّة؛ لأف الوصيّة 
تکون في بعض المالٍ» والإرك في باقی؛ وذلك لقوله تعالى: يئ بَمْدٍ 
ود4 [النصاء: 637 

القولُ الغاني : وجوبُ الوصيّةِ وإحکامُ الآيق» وعدم نسخها 
بكاملهاء وأنَّ ما نُسِحَ هو فرضٌ الوصيّةِ للوارثِ فَحَسْبُ؛ لأنَّ الله قَسَمّ له 
حقّه وينه له؛ وهو قول الحسّنء والضاك» وطاوس بن كَيْسانَء وقال 
به الطبري وغیر'۔ ۱ 0 

وقد روى البخاري چا من حديث طَلْحةً بن مصرفي؛ قال: 
«سَأَنْتٌ عَبْدَ الله بنَ أبي فی وإنا: مَلْ گان النّبِئْ 56 أَوْصى؟ فَقَال: 
لاء فَقُلْتُ: گت کُب عَلَى الاس الوَصِيّدُ أز اموا بِالوَصِيّة؟ قَالَ: 
ید 


أَوْصَى بكِتَابٍ الوا 
يُرِيدُ: أنَّ النبيّ كل لما كان لا يُورَتُء فكذلك لا يُوصِي بمالہ 
ولكنّه أوصّى بما یعود على المسَلِوِينٌ بالتمسّكِ بكتاب الإسلام» وقد كان 
مِن عادةٍ المسلِمِينَ أن يقولُوا للمريض إذا جيف عليه الموت: «أَوْص». 
والقولٌ ہبقاء حُكُم الوصیّة للأقرَبِينَ غير الوارِئِينَ روايةٌ عن 
ابن عباس» ومسروقٍ» ومسلم بن يسارء والعلاءِ بن زیاوء وغيرهم: 
روى ابنُ جريرٍ الطّبَريء عن ابن جُرَيْج؛ عن عِكُرِمة عن 


.)۱۳۸/۳( «تفسیر الطبري:‎ )0( .)٤/٤( )۲۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.00101/7( )۱1۳٤( ومسلم‎ »)۳/٤( )۲۷٢۰( أخرجه البخاري‎ )۳( 


11017 
مو الم (اید ددم Cav]‏ 


ابن عباس ؛ وله «إن رد کا الْوْصِيَةٌ ولتق وَآلأَوْيينَّ»؛ قال: «نسَحَّ 
من يرث ولم ينسح الأقرَبِينَ الذين لا رون کا 

وروی عن عليٌ بنِ بي طلْحةٌ عن ابن عباس؛ هوته؛ «إن ررد 
ًا لَِيَةُ لون الأ : «فنسَعٌ من الوصيّة الوالِديْنِء وأئبَتَ 
الوصيّةٌ للأقريينَ الذين لا نوا . 

وروی عن ابن طاوٴس؛ عن أبيه؛ قال: «كانتٍ الوصيّةٌ قبل 
المِيرَاثِ للوالدَيْنِ والأقرَبِينَ» فلمًا نول الميراث» نَم المیراث من 
یرٹ وبي مَن لا يَرِثُ؛ فمن أَرْصَى لذي قَرَابَيو لم نَجْرْ وصیثۂ 
أنرلَ لله بعد هذا: هليه عل ور وکا اشاش يكا 7ہ ين 06 
7 إن لھ یکی لَه ولت وور اوہ کاڈ ا [التساء: 4]١١‏ 
فن الله سبحانةُ ميرات الوالدَيْنِء واقَرٌ وصيَة الأقرَبِينَ في ثُلْثِ مال 
المت» ^ . 

وبعض مَن قال بالنسخ قَيِّدَ مشروعيّة أصل الوصیّةِ بقراباتِ 
المُوصِيء واه لو أَوْصَي لغيرهمء بِظَلَّتْ؛ قال به جابرُ بن زيدٍء 
والشعبيئء وإسحاقٌ بن راموَیوء والحسنٌ البصرئ . 


# ہت 


ہے مگ 


ا قال الله تعالى : مض بلک بَمَدَمَا میک و1 نمه على ایا 


لإ آله يع لم [البقرة: ۱۸۱]۔ 


وتبديل الوصیّةِ ِن الکبائر؛ وتغييرٌ وبجهةٍ المالٍ التي صرّفّها 


.)۱۳۰ /۳( سیر الطبري» (۱۲۸/۳). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۳) «تفسير الطبري» (۱۲۹/۳ ۔ 00780 

)٤(‏ انفسیر الطبري» (۱۲۸/۳ ۔ ۱۳۳)ء و«تفسير ابن المنذر» (٢/٥۵۷))ء‏ واتفسیر 
ابن أب حاتمہ (۲۹۹/۱). 


)144( 
صاجبُھا إليها محرّمٌ لو كان حيّاء. والأمرٌ بعد وفاته أعظم ؛ لانعدام عِلْيه 
فضلا عَن فُدرته» وأنَّ أجرّ المُوصِي يمَعُ؛ لأنَّ المتصدّقٌ والمُنفِْقَ بالحقٌ 
يُكيّبُ له الأجرٌ بحسّب نيه وتحرّيهِ ولو لم تَصِلْ لمراده» ولك الصّرّرَ 
الذي يَلحَقُ مَن أَوْصَى له باقِ؛ لتبدیلِ الوصيّة عن وجهها الذي جعَلّھا 
صاحبها له. 

والوصيّةٌ نافذةٌ» ويجبٌ العمل بهاء ولفظ الوصّةِ مِن ألفاظ 
الوجوب؛ لقولِهِ تعالى: هلُییگر آله يه از [الساء: »]1١‏ وهذا 
حم وحَدٌ من حدود الله تعالى يجب الیزائہ۔ 

روى ابن جرير في اتفسیرِواء عن ابن أبي د نچیج؛ عن مجا 
لی ل بدا سی قال: الوم . 
وروی عن علي بن أبي لحد عن اين عَيِاس؛ في قوله؛ فمن 


و وی رام .- E‏ 


بلک نما سيم رتبا إن على الین بَرَْنَدد: «وقذ وقّعَ أجرٌ المُوصِي 
على الله وَبَرِىً ین إثيهه”. 

وختَمَ الله الآيةَ بهويه؛ «إنَّ اه تِعُ کل ٭؛ أي: يَسمَعٌ ويَعلّمْ ما 
كانت عليه الوصيّةُ ويعلّمٌ تبديل المبدّلٍ ومِقْدارَهُ وأئَرَهُ على المُوصِي 
والمُوصَى له» وفي هذا تذكيرٌ وترهيبٌ لِمَنْ عرّمٌ على التبدیلِ ولمَنْ بَدَّلَ 
أن يُقلِعَ وأن يُعِيدَ الحقٌّ إلى أهلهء والوضْيَّةٌ إلى ما كانت عليه. 

بطلان الوصيّةِ بالحرام: 

ومن أَوْصَى في ضرار؛ أو قطيعة و جم أو شيءِ محرّم : : لا یجوژ 
إنفادُ وصيّيهء ويجبٌ تبدیلھا إلى أفضل الَنٌ وأَلْقَعِهء ومن لم يبدّلها 
- والحالةٌ هذه وهو قادرٌ على ذلك» فهو ألم وقد روى ابن جريرٍ عن 
علیء عن ابن عَبَّاسٍِ؛ قال: لن كان أَرْصَى في ضِرَارِ لم تَجُڑ وصیّۂ؛ 


(۱) «تفسیر الطبري؛ (۱۳۹/۳ - ١٤٦)۔ :)٢(‏ فتفسیر الطيري؟ (۳/ 0050 


اک یرہ ۹)] 


كما قال ال : عي مكار [الساء: 205 . 

وروی سعیڈ بن منصورء عن داو بن أبي هِنْدِء عن عِکْرِمة عن 
ابن عَبّاس؛ قَالَ: « ابتك في الوَصِيّةِ وَالإضرار فبا مِنّ ن لبا . 

مقدارٌ الوصبّة 

والجمهورٌ على أنَّ الوصیّةً بأكثرٌ مِن الثُلْثٍ باطلةٌ؛ للحديث 
المشھورِ الذي روه البخاري ومسلمٌ وغيرُهماء عن سعدٍ بن أبي وقاصِ؛ 
قال: «كان الَِیْ يل يَعُودُنِي وأا مَرِيضٌ بِمَگة كَقُلْتُ: لِي مَالء أوصِي 
َال كلو كالَ: (لء قُلْتُ: كَالمّظرِ؟ كَالَ: (لہء قُلْتُ: كَالقُ؟ قَالَ: 
(الثُّلْتُ وَالثُلْتُ كَثِيرٌء أن تدع ورت أَعْيِبَاءِ خَبْرَ مِنْ أَنْ نَدَعَهُمْ عَالَةً 
َتَكَفَفُونَ الاس . 

وروی اج في «المسنّده» عن ابن عَبَّاسِ؛ قال: «وَيدتٌ أنَّ 
النّاسَ عَُوا مِنَ الثُنيْ إِلّى الرُبُع في الْوَصِيِّدَءِ پان النَبِى لل قَالَ: 
رك گیر أؤ: كير ٠.‏ 

وروی سعيدٌ بن منصور؛ مِن حديث مُغِيرةً عن إبراهِيمَ قال: « 
الحُمْسٌ في الْوَصِبَةِ أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنّ E‏ وار ا حب إِلَيْهمْ مِنَ القُلْثْ 
وَكَانَ 0 هما المُرَيَانِ مِنَ الأمر: الإِمْسَاكُ في الحَیَاة؛ وَالتَبْذِيرُ في 
المَمّاب۸“ 

إمضاء الوصبَّةٍ للوارثِ بإجازة الورئة: 

واختُلف في إمضاء الوصیٍّ للوارِثِ؛ إذا أجارّها بقيّهُ الوَرئة: 


)١(‏ المصدر السابق. 

0( أخرجه سعید بن منصور في اسئتهة (FE)‏ (۱۳۲/۱)۔ 

(9) آخرجه البخاري )۲۷٢(‏ (٤/۴)ء‏ ومسلم )۱٦٢۸(‏ (۳/ 003160 
(4) أخرجه أحمد )۲۰۷٢(‏ (۲۳۳/۱). 

0171 /1( )۳۳۷( أخرجہ سعيد بن منصوز في «سننه»‎ )٥( 


والأصح ‏ وهو قول عامَّةِ العلماء -: أنّها إذا أجارّها الوَرَلةُ في 
حياةٍ المُوصِي وبعدّ وفاته» مضث. 

وأكثرٌ السَّلَفٍِ: على أن الوَرَلةً لو رجَمُوا عن إجازةٍ الوصیّة بأكترٌ 
من اللْلٰيْ بعد موتِ مورّثهم: د رجوعّهم حقٌ لهم؛ وذلك لأنّهم ريّما 
أجارُوا إرضاء للمُوصِيء وحياءً منه؛ روى ابنُ أبي شَيْبدَ عن الشَّمْبِيٌ» 
عن شُرَيْحِ؛ قال: «إذا استأدنَ الرّجلْ وره في الوصيّةء فأوْصى بأكثرٌ ِن 
الث فَطيَبُوا له فإذا نقَصُوا أيديّهُمْ مِن قَبْرِ فَهُمْ على رأس أَمْرِهم؛ 
إن شاؤوا أجارواء وإِنْ شاؤوا لم بُجيژوا». 

وقال بهذا عطاءٌ وطاوسٌ وَالحَكمْ وغيرهم””© 

ومنمٌ وید بعض السَّلَفٍ, 

والأصحٌ: أنَّ لهم الرُجوع؛ ؛ لأنّ الوصبّة قُتْدثْ بالثْلّبِ بالنّصّء 
والزبادۂُ على الثلثِ مَرَدُهُ إلى الوَرَثء ولا كان إِذنهم له في حياتِهِ كان 
حياء وشفَّقة» فالعلماء يتَفقُونَ على أنَّ ما أَيْذٌ بِسَيِفٍ الحياء غير جائزء 
والمال استمَرٌ حمًّا لهم بعد وفاته» ثمّ هم أَوْلى به مِن غیرِہء وكان الإذنُ 
بغير طيب نفس منهم . 

ران ھی المُوصي بوصيتين ین» فيُعَمَلُ بأخراهما؛ فقد روى 
ابن أبي شَيْبة عن يونْسٌ» عن عن الع قال: «إذا أَوْصَى بوصیّةِء ثمّ 
أَوْصَى بأخرى بعدّهاء قال: بوخد د بالأخرى بی 

وقال بهذا عطاءٌ وطاوسٌ وأبو الصَّعْتاء©؟. 


۔)۲۰۸/٦(‎ )۴۰۷۲۳( أخرجه ابن أب شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
. (14/0 )۳۰۷۲۹ ۳۰۷۲۷ ء۳۰۷۲٣( أخرجه ابن أبي شيبة في عمصفہ:‎ )۲( 
.0509/5( )۳۰۷۳۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۳( 
.0109:/5( )۳۰۷۳٣( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٤( 
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وروی هذا عن عمرَ بن الخطاب 
وإذا گی الجمعٌ بيتهما ما لم يتجاورًا الك فَيُجمَعٌ بيتهما 
فالأخيرةٌ منهما. 


n 
ںہ‎ 


روى ابنُ أبي شَيْبةَ عن مَعْمٍَ عن الژُفریٌ؛ قال: «إذا أَوْصى 
الرّجُلُ بوصيّقء ثم نقَضَهاء فهي الآخرةٌ» وإِنْ لم يَنْقُضْهاء فإنّهما تَجُورَانٍ 
جميعًا في له بالحصّص 9" 

وقال أبو حنيفة: «إن لم يكن للمُوصِي وَرَئة - ولو عَصَبۃ - دُونَ 
بِيتِ المالِء جار للمُوصِي أن يُوصيَ بجميع ماله ومَضَى ذلك؛ أخذًا 
بالإيماء إلى العلَوٍ في قولو: نک أن تَدَعٌ وَرََتَكَ أَفِْبَاءِ حَيْر. . . 
الحديت)29 . 

وقال: (إنَّ بيت المالٍ جامعٌ لا عاصبٌ». 

وروي أيضًا عن علي وابنِ عباس ومسروقٍ وإسحاق بن راعَوَبه. 

موت الفجأة وعدمُ الوصیّة: 

وين مات و غير وض كين آعة اور ول مال اشک 
الصدُق عنه من مالهء بما لا بُججف بحي الوَرَثةء ولا يزيد عن ثُلْثِ 
المالِ؛ فقد روى البخاري ومسلمٌ وأبو داو وغيرُهم؛ من حدیثِ عُرْوةًء 
عن عَائْشْةٌ؛ أنَّ امْرآة كَالَتْ: يا رَسُول اللوء إِنّ أميَ الكت تَفْسْهَاء وَلَوْلَا 
ديك لَتَصَدَّكَتْ وأغطئء أَقَبْجْرِئ أن أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَفَال الب كله : 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في #مصتفدة (۳۰۷۳۷) (5/ .03١‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه» .013١/5( )۳۰۷۳٣(‏ 
() سبق تخريجه. 


٣۳‏ اا 
َعم کک ممص صقي ا۷۷ 


وروی ابو داود؛ من حدیثِ عمرو بن شُعَیْبٍ عن أبیو؛ عن 
ویک قاط 


ججدو: ن الْعَاصّ بی وَائلِ أُوْصَى أن يُمْتَقَ عَنْهُ مه ري فاق ابه 


هِشَامٌ ہج رَقبَةٌ کاو اه عَمْرُو أن يُعْتِنَ عَنْهُ الْحَمسينَ الْبَاقِيَكَ 
كَقَالَ: شی ا سول الله هه 1 ہت 6 قَقَالَ: 


إلى لوف 


يق 5 اع طلوة ر ريك وس ع ان رول اش وله : 
ئه لو كان مُسْلِمّاء كَأَعْتفتم عَنْه أو تَصَدَكتُمْ عَنْهُ أَوْ و حَجَجْتْمْ َه - 
عه ڈیکك)“. 


قال الشافعيٌ في القديم: «وبهذا نادء وقد أعتَنّث عائشةٌ عن 
0 


أخیھاء ومات من غير وصية 


ہچ و ا ب یت 
یکم یسا أو عق سَثر دة ین أا أ وَعَلَ الیک لم 


دة طَمَامٌ م مشک کمن كوم حا مهو حي له وَأن ن تومو ڪي ل لَك 
إن کش مرد [البقرة: 186 184]. 


بدأ الله الآيةَ بخطاب الموميق : لان السرا س والخطات 


)۲۸۸۱( (1۹1/۲)ء وأبو داود‎ )٠١١4( آخرجه البخاري (917/70) (٤/۸)ء ومسلم‎ )١( 
. وغيزهم‎ )۱۱۸/۳( 
أخرجه أبو داود (۲۸۸۳) (۱۱۸/۳))؛ وغيره.‎ .)۲( 


(۳) ينظر: #معرقة السئن والآثار» للبيهقي (۱۹۸/۹): 


سا (الآية (AE AF‏ هه 1 


يتضئَنُ حُكُمًا يتوجّهُ إلى المؤمنينَ خاصّةً؛ وذلك أنَّ الكفّارٌ لا يُخاطبونَ 
بفروع الشريعةٍ للعمل بها في الدّنيا؛ وإلّما يُحَاطبِونَ بفروع الشريعةٍ 
وهوثه. كب عَم َا أصل الكَنْب: الجَمْعٌء والمرادُ به ١‏ 
هنا: توثيقٌ الشيءِ بجمعِهٍ وشَدّو وعَقّدٍ أمره. ۱ 
والصَّيامٌ في اللغة: الإمساكٌء والصٌاؤِمُ: القَائِمُ الساکث: والمُّمِيِكُ 
الذي لا يطعم شيئًا. ا 
یقال: صام الفرسُ على آرِيّه: إذا لم بعتلف. ۰ 
وصیامٌ الرّيح: رُكُودُها . 
قال أبو عَُيْدة: كل مُمسِكِ عن طعام أو كلام أو سَيْرِه فهو صائمٌ. 
قال تعالی: طن إن کن لم صا من كلم الہ إن ْ 
[مريم: +۲۲٢‏ أي : إمساكًا عن الكلام. 1 
وصومٌ الٹھارِ: وقوث الشمس في الظهِيرة. 
قال مرو القَيْسِ: 
كَدَعْهًا وَسَلّْ الهم مَك بِجَسْرَةٍ مول إا صَام التَهَارُ وََجُرَا 
وصومُ الخيل: إمساكُها عن الصّهيل . 
وممّا يُنْسَبُ للنابغة الذَبيانيٌ: 
حَبِلُ صِبَامٌ وَحَبْلُ كَبْرُ صَایمٍَ تخت الاج وَأُخْرَى تَغلك اللّجُما 
وما في اصطلاح الشارعء فالمرادٌ بالصّيام: «إمساڭ مخصوصٌ» 
في زمن مخصوص» ین شخص مخصوص» بير مخصوصة». 
الصيامٌ في الأمم السابقة: 
وذكرٌ الله أنَّ الصَّيامَ قد شرع على مَنْ سبقنا؛ لأمورء منها : 
أوَلّا: المَعْزِيَةُ بأنَّ هذا التكليف فُرِضَ على غيركم وقامُوا به؛ 


ERS‏ اکن 
۳ 5 


فالإنسان الذي بکلّٹ ہما يكلّفُ به غير يتسلّى ویتعرٌی؛ بخلافٍ ما لو 
ير بتكليفٍ وحلهٌ ین دون الناس. 

ثائهًا: فيه حت وحضٌ على العمل؛ فام محمد يله خير الأمم؛ 
قال تعالی: «كُت بر أتو ایت لر لاگ عمران: 0]1٠١‏ وفي 
الحدیثِ: (إِنَكُمْ ثرلوة نزي نا اٹم ٹم حَيْرْهَا وَأكْرَمْهَا عَلَى ال وبق )؛ 
أَخرَجَهُ أحمدٌ؛ رج عم عن جد . 

فإذا فمَلَ مَنْ دُوتهم ما أُمِرُوا به وهم خيرٌ الأممء فهم ین باب 
أولى أنْ يقوموا بأمرٍ الله. 

ثالنًا: لبان مَنْزْلةٍ شريعة الصيام؛ فالأمرٌ الذي يُحكِمُّةُ الله في كل 
شريعةٌ و دليل على فضله على غیرِو من الأعمالِء وأ صلاح دين اع 
جميعًا لا یستقیم إلا بەء وإن اخعلَفُوا في غيره» والعبادةٌ التي رض في 
كل شريعة اَذ تمكُنًا في فِظرةٍ الإنسان من غيرهاء وإِنْ كانث جميمٌ 
العباداتِ على فظرة الإنسانٍ التي شع عليهاء لكنّها تَختلِفٌ تمهتا منها. 

وا لطيفٌ بعبادو رحيمٌ بھمء وهو بِأمةِ محمد أرحمٌ» وإذا جَعَلَ 
العبادة التي رَحِمَّ بها الأممَ سببًا لرحمة أَمََةٍ محمَّدِء فهذا دليلٌ على أن الله 
اختار من شرائع الأمم أَشَد آعماتھا رعمة وراد 

رابعًا: لبيانٍ خطورة مخالفة ةِ أمرٍ الله في الصّيّام؛ٍ فبيانٌ الله 4 
فريضة الصيام فريضةٌ للأا السابقة ولهذه الأمَةٍ: إشارةٌ إلى أن ترد 
الإنسانٍ الفاضل للعمل ألم عندَهُ ِن تَرْكِ الإنسانِ المفضولء فالفاضل 
أولى بالسل 9 

ثم إن الشريعة المفروضةً على الأمم السابقة ة أظهّرٌ في الإحكام من 

6 فلا تُکڑھا النفوسنْ؛ لكونها حادثةً عليهاء بل تتلقّاها النفوسٌ 


)١۱(‏ اخرجہ أحمد (۲۰۰۲۹) (۴/۵)۔ 


یلال کو زايد ۸۷ 


]٠٠٢( 
وتقْبَلُها؛ لهذا كلّما كان الأمرٌ أظھَرَ إحكامًا وأصرّح بيانّاء كانت المخالفةٌ‎ 
له اأعلم۔‎ 

وقد اخثلْتَ في الصيامٍ المفروض على الا السابقةٍ عدّدًا وزمئاء 
والمقطوع به: أله إمساڭ عن الطعام والشراب؛ لأ الأکل والشربَ أصلّ 
في تح اسم الصيام» وأمّا ما عدا ۔ كالجمَاع وغیره - فيحناج ذلك إلى 
دليلٍ يبِيّنُ؛ وقد روى أَسْبَاظء عن السُّدّيٌ: «أَنَّ الجماعً محرّمٌ عليهم» 
وهكذا كان النٌصاری يصُومُونَ في المدينة؛ يدَعُونَ الطعامٌ والشرابَ 
والحمَاع۷”'. 

وحمل بعضّهمٌ التشبية في قوله تعال: كما كب عَل الت من 
َلك على التشبيه بالوقتِ؛ فوقتُهم کوقیناء ومنهم من حمّل التشبية 
على جميع الوجوو۔ 


وروي عن ابن عبّاس وابن مسعود» وعطاء وقتادةً: أن الله رض 
على الأمم السابقة صيامً ثلاثة آیام. 

والأممٌ السابقةٌ التي فرّضّ ال عليها الصیامٌ لم يبّنْ أوّلّھاء ولعل 
الصیامٌ كان في كل شريعة؛ لظاهر إطلاقِ الآية» وقد دلَّ الدليلٌ ِن 
القرآن : أنه في شريعة بني إسرائيل» وقد روی ابنْ أبى حا عن عبَّادِ د بن 
منصورء عن الحسّن: ٥ك‏ الله على كل أَمِ قبلنا كما كته علينا». 

وروی اسن أبي حاتم» عن نَضْرٍ بن مُشَارِسِ» عن الضحاكك: مض 
أوَّلَ مَن صامَ نوخ O‏ 

وروی ابن 0 حاتم؛ عن أبي الربيع» عن رجل من المدينة» عن 
)١(‏ «تفسير الطبري؛ (164/7). 


(؟) «تفسير الطبري» (۳/ ۱٥۷‏ - ۸٥۱)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم" 7 ٣۔‏ 
(۳) «تفسیر ابن أبي حاتم؛ )٤( .)۰٥/۱(‏ «تقضیر ابن أبي حاتمہ .)٠٤/۱(‏ 


ا کرد 


3 
النشقة 


ےھ 


ابن عم عن النبي ل2: (أنّ لله كك صِيَام رَمَضَانَعلَى الأہم كبك . 

وقال به الشَّعْبك0" وقتادةٌ في قول" . 

وظاهرٌ القرآنِ والسّئَةِ: أنَّ مَن كان بعد إبراهيمَ مأمورٌ بائباع مل 
وكل شِرْعةٍ في الأصولٍ في الإسلام» فهي مِن شِرْعةِ إبراهيمَ ومّن جاء 
بعدّةٌ ین الأنبياء. 

مراحلٌ تشریع الصيام: 

وقد شرع الله الصیامٌ في الإسلام على مراحل» والأحاديثٌ الواردةٌ 
في الباب تل على أنّ أولَ ما شرع الصيامٌ شُرعَ ثلاث أيام ِن كل شهر؛ 
كما جاء في حديث عائشةً في «الصَّحيِحَيْنِ» وفي حدیثِ مُعَاذٍ وابنِ 
عباس ۔ 

ففي «الصحيِحَيْنِ»؛ مِن حديث الرْهْري» عن عُرُوةَ عن عائشة 
عليها رضوان اللو تعالى . 

وجاء أيضًا بتفصيله ین حديث معاذ بن جَبْلٍ عند الإمام أحمة؛ ن 
حدیثِ عبدِ الرحمُن بن أبي لَبْلَّى» قال معاد بن جَبَل: «إنَّ الب يه لما 
قَدِمَ المدينة» كان يصومٌ ثلاثة ِن كل شَهْرِء ويصومٌ يوم عاشوراۃ؛ 
فشر الله كك بام رمضاتٌ؛ مَنْ أراد صومّهُ فلْيَصُمْهُء ومَنْ أرادَ أن 
يُلِعِمٌ فلْبْظْعِمْء ثم فرَضّ غنّ الله ق صيامةُ ونسَحٌ صبام يوم عاشوراء من 
الوجوب إلى الاستحباب)©» 

ENS‏ كما حکاء 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم؟ .)۴۰٤/۱(‏ 
)٢(‏ «تفسیر الطبري» (9/ "1891). 


١ )۳(‏ سیر الطبري؛ (۳/ 198). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۲۱۲۶) (٢٥/١٢٥۲)۔‏ 


۷] (AE - ۱۸۳ a) ا‎ 


ابن جرير الطبريء وهذا محل الفاق عند العلماءء .لكنّ منهم مَن قال : 
نہ فُضَ في شعبانء ومنهم مَن قال: إِلّه ُرِضَ قبل ذلك. 

وهوثه تعال: لمم تَنَموْن4؛ أيْ: كمون ما امَرَكُمُ الله برو ین 
الطعام والشراب والجِمّاع وغيره. 

قولہ تعال: ااا مَعَدُوديْ»: 

المرادُ بالمعدوداتِ : المَحُدوداتٌ الْمُحْصَيَاتُ بعدد معن معروفي» 
وهو شهرٌ رَمَضانَء وشهرٌ رمضانَ محدودٌ: بطلوع الھلالِ من رمضا١ء‏ 
وطلوعِه ين شوّالِء والصُوْمُ في النهارٍ بِينَ الهِلَاليْنِ؛ قال النبئ يله: 
(صُومُوا لِرُؤْييه وَأْطِرُوا لِرؤوی)”'. 

وذِكْرٌ العدد إشارةٌ إلى التيسير؛ فالله تعالى لم برض صبامٌ الدَّمْرِ 
بل تھی عنهء ولم يدن للأمةٍ بتركِ الصيامء بل جِعَلَهُ مفروضًا عليها باام 
معدودقء بعر آدنی المكلفيق بالتشريع . 

ضبطٌ الشهر برؤية الھلالء لا بالحساب» والحكمةٌ من ذلك: 

وفيه تنبيةٌ على أنَّ التيسيرٌ في ضبط عدو الأيّام مقصودٌ؛ لذا علّقَ 
معرفة الأيّام بداية ونھایةً برؤية الھلالِء وتعليق ذلك بالحسابِ تكلٌّ 
وتشديدٌ يُنافي المقصوۃ من التيسيرء فالرُؤيةٌ تكليفٌ يستطيٌةٌ البادي 
والحاضرٌء راكب البرّ وراكبٌ البحر» الفردٌ والجماغةٌ. 

والتبسيرٌ في ضبط دخولٍ الشھرِ وخروجه شبيدٌ بضبط القبْلةٍ؛ ولذا جاء 
في الحدیثِ مرفوعًا وموقوقا : (ما بَيْنّ المَشْرِقٍ وَالمَغِْبٍ قبل وقد كان 
أحمد ي هی عن التكلّفِ في تحدیدِ القبلة بالجذي ونحوه ين ن النجوم. 


.)۷٩۲/۲( )۱۰۸۱( أخرجه البخاري (۱۹۰۹) (۲۷/۳)ء ومسلم‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الترمذي (41") (۱۷۱/۲)ء والنسائي )۲۲٤۳(‏ (٤/۱۷۱)ء‏ وابن ماجه 
(FN) O0‏ 

(۳) ينظر: «فتح الباري؟ لاہن رجب (7/ 54). 


وحمّلَ بعضٌ السَّلّفٍ «المَعْدُودات» على صيام ثلاثةٍ ي ايام مِن كل 
شهرء حِينّما كانث فرشا قبل صيام رمضافً؛ رواه اب جريرء عن 
ابن ان نیچ عن عَطاء0" . 

ورواه ےا عن مَعْمَرِ عن قتاد 

وروي بسن فيه ضعت عن ابن عباس 

والأرجح: أن الم المعدوداتِ هي صيامٌ رَمَضانَ؛ لظاهر السياق 
في الآياتٍ» ثم إن شريعة الصيام قبل رمضانٌ لا حلاف انها كانث ثلاثة 
ايام مِن كل شهرء وصيامٌ عاشوراء» ولكنَّ کون نيام سا آَم ین كل 
شهرٍ مکتوبًا على هذه الأمَةٍ قبل رمضانٌ: یحتاج إلى 

0 2 کات ینم رسا او عل 2 
لیک بطيفوئة ودي عام مسكين» : 

أي : مَنْ كان من المكلّفِينَ من آهل الأعذارٍ بسَمّر أو مَرَضيء فلا 
حرّجَ عليه في الفِظرء ويجبُ عليه أن يَقضيّ مكاتها بامّا أَخَرَ 

وقوثه؛ ئن كنت ینم ریسا از علق سَمَرِه. المرادُ بالمرّض: 
الذي يعجر المكلّث معه عن الصیامء أو بَقَیرُ ولکن نمشقة تَضْرّ أو 


2 


تور بر مَرَضِه. 

معنى السفرء وأنَّ الصواب في حدّه العُرف» والحكمة من ذلك: 

والكَفَرٌ: هو ما سمي سَفَرًا عُرْقَاء وقد تبایکٹ أقوالُ المَلَفِ في 
حدّه؛ لتباينهم في خد اعرف وهذا من السَّعَةِ والرّخمة. 

وكثيرٌ مِن الفقهاء يجعلٌ المنقولّ عن السَّلَفِ يِن الصحابةٍ والتابعينَ 
أقوالا متضادة يبيل أحدها الآخَرَ والأظهّرٌ: أن مِئْلَ هذا التبايُنِ منهم 
وهم عرّبٌ يُدكُونَ معنی السَّفْرٍ لو خُدٌ بشيءِ ین الوحي؛ لاستقرٌ 


.)۱٥۸/۳( «تفسیر الطبري؟‎ )۲( 1 .)۱٥۷ /۳( «تفسير الطبري»‎ :)١( 
۔.)۱٥۷‎ /۳( «تفسير الطيرية‎ )۳( 


نات (الآية ۱۸۴- ۱۸۷) 


واستفاضٌ؛ والمَّفرٌ ممًا تکُمُ به البلوى لكل أَحَدٍء وعدم تقديرٍ ذلك 
بالنصٌ ولخدا نينا م المستفيض مع الحاجة إليه: دليلٌ على أنه 
جيل إلى عرف اناس وعادتهم» وهم يختلفونَ زمئًا وَعَنْزلا وطبيعة. 

وَالسَّمَرُ به تسقّظ أركانٌ للإسلام؛ كالصلاة والصيام؛ فيَذهَبٌ شَظرٌ 
الصلاقء وجح وق انين وقنًا واحدّاء ويرك صيامٌ رمضانَ وهو 
ركنٌ» دیٹل هذا حفُه بيان حدّه بيانًا يَلِيقُ بمنْزلة الأركان؛ فکما نول 
النص بيا بحياطتها والإتیانِ بهاء یجبٌ أن يأتي النص برفيها وتركها بحڈ 
مشابوء وهذا مقتضى إحكام الشريعة. 

ومع ذلك: فا الشريعة أرادتٍ الإحالةً إلى العُرْفٍِ قصدًا؛ تيسيرًا 
ورحمةً ورفعًا للحرج. 

وكثيرٌ ین فقهاء السَّلفٍ ربّما أفتؤا في نازلةٍ أنّها سفرٌء ولا يعني أن 
ما تُونّھا ليس كذلك» فیتقَلُ قول الواحدٍ منهم في تلك النازلة على أنه 
حَدٌّ ضابِظ لأدنى السّفْرِه ويُنقَلُ على آنه قول يضادُ غيرّةُ؛ وربّما اتی 
الواحڈ منهم ہما يوافِنُ عُرْقَهُ وعُرْفَ أهل بليه؛ حيتٌ أُحِيلَ الام إليه» 
فَيُجِعَلٌ قولًا وحدًا يُضادٌ غيرة. 

ولهذا تجدُ ين ففهاء اسل من یختل قولّه في حدٌ ما يُوصَفُ به 
لر فیرری عنه في ذلك قولانِ وثلاثةٌ» وِثُقَلُ على أنّها أقرالٌ مختلفةٌ, 
وما هي الا تو واحدٌ؛ إنا في نوازل مختلفق 3 تعني أدنى مسافة السّمَر 
فشمِلَث على أنَّها أفوال متعنّدةٌ» وإمًا أن العر تبايَنَ ؛ لاختلاف الجهة 
المقصودة في السَّمٍَ فبعض السَّلّفٍ يفْرّقُ بين ما يسافِرٌ إليه الناسُ 
ويرجعولً من يومهمء وبين ما يسافِرُونَ إليه ويمكُُونَ فيه أيّامَاء ولو كان 
الأخيرٌ أقلّ مسافةًء والأوَّلٌ أطوّلء فيجعلون الأول ليس بسفرء والثاني 
یجعلونَه سفرًا وإِنْ د كان أَقضَرَ مسافةًء وكلّها ترج م إلى العُرْفٍ. 


KAB) 


التتابعٌ في قضاءِ الصوم: 

وهوثه: نيت من اير ر دليلٌ على عدم وجوب التنابُع في 
القضاءِ وبهذه الآية استدل أحمد على ذلك ؛ فال تعالى أَمَرَ بالآتيان 
بالعَدَدِء ولم بِأمْرْ بالزيادةٍ عليه» وكما أنه لم يِأمْرْ بالتعجيل بالقضاءء كَل 
على أن في الأمرٍ سعد ولکتّنا نقولُ بتفضيل التعجيل» وكذلك بتفضیلِ 
التتايع؛ لان التتابِعَ يقتضي تعجبل انام التالية لأول يوم يقضيهء 
والتعچیل يقتضي تتابْمَ الأیام كلها مع اول استطاعة بعد شان 

والتّعجيلٌ مستحبٌء والقول بوجوب التتائع مرجوحٌ؛ ولا تعضد 
الأدلهُ ولا القيامنُ؛ فالإنسانٌ ربّما يُفْطِرُ أيّامَا ِن اول رمضانٌ وأيِّامًا ِن 
أوسطه وآخره والإلزامٌ بِجَعْلِ القضاء متتابعًا؛ لان القضاءً يحكي الأداء: 
لا ينق هنا؛ فكيف يُوْمَرٌ بالمتابةِ ہیں أيّام ليست متتابعةٌ في الأداء؟! ثم إنَّ 
الدليل دل على تفاضْلها فيما بیٹھا؛ فلار رمضانٌ فضلٌ بخعلِث عن أوسيطه 
وعن آخره؛ كما جاء في بعض الأخبارِء ولياليه تتفاضَلُ وكذلك أيّامُه 
وأكثرٌ المفْسّْرِينَ والفقهاءِ من السَّلّفٍ على عدم وجوب التتابع في القضاء. 

روی ابی أبي حاتمء عن داو بن أبي مِنْوء عن عِكْرِمة عن ابن عَمَّاسٍ : 
من مَاء ابع وَإِنْ ضَاءِ فَرَّقَ؛ لان الله ول َة يِن ار ّي . 

وقد صحٌ هذا المعنى عن غير واحدٍ من الصحابة؛ أنَّ المقصود هو 
إحصاء أَيّام القضاءٍ عَذَّاء ولیس الإتيانَ بها سَرْدَاءِ فقد صح عن عطاى 
عن ابنِ عباس وأبي هُرَيْرَة؛ قالا في قضاء رَمَضانَ: فَرِفهُ إن شعت» 
حبك إذا أحصيكة0©. ١‏ 


.)۲۹۳( مسائل ابن هاني (١/٣۱۳)ء ومسائل صالح‎ )١( 
f 5/1( .«تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )٢( 
.)۲٤۳ /٤( )/531( رد أخرجه عبد الرزاق في فی «مصنفه؟‎ 


نات راید ۸م 9( 
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وذلك أن الله أمَرّ بالعَدوء ولم ِأمرْ بصفة يكونُ عليها العدد. 

وهذا قول أكثر العلماء؛ فقد رُوِيَ عن أبي عُبَيْدةَ عامرٍ بن الجَرّاح» 
ومعاذ» وعمرو بن العاص» ۰ وأبي هريرةً . ١‏ 

وروي أيضًا عن عَبِيدةً السّلْمانيٌ وَعُبَيْدٍ یو بن عُمَيْرٍ وابنِ المسيّب 
وسالم وعطاءِ وعِكُرمةٌ وسعيدٍ بن جُبَيْرِ والنْحَعی وقتادةً وطاوس . 

وقال به مالك والشافمق وأحمدُ وجماعةٌ من فقهاء الكوفةٍ؛ كأبي 
حنيفة والاؤریء وین أھلِ الشام؛ كالأوزاعة”" . 

وروي عن بعض السّلَفِ القول بالقضاء متتابعًا؛ كعليٌء وابنِ عُمَرّ 
تپ والشَّعْبيّ؛ وابنِ میرین" : 

ولكنّ القولّ المرويّ عنهم لیس صريًا في الوجوب» كالمروي عنِ 
ابن عمرٌ فيما رواةٌ نافمٌ؛ أله كان يتام في قضاءِ رمضان" . 

وهذا إِنّما هو فعلٌ مجرّدٌ یقول باستحبابه غيرٌهُ من الصحابة» 
والمرويٰ عن على يروي عنه الحارث الأعور؟ . 

واستحبابُ التتابّع هو فرعٌ عن استحباب التعجيل» والمُلَّٹُ لا 

وتعجيلٌ القضاء ولو متفرًّا أفضلٌ من تأخيروٍ متتابعًا؛ لأنَّ المقصوة 
إبراء اللِء وإبراء الذَّمةِ أولى من تحمّقٍ التتابع المتآخر . 

والأمرٌ بالتتائع كان ع سخ ؛ فقد زوع روا عن عائشةً؛ قالث: 
نزلّ: ہین آم كر متتابعات»: ثم سقَطث امُتتابعات“. 


.)۳۰۷/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٢( .0:3/1( .«تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
۔)۲٦٢‎ /٤( أخرجه البيهقي في دالسنن الكبرى»‎ )۳( 

.)۲٤۲/4( )۷٦٦٢١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 

.)۲٤١/٤( )۷٦٥۷( أخرجة عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٥( 
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ومعنى «سقَّطتُ»؛ يعني : نشت ؛ ما أنّها قد نوَلَّتٌ لفظًا ومعتنّیء 
فحت جميعًاء أو أنّها نز مفسّرةٌ بالابٔعء ثم لم الأمرٌ بهاء وإلا 
فان الأمرّ المجرّدٌ في قوله؛ ية ين أاي مر لا يهم منه صراحة 
الأمرٌ بالتتابع وحدّہ؛ وإنّما يُوْحَذُ منه الإحصاء. 

وبعض آي القرآنِ يَنْزِلُ ويَبْبَعُهُ تفسيرّةُ وبیائٔڈ؛ وذلك في المواضع 
التي تحناج إلى زيادة على الحكم الظاهر؛ ولذا قال تعالى: ًا ته 
ام مك © غ € [القيامة: ۸۔ ۱۹ء وبيانُ القرآن بنروله 
أصلًا على لغ قريش» وأفصّحٌ من يَفْهَمُها نبي الله إلا وما احتمَل 
معنَييْنِ صحيحَيْنٍ لغةً ونرّلَ القرآنُ على أحيهما بيّنه الله لبه بل إحكامًا 
وبياناء وما خرّجَ عن ذلك فهو ين مواضع ال والجّحمة بالأمة. 

تأخيرٌ قضاءِ الصوم: ١‏ 

وأگا المريض والمسافِرٌء فإنَّه يقضي ذلك اليوم» وإن لم يَقْضٍ وهو 
مستطيعٌ للقضاءء حٌى أتى عليه رمضان القادمٌ؛ فهل يأثمٌ أم لا؟ 

الّمَنَ العلماۂ: على أنه ينبغي المباكرَةٌ والمسابَفَةٌُ؛ لأنَّ الإنسانَ لا 
يَعلَمْ ما يَعرِضُ له» لكنّهم اختمُوا في الإئمء وهل يِب عليه أن يقضي 
قبل إتیانِ رمضان القادم؟ على قَولَيْنِ للعلماء: 

ذمَبَ جمھوڑ العلمای وهو قول الأئمّة الأربعة: إلى أنه يجب 
القضاء قبل رمضان القادم؛ وذهبّ إلى هذا عب الله بن عبّاس؛ 
وعبدٌ الله بن غُمرّ وغیرُھما۔ 

وذهب ابن مسعود؛ والنَحُعئٔء والحسنٌء وطاوسٌء وحماڈ بن 
أبي مُلَيْمانء والبخاریء وابنُ حزم» وهو قولٌ لأبي حنيفة: إلى أنه لا 
يأثم» ويجورٌ أن يوخرَهُ إلى ما بعد ذلك؛ وهو الصوابُ. 

ولا دليلَ على وجوب القضاءٍ قبل أن يأتي رمضان القادمٌ 


سر سر (الآية AF‏ 144) 
ای پت 


280 بالتعجیلِ لا خلاف فيهء والأصلٌ: البراءةٌ من الإئم فإذا 
ححص له بالفظر في رمضانٌء و ع له في ذلكء فإنَّ الشارع أولى بان 
يرخص له بث في القضاء؛ فإنَّ رمضانٌ محدّدٌ 0 ومن ألرّمّ قبل 
رمضانٌ الآتي» حدَّدَ القضاء بأيام معلومقء وهذا يفتقِرٌ إلى دليلِ خاصیٰ. 
َاَقَىّ العلماء على أنَّ المريضّ والمسافِرٌ لا يَقْضِيانِ ولا يُظعِمانِ؛ 
إذا لم يِكُنْ قضاؤهما بعد رمضان الآتي» وإذا كان بعد الآتي ولكن كان 
المرّضضٌ مستيرًا أو السّثّرُ مصلا فيجبٌ القضاء بلا إطعام. 
2٦779‏ :اص 
رُوِيّ عن ابن عبّاسي؛ أنه كان يقرؤٌها: «رَعَلَى الَذِينَ يوقوت 
والقراءةٌ الأولى متواتِرةٌ» وهي الأشهر. 


مراحل تشريع صوم رمضان: 

كان صیامُ رمضانَ في ابتداء الأمرٍ على التخيير؛ فَمَنْ شاء صامّ 
ومن شاء أفظرٌ وأطعَمَ؛ جاء هذا فى حدیثِ ابن أبي لیلیء عن مُعَاذٍ بن 
١ 0‏ 0 5 

نسَح الله تعالى التخييرٌ بالآية التالبة: عر رکا لزه نل 

شه لن [البقرة: ۸۵٤]؛‏ روى البخاري ومسلمء عن يَزِيدَ کڑلی 
سَلَّمة بن الأكوّع» عن سَلّمة بن الأكُوّع؛ ؛ أنه قال: «كنّا في عهدٍ 
رسول الل كَل مَنْ شاءَ صام» وِمَنْ شاء أَفطرَ وافتَّدی 0 مسْكِين» حل 
أَنزِلَت : ون ن د نکم الذَهْرَ لته [البقرة: 7)۱۸ 

وروي نح هذا عن عَلقمةً وعطاءِ وعِکْرِمة والحسّنٍ والقُعبی والژھُریٌ 
وغيرهم . 
:)١(‏ أخرجه الببخاري ١ .)018/5( )٥٥٤٤(‏ (۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري )]٦٦۷(‏ (٦/٥۲)ء‏ ومسلم (11144) (801/1). 
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وروي عن ابن عباس وابنِ عمرٌ بسند لين . 

وقد نسَح الله التخييرٌ وآَبقی أهلّ الأعذار؛ كالمريض والمسافر. 

المعلورون برك الصوم مع الطاقة: 

وحمل بعشُهُخ فوته تعال, ل الیک بيشت ية عام 
شك على الشيخ الکبیرِ والمرأة العجوز» وهم مُن يق الصو 
فرخحص الل لهما بالفظرء ولِمَنْ في حُكُمِهما؛ کالحایلِ والمرضع 
وشِبّههماء ثم نسَح الله كك النّخبِيرَ لهماء ورحُصّ لهما عند المشمّةٍ 
والخوفٍ على الصّحَةٍ وَالنّفْسِ أو الخوفي على الوَلَدِ. 

فقد روى ابن جرير» عن سعيدٍ بنِ جير عن ابن عَبَّاسِ؛ قال: 
«كان المّبْحُ الكبيرٌ والمَجُوزُ الكَبِيرةٌ وهما يُطِيقَانٍ الصّوْمَ رخص لهما أن 
يُفطرًا إن شاءا وَيُظِعِمَا لكل يوم مِسْكِيناء ثم تيح ذلك بعد ذلك: مسن 


کد ینکچ اهر تة ون ڪان ريسا آڑ عل کر يگ ين کاو 
َر [البقرة: ۱۸۰]ء وثبَّتَ للشيخ الکببرِ والعجوز الكبيرةء إذا كانا لا 
يُطيقان لسم وللحُبْلَى والمُرْضِع إذا ا5ا . 

ومن السّلَفٍِ مَنْ يرى التخبيرٌ للحایلِ والمرضع باقيًا ولو بلا مشو 
رُوِيَ هذا عن قَتَادهَ عن عِكْرِمة؛ قال: انُسِحَتٍ الرُخصةٌ عن الشَّبْخْ 
والعجوزٍ إذا كانا بُطیقانِ الصّوْمَء وبَقِيّتِ الحايْلٌ والمرضِمٌ أن يُفطرًا 
وبطیما» . 

والأظهَرٌُ: اشتراكٌ الشيخ والعجوزِ في حكم الحاملِ والمرضعء وأا 
التفريق بيهم مع اشتراكهم في التخيير وهم من بين والتفريق بينّهم بعد 
النسخ بعیڈ؛ فيكونُ حكمُهم جميعًا قبل النسخ التخبيرٌء وبع النسخ عند 
المشقٍّ والخوف على النَفْسٍِ أو على الولدِء فمتى وُجِدَتْء جار الفِطرٌ. 


.)۱٦۸ /۳( «تفسير الطبري: (۳/ ۷٦۱)۔ (۲) #تفسير الطبري»‎ )١( 
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وروی عن مجاهدٍ القولُ بَعَدَمٍ نسخ الآية» وهو قول لابن 
عباس ضيه » وحمل معناها على المشْمَّةٍ ةِ في الصيام مع القدرة عليه؛ 
فروى ابنُ أبي حاتم» عن ابن أبي نُچیج؛ عن مجاهِدٍ: ول ایک 
2-٦‏ مس ہے تی س عَنَا إلا 
لِلگببر الذي لا يُطِيقُ» اؤ مَريض یلم اله لا بَْنٌّی؛ 
وهو المعنى الذي یقول به مَن قال بالنسخ» ولكنٌّ مجاهدًا يفرق 
بين الشيخ الكبيرٍ والحاملٍ والمرضع في القضاءء فَيّلزِمُهُ على الحاملِ 
والمرضع؛ ويَرفعُةُ عن الشيخ الكبيرء ويجعلٌ عليه الما فقظء ومرادٌة 
أن ا الکبیر إِنَّما أفظرٌ لكِبّرو والكبّرٌ لا يَرنَفِعُ بل یزیڈ بخلافي 
الحملِ والرّضَاعٍ فهو عارضٌ ویزوڈ۔ 
ِطْرٌ الحامل والمُزضع 
والعلماءٌ مور يف هل یجب عليهما 
القضاء والإطعامٌ جميعًاء أو بحت لھا ها۶ 
وإنّما وقَعَ عنتهم الخلاف: أنَّ منهم مَن جِعَلَ الحَمْلَ والرّضَاعَ عِلَةٌ 
وعلوًا اعارا عالكترء فلا يجت على الإنسان إل القضاء» نون الحامل 
والمرضِع يختلفان 7 الشيخ الكبير؛ وذلك لأنَّ عُذْرَهُ دائمٌ أو غالب 
وهما کحالِ المسافر المطیقِ للصوم» وله يَشُنْ عليه أو يَشُق على رفقيه 
لو صام بطر وتقضي فقظء قالوا: وهكذا الحايلٌ والمرضِع. 
ومنهم من جعل حُكْمَهما مقصودًا في الأب ولم يحتّج إلى 
القياس؛ فأوجَبَ الإطعامء فمنهم مَن جل معه القضاءء ومنهم مَن لم 
يجعّل معه القضاءَ والخلاٹ عندّهم على قُولَيْنٍ : 
القول الأوَلُ: ذهب عبد الله بی عبّاسٍء وعبڈ الله بِنُ عمرٌ: إلى أنَّ 


.)۳۰۸/۱( واتفسیر ابن أبي حاتم؟‎ 04١1/5 /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ا 


a‏ 4ر 


المرضعَ والحايل عليهما أن يُظَهِمًا عن كل يوم مسكيئّاء ولا يجبٌ 
عليهما القضاء؛ سواءٌ خاقتا على نفسَيّْهماء أو خاقتا على ولدَيْهماء وهذا 
رُوِيَ عنهما؛ كما رواءٌ البيهقيُ في 'سُئَنِههء وكذا عبد الررَاقٍ بأسائيد 
صحيحةٍ صحَّحَها الدارقطنيٌ وغيره. 

روى الدارقطنی عن أُيُوبَء عن نافع» عن ابن غُمرَ: دا امرأَئَّه 
سالَنْهُ وهي حُبْلَىء فقال: أفطري» وأظهمي عن كلّ يوم شکيئاء 
ولا تفي . 

وبنحوه عن سعیدِ بن جير عن ابن عباس 

ولابن عباس قراءةٌ في قوله؛ رق الیک بطيفوئد؛ قال: 
عرولا ؛ من ن الوق الذي يحاظ بالق ؛ أي : يستطيعٌ الصيام مع المشفّة؛ 
كأنّه قد أحاط بعنقوء فيستطيعٌ الصو مع الكُلْفةٍ؛ كالشيخ الكبير» والمرأة 
العجوزٍء والحاملِء والمرضع؛ فهذا عليه أن يُطعِمَ على هذا المعنى . 

وقد قرأ بها حَفْصةٌ و بن السك وعگرمة مَوْلى عبدٍ الله بن 
عبّاسء وسعیڈ بن جُبَيْر وعطاءٌ» ومجاھڈ وغيرُهمء ولم يقرأ بها أحدٌ 
من العَشَّرَةِ؛ٍ لمخالفتها الرس 

وعلّلَ بعضهم ترجيح هذا القول: أن فيه دفمًا لمشمًةٍ كبيرة على 
المرأةٍ ة الحایلِ والمرضع؛ قالوا: يحصّل كثيرًا أن تُنجبٌ المرأةٌ خمسة 
أولادٍ مثا على العائع؛ فتکون المرأةٌ سَنَةً حاملا وسنَینِ مُرِضِعًا في کل 
ولَدِ ین أولاڍهاء فهذه خم عَشْرةٌ سنةٌ بين حمل وإرضاعء فإيجابٌ 
القضاءِ ء عليها أن تصومٌ خمسةً عشّرٌ شهرًا فيه حرّجٌ بالغ وشذیدڈء فكيف 
إذا زادّتٍ المرأةٌ على خمسة أولاد؟! 


(1) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲۴۸۸) (۱۹۸/۳). 
(؟) أخرجه الدارقطني في استندة (۲۳۸۲) :)۱۹٩/۳(‏ 
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ا ا نے (الآیة ۱۸۳- (AE‏ [۲۷) 


وروي عن ابن عباس وابنِ عمرٌ خلافه. 

القول الثاني : ذهب اُحمد والشافعيٌ» ومالك ا إلى أنَّ 
المرضِعٌَ والحايلٌ یجبُ عليهما أن يَقْضِيَاء واخثلِت في الإطعام, 
والحاملٌ والمرضعٌ في ذلك على حالَین: 1 

أولا: إذا خاقتا على نفْسَيِهِما؛ فهما يُقاسانٍ على المريض باتفاتي 
الأئمّة الأربعة. 

ثانيًا: إذا خاقَتًا على ولدَيْهِما؛ كأنْ تکون المُرضِعٌ قد جَفَ حلیبُھاء 
وتخشى أنّها إن لم تَظعَمْ كَل دَرُها وَتضیّرَ صبيّهاء أو تكونّ حاملا 
وتتناول علاجًا لصبيّها في بطيها : 

فذَمَبَ أحمدُ وهو المشهورٌ من مذهيه» وهو قول الشافعيّ في رواية 
المَرّنيٌ : إلى أنّها 0 وتقضي » واستَدَلَ بقول اللہ يبك : وَل 
لبرت فو وَنَيَڈ عام شیک . 

وهذا دس 0 
إلا مجاه بی جَبْر وحكاءٌ اب أبي حاتم عن بعض العراقيّينَ؛ کالحسنِ 
النّكِْيَ في قول له. ١‏ 

زی ابن ای ي حاتم عو سم سن قَالَ: سَأَنْتٌ مجاهِدًا 

عن امْرَأَتِي» وگائٺ خَایَلّاء فوافَقَ تاسُها شَهْرَ رَمَضانَ في حَرٌ شدیلِ؛ 

ففگٹ إليّ الوم قد شَنّ عليهاء قال: «مُرْمَاء مَلتْفْطِرْ وَنْظعِمْ مِسْكِيئًا 


قال أبو عبدِ الله المروزيٌ: «لا نعلمٌ أحدًا ضَمٌ عنه أنه جِمَعَ 
عليهما الأمرَيْنٍ: القضاء والإطعامً» إلا مجاهدًا». 


(1) «تفسيز ابن أبي حاتم» (008/1. 


71 ا2 كنت 


ا 


وروي عن عطاءٍ وابنِ عمرٌ؛. ولا يصح . 

وذهبَ أبو حنيفةً وأصحابةُ» وهو قول الحسّنِ البَصْري» وعطاءِ بن 
أبي تاج والضَّحَاكِ والنَّجَعيٌ وَالرُّمْريٌ» وربیعةڈء والأوزاعيّ » 
والليث” وأبي ثورء وأبي غُبیدِء والطبري: إلى أنَّ عليهما القضاء بلا 

وهو الأوجَةُ؛ فإنٌ ما في بطنٍ المرأة الحاملِ منها كعضو يِن 
أعضائهاء غيرٌ منفصل عنهاء وقد تؤ ٿر مِحُٹُھا عليه وصِحتُةُ عليهاء 
وكذلك المرضع ؛ فعليها إرضاعٌةُء وهو جهدٌ تبذَلَهُ لح غيرهاء کالجھد 
الذي تدده لكفاية أهلٍ بيتها من طبخ وغَسْلِء » فإذا كانت المرأةٌ إذا 
صامّث تَعجِرُ عن البٔخ لأهل بیٹھا بسب ضفي في بدهاء جاز لها 
الفِظْرٌء وكذلك المرأةٌ المرضع . 

وهذا الذي يعضده ظاهرٌ الدليلٍ والقیاسْ الصحيح. 

ولابنِ عباس وابنِ عُمَرَ قول بوجوب القضاء فقظ في الحالَين: 

روى عبد الرزَّاقٍ في «مصٿَفِه؛ من حديث ابن جرج عن عطاءِء 
عن ابن عبّامي؛ أله قال بالقضای*“. 

وروی البيهقيٌ في «السّنْنِ» عن عبدٍ الله بن عمرو بن عثمانَ» عن 
عبد الله بن غُمرَ؛ مثلّه. 

روی أن بن مالك الكَْيُء قال: أَتَيْتُ رسول الله يلل فَوَجَدنهُ 
يتغدّى» فقال: (ادن َكُلْ). فقلت فقلث: إنّي صائم» فقال : : اذ اح حَدّلك عَنِ 
الصّوْمٍ. أو الصّيّام؛ ِنَّ الله تَعَالَى وَضَعٌ عَنٍ المُسَافِرٍ الصّوْمَ وَشَطْرَ 
الصَّلاق وَعَنِ الْحَايِلٍ أو المُرْضع الصُوْم أو الصّيَامَ)؛ رواة أحمدٌ 


.)۲۱۸/٤٥( )9054( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
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والئرِذیٔ والنّسَائيُ وابنُ ماجة؛ وصحّحه ابن 

وقد قَرَن انب يلل الحامِلَ والمرضِع بالمسافر في وضع الصيامء 
ويجبٌ على المسافِرٍ القضا وكذلك المرضعٌ والحامل» وفي حدیثِ 
َس اختلاف. 

وقول الله تعالی : ية من سیکا اہی [البقرة: 180] دليلٌ على 
آله لا بُعذَرْ بالظرِ من غير بدَلِ: إلا العاجرٌ عجرًا دائمًا . 

وقد روى البُوَيْطِيْ عن الشافعيّ ذلك؛ أنَّ الحاملَ لا إطعامٌ عليهاء 
وهي كالمريض تقضي عِنَّة ین يام أَخَرَ. 

مقدارٌ الاطعام عن رمضالٌ: " 

وقولہ: ية کاخ منكين»: الفِذيةٌ: الجزاء؛ قَدَيْتُ هذا بهذا؛ 
أيْ: جِرَینّه به» وأعطيهُ بدلا منه. 

وأكثرُ مفسّري السَّلَفٍ يجعَلونَ الطعامً مقدارٌ نصفٍ صاع؛ لأنّه هو 
الغالبٌ في حدٌّ الكفاية لطعام الواحدِء وليس المرادٌ به هو عدم جوازِ ما 
دوه حتّی لو كى المسكينّء فلا أحدّ من السّلف ينفي اعتبارٌ الكفاية» 
فلو گئی المد للجائع» جاز۔ ۱ 

ولم یأتِ تقديرٌ الإطعام عن رسول الله ڳل بشيء. 

وتولہ: ودي عازه فأحالَ الأمرّ إلى الفداءء وهو الجزاء 
المساوي» وهذا إحالةٌ إلى المُرْفِ؛ فكما أنه لم يقيّد أ مر الإطعام بجنس 
أو نوج فهو لم بحدّذ مقدارَہء فالاعتبارٌ نما هو بما جرت عليه العادةٌ 
فيُطِمونَ ين أوسط ما بُطومون أَهْلِيهم. 

ويؤيّدُ هذا قولّه تعالى: ين أَرْسَطٍ ما ثلثو هيك أو كتوم » 


)۲۲۷٢( والترمذي (۷۱۷) (۳/٥۸)؛ والنسائي‎ ء)۳٣۷‎ /٤( )۱۹۰٤۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٥۳۳/۱( )۱٦٦۷( ۱۸۰)ء وابن ماجه‎ /( 


نإ كعك لر 


[المائدة: ۸۹]؛ وهذا في كقَّارةٍ الأَيْمانِء وعامّةُ المفسّرينَ من السّلّفٍِ في 
هذه الایة: فين اوس ما ود4 [المائدة: ۸۹] یذگرونٌ نوع ع الطعام 
ويفصّلونٌ فيه وکل يفسرة بنوع بحسب غُرْفِ بلده؛ ؛ لأ المِقُدارَ عندّهم 
لم يَحَدَهُ الشارغٌ کزكاۃ الفظر؛ ارعش إلى العُرْفٍ. 

ويذكُرٌ أكثرهم نصف الصاع من غير الطعام المطبوخ؛ للتغليب» 
وما دونه فيه شك . 

وأمّا إذا كان الطعام طبيحاء فلا يَحُدَهُ أحدٌ منهم بشي إلا ہما 
يتحمَّقُ منه الإطعامٌء وهو الشّبَعُ. 

وقد یتجوّژُ بعضُھم بالمقدارِ دون نصفٍ الصاع؛ لذا قال ابن عمرّ 
بِالمُدٌ في إطعام الحامل والمرضع؛ وقال ابن المسيّبٍ بِالمُدٌ من الحنْطق 
وهذا الذي يجري عليه عمل م أل المدينة : 

فروی إسماعيلٌ بن إسحاق: أن المد يُجِزَِئ بالمدينة. 

وبيِّنَ مالكٌ: أنَّ الأمرّ إلى العْرْفِ بقوله: «وأمًا البْلْدانء فإِنَّ لهم 
يسا غيرٌ عيشِنا؛ فأرى أن يُكمّروا بالوسّط من عيشهم» . 

وجاء عن غيرٍ واحدِ من السَّلَفٍ من المفسّرينَ عمومُ الإفطارٍ؛ كابن 
عباس وغيره. 

وأكبّرٌ الفقهاء ِن الصحابة والتابعينَ على هذاء وبعضهم يذكُرٌ 
مقاديرٌ وأنواتًا متباينة؛ تباین العرفٍ وتنؤع الأصنافٍ التي يستعملها 
الناسُ في البلدٍ الواحدٍء واختلاف الرَّمَنِ له أثرٌ أيضًا 

والإطعامٌ في سائرِ الأبواب ‏ في الصيام أو الكفَّاراتٍ ‏ مقدارُةُ 
واحدٌ سواءٌ عندٌ العلماء. 


)1١(‏ «المدونة» (91/1ه). 


مال (القید عمد عدم 


قال ابن عبدِ البرٌ في «الاستذكار»: «الفقهاء في الإطعام في هذا الباب» 
وفي سائر أبواب الصيام وسائر الكمّاراتِء على أصولهم؛ كل على أصلِوء 
والإطعام عند الحجازئنَ نا بد الي وعندَ العراقيينَ نصت صاع . 

وتفسيرٌ بعضهم الفِذية في كفارة الصيام بنصف صاع؛ كمجاهِدٍ 
وغيره؛ للاحتياط؛ وأنَّ الأغلبٌ أنَّ في نصغيَ ل كفايدٌء وهذا ما 
يَظهرٌ من النصل في هوله: ونس ع عا هو حب ؛ يعني : مَن زاد 
في الإطعام ليحتاظ» فهو خير 

کل ما لم يقر الشارعٌ؛ مر إلى العرف: 

وهكذا كل ما لم يقَدزْہُ هُ الشارعٌ بشيءٍ معيِّنء فَمَرّدُهُ إلى العُرْفي؛ 
كطعام المرأةٍ والولّدِء والمملوك والأجير بِمِلْء بطنه» وهكذا الكِسْوةٌ 
وحن الضيف» وحن الضيافة المشروطة على آهل الل 

ولهذا: فمن جِمَعَ مساكينَ على ولیم فأكَنُوا منها بلا وقدارٍ حتَّى 
شَبِعُواء أجِرّأهُ بعَدَوهم» ولو كان من اليد أو الخبزٍ أو المأكولاتِ 
الحديثة من (السَّنْدَوِنْساتِ) وغيرها؛ وهذا الذي يجري عليه قول مالكِ 
وأبي حنیفة وقول أحمدّ في رواية. 

ثم إن الله أَمَرَ بالإطعامء ولم يأمُز بالتمليك؛ لا کحالِ زكاة الفظر؛ 
فزكاةٌ الفطر تمليك لليشكين» ولا يَلرَمْ ين ذلك أَكْلَه وأمًا الكقّارةُ فهي 
إطعامٌ. ويكفي في ذلك تحفّقُه بای نوع وبي مقدار؛ ما أشبَعَ الجائعٌ . 

ولا حرّجَ على مَنْ عليه فيه متعدّدةٌ إخرائجها و وس )فد 
روى الدارقطنيٌ؛ من حدیثِ سعید بن أبي عَرُوبةً وهشام. عن قَنَادمٌ 
عن اتس بن 'عالك: «أنَّه كبن فأمَرٌ أن يُطعَمٌ عنه؛ عن کل يوم 
مسكيئًا» فاط عن ثلاثِينَ ا 


.)14/3١( «الاستذكار»‎ )١( 
(؟) أخرجه: الدارقطتي في «سننه» (۲۳۹۱) (۱۹۹/۳).۔‎ 


ڈاککالٹق 


وضولہ: تن تلوع حرا فهو خَبر لد وان ووا حت لسم إن کشر 1 


التطوُعٌ: هو التنثُلُ والزيادةٌ على القَرْضيٍء والمرادُ به هنا: الزيادةٌ 
على القَدْرٍ الواجب من الإطعامء فمَنْ زادٌ على الاکلِ الذي يكفي الواحدٌ 
- کمن تصدّقٌ بصاغ فهو نخ وَأفضل: 

روي هذا عن ابن غَبّاسٍ ومُجّاموٍِء وطاوٴس وعطاء والحسَن؛ 
وغیرهم. 


## تال تعالی: ہر مسان لذ انزد فو القُرَان حُکی 
کاس وي ين 1تت ۲ بد كيد يدم اهر تة ا ون 
ڪان ريسا او ڪل سَمَرِ فده ين أكار لَر بيد آل 
الشنر ولا میڈ بِكُم ادر وُاغیاا الي ڪا آله عن کا 
هدنگ كلم كروت [البقرة: هذ1]. 
الشَّهْرٌ: من ارتفاع الشَّيْءِ وظهوره؛ يقال: شھَر الرّجْلُ سَيْمَهُ: 
انْتَضَاهُ ورفَعَهُ على الناس». 
أصلٌ د تسميةٍ رمضانَ: 
ورمضان هو الشَّهْرُ المَمَرِئُ التاسعٌ» واخْتّلِف في سبب تسميته 
برمضان؛ على أقوالٍ: 


EE 5 2.‏ 5 2 
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: «تفسير ابن أبي حاتم (۴۳۰۹/۱)۔‎ )١( 


دا کو o)‏ 2 
بقلت دنہ تا 


قال ابن دُرَيْدِ: «لمّا نقَلُوا أسماء الشھورِ عن اللغة القدیمةء 
أشمّڑھا بالأزمنة التي وقعَتٌ فيهاء فوافقٌ رِمَضَانُ بَا رض الحرٌ 
وشِدّتِه؛ فسمّيَ به“ ثم كَثرَ استعمالّها في الأَملَِء وإن لم تُوافِقْ ذلك 
الزمان. 

ويُقالُ: إِنَّ أولَ من سمّاها بهذه الأسماءِ كِلَابُ بنْ مره ِن فُرَيْشٍ» 
واسمُ رَمَضانَ في الجاهليّة: النَّاتِقُ أو النَّاطِلُ؛ من النافة الناتِق؛ ي أيي: 
كثيرة الولادةء أو من الناطلِ وهو: كيل السَوَائِلٍ . 

ويذكُرٌ المَلَكيُونَ: أن التسمیةً الجديدة للشھورِ وقَعَتْ في الخريي» 
وهو ليس شديد اير وهذا یعگرُ عليه القول بتسمبيه لِشِدةِ الحرٌ كما قال 
ابن فُرَیْدٍ وغيره. 

وقيل: مأخودٌ من رَمَضٍ الصائم» وهو حر جَوْفِهِ من شِلَةِ العطش. 

وقیل : لألّهِ يَرْمَضُ الذنوبَ ويَحْرقُها بالرحمة والمغفرة الني تنرّل 
7 جو مِن أعظم مكمّراتٍ الذنوب لمَن القت اة وقيامة)+وهد 

في (الصحیحیْن) مرفوعًا: (مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ بمَانًا وَاحْتِسَاباء عفر لَه 

م من يي لالع يَرْمَضُ الذنبَ وََحْرِقه كما أنَّ الصوم 
يَرْمَضُ النفْسَ ؛ فالجزاء من جنس العمل . 

وقيل: نا هو ن: EEA‏ مضہ رَّمْضًا: إذا دقَّفْتَهُ بِينَ 
حجِرَيْنٍ لِيَرِقَّ؛ سمي بذلك؛ لأنّه شهرٌ مشِقَّةٍ ومكابّدة» وغُسر وجُوع؛ 
یلگُڑ الصائمينَ ہما يقاسِيه هل النارٍ فيها . 

وقیل : لأئھم كانوا يَرِْضُونَ أسلحتهم فيه أي : يرقّقُوئها ‏ 
ليحاربوا بها في شَّوَّالٍ قبل دخولِ الأشهّر الحرّم . 


ء)۷٥٢‎ /۲( «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة طلا‎ ؛)٥۲۳‎ /1( )۷٦١( أخرجه البخاري (۳۸) (١/٦٦)ء ومسلم‎ )٢( 


BÊ 


وروي عن بعض السَّلَفٍِ؛ٍ .كمجاهدٍ بن جُبْر: أن رمضانٌ اسمٌ مِن 
أسماء الله تعالى. 


روا سيان عنه؛ خرَجَۂ ابن جر . 


ورواة ابن عساكرٌ في «تاريخ د مَشْقَاء عن سُّتَيْدٍ بن داود» نا وكيعٌ» 
عن طلحةً بن عَمْرِو عن مجاهدٍ؛ قال: «لا تقولوا : رَمَضانء ولكن 
قولوا: شهر د انال کین أسماء الله کن" . 

وقد گر مَن قال بأنَّ رَمَضانَ ن أسماء الله: أن يُطْلَّقّ رمضانُ على 
السَّهْرٍ دون أنْ يُجِمَلَّ مضافًا إلبهء فلا يجورٌ أن يُقَالَ: رمضاتُ؛ وإنّما 
تقول شهرٌ رمضانَ؛ لألّه شهرُ اللوء وليس هو الله 

وهذا القول لا دليلَ عليه» ولا يثبْتُ شيءٌ في الوحي أن رمضان 
ین أسماءٍ الل وأسماء الله وصفائُ توقبفيّة. 1 

وأمّا ما روى ابن أبي حاتم؛ قال: حدّئنا محمّدٌ بن بگارِ بن 
الرَيَانِ حدّلنا ابو مَعْشَرِ عن محمد بن كعبٍ القُرَطيٍ وسعيدٍ ‏ هو 
المَقْبْریُ - عن أبي هريرة» قال: «لا تقولوا ضا فان رمضانَ اسم 
من اماد اھ تعالى + وَلكن فووا شیر رما“ 

فمتكرٌ لا يصخٌ؛ فأبو مَعْشَرِ: هو تجح بن عب الرحمن المَدَنِيُ 
إمامٌ المغازي والسّيّرِ وفيه ضَُعْفٌء وقد روا ابه محمد عنه» عند 
البيهقيٌ في «سننه»؛ فجعلَهُ مرفوعًا عن أبي هریر“. 
قال ابن گیرِ ك1 لما ساقّهُ في «تفسيره»: «وقد أنكرَهُ عليه الحافظ 


)١(‏ «تفسير الطبرئي» (۳/ ۱۸۷)۔ 

.)٤٤٢ /٦٦( «تاریخ دمشق٥ لابن عساكر‎ )٢( 
۔)۳۱۰٣/۱( «تفسير اين أبي حائمہ‎ )۳( 

(4) أخزجه البيهقي في «السنن الکبری؛ .)۲۰٠/٤(‏ 


سے ری ممم اچرچ 
فخ 


ابن عَدِيُء وهو جَدِيرٌ بالإنكار؛ فإلّه متروكٌ, وقد وَهِمَ في رفع هذا 
الحدیيٰ؛٭۶. 

وروي عن أبي مَعْشَرٍ من قول محمّد بن كَعْب» وهو أشبّهُ؛ قاله 
البيهقة 9 , 

وقد روى ابنُ النَبَارٍ في «كتابو»» وأبو طاهر بن أبي الصَّفْرٍ في 
١مَشْيَحَتِوا‏ خبرًا منكرًا؛ مِن حدیثِ أحمدّ بن عليٌ بنِ خَلَفِ حدّثنا 
موسى بن إبراهيمَ الأنصاري» حدّئنا أبو معاویة الضَّرِيرٌ عن هشام بن 
عُرُوةَه عن أبيه» عن عائشة وَنًا؛ قالت: قلتٌ: يا رسول اللو» ما معنى 
رمضان؟ فقال رسول الله اة : ج حُمَيْرَاه لا تَقُولي: رَمَضَانُ؛ 9 8 
مِنْ أَسْمَاءٍ اش وَلَكِنْ ثُولي: د شَهْرُ رَمَضَانَ؛ يعني: : رِمَضَانُ أَرْمَضَ فِيهِ 
دنوب عِبّاووء فَقَقَرَها) قالث عائشةٌ: فَقُلْنا: شَوَالُ يا رسول الله ؟ فقال: 
(شَالَتْ لَهُمْ نيمء فدَعبث)0". 

وهو خبرٌ منكرٌ أيضًا© . 

وقد أعلّ البخاریُ الأحاديتٌ الواردةً في الباب موقوفةً ومرفوعة؛ 
حيتٌ ترجمَء فقال: «بابٌ: هل يقالُ: رمضانء أو شهرٌ رمضان؟ ومن 
رأى کله )سا 

وساق أحاديتٌ في ذلك منها: (مَنْ صَامَّ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًاء 

عُفِرَ لَه مَا تَقدَمَ ین ا ونحرٌ ذلك. 


وقد ترجَمَ النَّسَائِيُ في «سنئه» نحو ذلك» فقال: لاب الرّخْصةٍ في 


.)007/١( اتفسیر ابن كثيز»‎ )١( 

.)501/4( ينظر: «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )٢( 

1) أخرجہ أبو طاهر بن أبي الصفر في «مشيخته» (ص115). 

(5) ينظر: «اللآلى المصنوعةء فی الأحاديث الموضوعة» (۲/ ۸۳). 

۔)۲٦/۳(‎ )۱۹۰۱( «صحيح البخاري» (۲/۳).. (5) أخرجه البخاري‎ )٥( 


ك 


Ka‏ ا 


أن قال لشهر رمضا: رمضاتُ0© 
ثمّ أورَدَ حديتٌ أبي بَکرة مرفوعًا : ي فو أَحَدْكُمْ: صمت 


ووو کو 


رَمَضَانَء وَلَا قُمْيْهُ كُله کک وغيرّه. 
والأاحادیث التي فيها ِكْرُ رمضانً مجرّدًا تلم الوئِينَء لك الغرَضّ 
سل بحدیثٍ واحدٍ. 
وقد گرة بعص السَلَفِ أن يُجِمَعَ رمضان؛ ِذْ يُجِمَعُ في العربيِّ على 
وزن جمع المؤنّثِ السالم» وعلى أوزان جموع التكسير؛ فِیْقَال: 
رمَضَاناثٌ وَرَمَاضِينٌ 4 وأرمضة) وَأَرْمِضَاءٌ. .. إلى آخره. 
فوته ای نز فی الْشُرمَانُ هُدّى لاس وَبَيْکس يْنَ الهدَئ 
لان : 
انز القرآن في رَمَضادٌ بلا خلاف؛ وإنّما اختَلَفوا ذ سا 
بالآية؛ هل هو نزولَه إلى السماء الدُنْياء أو نزول على الدب كك أوّلَ 
درل بمكّة؟ : 
القولٌ الأول : جاء عن ابن عباس والشَّعْبِيٌ وغيرهما؛ قال 
ابن عباس : نزن القرآنُ كلَهُ جْمْلةَ واحدة في ليلةٍ القَدْرٍ في رمضانً إلى 
السماء الڈُلیاء فكان اللهُ إذا أراد أن يحب في الأرضٍ شيئًا أنرَّلَ منه» 


Mz 
5 حتى جمعه‎ 

وروي هذا بألفاظ مختلِفو؛ رواه عنه سعید بن - وربا 
رو لگ 


وهو الأشهرٌ من أفوالِ المفسّرين. 


(1) «سنن النسائي» (4/ 0180 ) أخرجه النسائي (۲۱۰۹) (١/۱۴۰)۔‏ 
(۳) «تفسير الطبري؟ (۱۹۰/۳)۔ 
)٤(‏ بنظر: «تفسير الطبري» (۳/ 500006 


مول الك ریدم 0 


والقول الثاني: رُوِيَ عن الشَّعْبِيَ أيضًا وابن إِسحاق في «السّيرَ 
وغيرهما؛ والأوَّلُ أصحٌ عن الشَّحْبيّ. ۱ 

روى ابن جرير» عن داوف عن الشَّعْبِيٌ؛ قال: ابلَكَنا أن القرآنّ 
نل جملً واحدةً إلى السماء الدّنيا" , 

وفي فوله تعال: هکی لکا وَبَيَكَسٍ ين الْمْدَ وَالْمرْفَانْ» 
إشارةٌ إلى نزول إلى السماء لذا فيهاء وهذا متيل أن يكوث القرآن 
نر مجمَّلا إلى السماء الذُلّیا في ليلةٍ القدو؛ ونرَّلَ أوّلَ ما نرَلَ فيها 
أيضًا؛ فهدايةٌ الناس وانتفاعُهم ببيّنائِوء وكوثهُ فيصلا وقُرْقانًا للحقٌ 
الملتبسٍ في عقولهم عن الباطلء لا يكون إلا مع نزول على الي #6 
في الأرض . 

ويؤيّدُ هذا قولّه تعالى : ا انرا في لز ٹکرگو لا گا یر4 
[الدخان: ۳ا فالإنذارٌ المذكورٌ في الآية: إِمّا وعد بكونه نذيرًا للناس عند 
نزوله؛ كما في قولِهٍ تعالی: «رَمكًا طا إن کا کیزن الأنبياء: 
٤ء‏ فيحمَلٌ على القولٍ الثاني» وإمّا إخبارٌ بأئرِہ في الناسٍ عند نزوله؛ 
فَيُحمَلُ على القولِ الأوَّلٍ. 

ولا يختلِفٌ القولٌ الثاني عن القولِ الأَوَلٍ؛ إذا قيلَ بان الله أنرَلَهُ 
في ليلة القدرٍ جملةً واحدةء ثم أَنزّلَهُ فيها على نيه 86 : 

فمّن قال بنزولٍ القرآنٍ إلى الأرض في ليلةٍ القدرِء لا يتفي قول مَن 
قال: إلّه نول جُمْلةً إلى السماء الدُنياء ولكنّه يت معنّى زائدًا بعد 
الإنزال مجمّلا. 

ومن قال : إن المقصود إِنزالَهُ جملةً في ليلة القدرِ يسكت ولا يتفي 
نول إلى الأرض في ليلةٍ القدرِ؛ وهذا الذي يَظِهَرٌ ِن الأقوالِ المرويّة 


)١(‏ «تفسیر الطبري: (۱۹۱/۳)۔ 


YA 


rT 
اا‎ 


عن ابن عبّاس في هذا الباب» مما رواهٌ ابنُ جَرِير والنسائيٰ والبيهقي 
والحاكم والطبرانيٰ. 

والقرآنُ في اللو المحفوظ قبل نزوله: چ مر اڈ ٹیڈ 9 ف و 
خر [البروج: ۱۔ ٢٢]ء‏ وقد أنرَلّه الله إلى السماءٍ الڈُنیا جملةً كما 


ا القر آن : 

وَاخْتَلَمُوا ف في «القرآن»؛ هل هو مشتقٌ أو لا؟: 

وقيل: هو ك لكلايه يجري مَجُری الأعلام في أسماء غيره. 

قال الشافعيئ: «القُرَانُ اسمٌّء ولیس بو ولم بُحَذْ من كَرَأتُ 
ولكنّه اسم لكتاب الله تعالى» مِثلُ التَّوْراةٍ والإنجيل»؛ روا البيهقيٌ عنه 
كما في «المناقب». 

وقيل: إِنّه مشتقٌء واختّلف في اشتقاقه؛ فقيل: مأخودٌ مِن قَرَنْتُ 
الشيءَ بالشيء: إذا ضمَمْتَ أحدّهما إلى الآخَرِ؛ فسّمّيَ به؛ لاقٹرانِ 
السُوَّرٍ والآياتِ والحروفي؛ ولذا يُقال للجمع بين التَمرئَيْنِ : إقرانء ويُقال 
للجمع بِينَ الحج والعُمْرة: قران . 

والقرآنُ هدّى للناس يَهْديهم برثی وهو بِيّناتٌ من الهُدَى 
والفُرْقانِ» يَفْصِلُ الحلال عن الحرّا ويبيتُهُ ويَدْعو إليه؛ كل بِقَدْرِهِ 
وقيمته؛ فمنه الحلالُ ومنه الحرام» والحرامُ منه الكبيرةٌ ومنه الفنغيرة؛ 
والحلال منه الماکوڈ ومنه المشروبُء ومنه المرکوب ومنه الملبوسُ 

وبين الله فيه الحدودً وتفاصيلّها وأحوالّهاء وأحوالَ فاعليها في 
الدّنيا والآخرة. 

قول تحال تتن كي ود ابر تة : 

مَنْ كان حاضِرًا رمضان وليس هو من آهل الأعذارِء فيجبٌ عليه 


اس ںہ 


نف 


4 


صومُةُ؛ وهذا هو الظاهرٌ ین الآيةء وفي حديثٍ سلمة بن الأكوّع في أن 
الصیامٌ كان أوَّلَ أمرِو على التخيير؛ مَنْ شاء صام رمضانء ومن شاء 
أَفطَرَةُ وأَظعَمٌء ثم أوجَبَهُ ال بهذه الآية؛ فالمقصودٌ مِن شهودٍ الشھرِ هو 
طلوعٌ هلاله على المكلّفٍ بلا عُذْرِ. 

السفرٌ بعد رؤية هلال رمضانَ: 

وروي عن بعض السَّلَفٍِ: أن المراد به: مَنْ رأى الهلالَ مقيمّاء 
وجب عليه الصومء ولا يُعدَّرُ بسفَرہ بعد ذلك للشهر کل وین باب أولى 
2 وو صائمّاء ثمَّ أرادٌ السفرٌ نهارًا: أنه لا يُفْطِرُ؛ٍ رُوِيَ هذا عن 
علي بن أ بي طالب؛ رواة اب أبي تا عن غبيدة ٤‏ السَّلْمَانَيَ عَنْ عَلِيٌ؛ 
قَالَ: مَن ا رَمَضَان وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمّ سَائْرَ بَعْدُ لَرِمَهُ الصّوْمُ؛ لان الله 
تَعَالَى وَقُول تی كب ین كبر کشت . 

وروي عن عَبیدةً ةَ السّلْمانِيَ؛ رواهُ ابن جَرير» عن محمد عن عَبِيدة 
- في الرَّجُلٍ يُدرِكُةُ رمضان» او ۔ قال: «إذا شهدتٌ ت وله قصّمْ 
آخِرَهُ؛ آلا تراه یقول: ومن کہد ینکچ اتہر او ^ . 

روى عبد الررّاقٍ في «المصنّفِه؛ من حديث ابن سِيرِينَ» عن عَبيدةً 
السَّلْمانيٌ؛ أنّه قال: «مَنْ سَاقَرَ في رَمَضَانَء وَكَدْ گان صَامَ وَل مُقِيمَاء 
فَلْيَصُعْ آِرَهُ؛ ألا تَسْمَعٌ اَن لل يفول ومن کہد يدك اهر 
827یس 

وروی هذا عن غير واحلٍ يِن الصحابةٍ باسائیڈ لا تخلو من عِلَوٍ؛ 
روي عن ابن غبّاس ؛ وجاء عنه خلاقة؛ وهو أصحٌ . 

وما جاء عن عائشة لا يُفِيدٌ الأمرّ بالصوم لمّن رأى الهلالَ مقيمًا 


.)۱۹۳ /۳( «تفسير اين أبي حاتمہ (۳۱۲/۱).۔ (۲) «تفسیر الطبري»‎ )١( 
:)۲٦۹/٤( )۷۷۰۹( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )۳( 


ھنۃ 
أن یصومٌ في المّفَر؛ وإنّما هو فيمّن شهد الهلال: آلا ا وا مان 
على الإلزام؛ فروى ابنُ جريرء عن نم بريد عن أُمْ كه قالث: «أتيتُ 
عائشةً في رَمَضانَ قالتُ: :من أبن جا چئت؟ قلث: من عندٍ أخي خُتِيْنْ 
قالتُ: ما شأثه؟ قالث: ودَّعْيُهُ يريد يرتحل» قالثث: فَأفْرئِيهِ السام 
ومُرِيه فليقِمٌ» » فلو أدركني رمضانُ وأنا ببعض الطَلريقٍ امت 00 

وهذا ظاهرٌ فى قولها: «لَأَكَمْتٌ لَها؛ لأنّها تكرّهُ أن يرتكبٌ الإنساثُ 
سببًا يُوجِبُ فِظَرَهُ وقد طلَعَ عليه الهلالُ حاضرًا ‏ 

ولعلّيا تریڈ دَفُمَ ع التساهلٍ في صيام رمضانَء والتخائُل عن ساعاله 
ولياليه الفاضلة بِسَمَرِ مُبّاج أو طاعةٍ مرجوحة» ولا خلاف عند السَّلَّفٍ: 
أن الإقامةً في رمضان للصوم والعبادة أفضلٌ من السَمَرٍ المباج ولو صام 
فيه الإنسانٌ؛ لأنّه ولو صا ينشغل وبَعچژُ عن بقيّةَ الطاعاتِ؛ فكيف بن 
يُسافِرٌ ويفطر؟! 

والمسافِرٌ له الترخُصٌ بالفطر عند عامَّةٍ السَّلَفِ وأنَّ الصیامٌ لا 
يجب عليه إذا دحل عليه رمضان وهو حاضِرٌ؛ روي هذا عن ابن المسيّب 
والحسَن والتَُعیٔء والحكم وحمًاو۔ ۱ ا 

فالمرادٌ بالشهودٍ هنا: شهودَهُ وحضورٌ هلاله مع التكليف بلا عذرء 
وجب على شاهِده صَيامُةُ. 

وقد قال أبو حنيفةً وأصحابّة: مَن شَهِدَ رمضانَ وهو صحيحٌ عاقل 
بالغ» ء فعليه صومُة» فن جُنّ بعد دخولهِ عليه وهو بالصفة التي وصَفناء ث 
أفاقٌ بعد انقضائه» لَرِمَهُ قضاء ما كان فيه من أیّام الشهرٍ مغلوبًا على 
عقلہ؛ لالہ كان ممن شِهِدَهُ وهو ممّن عليه قُرِضَ . 


.)1948 /۳( «تفسیر الطبري:‎ )١( 


یز ال نے (الآية ۱۸۵۰) [r1]‏ 


قالوا: وغه من شَهِدَ رمضان وهو مكلَّفٌ؛ كَمَن به جنون حتی بَقيَ 
من الشهر یومٌء قالوا: يجب عليه قضاؤہ. 

قالوا: ومن حرج الشھر وهو مجنون من أوَِه إلى آخرو» ثم أفاقٌ: 
لا يجبُ عليه شيء؛ لاه لم يَشْهَدْهُ 

دكن كاة من امل التكلزب قبل رما ثم جنَّ في رمضانً» 
وأفاق بعدَّهُء يجب عليه القضاء بكلّ حال؛ وهذا الذي عليه قُتيا السَّلَفٍ 
وقد حكاة ابن جرير إجماعًا”" . 

فالتكليفٌ لا يرتبظ بشهودٍ شيءِ من الشهر؛ أَوَلَهُ أو آخِرَهُ؛ فالآيةٌ 
00 الخطابٌ بالتكليف أداءً لا قضا٤ء‏ والآيةٌ ناسخةٌ للتخييرٍ الذي كان 

مر الصوع قبل ذلك؛ لا أنّھا مشرّعةٌ تشريعًا ابتدائيًا بلا علم سابتیء 

فالصحابةٌ يَعلْمِونَ تشريعٌ الصوم وحالَهُء والخطابٰ إِنَّما هو بالإلزام به 
لمَنْ شَهِدَهُ ورُخصٌ لأهل العذر بفِظره. 

صومٌ المريض: 

وقوله: رس َا ريشا ا عل سَمَرٍ َة يِن أجار أكَرٌ»: 

والمرض الذي يعجر معه الإنسان عن الصو أو يسن عليه مشفّةٌ 
ُؤذِيوء أو تُرچئ عنه الشفاء» فضلًا عن المرض الذي بخاف معه على لفيه ؛ 
فكل ذلك يجورٌ للإنسان أن يُفْطِرَ أجل ولا حلاف عند السلف في ذلك . 

حدود المرض المجيز للفطرِ: 

الما حتفن في نح المرض وريه فِهِ الذي يُوجبٌ الفِظرٌ؛ قال 
الحسَنُ والنّحَعيُ: «إذا لم يُستطع المريض أن يصلَي قائماء أفط . 

وقد قيّده أحمد بعدم الاستطاعةء فقيل له: مثل الحمى؟ قال: وأي 


)١(‏ ينظر: اتفسیر الطبري: (۱۹۸/۳ ۔ ۱۹۹)۔ 
(؟) اتفسير الطبري» .)۲٠۲/۳(‏ 


[YY‏ ۱ وک کرت 
افلا 
مرض أشد من الحمی؟! قال تعالى : اتسن كرت ین ہیس أو عل سر4 


[البقرة: “11۸٤‏ . 
روى الربيعٌ » عن الشافعیٔ: دا كل مرض كان الأغلبٌ من أمرٍ 
صاحیو بالصوم الزيادة في عله زيادةً غير مُحتمَلقہ. 


ومرادة: المرضٌ الذي يُصيبٌ عموم ب بیو فيعَحِرُهُ عن القيام؛ 
ولا يدل في هذا مرضي القَدَم اللازمٌ الذي لا يُؤذي بقيّةَ البدن؛ من 
کسر أو بتر دائم دم يستطيعٌ معه الإنسان الصومَ؛ فهذا مرضل ن للدم لا 
مرض نّ للبدّن ينتير في الجسم أذاةُ. 

حكم صومٍ المسافر : 7 

وعامّةٌ السلف ‏ وهو قول الأئمَّةٍ الأربعة -: أن مَن صام وهو 
مسَافِرٌء انعفد صيامة . 

وروي عن بعض السلفي: عم م جوازٍ الصيام في السفر وعدم 
انعقاده؛ وهذا یخالٹ ظاهرٌ القرآن والسنّة. 


وخالّف في هذا قِلَّةٌ من الصحابقء وفي صِحَتِهِ وصراحيَِهِ عن 

ومن غلّبٌ على َه الأذى وشدةٌ المشمّق كُرة أو حَرُمَ عليه 
الصومٌ؛ قال أبو سعيدٍ مَوّلى المَهْري: «قَدِمْتُ من العمرة ومعي صَحَْبٌ 
لي» فرلا عند أبي رر لبه رَضوَانً الله تعالى بأرضه» فا مجنا 
مُفْطرِينَ إلا صاحبًا لناء فجاء أبو هريرةً ‏ عليه رضوانُ اللو تعالى - 
نصي الٹھارِ ورأى صاحِبّتا يلتمس بَرْدَ الْخْلٍِ فقال: ما بال ما 

: إنه صائمء فقال أبو هريرةً - عليه رضوان الله تعالى -: «أمَا يَعْلمْ 
7 رخصةٌ ين الله ؟! لو مات ما صَلَيْتُ عليه . 


.)۱۳١( مسائل صالح (٢۲۷)ء ومسائل أبي داود‎ )١( 

۔)۲۰٢٠/۳( انفسبر الطبري»‎ )٢( 

() أخرجه البوصيري في «إتحاف الخیرةہ (۲۳۲۲) (١٣/١٤۱۱)ء‏ وابن حجر في المطالب 
العاليته (۱۰۳۸) (٦/۸۸)۔‏ 


| ست ون يي 0 
سنا ات کے (اعقید مدم یت 


وهو صح عنه. 

. ولا وح منه ووب الفظر؛ لأنّ أبا هريرة قاله في حي من فكَلٌ 

قال ابن المُذرٍ ۔ عليه رحمة الله -: «ورُوي هذا عن عبدٍ الله بن 
عمرٌ أنه قال: «مَنْ صام في السَّفَرِه قضَاء ورُوِيَ نحؤهُ عن عبد اللو بن 
عباس » وروي عن عبدٍ الرحمن بن عوفي» عليه رضوان الله تعالى أنه 
قال: «الصَّوْمٌ في السَّمّرٍ كالفظر في الحَضَّراء ورُوِيَ هذا عن سعيدٍ بن 
جير وابنِ شِهَابٍ الزّهْريّ وغيرهما»”" . 

ومع غير واحدٍ من الظاهريّة من الصوم في السفو۔ 

واختلّف الأتمّةُ الأربعةٌ في التفاضل ب بِينَ الصوم والفِظرٍ في السفر 
على ثلاث أقوال: 

١‏ - ذَهَبَ جمهورٌ العلماءء وهو قول أبي حنیفةً ومالكِ والشافعيٌ: 
إلى أنه یجوژ الترخصُ بالفطر في السفرء إلا أن الصوم أفضل. ٠‏ 

۲ - وذهَبَ أحمدٌ في المشھورِ عنه: إلى أن الرّخْصةً للصائم أن 
يُفطرٌ في السفرٍ إلا أنَّ الفطرٌ أفضلٌ؛ وهذا مرو عن عبد اللو بن عمر؛ 
فقد روى نافعٌ؛ عن عبدٍ اللو بن عمرٌ؛ أنه قال: «إنّي كك گ أن أفطرَ في 
السفرء وألا أصوم»”" . 

٣‏ - وروي عن أحمدّ روايةٌ أخرى. وهو قول عمرٌ بن عبدٍ العزیزِ؛ 
وقال به ابن المنذر: أنَّ الأمرّ مبنئٌ على السَّعَةٍ والمُذرة؛ فإن استطاعَ 
الإنساثُ أن يصومٌ بلا مشقَّةَه كان الصيامٌ أفضَلَء وإِنْ کان تم مشمّةٌ 
)١(‏ ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۳/ .)١437‏ 


(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) »)۲۹١/1( )۲٢(‏ والبيهقي في «السئن 
الكيرئ» )٦١٤/٤(‏ (رقم ۸۱۷۲۱). 


فالفطرٌ أفضل» والرخصةٌ له في الحالَيْنِ بالصوم أو الفطر ما لم يُوْذِ نفْسَهُ 
بالضوع: 1 

وهذا أقرّبُ الأقوالِ: وبه تجتمعٌ النصوصٌء وعليه تُحمَلُ أحوالڈ 
الصحابة والتابعينَ» وتََاينهُمْ ذ في الو لي الو 

وقد جاءتٍ الروایاث عن رسولٍ الله ية متباينة بالنهي والإقرار؛ 
بالنهي عن الصيام في السفر» وبإقرارٍ الصحابة على صؤيهم وفظرهم؛ 
فقد روى مسَلِمٌء عن أبي سعيدٍ الحُدْريٌ؛ قال: هعَرّوْنَا م رَسُولِ اللہ يل 
جو ہریت نو جو مَنْ أمْطرَء كَلَمْ يَعِبِ 

لايم عَلَى المُفْطرِء وَلَا المُفْطِرٌ عَلَى الصا . 

وأضعف هذه الأقوالِ: القول بعدم 5 الصوم في السفر؛ وا 
محرّمٌ بکلٌ حالِ؛ فال قد رخص لهذه الأَمَةِ بالفِظرِء والرخصةٌ لا تَلَرَمُ 
صاحبّھا؛ وقد روى أحمدٌ وابنُ خُرَيْمةَ في («صحيحهة؛ مِن حدیثِ 


عَمَارةٌ عن نافع عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله کلا؛ آنه قال: 
(إنَّ الله بحب أَنْ تؤتی رُحَصُهُ کَمَا بكر ان تُؤْتى یہ 

ورُویَ عن حمزة بن عمرو الْأَسْلَّمِيٌ؛ أله قال: يا رسول اش أجد 
بي رَه على الصيام ذ في السفرء فهل على جُنَاجٌ؟ فقال رسول اللہ وله : 
(هِيَ رُخْصَّةٌ مِنّ اش ق قَمَنْ أَخَدَ بها فَحَسَنٌ» وَمَنْ أَحَِ 8 يضوم لا 
جنا اع علي . 

هوله. رید الہ يڪم اشر ولا يد بم التتر» : 

جِعَلَ اله الصيامً يرا في أصل تشريعوء فكان مستعَبًا ثلاث أيام 
)١(‏ أخرجه سلم )۱۱۱١(‏ (۷۸۱/۲)۔ 


() . أخرجه أحمد )٤۰۸٥٦(‏ (۱۰۸/۲)ء وابن خزيمة في اصحیحه» (۲۰۲۷)۔ 
(۳) أخرجه مسلم (1۱۱۲۱) (۷۹۰/۲)۔ 


١ ہی۔ سڪ‎ EE 
2 مول الك راتیددں‎ 


مِن كل شهرء مفرّقة لا متتايعةٌ» وِقَرْضّا على قول؛ وذلك ترويضًا للنفس 
وتعويدًا لها. 

ثمّ شرَعٌ الله الصبامٌ لرمَضَانَ اختيارّاء ثمّ جِعَلَّهُ الله فرضًاء يصامُ 
شهرًا واحدًا في السَّنَوٍّء وهو الشهرٌ التاسمٌ من السَّنةٍ القمريّة؛ وجعَل 
لأهل الأعذار الفِظرَ رُخصةً» بل ريّما وجب إذا كان بَُخشی معه على 
سه الهلا 

والإرادةٌ في الآية هي إرادةٌ التشريع» وهو معنی التيسيرٍ في 
الشكمء وهذا أيضًا معنى التوسّط في قوله: ركرك جَملتتك أنه وسا 
[البقرة: 87 1]؟ يعني : : عَدْلَاء والعدلٌ هو إنصاف المكلَّفِينَ وأهل الحقٌّ بما 
يَعَمَلُونٌ ويستحِقُون» وَالوَسَطيَّةُ شريعةٌ ٹابنڈء لا حُکُمٌ يُبِحَتُ عنه؛ فال 
يقول: لتك [اليقرة: 15]؛ فا جعَل وأراد وقضى الأمر؛ فكل 
أمرِو ونهيه وسَط وَيُسْرٌ ورحمةٌ والخروجٌ عنه طلم وتشْدّدٌ وتفريظ 
وإفراط ‏ 

وین يُسْرٍ الل وعدلِه: الترخيصش لأهلِ الأعذارٍ ‏ کالمسافر 
والمريض» والحاملِ والمرضعء والشيخ الكبيرٍ وشبههم - بالفِظرٍ. 

روى ابنُ جرير» وابنُ أبي ا عَنْ علي پر بن و طلْحةٌ» عن 
ابن عَبّاسِ؛ في كؤله: ريد آله یکم اش ولا بيد يڪم القتر>؛ 
قَالَ: اليد الإمْطارٌ في المَقَرا*'۔ 

وروي عن عمر بن عبدٍ العزيز والضَّحَاك نحو 

وئه ريلا ليده وكيوا اه عل کا هنكم 


ین 


ہرمک رم 


ولڪ 


.)۳۱۳/١( «تفسير الطبري؟ (۲۱۸/۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتمه‎ )١( 
۔)۳۱۳/١( «تفسير ابن أبي حاتمہ‎ )۲( 


Le] 
أي: إِنَّ الله يريد مِن عباده إكمال العِدَّةٍ بالأداء لمَن استطاعَ الأداءء‎ 

أو بقضاء يام ایا كان معذورّاء أو بالإطعام بدلا عن الصيام لمن 
عجر وعجزة دائم کالشیخ الكبير. 

فالعِدّةٌ هي عِلَهُ رمضانً؛ قاله الربيع. 

التكبيرٌ لیلةً العيدٍ: 

وفي الآبة: دليلٌ على مشروعيّة التكبير لیلةً العيدِء ويّبدأ ِن بعد 
غروبٍ الشمس من آخِرٍ يوم من رمضانء حتى دخولِ الإمام لصلاؤ العیدِ 
وشروعِه في خظبيه؛ تعظيمًا لله وشْکرا له على اتا التْعْمة والهداية إلى 
الخير؛ قال ابن زيدٍ: ہکان ابن عباس يقولُ: حى على المسلِمینٌ إذا 
نظَرُوا إلى هلال سوال أن يكبّروا الله حتى بَفُرُغوا مِنْ عِيهم؛ ؛ لأنَّ الله 
- تعالى کر - يقول: لوليا اليد کیا لله عل کا هَدَسمْ14؛ 


ہیں 


روأة ابن جرير 

وصح عن ابن عمرّ؛ أنّه كان إذا غدا إلى المصلَّى يوم المي كر 
ورقَعَ صوتّه بالتكبير ۔ 

وروي مرفوعًا ولا يصحٌ. 

والذي عليه عمل الفقهاء في المدينة: التكبيرٌ حتى يبِلّعَ صلاءً 
العیدِ؛ روى ابن جرير» عن ابن وهب: : «قال عبد الرحمن بن زيدٍ: 
والجماعةٌ عندّنا على أن عدوا بالتكبير إلى المصلّى»©؟. 

وهذا الذي عليه عمل الفقهاء في البُلْدانِ؛ قال الشافعيئ: «وأَحِبُ 
أن يكير الإمامٌ لف صلاةٍ المغرب والعشاءِ والصبح وبين ذلك» وغاديًا 
حتى ينتهي إلى المصلّى» . 
() «تفسير ابن أبي حاتم» .)۳۱٤/۱(‏ (؟) «تفسير الطبري» (۳/ ٢۲٢۲)۔‏ 


یں «تفسير الطبري» (۳/ .)۲٢٢‏ 
(4) معرفة السنن والآثاره للبيهقي (01/4). 


١ — ۵ ا2 (الآية‎ 932 
[rv] 


وجاء عن غير واحدٍ من ١‏ لعلَفِ تكبيرُهم من البسجدٍ م من ليلةٍ العیدِ 
بعد المَقرِبٍ؛ جاء عن سعيدٍ بن المسیّبٍء وعروة بن بن ایر وأبي سَلَمةَ بن 
عبدِ الرحمٰنِء وأبي بكر بن عبدِ الرحمٰن: «كانوا یکبٔرون لیلةً الفِظرٍ في 
المسجدء يَجِهَرونَ بالتكبير». 

ولا یختللث الأئمّةُ الأربعة في استحباب التکیرِ؛ وما رُوِيَ عن أبي حنيفة 
من عدم مشروعيّيهء فخطأء فمرادُةٌ عدم الجهر بالتكبير» لا أصلٌ التكبير . 

وعن أبي حنيفةٌ روايةٌ بالجهر بالتكبير؛ اختارّها الطحاوي وغيرة. 

التكبيرٌ في عيد الفطرِ أشدٌ من الأضحى : 

وكانوا يُكبّرونَ في الفْظرِ أشدّ ین تكبيرهم في الأضحى» وبھذہ الآية 
استدل أحمد على ذلك» فإنه سثل عن التكبير في الفطر والأضحى» فقال: 
هو في الفطر أوجب لقول الله تعال: وڪيل اليك ڪا اله عل کا 
هدنړ ونقل ابنه عبد الله عنه قوله: ايوم الف امک ؛ لأنَّ الیْظرَ 
يعقّبُ عملا يَشْهدُهُ كل الناس» وهو صومٌ رمضاء بخلافِ الأضحى؛ فهو 
يصاحِبٌ عَمَلا يشهلُ ه الحْجاجُ» مع فضل تلك الأيام العشر للحاجٌ وغبرهء 
ال أنَّ شهوة الناس وإدراكَهُمْ للعمل الذي يكلف به كل قادر وهو الصيامٌ 

- اظھَرُ من أيام العشر التي لا يجبُ الحَخ إلا على مَنْ لم يؤدّه وعلى مَن 

دحل فيه والعملُ في العشرٍ مستَحَبٌ لا واجبٌ كصؤم رمضااً. 

وقد رُوِيَ مو ابن عبر میس أنه قال: «كانوا في 
التكبير في الفظر أشدَّ منهم في الأضحى» . 

وقولہ: وک ما هدنک يحمل على المعنيَيْنٍ للهداية؛ هداية 


التوفيق» وهداية الدلالة والإرشاد؛ فاللَّهُ قال في أوّلِ الآية: هی 


.)۱۲۸( ومسائل عبد الله‎ ۰)٩٤ /۱( مسائل ابن هاني‎ )١( 
أخرجه الدارقطني في «سننه» (۱۷۱۳) (۳۸۰/۲)ء والحاکم في «المستدرك» (۱۱۰۷)ء‎ )٢( 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۷۹/۳)۔‎ 


َأ كعك لرك 


۲۸ 


چٹ 


کاس وبتس ین الْهُدَئ وَالْنَانُ4؛ يَعني: القرآنَ فيما تضمّنَهُ ین 
أحكام» ومنها أحكامٌ الصیامء فالمكبُّرٌ عظُمُ الله وِيَحمَنُهُ على تلك 
الھدایة التي دلَّه الله إليها بكتابه» ويُظمُهُ ويحمَدُهُ في ختام الشهرٍ على أنْ 
هداه هداية توفيق للصيام وإكمالٍ العِدٌوِ؛ وهذا كقول أهل الجَنِ: ند 
اه الى هسنا لھا وا کا ہنی كول أن هدنا امک [الاعرف: ٤٠]؛‏ 
فالحمدٌ والتعظيمٌ في خاتِمَةٍ الأعمالٍ یکون للهداية بتَوْعَيْها. 

نَم أنواع الشّكْر: شْكْرٌ المنهم قبل العبادة ومعّها وبعدً تمايهاء 
وعدم نقض الشکر بعد ذلك بكفر. 


عو و KN‏ 
8 قال تعالى : «وَإدًا سالک يبسادى عن إن كريب اجيب مَعوَةً 


لدع إذا دعا یبوا لى یوما بى لملم شوت 


[البقرة: 145] 


بعد أن ذگر الله أحكامَ الصيام للناس» عطف عليها بالواو خطابًا خاضًا 
للنبيّ ول؛ من باب تعظيم المُرسِلٍ للرسول» وأنَّ العمل بالأحكام السابقة له 
جزاءٌ يتحرّاه كل عامل ؛ فأجاب الله عن السؤالِ الذي يَرِدُ في ذِمْنٍ العامِلِينَ؛ 
وأنّ الله يطَلْعُ على العمل عن قرب ويُخْصِيهِ قليلهُ وکثيرَهء ويُجازي عليه. 

والإجابة مقايلةٌ للدعاء في الآيةِ» والدعاء محمول على النوعَيْن: 

الأؤل: دعاء العبادة» والمرادٌ به: الصيامٌ وما يتعلّقُ به ین أعمالٍ 
بر مِنْ قراءةٍ القرآن والصلاة» والصَّدَقةٍ والذّكْرِ والإجابةٌ هنا القَبُولُ 
للمُخْلِصٍ الصادق المتٌٍع بالثواب العظيم عند الله سبحاتة. 

وشرط القبُولِ والإثابة على العمل الصالح: هو العمل بأمرٍ الله كما 
أراد الله وذلك لقوله. طتليَسْتَحِِبُا لى والاستجابةٌ لله طاعيّهُ؛ بامتثالِ 


اہ اکن یہ 3 
0ا (الاید حدم )۲۲۹ 


أوامره» واجتناب نواهيه؛ قاله مجاهدٌ والربيعٌ» وابنُ جرج وابنٌ 
المبا رو . 

ل الثاني : دعاء المسألةء وهو الذي تُخْتَم به الأعمال غالبًا بظلّب 
القَبُولٍ والاستغفارٍ من اللَفْص» وما يسرق العبادةً ویصاجبُھا من دعاء لَه 
بطلب العَوْنِ والتسديدٍ دحل في هذا النوع. 

وقد جعَل الله السؤال في الآية بل الدعاءء فقال: ر 
عکاری ثم و ہے 

استحبابٌ الدعاءِ عند ختام الأعمالٍ : 

وقد أخلّ بعضٌ الأئمة يِن الآيةِ استحباب الدُعاءِ عند ختام العمل 
الصالحء وخاصّة الصيامء وهذا يويّدُه الأحاديتٌ الواردةٌ في الباب ب في 
دعاء الصائم عند فِظرِہء وهي ۔ مع ضَعْفِها - يقترن بعضّها ببعض؛ فيد 
بعضُها بعضّاء والأصولٌ دال على استحباب الدعاء بِالقَبُولٍ عَقِبَ العمل 
سرا؛ وذلك لأنّ الأصل في الدعاءِ ءالب لقولِهِ تعالى: اغا تہ 
ًا ده [الأعراف: ٥٤]ء‏ ولقوله في الآية: إن َرِيب» قرینةً على 
استحباب دعاءٍ السّرّء فالسرٌ والعلَّنُ عند الله سوا والإسرارٌ أقربٌ إلى 
الإخلاص؛ فال يحب دعاء الکَفَاء؛ لألّه لا يُناجِيهِ منفردًا إلا من هو 


وا سالک 


موقن بقُربه. 

اکر العام والدعاء بعد العباداتِ مستحبٌ؛ شْرَعَهُ الله في كثير ین 
العباداتِ؛ كالصلاة ‏ وكذلك الصیامُ هنا والحجٌ؛ كما في قوله: إا 
ٹر مكسِكَكْمْ أأڪروا أ [البقرة: ٢٠٢‏ 

وفي الآية: دليلٌ على أنَّ إجابة الله للداعي العابدٍ المُتّبع أقربُ من 
العاصي المخالِف؛ ولذا قال طالَلسَتَجِِبُوا لي»؛ أي: نإنِ استجابوا 


.)۳۱٣/۱( لفضسیر الطبري» (٣/٦۲۲)ء واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 


ج 
| 
5 


7 
بالطاعق أجبئھم؛ وكلّما كان الإنسانُ لله أقِرّبّء كان أَخْرَى بإجابةٍ 
الدعاء . 

وحمل بعضٌ السلفٍ فوته تعال: كيبا لى على الدّعاء؛ 
أي : فليَدُعوني؛ قاله تس بن مالك . 

وإجابةٌ الله لعبديو كما يراه الله صالحًا لعبیو في عاجِلِه وآجلهء لا 
كما يراه العبدٌ؛ فالله لا عَجْلُ للناس الشرّ لو سألوه إيّاه: وأو مَل 
اه نكاس لد انلم پالکٹر شى لن ا 4 [یونس: ١٤]؛‏ فكيف 
لو سألَ الإنسانُ خيرًا وهو یؤول إلى شرٌ؟! 

فاللة يَعْلَمُ ما لا يعلمُهُ العبدء فقد يُحجَبُ الإنسان إجابةً شيء بعَييه 
يُريدهُ لاله لا يدري حال معةء فِيعوّضَة الله بلطفه ورحمته بغيره» وأمًا 
الاستجابةٌ عند تواقُر شروطهاء فهي قطعيّةٌ بهذا المعنى» وليسث قطعيَّةٌ 
بالإجابة ہما بريد العبڈ بعينه؛ وذلك بب قول تعالى: تیگ کا تح 
له إن س [الأنعام: ١4]؟‏ فقيِّدَ الكشف بمشيكته التي تكونُ فوق مشيئة 
العبدء ومشيئئهُ سبحانه تنيع علمَهُ وحِكْمتة. 


وروي مِن غير وجو: أنَّ سببّ نزول قويه. ودا سالګ عکاری 
ی کا َر أن ساتلا سال النبی ي فقال: يا محمد أقريبٌ 
رينا فتْاجيَُء آم بعیڈ فتنادِيَة؟ فانرّلَ الله نا سالک عسادى ع قلي 
رٹ أِيثُ»؛ الآية؛ أخرجَةُ ابنُ جرير الطّبَريُ؛؟ من حديثِ جرير» 
عن عل الشچشتانيء عن الب بن عكيم؛ عن آيه» عن لن 
ری 1 
به ۱ 


ا o‏ 2 77-7021 
وروي من مُرْسَلٍ الحسَنِ وعطاء؟ وهي ضعيفة. 


۔)۳۱٣/۱( ينظر: «تفسير ابن أبي حاتمہ‎ .)١( 
.)۳۱٣/١( (؟) "تفسير الطبري؛ (۳/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳)ء و#تفسير اين أبي حاتم؟‎ 


مر سے لايد حدم 


مشروعيّةٌ دعاء الصائم عند فطرو: 

وأخدٌ بعضُهم من هذه الآبةِ: مشروعيّةٌ الدعاءِ عند الفظر؛ لأنَّ الله 
تعالى ذگرَ الدعاء بعد گر أحكام الصيام والفِظر» والدعاء عند الفظرٍ 
مستفيضٌ مشتهرٌ في عمل السلفٍء وقد جاءث فيه أحاديثٌ مرفوعةٌ لا 
يخلو أكثرّها ین ضَعْفٍ. 

روى الطبرائيٌ؛ من حدیث داود بن الزُبْرِقَان 5 شُعْبةٌ عن 
ثابتٍ» عن أنْسٍ بن ماللك؛ اد النبیٗ يلو کان یقول: (اللَّهُمَ » لَك صمت 
وَعَلَى رِرْقِك أَفْطَرْبٌ)» وداوڈ متروكُ الحديث. 

ورواة الطبرانيٌ وَالدَّارَفُظْنيُ ؛ مِن حدیثِ عبدٍ الملكِ ب بن هارون بنِ 
عنترةء عن أبيه» عن جن عن عبدٍ الله بنِ عبّاس؛ قال: كان ال : 
إذا أُفطرَ قال: (الیْم ء لَك صُمْنَاء وَعَلَى رِْقِك ٠‏ أَْطَزناء ء تتقبّل ينا إِنّك 
نت السّمِيُ القلیغ). 

وعبدٌ الملكِ بن هارونَ بن عنترةً منكُرٌ الحديث. 

وجاء عند أبي داودٌ في «المراسيل»» و«السنن»» ورواةٌ البيهقيٌ 
أيضًا؛ مِن حديثٍ حُصَيْنٍء عن مُعاؤٍ بن رر وهو من التابعين» 


2 سا 


مُرسَلّاء عن رسول الله يل وهو مرسلٌ صحبحخ 
وأمكل شيء: ما روا أبو داودٌ في «السنن»؛ من حديث الحُسَيْنٍ بن 
واقلِ» عن مروانّ بن سالم المقمّع» عن عبدٍ الله بن عمرّء مرفوعًا : (ذَمَبَ 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ (045/) (۲۹۸/۷)ء و«المعجم الصغيرة 
(1D)‏ (۱۳۳۴/۲). 

٠ )9‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲۷۲۰) (١١/١١٤۱)ء‏ والدارفطني في «سننه» 
(1A۰)‏ )1071/8( 

(؟) أخرجه آبو داود في المراسيل (44) (ص١٢۱)ء‏ وفالسنن؟ )۲۳٣۸(‏ (۲/١٠۳)ء‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» .)۴۳۹/٤(‏ 


مت ۱ 


e ff‏ 0 رع 7 اید لين 
الظّمَأَء وَابْتلتِ الْعُوُوقُ» وَكَبَتَ الأجف إِنْ شاء اش . 


وصحٌ عن الربيع بن ُنَیْم وهو تابعيٌ - كما رواءٌ ابنُ قُضَيْلٍ في 
كتابه «الدعاء» _: أله كان َو عند نظرو”. 
ہی # ہد 


## قال تعالى : ی تسکم ب الب 
لک وام پاش هن عم اکا بت 
لم رھک نکم تالق وروش توأ ما حب الا نکر وكأ داشرا 

ت ل التيظ الأيش ين الي الأنور ت لق ل ا ةبه 
آل و ترثک وار م عََكِفُونَ فى أَلْسَسَجڑ ياك حدود ال ملا 3 
كد ب پیٹ ال َيف لاس لَمَلّهُمْ يو [البقرة: 1۸۷]. 


7 في وَظءٍ الرَّوْجةٍ: الحِلء والبراءةٌ الأصليّةٌ ليست مُکُمًا 
شرعيًا تنص على أنواعِد الأدلةٌ ہل هي البقاء على عدم التکلیغي الذي 
كان النامنٌ عليه قبل ورود الشرع. 1 

الأحوال الني تنص على حل المباحاتِ فيها: 

الوح لا يتعرّضٌ للنصٌ على إباحة أعیانِ المباحاتِ؛ لأنَّ هذا هو 
الأصل» إ ته اس رس في رسن سم وذلك کقوله 
تعالی: ولس عَلِتِكُمْ جح أن نوا اک ين ريڪ [البقرة: 
۸ عند ظنْ بعض الناس تحريم م التجارة قمع الحج. 

وص الشريعةٌ على إباحة المباحاتِ في موضع ثانِء وھو: في موضع 

حصر المحرّماتٍ أو الواجباتِ؛ كما في هذه الآيةٍ: : یل م بد 


۔)۳۰٣/٢( أخرجه ابو داود (لاهلالا)‎  )١( 
(ص05748:‎ )٦۷( (؟) «الدعاء» لمحمد بن فضیل الضبي‎ 


تل ات (الآیة ۱۸۷) ۶۳ ۲۲٢٢‏ 


iS 
لیام مَك إل نابم » ؛ لحصر الإلزام بالإمساك في النهارٍء وإخراج‎ 
[Yé : اللیلِ منه» وكذلك في قوله تعالى: ال لَکُم گا و رڪ [النساء‎ 
. بعد أن ذكرٌ الله النساءَ المحرّمات» أخرّج منهنّ غيرَهُنٌ ونصٌ على جهن‎ 

وعادةً ما يأتي بعد فرضٍ ب الحكم بیان حدوده وضوابطو ومنهياتف 
فبعدٌ أن ذگرَ فرضٌ الصيام جره واه الأعذارٍ فيف ذكرٌ ما َل 
ويحرم فِغلّه ؛ ضبطًا لحدوده؛ وإحكامًا لتشریعوء فلا يتسلّلٌ الاجتهادٌ في 
الحكم حتى يفده والنص يقطمٌ الاجتهادٌ؛ فلا اجتهادٌ مع النص . 

وكلّما جاءتٍ الضوابظ والشروظ للحم أكثّرَ في الكتاب 
والسَّةء دَلّ على أهميِّيه على غیرِو؛ لأنَّ الضوابط والأوامِرَ والشروظ 
والأركان وَالمُبْطلاتٍ الواردة في الحُكُم المنلِ: تذل على الاهتمام 7 
والاحترازِ من دخول غيرو فيه فيشتبة» فتضخُف صِفتّهُ وهيكتّهء وذلك 
کالمالِ؛ كلّما وضَعْتٌ حِرْرًا علیوء د غا عندَ ۔ 


الحكمةٌ من نسخ تحريم جماع الصائم ليلا 

وھذو الد اة لنهي الصائم عن الجماع ليلة الصيام؛ وكان 
ذلك أولَ الأمرء فس ذلك على الصحابة عليهم رضوان اش والحكية 
الإلهيهُ في النهي غيرٌ منصوصة في النهي عن ذلك لیلةً الصيام . 

ويَحتولٌ أنْ یکو ذلك تربیة وتيسيرًا على النَفْسِ؛ أن یُونَی سا 
الشديدء ثم يعمل به الناسُ وقنًا يسيرّاء فتظھَرَ المشقَّةُ عليهم» ثم 
يَنسَحَهُ الله وَؿٔفِيَ الحكمّ على الحالِ التي أرادها الله أن تکونَ عليه» 7 
فرّضَ الله الصیامٌ ابتداء» ونهى عن مباشرة التمَاءِ نهارًا فقظء لكان ذلك 
أشقٌّ على النفوس مما لو فرّضَ الله الصيام ونهى عن المباشَرة ليلا 
ونهاراء ثم أباح مباشّرة اللَبْلٍ تخفیفًاء فيَقَرض الأشْذٌ حى تاس النفوسُ 
ہما دوئّه؛ وهذا من السّيّاسِةٍ الدقيقة في التشريع لو صح هذا الاحتمالٌ. 


IF:‏ 1 اک (2ات كعك و لمن 


وود عن اتا الحاكم لنفوس الرَّعِيَّ عند إرادة أمرٍ لصالج الام 
وهو : شلیڈ؛ أنْ يُظهِرَ ما هر اوت فإذا جربو حف ويُبقِي 
الأَحَفء فيَظهَرٌ الشديدٌ بصورة اليْسْرِ. 

وفيه: قطعٌ للنفوس المريضة الّتي تتربصٌ بالأحكامء وتَصِفُها 
بالتشديدٍ؛ فالنفسٌ فر مِنَّ الماء الدافيئ» ولا تشربّهُ إلا إذا ذاقّتْ ما هو 
اشد حرارةً مند» فتستلِلٌ ما دُوئّه؛ خاصّةٌ أن فرضّ صيام رمضانٌ جاء بعد 
صيام يوم في السو ثم تدج فشر صیامٌ فا على تیر یڈ وین 
الإطعامء ثمٌ فرَضَهُ بعییہهء وهذا انتقال كبيرٌء فاحتاجٌ مله إلى إظهارٍ قُذرةِ 
الناسٍ عليه لو رأوًا ما هو أشدُ منه. 

ومِنَ العلماء مَن قال :إل لم يا فی الشرع هي عن المباشّرة ليلاء 
ولكنّ بيانَ جل المباشرة جاء هنا دَفْعَا لتومّم طن وربّما تَسْخًا لما بَقِيَ مِن 
شريعة الأ السابققء ققد نكر ابو ملم تھا أن كود هذا تنا 
لشيءٍ تقرّرٌ في شَرْعِناء وقال : هو نسح لِمَا كان في شريعة النصارى ‏ 

والرَكَثٌ: هو حدیث الرّجْلِ مع المَرْأَةٍ في شان اللَلَّوَه وأَطلِقٌ على 
الجمّاع أيضًا كناية . 

وأصلُ إطلاقٍ الرَّثِ عند العرب إِنّما ينصرف إلى الکلام الفاجش؛ 
قال العَجَاجُ : 
وَرَبُ رن عو كم عن اللنًا وَرَقَتِ الئل 

ديرا لوث في هذه الآبة: الجِمَاغ؛ روی ابن أبي حاتم» عن 
أبي إِسحاقء عن سعيدٍ بن جُبَبْرٍ عَنِ ابن عَبّاسِء قال: 2 
الجمّاعُ»”". 


)١(‏ ينظر: «ديوان الْعَجُّاج؟ »)455/١(‏ و«الصحاح» (۲۸۳/۱)ء والسان العرب» 
(۳/۲٥۱)ء‏ و«تاج العروس» (٥/٢٦٤)؛‏ مادة: (رفٹ)۔ 
(۷) اتفسیر ابن أبي حاتم؛ (۱/ 0718 


سال 2ر (الآية ۱۸۷) GES‏ 


وروی ابن جرير» عن بَكْرٍ بن عَبْدٍ الله المُرَنِيُء عن ابنِ عبّاسي؛ 
قال: «الرَّكْتُ: الماع ؛ ولک الله كريمٌ يَگُني؛"۶۔ 

وروي هذا عن عامّةٍ المفسّرينَ مِنّ السلف. 

حكم الجماع لیل رمضانَ: 

وقذ بين الله إباحة الرَّعَثِ إلى النَّساءٍء وأنَّ المراد به الجمّاعٌ في 
فويه. عم پاش ل وات يَاثُ ای ء وهو شِدَّةُ الالتصاقِ؛ وذلك أنَّ 
تحريمٌ قُرْبٍ النساء ليلا بالمباشّرةٍ شاقٌ؛ لالہ وقث ضِسَعَةٍ وقُرْبٍء وفي 
النهارٍ يسيرٌ؛ لاله وقث بُعْدٍ عن النساء بِالكَسْبٍ ولب العَیْشء 0 أن 
المشفَةِ في قولِهِ تعال: عَلم آله أ ٹم کر ناو سو ي 
تُقيمون ويون في نفوس كم القُرْبَ مِن النساءء وتّرچعودً مَرَہً وتُقْدِمُونَ 
أخرّى؛ کحالِ الخائنٍ المتريّص المتهيّب. 

وسَنّى الله النساءَ لِبَاسَا سا للَّجُلِ ہس لِبَامًا و كنايةٌ 7 


قضاءٍ وَطرِو فالمرأةٌ تقضٍی حاجة الرجل شَْٹْز زر والرَجل يَقْضِى يةه 
حاجة المرأةٍ وسر رها فوقوعٌ الحِنسَيْنِ بعضهما پبعض يمل 5 رَقْثِ 
ا جاع محرّمٌء وهذه الأفعالُ یسٹُڑھا أحَدُمُما عند زواجه بالآخَرٍ. 
وقولہ َال کم شک ؛ أَيْ : جارّثْ لكمُ المباشّرةٌ بظهور الحم 
م الله و المُزِيلٍ لما تَچدونَهُ ين مشقٍَّ التحريم 
وقوله: وتوا کا َكب آل لمم ؛ يعني : الول وقضاء الوَطِرٍ. 


ہے ودود 


وفي قوله تعال: وکوا ورا حقّ ن لك لبط اي يى ميل 


(۱) "تفسير الطبري» (۲۲۹/۳)۔ 


الا كات 
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| 
ا 


لیو بِنّ الجر قطعٌ للتوهُم بأنّ الأكل في اليل إِنّما هو عِندَ الغروب 
إلى العشاءِ للفِظر» وقبل القَجْرٍ للشُحورء وما بيَهُّما يحرُّمٌ؛ وذلك لأنَّه 
من عادّتّهم نهم كانُوا ينامُونَ بعد صلاةٍ العشاءِ وقيايهاء فَإِذا صَلَوْاء لم 
َأكُلوا إلا أله السحور» فبيّن الله أن وقت الإفطارٍ هو ما بین المخرب 
إلى الفجر. 

وقثُ فطر الصائم: 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أنَّ المعير : في الفطر: تحفَیٌ ی الغروب وثبوثة 
وأنَّ مَن تبَتَ عندَهُ ذلك» تاگ فی حقّه التعجيزة ولو لم يَسمّع الأذان؛ 
لأنّ الأذانَ علامةٌ على ثبوتٍ الغروب» فالمودُنْ والصائِمٌ كل منهما مرتبظ 
بالأذانٍ على السٌواءء ولا يُشْرَعٌ لمن ثُبّتَ عِندَهُ الغروبٌُ تأخيرٌ الفظرِ حتٌی 
يَسمَعَ الأذان. 

وإنّما أمَرَ بالأكل والشربِ بعد بيان و ا أنَّ الكل 
والشرب أَظهَرُ في إفسادٍ الصيام؛ وذلكَ لان أمرّ الجمّاع اشد ردا في 
نفوسهم» فازالَه أوَلَا قبل الأکلِ والشرب . 

وفوته. حى یک ہ؛ لأنَّ الأصل بقاء الليل» فلا بنتفِلُ منه إلا 
بي فیْسيك پعلم كما بي على عِلم؛ وهذا في الین في حال البقاء 
على اللبل؛ فإ التيَّ في البقاءِ على الإمساك أْلّىء فلا بطر حى يتين 
الغروبٌ» ومن أفطرٌ بالظنْء آعا5 وتن اك باليقينٍ فبَانَ آله في نهار 
صح صِيَامُهُ؛ ولذا هان ر أي كيِيِمَ إل الْنَنْ»؛ أي: على ذلك 
التحرّي والتبين يجب أن يكون الإِثمام. 

النبة في الصوم: 

واي في عَظفٍ الجمَلٍ للتراخي في الترتيب» وَقد تكلّت بعش 
الفقهاء مِن الحنفِيّة كأبي جعفر الحَبَّاٍ السّمَرْكَنْدِي فاستدّلٌ بهذه الآبةٍ 


اس رج کہ ا 
222 زالآية ۱۸۷) KE‏ 


على صِكة تأخير ال عن الفُجرِ إلى الضُحًا؛ تدلِیلًا على صِحة مذهب 
الحنفيةء وليس هذا من معاني َه في التراخي في عطف الجُمَل. 1 

والخيظ الأبيض والأسوَّدٌ المرادُ بو سَوَاذُ الليل وبياضٌ النهارء وقد 
ظنّهِ عَديٌ الّه الحبْلْ من الصُوفِ ونحوه» وهو تفسيرٌ صح في اللغةء 
ولكنّه لیس بصحيج في اصطلاح الشارع والشرع؛ صحیحخ م لغڈ؛ لالہ نَرَلَ 
بلْعَةٍ ة العرب» ولكنّ اللّغْةَ عامّةٌ فینزل القرآن كثيرًا على بعض أفرادهاء 
ويعرّفك پاصطلاح الشارع المعاني الخارجةٌ في اللغة منه. 

وفي الآية: إشارة ة إلى اليو فتة فتقسيمٌ الحم والزمَنٍ وتفصیلمما لا 
يتحقَّقُ إدراكة في الإنسانٍ إلا بحضورِ قلب؛ فقد ذكرَ محرّماتِ يتخلَلھا 
مباحاثء فالأصلٌ الصیام ثم يتخلّلهُ ليل بير فيه» وفي الليل يُوْكُلٌ 
ويُشرَبُ ويُرفتٌ» وينتهي ذلك إلى الفجر؛ لأنّه قال ی يكبن كك الط 
لت یر تال الأنور ين التتر»ه. ٠‏ 

ووضوحٌ الخيظَيْنِ إنما يكونُ في لَحْظَةٍ يسيرةٍ لدقائِقٌ معدودؤ لا 
يميّرُها إلا متكَرٌ وراصدٌ مستحضرٌء وهذا معنى النية المقصودٌ في الآية» 
فكما أله يجب استحضارٌ النية للإمساك إلى الليل» فجت اقتاز الف 
بالفطرِ إلى الصبح . 

وروی آهل السْئَنِء عنٍ ابن عمرّء عن حَفْصةء عن النبي 6ل؛ 
قال: (مَنْ لَمْ يَُيتِ الصَّيَام ام قبل الْمَجْرِء فلا صِيَامَ ٢۷)‏ 

وقد رُوِيّ عن نافع» عن ابن غُمَرَ؛ قولَهُ موقوقاء وهو أصحٌ. 

صرَّب الوقف البخاري والترمذیٔ''' وأبو حاتم والنسَائی وغيرهم . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1404) (۳۲۹/۲)ء والترمذي (۷۳۰) (۹۹/۳)ء والنسائي (۲۳۳۱) 


/۱۹)۔ 
)٢(‏ «سنن الترمذي» (۹۹/۳)۔ 


جك لنت 


(14۸) 


ويكفي في إيجاب النّبَّةِ في الأعمالٍ ول ی: (إِنمَا الأَعُمَالُ 

بِالئيّاتِ)”" ؛ أيْ: إِنّما كَبُولُ الأعمالٍ أو رَدُھا يكون بالمّة. 

وقد اْتَلَمُوا في صوم النافلةء والصوابُ: جوارٌ نيه من الٹھار؛ 
لحديثٍ عائشة أنَّ النبيّ يل كان يُصبِحٌ مُمْسِكًا فإِنْ لم يَجِدْ طعامًاء 
. 

واخقَلَفُوا في النية؛ هل هي واجبةٌ لكل ليلق من رمضادًء أم تكفي 
نيةٌ واحدةٌ له كلّه؛ وهما روایتانِ في مذهب آحمد: 

أولاهما: بُجزئ لصيام رمضانً نيةٌ واحدةٌ؛ وهذا هو المشهورٌ عند 
المالكيّة» وعليه جماعةٌ من العّلفي۔ 

ٹانیٹھما: وجوبٌ النية لكل لی 

ويكفي المسلِمَ أن يَعْلَمَ أنَّ غا رمضان» وريد صر والامل 
صيامُةُ له؛ فبعلمه وإراده يكونُ قد نَوَى . 

یصوئۂ جو زیڈ اشر عنكثرة ن اٹیڈ یا خُذرۂ لله ملا 
قروا كَدَلكَ بث اھ ييه لمکا اة يو4 : 

ذكرٌ الاعتكاف بعد حُکُم الصيام؛ لأنَّ غالِبَ الاعتكافٍ يكونُ في 
رمضادء في عَشْرِو أو عِشْرِينهِ الأخيرة؟ حى لا يكن ظا أ إطلاقٌ جل 
إتيان النساء في ليل الصيام بدخُلُ فيه المحتكفك؛ > فالمعتکف يحرم عليه 

0 وما دام معتِتاء 00ت 

كم؛ أن العِلَّةَ في ذلك الاعتكافث؛ ولذا قال: اشر شر پ؟ي 
يعني : نوا اعتكافكم . 

روى ابن جريرٍ وابنُ أبي حاتم؛ عن علي بنِ أبي ظلْحةٌء عن 


.)1916/9( )۱۹۰۷( ومسلم‎ :)7/1( )١( أخرجه البخاري‎ )١( 
2 (۸۸۸/۲)۔‎ )۱۱٥۸١( آخرجہ مسلم‎ )٢( 


سیا زالآية ۱۸۷) ]4ئ 


ابن عَبّاسٍ ؛ في هَوْلِه ہو یڑک وَآَسْرٌ کم الس : «هذا في 
لل يكت في المشجد في رمضادٌ أذ كنرو» مَحَرَمَ الله عَلَيْهِ أن ينح 
النْمَاء ليلا وَنَهَارَا حَنَّى يَقْضِيَ اگائ . 

وقاله اب مسعودٍ وعطاءٌ ومجاهدٌ والحسنٌ وقتادةٌ 

والمرادُ بالاعتکافِ هو لزومٌ الشيء وحَبْسٌ النفس عن غيره» 
فیقال: اعتكف فلان على كذا؛ أيْ: لَزِمَهُ واعتكف فلانٌ في المسجد: 
إذا امه 

قال الماح بن حكيم: 

تَ بَنَاتُ اللَْلٍ حولي عُگتًا ‏ عُكُوفٌ البَوَاكي بَبْتَهُنَ صَرِيعُ 
والمراة بالمباشرة: الجماعٌ . 


وی 


صح هذا عن ابن عبّاس؛ روا ابن جرير» عن علي بن ابي طلحةء 
عن ابن عبَاسِ. 

وصح عن عطاءِ ومجاهدٍ والصكالك“ . 

وروی عن ابن أبي نُچیج؛ » عن مجاهدٍ؛ قال: كان اہن عباس 
یقول: «مَن خرّج من بیته إلى بيت اللہ فلا يقرب السا . 

مبَاشَرَةٌ المعتكف لزوجته: 

والذي عليه العمل والثُتیا عند السلني: أن المعتكفت لا يَثْرَبُ 
رَوْجَتَهُ بشهوةٍ بحالٍ» وكا مك لها والاعد يدها وتقيليها بلا شير 
كقُبلةٍ الرَّحْمَةٍ والعَظفٍء فلا بأسَّ به؛ لما قد صح عن عائشة: 9 


.)۳۱۹/۱( «تفسير الطبري» (۸/۳٦۲)ء و«تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
.)۳۱۹/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 

(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» (۸/۳٦۲۔‏ ۲۷۰). 

.)۲۷۰/۳( پنظر: #تفسير الطبري»‎ )٤( 


ا 
3 


اک کرت 


سے ا 


]٥٢( 


رسول اللہ ڳلا كان إذا اعتكفتء يُذني إلى رأسَهُ فارج . 

وأمًا ما كان بدي فَيّنْهَى عنه؛ قال مالك بن أنس: «لا يَمَسٌ 
المعتکٹ امرائٹ ولا ساف يها ناولا بلك منها بشيء؛ 7 
ولا غِرُھا؛"'۔ 

وذلك لان ال مقام تفر غ وتعظيع وء واتعطاع عن اللذائِذٍ» 
وحبس للنّفْسٍِ عنها؛ فن الانصراف إلى الجمّاع يَصرف الس إلى ارف 
والانشغالِ بالاستمتاع . 

وفي ذلك: تربيةٌ لتس على المجامّدةٍ» وابتلاة للتّفْسِ؛ لتعرف 
يعم الله على العبدٍ؛ من معرفة حريّتِهِ في خروجو ودخوله» وضربهِ في 
الأرض» واستمتاعِهِ ہما أُحَلَ الله له منها؛ فيِعَمٌ الله لا تُحصّىء وما 
یرف منها يُنسى» والعبڈ بحاجةٍ إلى تذكيرء وحرمالَهُ منها باحتیارو وبغير 
اختیارِو يذكُرٌهُ عظيم النعْمة التي مُنِعَ ن الوصول إليها . 

وفيه: شَعْلٌ للنفْسٍ بالعبادة؛ حتى تستكثرٌ ون الأجورء فتختدم شيئًا 
ما فات؛ فالنفسٌ إِنْ خلّثء أکَتَرّتِ التفگرَ والتأمُلٌ والمحاسّبدء فتتذگڑ 
ون التقصيرٍ ما لا تتذْكّرُهُ في سکرو مُنْمَيھا 

لا اعتكاق إلا في مسجد: 

وقولہ «ولا کیش وار كنود فى الْتَسجِدٌ» دليلٌ على أنْ لا 
اعتكاف إلا في المساجدء وأمّا اعتكاف الأسواتي والمصِلَّيَاتِء والمرأةٌ 
تّحِذُ لها مكانًا تعتزلٌ فيه في بیٹھا -: فلا أصلّ له؛ وبعض متاځري 
المالكبة يجوّرُ ذلكَء وهو قولٌ لا يعوَّلُ عليه. 

وھوئه؛ لیات موہ اہ کک ترصن کک ميك اھ كيده الگا 
لَه وت4 : 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۷) .)۲٤٤/۱(‏ (۲) «تفسیر الطبري» (۲۷۱/۳).۔ 


بئات کا (الیة ممم ۳ 
سول الہ (o1‏ 


تنبيةٌ على أنَّ تلك الأحكامٌ ‏ تحريمًا وتحليلًا ‏ حدودٌ وضَعَها اله 
1 لاد يجت أن تمتتل؛ ويَظهرٌ التشدیدُ في قويه؛ «ثّلَا 
تروك والقربُ هو مرحلةً قبل التصرفيء ویٔصاحِبّة العم على التغبير 
اد لهاء وهو محرّمٌ والتبديلٌ لها والتحريفث | لتلك الحدود محر 
پوب العقابٌ؛ فهي آیاتٌ بئات واضحةٌ؛ حى یتحقَقٌ العمل بهاء فٹّتی 
محارم الو وتُجِتََتَ» ونود رُحَصٌ الله وتُستباح؛ وهذه حقيقةٌ التفوى 
والطاعة لله. 


مر 


اس بألاو اسر 0 
[البقرة: ۱۸۸]. 


بين الله حُرمةً الأموالِ؛ لأنَّ بها صلاخ انثا اکسا ي رة 
الذّينِ؛ لأ به صلاح الآخرقء فالمال والدَّينُ حَيٌ لله لا يتصرف فيهما 
بغير إِذْيْه ؛ ولذا نسَبَهُما الله إليه تعظيمًا لحرمجه ر فقال النبئ ال في 
المالِ: (إنّ رجالا يَتَخَوَضُونَ فِي مَالِ الله و حَقٌّ؛ ؛ فَلهُمْ الَارٌ يَوْمَ 
القِسَامَةِ)!2: وقال الله في دبید: إا نع ای وضو ن ایا اش 
نہک [الأنعام: ۸ء فسمّى الله التعدّيّ على ماله وآياته حَوْضًا. 
أحوال تعدّي الانسان على المالِ: 
والتّعدّي على المالِ إمّا أن يكونّ بیدِ صاحبه الذي ملّكَهُ ال ياه 
وهر الانسانء أو بيد غیرِو؛ ؛ فليس للإنسانٍ تمام التصرّفٍ في ماله ولو 
؛ لأنَّه ومالَهُ مِلّك لله؛ فإفسادُ الإنسانٍ لماله حرام م كآخْذِهِ لمال غيره 


۰)۸٩ /6( )۳۱۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


eT‏ إن كك لفن 
بغیرِ حقٌ؛ ولذا قان تعال: ولا تاوا آمول بتكم بالطل فجعل الل 
اَل مال أَخِيهِ بالباطل» كالآكل مال نَفْسِهِ بالباطل؛ فالأوّلُ أفْسَنَهُ على 
أخیوء والثاني أفسدة على ید وحرمةٌ الما في حقيقيه واحدةٌ. 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أنَّ الشّحّ والطّمَعَ وعدم الإيثارٍ هو الذي 
يدفعٌ النفوسَ إلى التجاوزِ على حقوق الناس بغیرِ حَقُ؛ فالنفوسُ التي 
ترى حم أخيها كحمّها في الحُرْمةٍ تعظمُ مال غيرها كتعظييها لمال 
نَفْسِهاءٍ ولذا قال: وولا أا نول یےہ؛ أيي: فأنت تأكُلُ مال تَفْسِك؛ 
وهذا كقولِه: #ولا ليزوا ہر [الحجرات: 0]١١‏ وقولِه: ولا قارا 
نف کپ [النساء: ۲۹]؛ فَحُرْمةٌ المالِ بالأخذٍء والعِرض اللَمْزٍ والنّفْس 
بالقتل : واحدةٌ كحُرْمةٍ أنفيهم . 1 1 

وقد بين الله في هذه الآيةٍ التعدّيّ على المالٍ بالعدوانِ من غير 
صاحبه بأكله بالباطل» سواءٌ بِعَضْبٍ أو سَرِقَةٍ أو ربا أو غَرَرٍ ونحوهاء 
وأعظم من ذلك أن يُوْحَدَ المال الحلال بصورة تشرّعُةُ» وتُسقَظ حنّ 
صاحبہ؛ إِمّا لعدم بيه فيه بعد أخذه منهء أو لتشريع أَ لہ وسَلْيهِ بالباطل. 

روى علي بن أبي طلْحةًء عن ابن عباس؛ أنه قال في هذه الآية: 
«هذا في الرجل يكونُ عليه مال وليس عليه فيه به فبَجْحَدٌ المالَ ویْخاصِمٌ 
إلى الحُگامء وهو يعرف أنَّ الح عليه وهو يَعْلَمْ أنه ثم آكلّ الحرام»" . 

وبدحو هذا ومعناء قال مجاهِدٌ وسعيدُ بن بر وعِكُرِمةٌ والحسَنُ 
وغيرهم . 

وروی ابنُ أبي تجيح» عن مجاهِدٍ: قال: «لا تُخاصِمْ وأنت تعلم 


أنّك ظالہ؛ أخرّجَةُ سعیڈ يه نصور فى لتفسیرہ؛(۔ 
ئما؛ آخر يد بن منصور في "سير 


.051/1( «تفسير الطبري؟ (۳/ ۲۷۷)ء واتفسیر ابن أبي حائمة‎ )١( 
(؟). التفسير من #سئن سعيد بن منصور» (۲۸۲) (٢/٦۷۰)؛ واتفسیر الطبري» (۳/ ۲۷۷)ء‎ 
7.0953 /1( واتفسیر ابن أبي حاتم‎ 


سوال رید عدم 3 : 


وفي هذه الآيةِ: دليلٌ على أن حُكُمَ الحاكم وقضاء القاضي لا يخيرٌ 
في الح الباطنِ شیگا؛ إذا عَلِمْ آحِدُ المالٍ أنه آخُنْهُ ظُلْمَاء فقضاء 
القاضي يَفْصِلٌ في النزاع الظاهرٍ ويدفعٌ الخصوماته ولكنّه لا يغيرُ 
فضاؤهُ في الأموالِ من الحقٌّ الباطن شيئًا بإجماع العلماء؛ فالقاضي 
مجتهدٌ مأجورٌء وآخِلٌ المال سو 
وقوثه تعال: ونوا بها إل امیر لِتَأكُلُوا وما ون مول الاس 
انر وار تلم ٭؛ أيْ: وأنعم تعلّمونَ الحو سے الہ 
وتستَحِلُون أخدَّهُ بالقضاءِ والحُكم؛ لِعَدَمٍ بين بيِّنةٍ أهلِه عليه؛ وفي 
لعو ہے ل از قال: ا آنا بء و[ 


يَأَنِيِيَى یی الحَصِمٌ ء دَلَعَلّ بَعْضَكمْ أن 0 ٹٰ ف 
صَتقء تقض لذ بذلِك» کن قبت کڈ , بحن نلم َا هي وِطْة م 


ار حدما أو ركه“ . 

حكمٌ القاضي بخلاف الحقٌّ في الحقوقي: 

وعلى هذا يِتَّفِقُ العلماء أنَّ القاضِيّ إذا قَضَّى في الأموالٍ والدماءِ 
على خلافِ الح الباطن أنَّ قضاءُ لا يغيّرٌُ من الحقوقِ الباطنة شیگا؛ 
وإنّما يَْصِلُ النزاعٌ والخصومة الظاهرةً فَكسْبُء واختَلَمُوا في النكاح على 
اوئن: 3 

الأّل: أنَّ قضاءَهٌ في النكاح کقضائہ في الأموالِ؛ لا يخيّرُ خفاۂ 
الحقٌّ عليه في الظاهرٍ من الحیّ الباطن؛ وبهذا قال أكثرٌ العلماء. 

الثاني : .أن قضاءهُ في النکاج يَفْضِلٌ في الحقٌّ ظاهرًا وباطئاء ولو 
عَلِمَ الحَصْمانٍ أو أحذهما موضع الح الباطن» وأنّه على خلافٍ قضائہ 
وبهذا قال أبو حَنِيفة؛ وذلك کمن شَهِدَ على طلاقه شا رُورِء فطلَّقَ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٢٥۸(‏ (۱۳۱/۳)ء :ومسلم (۱۷۱۳) (۳/ ۱۳۳۷)۔ 


E5 


القاضِي زوجَتَهُ منه» أنّها تَحِلُّ لوج الجديدٍ ولو عَلِمّ شهادة الزورء 
قياسًا من أبي حنيفةً على اللَعَانٍ؛ وذلك أنَّ القاضي يفصِل بين الزوجَيْن» 
وأحدُ المتلاعِتَیْنِ كاذبٌ» ولا يتم قَصلُ الزوجة عن زوجها إلا بذلك» 
ولو عَلِمَ الحاكمٌ كَذِبَ أحيهماء لَأَكَامٌ عليه الحدٌ ولم يفرّقُ بینَّھما؛ 
لكونِه قَذْمَاء ولكنّه فرق بيتهما مع عِلْمِهِ بالگذِب» وجار للرٌوْجة أن 
تتزوّجٌ» ولزوجها الجديدٍ أن يَعقِدَ عليها مع عِلْمهِ بلعانها . 

وفي الآبةِ: تحريمٌ دفع الرّشُوةٍ للحاكم وتحريمٌ افو لهاء والرْشُوةٌ 
يِن الكبائر» وهي شبيهةٌ بالربًا أو أعظّمْ منه؛ لأنّ الرَبَا فيه فساڈ العامة فيما 
بيتهم» والرّشُوةٌ فيها فسادٌ العامة والخاصّةٍ صٌو؛ الحاکم والمحكومء والرّبا فيه 
فساڈ الأموالِء والرْشُوةٌ فيها فسادٌ الأموالٍ والسَيّاسة» وكلّما علا جذ 
الرشوة ورتم مزل في الناسيء كانت الوه أعلم فسا5ا في الأ _ 

وإِن الحاكمَ والقاضي قد ِحکُمُ بالخطاً؛ ؛ لعدم ظهور جج 
7 لدَيْوء فيُعدّرُ وقد يحكُمٌ بالباطلِ عمدًا مع ظھورِ خُجُج 27 

ء فيَهلِكُ» وحكمة بالباطل إمّا لصلته بالظالم الذي يفضي 7 بنَسَبٍ 
ون وإمّا لأخذه المال منه رِشُوةٌ وكلاهمًا هلاك والأأولى اعت 
من الثانية؟ لأنّه باع دِيتهُ ودنياة ڈنیا غيره. 

وآكلٌ المالٍ الحرام - ولو رُبْعَ درهم - فاسِقٌ باتفاقِ العلماءء خلافًا 
للمعتزلة الذينَ لا يفسقون إلا مَن أگل من الحرام عكر دراه فما كَوْقُ» 
وهذا قول الما . 


وبعضهم یقول: يفسُقُ من أكَلّ مِكَنَيْ رهم فما فوقٌ؛ وهذا قول 
بشر بن المُعتَمِرٍ. 

وبعضهم يقولٌ: يمسق مَن أحَذٌ خمسةً دراهمَ فما فوق؛ وهو قول 
أبي الهُذَيْلِ العلاف. 


أ“ 
۱ 
1 
۱ 


لا ات (الآیة ۱۸۹) ہی 1 


8 قال نعالى: تتاو عو الق اک هى مث للگایں وال 
ولیس اليد بك کا ایت ين لور ولک الد من اك رانا 


بوت ون ايسأ راتما آله كم نيشر [البقرة: 184]. 


الأملَڈُ: واحدھا مِلّال وهو أيضًا مفرّدٌ وجمعٌء وهو مَقِیسٌ في 
الْمَال؛ المضعّفٍ؛ نحوٌ: عِنَانٍ وأَعِنَةِ والأَمِلَُّ جمعٌ لمسئی وذاتٍ 
واحدةء وهو القَّمَرٌ في أوّلِ خروجه كل شهر قَمَرِيُ في الليلةٍ الأولى 
والثانية» ومنهم مَن يسمّيه هلالا حى الليلة السابعة. 

وقال الأصمعيٌ: «هو هلال حنَّى يحججرٌ ويستديرٌ له كالخيط 
الرّقيق2. 

والغالبُ تسمية الهلالٍ في أوّلِ الشهر؛ لأنَّ الناسَ إذا رأة رقَعُوا 
أصواتَهُمْ إخبارًا عنهء وکل رافع لصوته مُهِلُ؛ ولذا قال تعالی: ا يِل 
لب الو یہہ [المائدة: ]4 يَعنى : ما ذب وذُكِرَ غير الله عليه 

وقد يُطلَیْ الهلالٌ على القمر ليلةً ست وعشرینٌء وما بعدّها؛ 
لمشابهِتِهِ الھلال عند خروچوء وإنْ کائتِ العربٌ لا ُهل لرؤيته عند 
خروجوء وإنّما تل لرؤيته عند طلوعه. 

والھلالڈ يكونٌ اول الشهرء والمُحاق (بكسر الميم وضمّها) من 
الشهر : ثلاث ليا مِن آخرهء إذا امّحَقَ الهلال فلم يكذ يُرَى؛ قال: 

سے سے رو 7 ڈو ہے 
اتوي بها قَبْلَ المْحَاقٍ ية كَكَانَ مُحَانًا كُلّهُ دک الثْھُر 

والسّرّارٌ (بالفتح والكسر): حينّ يَسْتَسِرٌ الهلالُ في آخر الشهر. 

سببٌ سؤال الناس عن الهلال: 

وما سير الساين: الاهلة طلوعًا رشاب وزيا رنقعصانا؛ 


[Te‏ الما تک ترد 
لاختلافها عن الشمس» فالشمس تطلُمٌ وتغيبُ على صفةٍ واحدةٍ بلا 


نقصانِ ولا زیادؤء وا الأهِلةٌ فتبدُو دقبقةء ثم تكبرٌ حتى تسنديرٌ بَدْرّاء 
فبيِّنَ الله لنبيّه وللناس الحِكمةً من ذلِك؛ أنَّ أعمال الناسٍ لا بد 
لانضباطها من زمَنِ تدورٌ عليه؛ سواءً كان ذلك في أمورٍ العبادات» أو 
المُعامَلاتِء أو العاداتِء فضَبَط مواعيدٌ الناس في العمل» والبيع 
والشراعء والمأكل والمَشرّب: والنکاج والطلاق» ۳: والحَمْلِء 
والإيلاء والنذورٍ» وغیرِ ذلك؛ ولذلك هال تعال: ظمَوقِيتٌ لِلثّاين». 


الحكمةٌ من اختلاف الأهلّة: 

وهذا بای في القرآنِ في مواضِعٌَ؛ كقوله تعالى: هو ای جَعَلَ 
فعس ضية لتر ويا وكرم مَتاول لاملا مد الین وَالْحِسَابَ» 
[یونس: .]٤‏ 

وفوله: اوسا ّل واتار ايبن فحنا له أل مَععَلا اة ار 
مر نوا فضا من ريک لمكم دد أي لساب [الإسراء: 15]. 

والمعروف: أنَّ إحصاء الأهِلَّةِ أبسَرُ ین إحصاء أيام الشھر؛ لان 
الأيام سى ما لم تُضبَظ بالكتابة والوثائق» فيُعرَفُ منزلةُ لیو من الشهرء 
فإذا اتل حسابٌ الأيامء جاءَ هلال الشهرٍ الآتي» وصجّح على الناسٍ 
وِعَمَهُمْ في حساب ب الأيام السابقق' ومكذا کلما تشراء جات الاه 
ضابطة . ۱ 

وقد جِعَل الله الأهلّةَ على صفاتٍ متعدّدةٍ منضبطةء تدورٌ عليها بلا 
خَلَل ولا اضطراب» وتقوّمٌ النامنَ بضبط ما تُحَدِثُهُ وتصنعٌُةُ من ضوابظ 
زمنيَّةِ؛ كالسّاعاتِ على الأفلاك» كالشمس والقمر طلوعًا وغروبًا 
ونقصائًاء وتختل آلاثهم ويُعيدونَ ضبظها على ما حَلَّقَهُ الله وأتقَنَ 


سا (الآية ۱۸۹) [Tov]‏ 


هذا هو الإنسان يَضبظ ساعتّهُ الزمنيّةَ وساعةُ الآليّهَ كلّما ا 
مل فو الو لخر ایی والقمر اتن ما از فان 
ماخر ويتكبرٌ على الو بدقهو: ويل ان م ال [عیس: ۱۷]۔ 

وأولٌُ الإنسان لا يَعرفٌ معنى الأهِلَّةَ والحكمةً من 0 
وتنؤعهاء وعِره ماخر وکاب على الله بدیہ: ل اَم لكر يبب 
[الزخرف: 16]. 

روى ابن جرير؛ ین حدیثِ سعيدء عن قَتَادة؛ هوته؛ وتك عَي 
الأول ُ هى مريت للگایںہہ؛ قال قَبَادمُ: «سأنوا نبي الله يكل عن ذلك : 
لِمَ جيِلَتْ هذه الأَهِلّةُ؟ فانرّلَ اللّهُ فيها ما تَسْمَعُونَ: لو موی 
لاس فجملّها لِصَوْمٍ المسَلِمِينَ ولإفطارهمء ولِمَناسكهم وحجّهم» 
ول نسائهمء ومَحَلٌ دَيْنِهمء في أشياءء وا أعلمُ ہما يُصِلِحٌ علق . 

ورواه عن الوق عنِ ابن عباس 

وعباداث الكَلْقِ مرگبة مِن فِعْلٍ وزمَنِ؛ ولهذا جاءتِ الشراؤع بضبط 
الفعلِ بصفقء وتحديدٍ الزّمَنِ بوقتٍ منه. 

وال إِنّما أعلَم الناسٌ ہما يحتاججُونَ إليه في ظاهر الأمر من الْأهِلدَ 
ورون که لی تَأكلوا بان تأمُلٍء وترّكَ ما دون ذلك ممًا دَق من 
منافع الأجلّ الذي ربّما لا تدركة عقولهم حيتها» ويستعصي عليهم فھمہء 
وربّما شکُکُوا في صدقه . 

وبهذا المُنهَج يتأسَّى العالِم في تعليم الناس ونفيهم؛ يزِيل 
الإشكال؛ وِيَعْرِسُ الإیمانء ولا يخوضٌ فیما يتسبّبُ في عكس مقصودو 
من غرس الشكّ والجحود. 


.)۲۸۰/۳( انفسیر الطبري»‎ )١( 
.)۳۲۲ /۱( (؟) انضیر الطبري: (۲۸۲/۳)ء و#تفسير ابن أبي حاتم‎ 


eR‏ اک کف 
وفي الآية: دليلٌ على قيمةٍ الزمنء وأنَّ الله خلَقَ النَيْرَيْنِ الشمسّ 
والقمرّء وهما أعظّمٌ أجرام المَجَرَِ نفعًا؛ جعَلَهُما لمناؤع؛ م اها 
ضبظ الوقتء ولمًا حَلَقَهُما الله لأخلٍ. زمن الناسي؛ دل على إكرام الله 
لبني آدم وأنّه فضّلّهم على المخلوقاتِ؛ بان سر المخلوقاتِ لهم» ولم 
سحْرْھُمْ للمخلوقاتِ كالشمس والقمرٍ» وإِنَّما سجر الله الناسّ له وحلَہُ 
فَأُوجَبَ عبادتّهُ عليهم» ولكنّ الإنسانَ كفورٌ مبينٌ. 
وكلَّما كان الإنسانُ لِرَمَيهِ أضبّطء كان لعَعَله أتقَنّ وأضيّعُ الناس 
لحساب زمه أَضيعُهُمْ لعَمَله؛ لأنَّ أفضل الأعمالِ وأجوّدَها ما انضبّط 
بالزمن» وأقلّها ما أنجرٌ على التراخي. 
وفي الآيةٍ: دليل على وجوب معرفة الآجالٍ للبيع والمساقاة 
والمؤاجرة عند عام العلماء. 
ثم ذگر الله الحجّ بقوله: ل هى مريت للا والس ؛ وهذا ِن 
باب عطفِ الخاصٌ على العامٌ؛ .و به؛ وذلك لبيان أنَّ الأمِلَةً 
مواقيتٌ للناس في سائرِ أعمالِھمء ولضبط مواقیتِ الحجٌ. 
وهذا لا يعني تقديمَ الحجٌ على ما يَسبِقُهُ ین أركانٍ الإسلام؛ كما 
في حدیثِ ابن غُمَرَ في «الصحيِحَيْن: (بْنِيَ الاسام عَلَى حَمْسٍ..)؛ 
الحديت" وما في حدیثِ أبي هريرةً في قصة جبریل حيتما سيل عن 
الإسلام» قال: السام أن تَسْهَدَ آنْ ا إل إلا اله ون مدا رَسُول الى 
وَتْقِيمَ الصَّلاةً...»؛ الحديت”" ؛ وذلك لأنَّ الصلاة إِنّما تُعرّفُ مؤاقيثها 
بالشمسء لا بالأَمِلّة ثم إنَّ الاهتمام بالحجٌ لكونِهِ يحتاجٌ إلى ضبط 
وتحرٌ؛ فالناسُ يَجُهَلونَ أمْرَهُ أكثرٌ من غيرو كالصيام والزكاةٍ التي تدورٌ 


.)40/1١( )٦١( أخرجه البخاري (۸) (۱۱/۱)ء ومسلم‎ .)١( 
۔)۳٦/۱(‎ )۸( أخرجه مسلم‎ )۷( 


می سس یرہ ۲٢٠۹‏ 


عليهم كل حَوْلِء ولكنَّ الحَجَّ یجبُ في العُمْرٍ مره وهو أَقَرَبُ لنسیانِ 
الأفراو؛ خاصّةٌ النائِينَ عن مَكَةَ لمعرفة مواقيتهء وأا ما يَرِدُ على الئاس 
كل يوم کالصلواتِ الخمس» ؛ نهم يَضبطوت وق أكثر مما بت عليهم كل 
سنة؛ كصيام رمضانً» وزكاة المالٍء وما يجب عليهم کل سنو أضبظ مما 
يجب عليهم في العمر مرةً؛ كالحجٌ؛ ولذا جد عامَاً الناسِ يفقّهونَ 
أحكامَ الصلاةٍ أكثرٌ مِن الصيام والزكاة» ومسائلٌ الصيام والزكاة أكثرٌ مِن 
الحجٌ . 

والعالِم الرَبَّانمُ الحكيمٌ يدرك قَذْرَ ما يحتاج إليه الناسُ في دينهم؛ 
يهم به ولو كان غير ين أحكام الین ال منه؛ إذا كان واضحًا لهم 
ومستقَرّاء فيص ما يجهلوتَهُ بِمَزِيدٍ بيانٍ» ولا يرك الأهمّ المعروفٌ 
ويُهمِلُهُ: بل ينبهُ عليه تنيهًا؛ حتّی لا یضثت في القلوب. 

أشهْرٌ الحجٌ: 

وفي الآيةِ: تنبيةٌ إلى مواقيتٍ الحج والزمن الذي يعمد فيه وأشھُر 
الحج: شوَّالُ وذو القَعْدةِ وعَشْرٌ من ذي الحجة؛ قاله ابنُ عُمَرَ؛ٍ كما رواهُ 
البیھقیٔ وغيرةُ؛ من حدیثِ عي اللہ عن نافع» ع۶۷9 

وبنحوه رواة عن اہنِ عباس ؛ ا ا 

وروي عن مالك والشافميئ : أنَّ ذا اة كاملا ین أشهر الحجٌ. 

والقوڈ بتمام ذي الجِجْة لا قیمةً له في صحة الحَجٌ؛ لان الححٌ 
عَرَفةُ؛ وإنَّما تمَرَنَهُ في العُمْرةٍ في أشهُر الحَجّ وفضلهاء والطاعاتِ 
وَالقُرْباتِء والمعتيرٌ بعدّ عَرَفةَ لا يُعَدُ متمنّعًا حٌى عند مَن يقو بأنَّ ذا 
الحسَةٍ كاملا ین أشھُرِ الحج. 


رید 


09407 /5( أخرجه البيهقي في دالسٹن الكبرى»‎ )١( 
.)۳٣٤٤/٤( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٢( 


ولق الأئمّةُ على أن الإحرام للحجٌ إنّما یکون في أشهُرِو؛ وهذا 
هو الذي شر شرَعه الله لعبادى ولكن اختلفوا في صِحَةِ و الاحرام وانعقادو: 
هَبَ مالكٌ وأبو حنيفة وأحمدٌ: جع ےھ م بالحخ في غير 
7 وقال الشافعيئ: الإحرامُ للحجّ في غیرِ آشھُرو لا يصح؛ وإنّما 
بقلب غفرة. 


وهو قول عطاءِ وطاوّسٍ والأوزاعئ. 

قال ابی عَباس وه: دین السْنَوْ الا یُحرِمَ بالحَجٌ إلا في أَشْهُرٍ 
الْحَي1. 

علَّقَه البخاري مجزومًا به" وأخرّجَهُ ابن أبي شَيْبَةَ ین حديثٍ 
الحگم» عن وقسَيء عن ابن عباس 

وصح عن جابو؛ قال: «لا بُحرَمْ بالحجٌ إلا في أشهرٍ الحيج»" . 

تفم مشروعيّة ة الحجٌ: 

وروي عن عطاءِ وطاوس ومجاهِدٍ وغیره 

وهذه الآيةٌ ین أوائلٍ ما نرّلَ في المدینةء والحجٌ إنّما فَرَضَهُ الله 
على المِسَلِوِينَ بعد ذلك بزمن؛ دَلَالةَ على مشروعيّيهء وأهميَّةٍ حفظ 
حدودو ومعرفتهاء ولو لم يتمكن المسَلِمُونَ من أدائِه؛ لقوَّةٍ شَوْكةَ 

وفيه: أن أحكامٌ الدّينٍ التي لا يتمكّنُ المسلِمُونَ من أدايها يجب 
ألا تیب تُعيّبَ عن الناسء بل تُعلّمُ ويُففَهُ الناسُ فيها؛ وذلك كالجهادٍ في 


۔)۱٤١١‎ /۲( اصحیح البخاري؛‎ ("١) 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفہہ )۱٥٤١۷(‏ (۳۲۳/۳). , 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (15714) (۳/ ۳۲۳). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في ۃمصنفہہ (11519) 0091/59 


لبك لای 0۸۹ 


سبيلٍ الله زَّمَنَ ضعفٍ المسلِمِینَ وعدم قو قود ؛ فإغفال أحكامه وإخفاڑھا 

بخجة عدم مناسبة وقته خطأ؛ پا سن الدّينٍِ وتقريرة شيةٌ» و 
العمل به شي؛ فن الناسَّ إذا روا بعص الڈینِ للعجزِ عن إقامتِهِ 
لِضَعْفِهم» توارَتٌ أجيالٌ التَّرِْكَ ثم ظنُوةُ عدَمّاء وعدم م العمل بالعِلّم ينبغي ينبغي 
آلا يضَيّمَ العلمَ نفسَةُ. ١‏ 

أحوال حجٌ العرب في الجاهليّة: 

وكانتٍ العربٌ في الجاهليّةٍ ‏ ومنھمُ الأنصارٌ في المدينة ‏ إذا 
أَحرَمُوا للحج والعُمُرة عاقدِينَ لها من بيوتهم» لم يُجيرُوا لأنفِسِهمْ دخو 
البيوتٍ من الأبواب» ويَرَوْنَ ذلك يِن المحظوراتٍ عليهم» وكذلك 
الاستظلال تحت أَسْقّفٍ بيوتهم» وكانوا يشدّدونَ على أنفسهم في ذلك» 
فإذا احتاجُوا إلى بيوتهم» دَخَلُوها من الأسوارٍ وین ظهورهاء وريّما 
دعَلُوھا مِن غير أبوايها كالنوافذٍ ونحوها. 

روى ابن جرير» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهِدٍ؛ في قول اللَّهِ 
۔ تعالى وُر -: ولیس الي بآن كأ ميوت بن مُلهُورصا؛ یشول: 
اليس البرٌ بأنْ تأثوا البیوت مِن كُوَّاتٍ في ظھورِ البيوتِ» وأبواب في 
جُتُوبهاء تجعلّها أهلٌ الجاهليّة: فَثْھُوا أن يدخُلُوا منهاء وأیرُوا أن 
یدشُلُوا ین أبوابها»”" . 

وروی نحوّة عبد الرزٌانی ٣ء‏ وعنه ابن جرير» عن مَعْمَرٍ عن 
الڑھْر کی 

ورواة ابن جریرِ عن عبدٍ الله بن أبي جَغْفرء عن آبیوء عن 


الربيع با 


.)۷۳ انفسیر الطبري» (۲۸۵/۳)۔ (۲) في «تفسيرءة (۷۲/۱۔‎ )١( 
.)۲۸۸/۳( اتقسیر الطيري»‎ )٤( انفسیر الطبري» (۲۸۱/۳).۔‎ )۳( 


وأمًا كان مكّة والذين يَسكُنونَ حَرّمَها الذين يُسمُونَ رج 
«الْحَمْسٌ» جمع ات فلم یکوثُوا يَفْعَلونَ ذلك» وهم قُرَيْشنٌ نفيك 
وخْزَاعةُ 9 وجُْکُمُ ومُدلِجٌ» وبنو نَضْرٍ بن مُعارِيةَء وعَدُوان ا رعش 
وبنو الحارثِ بنِ عبد مَنَافِ. 


وقد تحمِّسٌ بنو عامرِ بن صَعْصَعَةٌ وهم كِلَابُ وكَعْبٌ وعامرٌ 
وكَلْبٌ وليسوا من ساكني الحَرّمء فجَعّلوا اہم في ج سان مگا؛ 
لان مهم قرشي وهي مَجْدُ بنٹ تيم بن غالب بن فهر 

وقد ثبت في (الصحیحًیْن)؛ مِن حدیثِ الا بن عازب ول ؛ 
قال: (کَانّتِ الأنْصَارٌ إِدًا ا َجَاؤُواء لَمْ لوا قبَلٍ واب 
بُيُوتِهِمْء وَلَكنْ يِن ظُهُورِمَاء فُجَاءَ رَجُلَ مِنَ الأَنْصَارِء كَدَحَلَ مِنْ قِبّلِ 
باہو َكَأنهُ عير بلك 31 هذه الآ . 

وقد نَمَى ال ما یتومُمونَُ من البرٌ بتركٍ أبواب البيوتِ» والدخولٍ 
ین ظهورهاء وبیّن أنَّ البرّ الحقيقيٌ ع توئ اھ عل ”رجه الق 
موک ار من اتی وتقوى الله أن يَبتعِدَ العبدٌ عن أسباب عذاب الله 
وسَحَطه؛ وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ العِبْرةَ بالمواكَقّة لهدي الله ول 
ولیس لمجرّد صدقِ الإنسانٍ في احتسابه. 

وتقديمُهُ للتقوى على دخولِ البیوتِ من الأبواب؛ لأنَّ دول الببوتٍ 
من الأبواب ومن ظهورها ليس دتا ولا برا وإنّما البِرٌ هو ما أَمَّرَ الله به 
ورَجّهَ إلیەء فيتَقَى الله به» وأنَّ اعتقاد أنَّ دخولَ البیوتِ مِن ظهورها دی 
وير جعَل اوت الأبواب من البرٌ؛ لمخالَفةٍ البدعةٍ في الدَّينِء وفي 
هذا دليلٌ على أن إظهارٌ العاداتِ التي تُخالِف ما يتوهمة ه الناسٌ دِيئًا من 
البرّء وهو وإن كان في ذاتِهِ عادةً إلا أله يُظهرٌ مخالقَةً الإحداث. 


.0519/4( )۳۰۲٣( أخرجه البخاري (۱۸۰۳) (۸/۳)ء. ومسلم‎ )١( 


a HE 
[wy م1١ اا دی‎ 


[## قال تعالى: ركا e‏ مکحاک رلا دوا 
ارک اللہ لا یت لسرب [البفرة: ٩۰‏ 


المقائلهُ تكونٌ بين طَرَقَيْنِء وهي من المُفاعَلةِ؛ فكل طرف حريصٌ 
على ثل الآَحَرٍ؛ وأمًا القتلٴ فيكون من وأحدٍ لآخَرّء ولا يلرم منه حرص 
الآحَرٍ على قَثْلِه . 

أول تشريع الجهاد : 

وهذه الآبةٌ أوَّلُ آيةٍ نَت في القتالٍ في المدينةء وقد كان 
المسلِمُونَ يتهيّؤونَ للأُعَابِ إلى مَك لمُمرۃ القَضَاءِ سنةً سِتٌّء وظنٌ 
المسلمون غَدْرَ المشرِكِينَ بالعهدٍء ويَحْسَّوْنَ من مباغَتَيِهم لهم بالقتالء 
ولم يكن أَذْنَ لهم بالقتالِ في مِنْل هذه الحالِ؛ فأنرّل الله الآية بيانًا 


لذلك. 
روى ابنُ جريرٍ الطبري؛ مِن حدیثِ أبي جعفر» عنِ عن اي ؛ في 
قويه؛ ٭رکیلو یلوا فى یل ألو الین يلوك ےک متدرا ارک الہ لا نيك 


ال کیچ ؛ قال: «هذه أوَّلُ آبةِ نَت في القتالِ بالمدینةء فلمًا نزَلَتْ 

كان رسول الله کل يقال من يقاو ويَكُفُ عئَّن گف عند حنّى نزلّث: 
بَرآه224 ولم ینگز عبد الرحمن: «المدينة9 , 

ولمّا كانت الآيهُ مقيّدةً بالمقائلةٍ عند بدءِ العدوٌ بالقتال» مع النهي 

عن العدوان» حمّلَ بعض المفْسْرِينَ مِن السَّلَّفٍ ما جاء من آياتٍ آمرة 

بالجهادٍ بالإطلاق على أنّها ناسحا لهذه الآبة؛ فقد روى ابن جرير» عن 

ابن وهب؛ قال: قال ابن ربد في هويه, ويا فى کیل الله الينَ 


)١(‏ «تفسیر الطبري» (۲۸۹/۳۔ ۲۹۰)۔ 


EB‏ 2392 کاٹ 


9پ و إلى آخر الآيةٍ؛ قال: قد نسح هذا! وقرَاً قول الله : 
رقنا لتقرِكي »ند كد بوتکم ڪاه [التوبة: »]۳١‏ وهذه 
وفراً: رة من أو ولي [العوبة: 2]١‏ حٹّی بِلَّعَ: ًا 
انسح الاير للخ ٹوا المشرك حَبَتُ بجشي إلى: ر آله حفر 
- [التوبة: ه7 . 

وبعض س المفسشْرينَ جعَلَ الاَیةً مُحْكَمَةٌ لم تسخ > وأنَّ الحُدُوانَ 
المقصودٌ هو النهيُ عن قتالٍ الص٘بٔیانِ والنْسَاءِ والشیُوخء موہ الحكمّ باق 
في مِثْلٍ تلك الحالاتِ ا كان مايا المسلمون؛ فعن مُعاوِیة 3 
علیء عن ابن عبّاس: تیدا ق سیل لله الین يقو ولا موا 
اک اله لا یف ال 7 بك بقول: دلا تقثلوا النّساءَ ولا الصّبْبانَ 
ولا الشي الكبيرء ولا مَنْ ألقّى إليكمٌ السَّلَّمَ وكفٌ يَدَهُء فإن فَعلئُم هذاء 
فقَدِ اعتديثم) سن 

وعن یحی بن یحیی العَسَّانِيٌ قال: لع 
أسِأنَهُ عن فويه. ارگوا فى سیل أله الین يریگ ولا د 
ال لا يحت الشكيت». .قال: فكتب إلىّ: ىك ذلك في النْسَاءِ والذرة 
ومّن لم ينصِبٌ لك الحرب منھُما؛ روا ابن جرير ٣‏ وجاء هذا القول 

عن مجاه آي“ , 


3 کا اک 


وهذا الأشبهُ بالصواب» صَوَّبَهُ أبو جعفر التْكَاس. 

حکمُ قتل النساءِ والصبيان: 

والمقائله تكونٌ مِن طرَكَيْنِء والنساء والصبيانٌ والشیوخ لا يُقاتِلود» 
وكل من لم بُقاتِلٍ المؤمنينَ» فلا يَدحُلُ في الآية؛ وهذا هو الأصل. 


(1) "تفسير الطبري» (۲۹۰/۳)۔ (؟) فتضیر الطبري» (۲۹۱/۳)۔ 
(۳) «تفسير الطبري» (۲۹۰/۳)۔ (4) : «تفسیر الطبري» (۲۹۱/۳).۔ 


8 


1 
8 


ٹفگ می 5س 


وحکی ابن عبدٍ البرٌ الإجماعَ على تحريم قتلِ النساءِ والصبیانِ 
لم يُایلرا”۔ 

وروى ابن أبي شَيْبَةَ وابنُ عبد البرّء عن عُبَيْدٍ الله بن غَمَرَ عن 
نافع» عن ابنِ عمرّ؛ قال: «كتّبَ عُمَرُ إلى أمراءِ الأجناد: لا تَفْثْلوا امرأةٌ 
ولا صبيّاء واقثلُوا مَن جَرّث عليه المَواسى» . 

وروی سيد عن أبي كر اش عن عمرو بن ميمون؛ قال: 
كتّبَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز إلى جَعْوَنَةَ وكان أُمّرَهُ على الأدراب: «أنْ لا 
تل امرأمٌّء ولا شيكّاء ولا صغيرّاء ولا راهبًا»". 

ولکنْ إذا دل النساء في صفوف القتالِء وشارَ الشبوخٌ مَعَهُمْ في 
القتالِء فيد لون ي حكم المقاتِلِينَ في قوله. وقیلوا فى سیل الہ 1 E‏ 
ينوك عند أكثر العلماء» وهو قول الْأَئمٌةٍ الأربعة والليثِ وإسحاقٌ. 

ویدځل في هذا الحم إذا كانت تشارِڈ في الحرب في غير قتالٍ؛ 
كالإمدادٍ بالحْدّة والعَتَادِء والتحريض بالشَعْرٍ والتّذب» وأمًا إذا كات 
تصنمٌ الطعامٌ والشرابَ وتُداوٍي الجرحىء فلا أرى أن هذا يدل في 
باب المقائلةِ؛ لأنَّ الطعامٌ والشرابَ وعلاج المريض تَعملَهُ النساء في كل 
حين عادةٌ غالبةٌ لهاء وأمّا عُدَةُ الحرب والندبُ إلى القتالِء فهذا ليس من 
شان النساوء فدنُولُھا فيه دخول في حُكُم القتالل. 

روی ابن أبي شبد عن هِشَامء : عن الحسّن؛ قال: «إذا حرجت 
المَرَاهُ ين الششركن فا لشت . 


۔)٦٦‎ /۱١( «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» (۳۳۱۲۹) (٦/٤۸٦)ء‏ وابن عبد البر في 
«الاستذكار» (54/15). 

(۳) «الاستذكار؛ لابن عبد البر .)01"/١15(‏ 

.))۸٥/٦( )۳۳۱٣٣( أخرجه ابن أبي شيبة قي مصنفہ:‎ )٤( 


رفك 


a 
حم قل الراهب والشیخ الکیر:‎ 
وَیَدخُلُ فی الآية الراهبٌ والعُبَّادُ ین باب أَؤْلى؛ لاعتزالِِ عن‎ 

الناسي؛ ما لم يقال أو بُحرّض وینڈب الئاس . 1 

ولا يدخُلُ الراهبٌ في الاسترقاقء بل يبقى على حالِه» ويرد له 
من طعامه ما يكفِيه. 

وجمهورٌ العلماء مسر وھ شف 
قتالِ؛ وهو قول أبي بكر الصَّديقٍ لِيَزِيدَ بن آہ بي سُفْيانَ حيئّما بعثّهُ لقتال 

وهو قول مالكِ وأبي حنیف ود سرت 

کت قولٌ آخرٌ؛ قال: 'ْعتَلُ الفلاحونٌ والأجراء والشيوحٌ 
الکبارُء إلا أن بُسلِموا أو يؤدُوا الجزْية». 

والشافعيٌ يفرقٌ بين قصدِ النساءِ والصبيانٍ بالقتلِء وبين كونهم في 
الدُورٍ التي یکون فيها المشركُون؛ فِأئُْذُ النساء والصبيانٌ والشیوخ حم 
المقَائَلِينَ» ويَستَدِلُ بحديثٍ الصَّعْبٍ بن جَتَامَةً له ؛ قال: مر بي 
النّبىُ كلك بِالْأَبْوَاءِ ‏ از بِوَدَانَ - وَسِْلَ عَنْ أل الدَّارٍ يُبَمِتُونَ مِنّ 
المُشْرِكِينَ» فَيْصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَخَرَارِيّهِمْء كَالَ: (هُمْ نه وَسَمعْثْةُ 
يَقُولُ: (لَا مى إلا لط وَلرسُولہ كخ)»؛ أخرّجَهُ الشيخان. 

ورَمْيُ المشرِكِينَ في حصونهم» وقتلٌ الأطفال والنساءِ وأسرى 
المسلمين تبحا لذلك» دون أن يُقْصَدُوا عيئًا: جوِرَهُ كثيرٌ من الفقهاء؛ قال 
به مالك واللَوریُ وأبو حنیفةً والشافعيٌ وأحمدٌ وغيرّهم. 
وقال الأوزاعيئ: «إذا تترَّسنَ الكمّارٌ بأطفالِ المسلمینَ لم يُرْمَوَا؛ 


.)۱۳۹٤/۳( )۱۷٤٣١( أخرنجه البخاري (۳۰۱۲) (٤/٦٦)ء ومسلم‎ )١( 


مر سے رر یں TW)‏ 


2 


لقول الله كك : طبارلا رال مورد زسےم: ۲١‏ . . 

وإذا كان المسلِمُونَ لا يَنِْكونَ مَك أَسْراهُمء ولا يَملكون تفاويهم» 
ولا تفاي نساءِ المشرِكِينَ ولا صِبْيانِهم ولا كَنَائِسِهِم عند القتالِ الذي 
بتعجِيله نُضْرةٌ المسلِمِينَ» وبتأخيرو ضعفٌ وهوانٌ وهزيمةٌ لھم؛ فيجبُ 
عليهم القتالٌ ولو ِل أَسْرَى المسلِمينَ وصِبْيان المشرِكِينَ ونساؤهمء مع 
أن الحالاتِ في ذلك تتبايَنُ بحسب گر الأسرى والحاجة للقتالِء وأثرٍ 
تأخيرٍ القتالِ على المسلِمينَ. 

فهذه اعتباراتٌ لا بد مِن أخذها عند الحُكُم على مسألةٍ بعينها . 

حكمٌ قتل الفلّاحين والعْمّال: 

الفَلّاحُ والعاملُ والأجيرٌ لغیرِ الحربء وكل مَنْ لم يقايِل أو لم 
يُعِنْ على عُدَدٍ الحرب وعَتَادِهاء أو لم يحرّضٌ على قتالِ: فإله لا 
يُقتَل؛ فصحٌ في ا لمستّد)؛ من حديٍ المرمّع بن صَيْفٌِ » عن جد 
باح بن الرّبِيعء خي حَنْظَلَةَ الكاتِبء أَنّهُ أُخْبَرَهُ: أنه حَرَجَ مَعَ 
رول الله 8 فِي عَرْوَةٍ عَرَامَاء وَعَلَى مُفَدَمَيه حَالِدُ بن الْوَلِيه قَمَرّ 
راغ وَأَضْحَابُ رَسُولٍ الله يل عَلَى اْرَأَةٍ مَفْتُولَوِ ّا أَصَابتِ 
المُقَدَمَةُه فَوََهُوا يَنْظْرُونَ إِلَيْهَاء وَيتَعَجَبُونَ مِنْ عَلْفِمَاء حى لَحِنَهُمْ 
رَسُولُ الل ل عَلَى رَاحِلَيء جوا عَنَْاء وکت عَلَيَْا رسشول اللو ولق 
َنَالَ: (مَا كَانَتْ مَیو لِتُقَاتِلَ). كَقَالَ لِأَحَدِهِمٌ: (الْحَنْ خَایداء قَقُل لَهُ: 
لا تَفْتُلُوا درب وَلّا عَسِيفًا)؛ أخرجه أحمدٌ وأبو داو والنّسَائَيُ وابنُ 


ا 


.)53/14( «الاستذكاره لابن عبد البر‎ )١( 
وأبو داود‎ »)۹4٤۸/۲( )۲۸٤۲( (۸۸/۳))ء وابن ماجه‎ )۱٥۹۹۲( اذ أخرجه أحمد‎ 
والنسائي في #الستن الكيرى» (۸0۷۱) (۸/ ۲۷)۔‎ ء)۱٥/۳(‎ (114) 


وروی سعیڈ بن منصورء عن زَيْلِ بن وَهْب؛ قال: گب عْمَرٌ طق : 
«لا تَخُلُواء ولا تَمْدِرُواء وَلَا تُمَثْلواء وَلَا تَقْيُلُوا وَلِيدَاء وَانَّقُوا الله في 
الَْلَاحِنَ الَّذِينَ لا يبون لَكُمْ الْحَرْبَ(© 

وروي نحوّةُ عن عمرّ بن عبدِ العزيز؛ رواة ابنُ المنذِرٍ 

والآيةٌ محمولةٌ على جهادٍ الدّفْع عند صَوْلَةٍ المشرِكِ وعدوانه» وقد 
أنرّلَ الله في القتالِ العام متى تواقَرّث أسبابهُ ما في سورة التوبة؛ قال: 

وکیا الک 

ومع أن ا و لهم القُوٌّ وأيضًا فسَوْكة 
المشركِينَ بمگةً قويّةٌ؛ أنرّلَ الله عليهِمُ الأمرَ بالقتالِ عند العدوانِء وفيه 
أهميّةُ الجهادٍء وإظھار قوةٍ المسلِمينَء وحالٌ المسَلِمِينَ حینئذِ يُمكِنُ مها 
رك العمرة» وعدم التعرْضٍ للمشرِكِينَ» ولك الإبقاء على آمر العُمْرق 
وإظهارَ العُدَّةِ للمقائّلةٍ عند العُذوانِ: يُورِتُ مَيْبةٌ للأمَةٍ في نفوس 

وأكثّرٌ ما يُستضعَفٌ المسلِمُونَ عند ترك الجهادٍ وترك إظهارٍ القوق» 
واللهُ مَل إظهارَ القوة وإعدادً العُدّةِ ولو بلا قتالٍ مَظْلَبَا؛ ويدوا لَهُم ئا 
اطم بن ڈو وین رَبَايدٍ أَلْميْلٍ یوت ہی عدو الہ ومو ڪي 
[الأنفال: ٦٦]ء‏ فإدخال الرهبة على نفوسٍ المش رِكِينٌ مَقصَدٌ وظهورٌ. ضعفِ 
المسلِمينٌ يجرّئ عليهم غيرَهُمْ . 


(0 


رك قد [التوبة: .]۳١‏ 


.)١(‏ أخرجه سعید بن منصور في «ستنه» )۲٦٦٢٢(‏ (۲۸۰/۲)۔ 
(؟) «الإشراف على مذاهب العلماءة لابن المنثر .)۲١/6(‏ 


اکن و ی ١‏ 
اس ور ہیں ۹ 


8 قال تعالى: توم حیث يشوم وم من حَيْثُ یئ 


ری ہے 


e‏ تقوم عند اليد الاو 2 ھ+)۶ 
کان فلوم اوشم کیک ہز 7ک الكنين © نہ ھا ا لله ود 
تسچ [البقرة: ۱۹۱ ۔ كقلآء 


بعد أن كان أَئْرْ الله بالقتالِ مقتصِرًا على من قائَلَ واعتّدّى» 
واعترّضٌ المسلِمِينَ ومالَّهُمْ - وهو جهادٌ الع - أمَرَ سبحانَةُ بجهادٍ 
اللٍّ؛ فَاتّسَعَتْ دائرةٌ القتال. 

وهذه الآيةٌ معطوفةٌ على الآية السابقة بحرف العطف الواوء وجعَل 
بعضٌ العْلماءِ هذا قرينةً على أن هذه الآياتٍ نزلَّتْ منتظمةً في سياق 
وعحره رسای مر ہی مہ بجعم بن 
دعوى الخ وتأخرٍ بعضها عن بعض بحيثٌ يكونٌ بینَھما زمنٌ وحوادث 
وچب تغيْر الحم 

وقول ابن خُوَيْزِمئْدَادَ ِن المالكيّة بأد هوله. ول مُقَيلوض ند انید 
الاي حى بجوم یھ مسو بقوله : يوشم مکی کا کک فة [البقرة: 
19]: فيه نَظرٌ؛ٍ لما تقدّم . 

وتمظف ا الأمرّ بالقتل هنا: شو بعد قولِه: 
يوشم [البقرة: 45148 للاتصالٍ بالمعنى الذي في الآية السابقة؛ 
وذلك أَئّھم حارجو للمقائلة» وسيقابلونَ المشركين؛ ينهم مَن يقاتّل» 
ومنهم مَن لا يُقاتَل؛ لعجز أو خوفيء أو لكونِهِ خرّجّ تحريضًا 
وتشجيعًا فقظء فاحتاجُوا لبيانٍ أن حُکُمَ مَن خرّج للقتالِ حُکُمُ المقاتلٍ 
ولو لم يُقَاتِل؛ ولذا هال: «تاأنتلومم»؛ يعني: ولو بدون مُقائَليه . 

وقولْهُ تعال: رہ أي: لَقِيتُموهم؛ أي: على كل حالٍ؛ 
سواءٌ کانوا في حالةٍ ة تنثُلِ أو راح أو تطلّع وتحسَّس ؛ ؛ وذلك ما دامُوا 


کنن 


a 


قَاصِدِينَ الاعتداء وقد بَيتُوه؛ لاحتمال مُباكَرَتِهم ومُباغَتَيِهم للمسلمينَ 
بِالعْدُوانِء فكان الواجبٌ عدم التفریقِ بين أحوالهم؛ صیانةً للمسَلِمِينَ 
وحفطًا لدمايهم . 

وقولہ وزم ين عي نرگ ؛ أني: أخرجوهم من لهم مگ 
كما أخرّجُوكم منهاء وفيه المعاكَبةُ بالمئلٍ» وفيه أن بَلَدَ المسلِمِينٌ التي 
يُخْرَجونَ منها لا سمط عن كَوْنِها حا لهم ولو تباعَدَ الزَّمَُء وأنَّ الوعد 
بإعادتها ينبغي أن يكونَ حاضرًا متى ما تهات الأسبابُ للأمّة. 

وهوله تعال: طوالينتة أَمَدٌ م ات4 : 

الفتنةً هي الاضطراث وتخيّرٌ الحالٍ؛ هذا أصلُ معناهاء ثمٌ إِنّھا 
تُطْلَّنُ على كل قول أو فعلِ أو اعتفادِ أدّی إلى الاضطراب في حال الفردٍ 
أو الأَمّةِ؛ فالمال والوَلَدُ والجاهۂء والكَذِبُ والَغِيبة والنّمِيمةٌ وَالحَرْبُ: فة 
تؤدّي إلى الاضطراب» والفتنةٌ تکون دقیقڈء وتكوثٌ عظيمةً . 

أعظم أنواع الفتنة : 

والفعنة المقصودةٌ في الآية «الكَفْرُه» وهي أعظم أنواع اليو وكلّ 
فتنة 3 فهي دونّھا؛ سره ه بهذا عامّةٌ المَلَي؛ كابنٍ عباس ومجاهدٍ وسعيدٍ بن 
بير وعكرمة والحسّن وقتادةً والضححاكِ والرّبيع بن انس( ٹ0 

وقد جاءت لیف ا في الآية بالألفٍ واللام» وهي للچنس» فتدُلُ 
على الاستغراقي؛ أَي: أنَّ الفتنة المقصودةً في الاي ة أعظَمُ الفِئَنِ؛ وذلك 
أنّ المسلِِينَ يظنُونَ أن القتال في م مَكْةَ وحَرَیھا من الفتنة» فبَيّنَ الله ما هو 
أَعظمٌ منهاء وهو كفرٌ مَن يُقَاتَلُونَهم» والكفرٌ نة أعظمْ من فتنةٍ قتالهم» 
بل لو تُرگوا بسبب فة القتالِء لكان ذلك إقرارًا لهم على كُفْرِهِمء 
والح أنَّ الفتنةً العُلياء وهي الكفرء تُدكَمُ بالفتنة الذنياء وهي القتل. 


.)777/1( ينظر: «تفسير الطبري؛ (۲۹۳/۳ ۔ ٢۲۹)ء وفتفسیز ابن أبي حاتم‎ )١( 


و ال (الآية ۱۹۱۔۱۹۲) 


حكم القتال في الحَرّم: 
نیڈ ایق جز الكنرئ © کاو كبا 16 أله عرد کی ک: 

وهذه الآبةٌ معطوفةٌ على الأمر بقتالِ المشرِكِينٌَ حيتُ ََفُوهم؛ 
وذلك أن الله أمَرَ بِمَنلِهم في كل موضعء ولمّا كان للحَرّم منزلةٌ تختيث 
عن غيره» احتاجٌ للاستثناء المقیّدِ بكونهم يُقاتِلونَ المسلِمِينَ عند 
فجمل الله غایةً النهي بقوله؛ حى يدوك فد کان مكلوح تار . 

وذلك لِحْرْمةِ المسجدٍ الحرام» فإذا خرّمَ خُرْمَةَ المسجدٍ الحرام؛ 
فهو مستحِقٌ للعقوبة والتأديب؛ لكُفْرِهِ إن كان كافرّاء ولاستحلاله حزمة 
المسجدٍ الحرام ایا كان؛ موتا أو كافرًا. 


والله جعل المسجد الحرامٌ حرامًا؛ ليسيه إليه؛ فهو حرم اللو وبيثة 
وکلُ صد عن العبادة فيه واستحلالٍ للقتالِ على ذلك: إفقادٌ لأصل تلك 
الْحَرْمةٍ ونزعٌ لها . ١‏ 

وقد حكى الإجماع غير واحلٍ من العلماء: أنَّ لِمَكَةَ حُرْمَةٌ لا بد أن 
ليها مُسلِمٌ» ومجرّدُ ولَابةِ الکافر عليها مح لقتالہء ولو لم بقاتِل؛ لأنَّ 
وجوه فيها محرّمٌ ولو لم يَمْنَع المسلِمينٌ من دخولها حَجا وُمرۂً؛ 
حكى الإجماع القُرْظبِيُ عن ابن ربدا . 

وضاں: ديك جر الکن ٭؛ أيْ: هذا نهم الأصلئٌ لو لم 
يَلُودُوا بالحرّم» ولكنْ لما قائَلُوكم عندَهُ» كانت هذه الحالٌ لاحقة 
بِجَرَائْهم الأصليٌ» وهو وجوبٌ القتالِ. 

ومن لاذ بمكّةَ ممن أصاب حذَّاء أو كان فارًا بحقٌء أو عدرًا 


(1) انفسیر القرطبي» (٣/٢٤٤)۔‏ 


کا کک لمرن 


شففة 
اسكجار بهاء فیجوژ قتالّه وقْثْلّهُ؛ لِمَاروى انس بن مالكِ: من 
رسول الله ل دحل مه عام الفتح وعلى رأسِهٍ المِعْفَرُء فلمًا نرَعَهُ جاءَ 
أبو بَرْرَّهَ فقال: اب حَطلٍ متعلٌّ بأستارٍ الكَعْبة؟ فقال رسول الله لا : 
3 واب خطل هذا هو عبة العُرّى الو عب الله - ابن خطلی 
اي كان منیا فارقدء فأَذٌ في سب النبيّ والظّعْنٍ فيه والتنقّصٍ منه» 
وص الئاس عنهء فأهدَرٌ الب دمه . 

وظاهرٌ حدیثِ أنس: أنَّ التب قتلَهُ لما وضَعَ ويه المِغْفَرَ عن رای 
وقد انقضّتِ الساعةٌ 5ُ التي حل الله له فيها مگ وانتهتٍ الحربٌء فكان 
قتله حَدّا؛ لِردّتِه لا محارّبةٌ؛ كما قائّلَ المشرِكِينَ في قتالِ المواجهةء 
فَحُْكُمُهُ کمن کان في کت المسلِمِينَ وارنَدّ؛ فدَلٌ ذلك على إقامة الحدودِ 


وبهذا قال غيرٌ واحدٍ من السَّلَّفٍ. 
وقد روى ان المُنذِرِه عن طاوس» عن ابن عَبّاسِ؛ في قولہ ڪيل : 
کن دعل کے لوكا لال عمران: ۹۷]؛ قالَ: «مَنْ قَكَلَء أَوْ سَرَقَ في 
الجلّ» ثم ثم دحل الحَرَمَء نه لا يُجَالَسُء وَلا ِكَل وَلا يُؤوَىء وَلَكَتَهُ 
اڈ عَتی يَسْرْجَ E‏ َإِنْ قل أو سَرَقَ في 
الجل» أجل الحَرّمَ» فأرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أُصَابَء أَخْرَجُوهُ من 
الحرم إِلَى الجلٌ» كَأَقِيمَ عََِه ون كَل في الحرم أ سَرَّقء أُقِيمَ عَلَيْهِ في 
اَم این 
وبهذا قال عطاءٌ ومجاهِدٌ وقتادةٌ. 


وقال مالك: بإقامة الحدودٍ مطلقًا . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1847) (۱۷/۳)ء ومسلم )۱۳٣۰۷(‏ (۹۸۹/۲)۔ 
)٢(‏ «تفسير ابن المنڌر» (۱/ .)٠٠‏ 


0000 
سر (الآية ۱۹۴) 7 ۳ 
vr] 222‏ 


وقال الشافعيٌ: «إذا العجّاً المجرمٌ المسلِمٌ إلى المسجدٍ الحرام 
يضيَّقُ عليه حتّی يخْرّجَء فإن لم يخرّج» جار قت . 

وقال قتادةٌ: «إِنْ سَرَقَ فيه أَحَدٌ قُْطِعَ» َإِنْ َل فيه أَحَدٌ قُيِلَ» وَلَوْ 

ومن روي عنه مِن السلف عَم إقامة الحدٌ في الحرّم» فلا يَظهَرُ أنَّ 
را إسفاظ الحدوو على من .لاد يمكة؛ وسا مراك أن من أصات دا 
في غيرها ولاذً بها: يُخْرَجُ من الحَرّمٍ؛ لِيْقَامَ الحذُ عليه في خارجه. 

والقولٌ بعدَم إقامةٍ الحدودٍ في الحرم بحالِء وتحريم اللائِلٍ ولو 
أصاب حلا فلا يحرج منه لام عليه لح في غيره: قول لا يعوّلٌ عليه؛ 
لذن الحقوق | إِنّما هي لحفظ حْرْمة ةٍ الناسٍ ودمائهم» ودماؤّهم أعظم من 
حُرْمةِ البيتٍ؛ فلا يُسقِط الأدنى الأعلى. 

وقال أبو حنيفة: «لا يقل الكافرٌ إذا التجَاً إلى الحَرّم إلا إذا قَاتَلَ 


۴رہ 


[## قال تعالى : ویم عق لا تک ن 


عدون إلا عَلَ الین یت ۳,.۔ 


بعد أنْ كان قال المشرِكِينّ إِنّما هو إذا * څې عُذوائُهم؛ دفعا 
لِصَوْلَيَهم؛ وعند صدّهم عنٍ المسجدٍ الحرام» بن ع سسا أن للمؤمنينَ 


)١(‏ «تفسير النيسابوري» (۳۹۱/۱ ۔ ۳۹۲)ء واتفسیر الآلوسي؟ (۳۷۸/۱)؛ و«التحرير 
والتنوير» .)۲۰١/۲(‏ 

)٢(‏ «تفسير الطيرية ٦٦٦/٥(‏ ۔ ٦٦٦)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (۷۱۲/۴)۔ 

(۳) «التحرير والتنويرة (۲/ .)۲۰٠٢٦‏ 


> 
1 
۶ 
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بعد ذلك فِتَالَھم؛ لإلحاقِ الضَّعْففِ بهمء وهذا سببٌ للقتالِ أوسمٌ من 
الأسباب الأولى. 

وقد جعَل بعض السَّلفٍِ هذه الآيةَ ناسخة للآياتٍ السابقةٍ؛ فقد 
روى ابن جرير» عن سعيدء» عن قتادة؛ قولَه: ول يلوه ند انيد 
فيا عق كلك پگ [البقرة: ۱۹۱]: «كاثُوا لا يُقاتَلونَ فيه حى يُبدَؤوا 
بالقِتالِء ثم وھ بعد ذلك» فقال: تاشم عق لا تک يِنْتُ»؛ حتّی لا 
یکوںَ شرك ایگ ان یٹ ہہ؛ أن يُقالَ: لا إِلَه إلا ال عليها فال 
نبي اش وإليها اع 

فتنةٌ الكفر أشدٌ من فتنة القتل : 

أمرَ الله بقتالِ المشركِينَ حنَّى لا تكونّ فِتْندّ والفِيْنةٌ هنا الكفْرٌ؛ 


وهذا دليلٌ على أنَّ نَشْرَ أسباب الكفر من أقوالٍ وكتبء وإذاعمّھاءٴ 


والتهاونَ مع أصحابها: أعظّمٌ مِنِ انتشارِ أسباب القتل؛ لأنَّ الکفرَ أكبرٌ 
من القتلِ وَأشَّدُ. 

وفي الآية: : وجوبٌ ب دفع أسباب فتنة الكفرٍ عن المسلِمِینَ ولو 
بالقتلِء وفتنة الکُفَارِ هي كُفْرهم. فإذا قویّث شَرْكَثھمء تب 5 عم المؤمنون. 

روی ابن جرير الطبريٰ؛ مِن حدیثِ ابن أبي د نجبح» عن مجاهِدٍ؛ 
في قول الله: : رانا آ سد يِن الک [البقرة: ١14]؟‏ قال: «ارتدادٌ المؤمنِ 
إلى الوَٹي أشدٌ عليه من القت . 

وقد أمركا الله بمقاْلِھم حتى تندفع فشتثهم عن المسلِحِين» .۰ 
تدقع فسثهم كلها عن أَنْقْيِهم؛ لأنَّ هذا محال؛ فالكُمًارٌ باقُونَ إلى قيام 
الساعة» وفتنتهم دف بثلاثة أمور: 


.)۲۹٤ /۳( «تفسیر الطبري؟‎  )٢( ۔)۲۹٢‎ - ۲۹۵ /۳( «تفسنیر الطبري؟‎ )١( 


1 
ا 
۱ 
| 
ا 
ا 
ا 


سے ری یں Ve‏ 
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أوَلّا: أن یدخُلوا في الإسلامء وَیَأمَنوا ِن عقاب الله وبأَمَیٌ 
المؤمنون من كُفْرھم. ١‏ 

ثانيًا: أن يُقتلوا وبٰکفّی المؤمنون شر كفرهم. 

ثالًا: أن يلوا بالچژیڈ؛ فلا كود لهم شَوْكةٌ أو قوَۃٌ يشوف 
المؤْمِنُ بسبيها إلى الاقتداء بهم والتأسّي بحالهم؛ فإنَّ الجزية فُرِضَتْ 
صَعَارًا لهم والذليل لا يتأثّرُ الناسسُ بقوله؛ وذلك أن النفوسَ جُيِلَتْ على 
حُبٌ العظيم القوي والتأسّي به؛ فجِعَل الله الجزية صَعَارًا عليهم: سی 
نوا لزيد عن بر وهم زوت [العربة: ۲۹]. 

وذلك حى تُحمى بَيْضَةُ المسلمينَ مِن نسلل رأي الكفر وقالهه 
واعتقادو إليهم بإذلالِ أصحاب الكُفْرِء ويضعُف أَمرْھُمْ عن التريئص 
بالمؤمنينَ بمحاوَلةٍ العدوانِ ولو بعد حين. 

وهذا في آهل الكتاب من اليهودٍ والنصاری؛ وأمّا المشركُون 
الوٹنُون: فلا تق منهم ر الإسلامٌ أو القَثْزْ؛ لقوله يكله: (ليزْت أَنْ 
قال الاس حى يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إلا الله وَآَنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللو . .)؛ 
الحديث”"2: وهذا في المشركِينَ. 

ودا لم باذ النبيُ مِن مُشْرِكِ جِزْيةً» وإنَّما أعَلَما يِن آهل 
الکتاپ؛ ويأتي بيانه بإذن الله. 

وحمّل بعضٌ المّلَف کابن غُمَر الآبة: یوم عَق لا کن ينن 
على خوفِ المؤمنينٌ ين نة الکفَّارِ؛ لق المؤينينَ وكثرة الكفّاره وأنَّ 
الآية لا نوخد على عمويها وإطلاقها في كل حال؛ فقد أخرّجَ البخاریء 
عن نافع؛ قال: «جاء رَجُلَانِ إلى ابن عُمَرٌ ايام نة ابن الرَُيْرِه فقالا: 
إن الناسُ صَنَعُوا ما رى وأنتَ ابی عُمَرَ وصاحبٌ النبيّ كل؛ فما يمنعٌك 


)١(‏ أخخرجه البخاري (019 (۱/٤۱)ء‏ ومسلم (۲۲) (۱/ ۵۳)؛ من حديث عبد الله بن عمر إا 


أن تخرٌج؟ فقال: يَمْتَعْني 3 الله حَرَّمَ 7 م أعيء فقالا: ألم بثُلِ اللَّهُ تعالى, 
رَكَيلِكُم عق لا تَکن ند ويك الین 02 فقال ابن عمرً: «قَاتَلْنا 3 

رسول اللو حتّى لم تكن ننه وكان الین ل وأنثم تُرِيدُونَ أن تُقَاتِلُوا 
حتّى تكون شڈ ویکون الدّينُ لغير او قال ابن عمر: «كان الإسلامٌ 
قليلا فكان الرَّجُلْ يُفتَنُ في وبید؛ إمّا لوہ وإمًا علّبُوہء حى كَثْرَ 
الإسلامء فلم تكن فس . 

وقوثه. فان أنتبا نلا عُدَكنَ إلا عل الطَدِِنَ4؛ أي : فإِنٍ انٹھّڑا عن 
نقض الصُّلّْحء أو فإنِ انٹچُا عن الشُرْل بأن وا فلا عُدُوانَ عليهم. 

الحكمة ون روء الجهاد: 

وفي الآية: دليلٌ على أنَّ الأصلّ في مشروعوّة عة الجهاد هو ابلا 
الدّين» وتقويةٌ هُ الإسلام والمسلمين» وإضعاف الكفرٍ والکافرین؛ وذلك أن 
قوله. ی لا کرد د ف ليس المرادٌ منه هو إزالةً الكُفرِ وأهله؛ وذلك 
أن الله في سابق عِلمهِ وتقديره بقاء الف والكفارٍ إلى آخِرٍ الزَّمَانِ لحكمةٍ 
اقتضّث ذلك؛ ولكنّ المرادَ هو إضعافٌ د شَوْكَيَهِم وهَيْبدَ ۽ حتّی لا يُرْهِبوا 
المؤیِیِينٌ؛ ولا نتشوّت نفوسٌ ضعفاء المؤْمِنِينَ إلى تقلییعم لقرّهم» 
ولا يجدّ المنافِقُونَ عَضُدًا قويًا خارجًا سے 

وعلی هذا: فأعلى الع الجهادٍ: نَشْرٌ الحنٌّ» وإضعاف الكفر 
وة الإسلام وحمايثة» ثمَّ يليها المصالحٌ التابعةٌ لذلك؛ كأخذٍ المالٍ 
غليمة وفيا وجزية. 

وقد جاء في ال نصوصٌ كثيرةٌ تذل على أنّ المراد بالجهاد الرفْعةُ 
وَالعْلّقُ وأنَّ ترگ يُورتُ ِل وصَعَارًا؛ ففي «سنَنِ 2 داو من حديث 
عَطَاء الخُرَاسَانِيَ» عن نافع عن ابن عُمَرَ؛ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل 


.)۲۷ /٦( )٥٥١٤( (؟) آخرجه البخاري‎ 05/560 )٥٥١١٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 
ا 
ا 


مر سے رر یں 


يَقُولُ: (ذا ماع لیتق َك َذْنَاتَ الَبقَوء َرَفُِمْ م بالرزع» وركم 


الجهادء سط لله عَلَيكُمْ 8 لا ينِْعْهُ حى تَرْجِعُوا إلى 00 


 *#*‏ لد 


8 نال تعالى ث صا هَمنٍ امت 
عي اعْتدُوأ مو بول کا ). عبد کے افوا وا آله اكا e‏ 
الین [البقرة: 154]. 


مُنِعَ النبئ كل في شهر ذي القَعْدةٍ سنه یٹ ین دخولِ مَكَدَ 
لما ذمَبَ إليها قاصِدًا العُمْرةء وتصالَحَ مع المشرِكِينَ على دخولها 
العام القابل» وأن يُقِيمَ فيها ثلاث أيّامء فكان لهم ذلك بعدّما أَعَدّ 
المسلِمُونٌ العْدَّةهِ تحسّبًا لمنع المشْرِكِينَ النبیٌ يله وأصحابَّةُ ِن 
دخول مگُة ونَفْضِهِمٌ العهدء تأبدَلَ الله نيه بشهرٍ الصّدٌّ سَنَهَ ست شهرٌ 
دخول سَنَةَ سي وهو شهرٌ ذي القَعْدةٍ الشَّهْرٌ الحرام» وكانتٍ العربُ 
تسمّیه «ذا القَمُدوَا؛ لاتم يقَعْدُونَ فيه عن القتال» فسمّاهُ الله بما 
يَعرِفونه . 

روى ابن جرير الطبري؛ من حديث ابنٍ أبي تجيح» عن مجاهِلٍ؛ 
في هول اللَّهِ ۔ جل تناه -: «لتبر كفم پاکر كار لزت ساي 
قال: «فَكَرَتْ رين برها رسول الل ككل يوم الحْدَیْبيَةِ ت مُحْرِمًا في ذي 
المَعْدةٍ ة عنٍ البلدٍ الحَرَامٍ فأدعَلَهُ الله مگ في العام المُقْبلٍ من ذي القَعْدقٍ 
فی عُمرنَهُ:: وأقضّهُ بما جيل بينّه وبيتها يوم م الحديبيةة”. 

وروی أيضًاءٍ من حدیثِ سعيدٍء عن اده؛ فولہ «التَبرٌ لام اكه 
لاو انث صا : «أقبَلَ نبي الله ية وأصحابّة» فاعتمَرُوا في ذي 


.)"00/8( «تفسير الطبري»‎ )1( .)۲۷٢/۳( )577( أخرجه أبو داود‎ )١( 


الا كولفد 


تا 


القَحْدۂِ ومعَهُمُ الهَدْيْء حتّی إذا کانوا بِالحُدَيْبِيَق صَلَمُمْ المشركودء 
فصالَحَهُم ني الله 4ة على ان برج مِن عاي ذلك» نی يَرجعَ بن العام 
المقيل؛ فيكون بمگة ثلاثة 5 ایام ولا يَدْحُلّها ال إلا سلاج راكب وخر 
ولا يَخْرْجَ بعد من أعلِ مك فتَحَرُوا الهَذي بالحُتَیْبيَةِء وحَلّقُا 
وَقَصَّرُوا . 

حتّی إذا كان مِنّ العام المُقبلِء أقبَل ني م الله وأصحايةُ حى دخَلوا 
مَك فاعتمَرُوا في 2 المَعْدق فأقامُوا بها ثلاث ليالٍء فكان المش رٍكُونَ 
قد فكَرُوا عليه حِينَ رَدُوهُ يوم الحُدَيْيَة». فأقَصّهُ الله منهم» فَأدخَلَهُ مَكَةَ في 
ذلك الشَّهْرٍ الذي كانوا رَدُوهُ فيه في ذي القّعْدةِ؛ِ فقال الله بار للم 
بار رار لوست تما . 

وروی عن ابن جُرَيْج؛ قال: قلتٌ لعَطَاء: وسأَلئُهُ عن فویه: «التَبْرُ 
الام باكر رار ارت فما قال: «نزْلَتُ في الحُدَيْبِبَة مَيْعُوا في 
الشَّهْرِ الخرامء فتزلت ابر للع یبر الزر: غُنرة في شَهْرِ رام 
رة في شَهْرٍ حرا 

الحكمة ِن تأخير دخول البي 5ا مكة: 

وان تأخيرٌ دخولٍ النبیٔ 86 لمَكَةَ لجكم کثیرؤ؛ منها: أن يعتادٌ 
المؤمنونَ على الصَّبْرِء ومنها: أن الله جِعَلَ دحْولَهُمْ العام السابع أظهَرٌ في 
القُوٌةِ والكثرة؛ فقد تتابَحَ النامنُ في السّنَةٍ السابعةٍ أكثّرٌ ِن غيرها؛ فكانوا 
أَهْيَبَ في تفوس المشركِينَ؛ ولذا قدّر الله لهم دخول مكّة في العام 
التاسع الثامن بلا كبير قتال؛ للهَببة التي جعَلھا الل في نفوس قريش ون 
المسلِمِينَ؛ ومنها: : أن رؤية قريش للمسلِمينّ مرَتَيْنِ سَنَةٌ ست وسَنَةٌ سبع 


2 


(۱) «تفسیر الطبري؛ )۳۰٣/۳(‏ و(۲۹۳/۲۱)۔ 
)٢(‏ «تفسير الطيري؟ (۳۰۹/۳).۔ 


بشت ہے رڈ 0 
سال یں یں ]7 


أشدٌ وقعًا في قلوبهم؛ وعلامةٌ على ثباتِ المسلِمينٌ وصَبْرهم وإصرارهم. 

والأشهرٌ هر الحرم المذكورةٌ في الآية أربعڈء وهي المذكورةٌ في الآية: 
کٹا أرب + 2 [التوبة: »]۳١‏ وهي : : ثلائڈ سرد وواحدٌ فد فأمًا 
السَرْدٌ المتتابعةء و القَعْدةٍ وذو الحِبجَةٍ والمحرَّم؛ وذلك لأنّ الحجٌّ 
واقعٌّ فيها دابا ورجوعًا وأداء. 

وأمًا الثَّهْرُ المَرْ3ُ فهو شهرٌ رَجَبءِ وكان أهلّ الجاهليّة یسمُو: 

شه لوہ وقد عة مض كلها ولذلك يقال له رك مقت 

وقد جاءً في «الصحيحَيْنِ»» عن أبي بحر ظ4ہ عن النبي طلله؛ 
تال (إِنَّ الزّمَانَ قد اسْتَدَارَ 2 يَوْمَ خَلَق الله السَّمَوَاتِ وَالأَوْضَ» المَتَةٌ 

انا عَشَرَ راء مها أرْبعَةٌ حُرْمٌ للات مُوَالیَاتٌ: دو القَعْدقء وَذُو الج 

وَالمُحَرّمٌ وَرَجَبُ مُضَرَ اللي بَْنَ جُمَاتَى وَشَعبان)'''۔ 

وإنّما سمّاه الب رَجَبَ مُضَرَ؛ٍ لأنَّ ربيعة تُسمّي رَجیّا ما بين شَعْبِانَ 
وشَوَالٍء وهو رَمضان؛ تسمّيه رَجِبًا. 

ولو لم بحرم الله القتال في الأشهرٍ الحرم لتعطّل لتعطّلَ الحج والعُمْرقٌ 
ولم یصیخ لحَرَمٍ اله هيب وانتقص أمانة وانتقض . 

العمرةٌ في أشهر الحجٌ: 

واعتمر لني أربعَ عُمَرِ؛ كلهي في أشهّرٍ الح وهن أشهْرٌ حُرْمٌ؛ 
وهذا دليلٌ على أنَّ العُمْرةَ في أشهُر الحَجّ أفضل م من العْمْرة في غيرهاء 
حتّی رمَضَان. 

وأگا حديتٌ: (عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْوِلُ حَجَةٌ حَجَّةَ)": فهذا فضلٌ. لا 
تفضيلٌ» وتتابُمُ فِغْلٍ النبي ‏ على الاعتمارِ في أشْهرٍ الحج دليل القَضْدِء 


2 


۔)٣۳۰٣٣/۳(‎ )۱٦۷۹( ۱۷۷)ء ومسلم‎ /٥( )4غ١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
۹۱۷)۔‎ /۲(. )۱۲٥١( (؟) آخرجه البخاري (۱۷۸۲) (۳/۴۳)ء ومسلم‎ 


(SA: 


وهذا لا يحدّثٌ مصادَفةًء والفعلْ المتكرّرُ أقوى من الح بالقولٍ بلا 
فعل » والفعل مع القولٍ أقوى يِن أَحَيهما بدون الآخَرٍ. 

وكانَ السلث يُعتورُونَ في أشهّْرٍ الْحَح أكثّرَ ین غيرها . 

والباء في هول الله تعال؛: اكير للم لكر رر للتعويض؛ 
كقولهم: صاعًا بصاع؛ أيْ: إِنَّ الحُكْمَ واحدٌ للظّرَكَْنِ یَتَقابَلانِ به؛ روى 
ابن أبي حاتم» عن أَيُوبَء عن عِكْرِمة؛ قال: قال اب عَبّاسٍ: «رَضِيَ الله 
بالقصّاص مِنْ عِبَادِو وَيَأُحُذْ مِْكُمُ العُذُوان؛ هال الله ابر لغ بار 


)١(يعوم‎ Bras 


او انث وما فة بح وَعْمْرَة بعْمْرا 


ولذا قال تعال: رمت يِصَاسضٌّ4؛ أيْ: مماثلة ومقابّلةٌ في 
المجازاۃ والانقصافء وكما تکون المحرّماتُ على أحدء فيَنتهكهاء 
فيسقٌّظ التحريمٌ عمَّن يُقابلُهء فله أن يجازيّه بمثّلِ عُذُوانِهِ علیو؛ كالسنٌء 
بالسّنٌّ» والعَيْنِ بالعَيْنِء والأَدُنِ بالأُذُنِء فأصلٌ العدوان حرام لكنْ لو 
وفع للمعتدّى عليه أحَذ القِصاصٌء وكذلك فيمَنِ ارق حح الأشهر 
الحرم بالقتالِء فله مقَابَلتهُ بالمثْلِء وهذا شبيةٌ بما سبّقَ في قول تعالى: 
ئ فيم عد النبد انکر عى يتنوك فد [البقرة: .]11١‏ 

حرمةٌ النفس أعظم من حرمة المكانٍ والزمان: 

وفي الآياتٍ: دليلٌ على أنَّ خُرْمَةَ النفس آعم من حُرْمةٍ الأزمنةٍ 
والأمكنةء فَأَبَاحَ ال في الحَرّم وفي الشَّهْرٍ الحرام القتالَ لِصَدً العُذوان 
على النفس؛ لأنَّ الأزينة لا تعطَّمُ إلا بافعالِء والأفعال لا تقوم إلا 
بفاعِلِينَ؟ فصیانڈُ الفاعِلِينَ - وهم النفوسُ المعصومةٌ - أؤلى. 

وقال مس عد لیگ اختڈرا عو بول ما لفت عَيچہ؛ أي : 
بالممائّلةٍ كما فعَلُوا في شهرٍ حرام» فقابلُوهُ بمقاتلی في شهرٍ حرام. 


7 .014/1( «تفسیر ابن أبي حاتمہ‎ )١( 


5 
1 
1 


سنا لک 2ر (لآية 4( | r TE Tk‏ 
ال a1}‏ 


وقد ذگرَ الله سبحانَهُ حُکُمَ القتالٍ والحاجة إلبهء وبيّن حُکُمَ القتالِ 
في حرم الو وهو المکان الذي كان يقصدَهٌ المسلمون للعُمر؛ فَحَشُوا 
ین تربص المشرِكِينَ وخيانتهم لهم» آنل ال ما سبق ين کم القتال في 
البلدٍ الحرام» ولمًا كان دَمَابُ المؤْمِنِينَ إلى مَكّدَ في الأشهر الحرم 
ناسَبَ ذلك يان الو حم ما يجدوتة ین حرج في القتالِ في هذه الأشهرٍ. 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أهميّة ة الهم والقَهُمٍ قبل العمّل؛ حنّى يجتو 
النامنُ على حى مستقرٌ سابتی؛ فن مسائل الخلاف في الأحوال الحرجة 
يُنقسم م فيها انان وربّما يتَقَائَلُونَ عليها لتأرّم النفوس» فكان استقرارٌ 
العلم والاجتماعٌ عليه - خاصّةً في المهمّاتٍ کالقِتالِ -: من الواجباتِ؛ 
لهذا جاء الحَُكُمُ الإللهيٌ ببيانٍ القتالِ وحدودو مكانًا وزمانًا. 

روى ابن جرير» عن ايوب عن عِكْرِمة عن ابن عبّاس؛ في هذه 
الآية: اير للع اکر لور لوست يِصَامُّ؛ قال: «أمرَكُمُ الله 
بالقضاصء وأحُذُ منكمٌ العُدُوانَ2 . 

وروی عن معاويةً بن صالح» عن علي بن أبي لحه عن 
ابن عباس؛ هوقة؛ اتی اتی عانم اغد علد بیفل ما أغتدى 452 : 
«فهذا ونحوٌُهُ رل بم والمسلمون يومئٍ قليلٌ» وليس لهم مُلْطان بَقْهَرُ 
المشرِكِينّ» وكان المشرِكُونَ يَتَعاطُوْنَهُمْ بِالنَّثْمٍ والأذى؛ فَأمَرٌ الله 
المسلِدِينَ» من يُجازِي منهم أن بُجازي بمثل ما أي إليهء أو يصيرٌ أو 
یعفُو؛ فهو أمثلٌ» فلمًا هاجرٌ رسول الله كل إلى المدينقء وأعَرً الله 
سلطا أمْرَّ المسلِمِينَ أن ينتَهُوا في مظاليهم إلى سُلْطانِهمء ولا يَعْدُوَ 
بعضهم على بعضٍ كأهل الجاهلية»0" . 


.008/9( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۲۹/۱( (؟) «تفسیر الطيري» (۳۱۰/۳)ء وفنفسیر أبن أبي حاتمہ‎ 


[AT]‏ اق کاک 
حكمٌ أخذدٍ المسلم حلّہ ین دون الحاكم : 
وإذا لم يج المسلم حاكمًا يُنصِنْهُ فھل له أن باح حلّه بنفيه في 
غير الحدودٍ من غير مَفْسَدو؟ في المسألة قولانٍء وجمهورٌ السَّلَفٍ وأكثرٌ 
الفقهاء على الجوازء روى أبو نُعَيْم في دالحِلیةاء عن قُدامةً بن الهيثم» 
قال: «سألتُ عطاء بی مَيْسَرةَ الحرَاسانيَ» فقلث له: لي على رجل حَقّء 
وقد جُحَدني به» وقد أغیّا علي البيْنةُ أفأفْمَصُ من ماله؟ قال: أرأيت لو 
وق بجارِییگ؛ فَعَلِمْتَء ما كنت صانعًا؟!”2 
ولصاحب الحقٌ أن ياد حقّه إذا طَفِرَ به» ولو لم يَعلَمْ ین أحدٍ 
به قال يكل لهند بنتِ عُنْيةَ امرأة أبي سُفْيانَء لما قالت له: إِنَّ أبا سُفْيانَ 
رجلّ شحيحٌ» لا يُعطيني من التَقَّقةِ ما يَكُفيني ويَكفي بَنِيَّ إلا ما أَحَذْتُ 
من ماله بير عِلْمِهه فَهّلْ علي جُنَاحٌ؟ فقال رسول الله يلِِ: (خُلِي مِنْ 
َال بالمَغْرُوفٍ مَا كفيك وَيَكْفِي بيك . 


روى عبدٌ الرزٌاقِء وابنُ جريرء وابن أبي حاتمء عن خالدٍء عن 
و تج 


ابن سِيرِينَ: ون عَامَث تاقوا يِمِثْلٍ ما مور پل [النحل: ٦٦٦٤٤‏ 
وعند عبد الرزٌاقِ وابن جريرٍ عن منصورء .عن إبراهيم» قال: إن 
اح نك شيئاء فَحُذْ ينه مغ . 
وبجواز اح الحقّ عند الظََفَّرٍ به يقولٌ أكثرٌ العلماءء وهو قول 
مالك والشافعيٌ وأحمد والثوري وغيرهم . 


)١(‏ «حلية الأولياء» (۱/ ۱۹۷)۔ 

(؟) : أخرجه البخاريٰ.(۲۲۱۱) (۷۹/۴۳)ء وسلم (۱۷۱۰) (۱۳۳۸/۳). 

(۳) #تفسير عبد الرزاق» (۱/٣٦۳)ء‏ واتفسیر الطبري) ]٥٥/١٤(‏ - ٤٥٦)؛‏ و#تفسير 
ابن أبي حاتم؟ (۲۳۰۸/۷)۔ 

ء.)٥٥٤/١٤( «تفسير عبد الرزاقه (۱/ ٣٦۳)ء واتفسیر الطبري»‎ )٤( 


من سے ری یں 


وأكًا إذا وَكَة مالا غير ماله ولكتّه ازيو ار عو آقل عنه؛ عل له 
أن يَأْخُدَهُ عن حقّه أو بعضه؟ هما قولانِ للعلماءء والصوابٌ جوارٌ ذلك 
إذا كان هذا لا يفضي إلى مَفْسَدةٍ عليه أشد۔ 

قال تعال: رتُا آل أمَر الله بتَقُواهُ محذُّرًا من البغي في القتالِء 
وأن يكو القنال بِالقَدْرٍ الذي يدفم به عُدُوانُهم وشَرُهم» وبالفوی یکو 
إلى أن معيّةَ الله لعبیو بِقَدْرٍ مشه بِتَفْواهُ وقُرْبهِ منه» ولا يُصِابٌ عبد 
إلا بسبب ذنبٍ اقترقة؛ لهذا فأحوَجٌ ما یکو الإنسان في أزمنةٍ الفتَن 
والشدائِدٍ إلى التقوى والاستغفارٍ من الذنوب؛ حتّی يزول الذنبُ» فتزول 


آثاره . 
وقد ذگرَ الله الأمرٌ بتَقُواءٌ بعد أن ذگرَ القتال؛ ليبيّنَ أنَّ الْعِبْرةَ بتشرى 
الإنسان له أكثرٌ مِن العِبْرةٍ بالعددٍ والمالِ؛ فالأبدان والعُدّةٌ لا تكفي ما 


دامَتِ العزائمٌ ضعیفةً لا تقال عقيدةء وإِنّما تقال حي وعصبيّةٌ لتس أو 


ولا تكونُ معبَّهُ اللو وعنايتُهُ وتأييدُهُ للمقاتِل حى يكونّ بتقوی؛ ولذا 
ھال اعرا أن له مَمَ اق فإذا ضَعُفَتْ معأ اله لعبدء ضَعْتَ 
انتصارُهُء ووكَلَهُ الله إلى نفيه» وكُلَّما زادّتِ التقوى والعبوديّةُ: زادت 
كفايةٌ اللو للعبدِ؛ كما قال الل: أل آله یکاپ بده [الزمر: 0 

والآيةٌ ليل على أهميّةٍ وصيّة المجاهِدٍ بِتَفْسِهِ ومالِه بتقوى اللو 
وتذكيره بوجوب التقرّبٍ إلى الل؛ لِيَفْرْتَ الله منه» حنَّى لا ينل على 
نفو وقوتی: فة اله إليها. 

حکمُ القتال في الأشهر الحُرّم: 

وتحريمٌ القتالِ في الأشهْرٍ الحُرُم منسوخٌ باتفاق العلماءٍ ‏ إلا 


Af)‏ لمکم لفق 


قاله عطاءٌ ‏ حكى الاتفاق جماعةٌ مِن العلماء؛ وقد كانت العلهٌ التي 
نَع الله لأجلها القتال في الأشهُرٍ الحرم هي أن مَكَةَ كانت بلا شرك قبل 
الفتجء » فإيقاء حم التحريم كان لحفْظ طريتي الحا والمعتور إلى البيتٍ 
الحرام ين الاج ولمًا خث مگ ولم تكن بعد ذلك بلدا للكفر» 
وحرّمَ الله على المشركين ن دخولها : «إكما ارت بش هلا يقرا 
الْسَْجد اكرام بَنْد امهم دا ڈالتریۃ: ۲۸]ء بل أَمَر الله بإخراجھعخ ِن 
جزيرة العرب؛ كما في الحدیثِ في «الصحيحَيْنٍ): (لشْرِجُوا المُشْرِكِينَ 
ِنْ جَزِيرَةٍ العَرَبِ) 27‏ كان الحُجَاجُ في مَأمَنِ. 

وأمًا المشركون؛ فهم بحاجة إلى تتم وقصدٍ وملاحَقة؛ لدف 
شرّهمء ولتقوية شوكة المسَلِمِينَ؛ لذا نسَح ا تحريمَ القتال في الأشیُر 
الحرم يزوالٍ سبہو؛ بل لتمام الحاجة 3 إلى القتالٍ فيهاء وهي خی بلاو 
المسلِمِينَ وطريق الخاج من تريّضهمء وكلّما انَسَعَتْ دائرۂ بلاد الإشلاعء 
كانتِ الحاجةٌ ماسَّةٌ لحماية الأطرافيء ومع انُساعِها تشع م الحاجةٌ للقتالِء 
فكان واجبٌ القتالِ الانّساعَ وعدم الضّيقٍ. 

مراحل القتالِ في الأشهر الخرم: 

ولذا فإنَّ الجهاد في الأشهُرٍ الحرّم مر بمَراحِلَ: 

آوَلھا التحريمٌ المطلّقُ؛ كما سبَق۔ 

ثم خصّصَه الله بقوله: ئ قي عند التید ار عى ناکم 
د البقرة: 1۱۹۱ء إلى ہولہ اک للع بابر كار رث ۰ 

ثم نمَحَۂ الله بقوله: برو ن اگ ورَسولِيد إل ان عم ين 
الشركة 6 نسحأ في الا ایَمَةً و [التوبة: »]۲-١‏ إلى قولِه: 


)١(‏ أخرجه البخاری )۳۰٣۳(‏ (/۹٦)ء‏ ومسلم (۲۹۳۷) (۳/ ۷٤٥۱۲)؛‏ من حديث ابن 


عباس ده . 


سا (الآية 44( ۲۲۸٥)‏ 1 


ذا اع اتہر للم کافثارا الغتركيَ حي دہ [التوبة: ٤]ء‏ فاللة 
ضرّبَ لهم أجَلا. وهو انقضاءٌ الأشهُر الحرم من العام التاسع للهجرة في 
من عَمة أبي بكر الصدیق له بالناس» ثم جل أله نهاية الأجَلِ هو 
نهاية محرّم من العام العاشر من السنةٍ التاليةء وهي العاشرۂ ثم أَحَلّ 
القتال في كل زمَنِ. 
وهو منسوحٌ بقولِ الله تعالى: إن عة لبور ند آلو انتا عَكَرٌ 
ره رود تپ ال 
ل وکیا الشركة 6 


می HG‏ ر 


كاف [النوبة: 5 . 


وقد صح عن الني كل آنه قال في الأشهّرٍ الحرم بعد ذلك؛ فقد 
غَرَا مَوَارِنَ بِحْليِنِ» ًا بالطائفِ في شهر ذي المَعْدةِ؛ِ كما في کُنتُبٍ 


الصحيخ . 

وأغْرى أبا عامرٍ إلى أَوْطاسٍ ف في الشهرٍ الحرام. 

وغَرْوةٌ ذاتِ الرّماع ِعَمَانِ خَلَوْنَ مِن شَهْرِ ا وغزا بني قُربْظةً 
لسبع بَقِينَ من ذي القَعْدٍ مم مسر ہی ھت 

وقد بايَمَ النيئ ل على قتالِ قُرَيْشٍ بَيْعَةَ الرْضْوانٍ في ذي التَحْدق 
لما بِلَعَهُ أ فرشا قتلّت رسولَۂ عُنْمانَ بنَ عَفّانَ حِيئّما أرسلَّهُ إليهم» 
فَعَدَرُوا به» فبایعَهُمْ على القتالِء فان أنَّ عثمانٌ لم يتل فصَالَحَهُمْ . 

والإجماعٌ منعقِدٌ على جوازٍ القتالِ في جميع ایام السََّةِ ولياليهاء 
ولعطاء بن أبي رَبَاحٍ قول بِعَدَمٍ النّسْخْ؛ فقد روى ابن جريرء عن 
ابن جُرَبٔج؛ قال: قلت لِعَظاءٍ: ونك عَن اهر الاي الي في فل 
قال فيه ک4 [البقرة: ۷ء قلثُ: ما لهم وخا لا جل لهم أن 
يَغْرُوا آهل السّرْكِ في الشھرِ الحرام» ثم غَرَوْمُم بعد فيه؟! فحلّف لي 


زكم 1 ۲ 22 جك الزن 
عطاءٌ باللوء ما يَجِلٌ للناس أن يَغْرُوا في الشهر الحرامء ولا أن يُمَاتَلوا 


ےہ ھ۵ 
پستحستس 


فيهء وما ب 

قال: ولا يَدْعُونَ إلى الإسلام قبل أن يُقاتّلواء ولا إلى الجزية؛ 
تَرَكُوا ذلك . 1 

وقال أبو إسحاقّ القَرَارِيُ: «سألتُ سُفْيانَ النَوْرِيّ عنِ القتالٍ في 
الشهر الحرام؟ فقال: هذا منسوحٌ؛ فلا بأسس بالقتالِ فيه وفي غيرو” . 

والإجماعغ انعمّدَء والعمَّلٌ مَضّى على خلافه. 

روى عبد الرَّرّاقٍ وابنُ جريرء وابن أبي جات عن مَعْمَرٍ عن 
الڑّخْریٌ؛ قال: «كان النبئٌ يك فيما بِلَكّنا يحرم القتال في الشهر الحرام» 
أجل بع“ . و 

وقال بالنسخ مِن مفسّري السلففي: ابنُ عبّاسٍ» ومجامِڈ وقتادةٌ 
وعطاء بن مَیْمَرء والضّحَاكُء وحبيبٌ بن أبي ثابتء وعبدٌ الرحمٰنِ بن زَيْدِ. 


قش کت 


8ل قال تمالی : افیا في سیل أله ولا ُلرا يكو بل الگ وكيوا 
إنَّ أنه يِب المي [البقرة: 158]. 

الخِطَابُ يتوج إلى عموم مَن مَلَكَ مالًا؛ أن يباور بالنفقةٍ في 
سبيل اللو؛ وخص سبيل اللوء وهو صِراظه المستقيم؛ أي: الطريق البَيّنُ 
الذي لا لَبْسَ فيه» فيَجبُ التحذيرٌ مِنّ النففةٍ للرَّايَاتٍ الجاهليّة» والحميّة 
النفسيّة المجرّدةٍ ین الدفاع عن خْرْمقّ ومن الذَّبّ عن دين اللو۔ 
)١(‏ «تفسير الطبري؛ (۳/ .)٦٦٦‏ (؟) «تفسير ابن أبي حاتم (۳۸۵/۲). 


(۳) «تفسيز عبد الرزاق» (۸۸/۱)ء وفتفسیر الطبري» (۳/ ۳١1)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» 
)/ . . 


مر سے لايد مهم [AY]‏ 


معنى «سبيل الله4 في القرآن: ١‏ 

وأغلبٌ استعمالِ الكتاب ولس لسبيل الل یراد به الجهادٌ؛ تعظيمًا له 
وبيانًا لكبير مصلحة الدّينٍ بالقیام ب فبه يَقْوَى المسلِمُونٌ ويضِعْفُ عدوهم» 
وما ترت امه الإسلام الجهادٌ 01 فتَرْكُ الجهادٍ | إضعاف لسبيل اش 
وتقطيعٌ له» وزيادةٌ حَيْرة للسالكينَ له؛ فالخلاث سنه في البَشَّرِ في حياتهم» 
فالأمَةُ َتَخَاصَمٌ فيما ببئها إن لم تَحِدْ حَضْمًا خارِجھا؛ لهذا شرّعٌ الله الجهاد 
للانشغالٍ بالكُضم الأكبّرٍ عن الخصومات الفرعبَّةٍ بين المسلِمِينَ» وإذا 
انصرَقّتِ الأمُ عن قتال عدوا الأكبر وحَضْيِها الأعلى» انشْعَلَتُ فيما بيتها 
بخصوماتٍ أدنى» وكلّما ترّكَتِ الخصوماتٍ ومواضِعَ الخلافٍ الأولى 
نل إلى الأدنى؛ حنَّى تَنشَغِل الأمّةُ بحِرْبيّاتِ وعَضَبّاتِ اللّوْذِ والنَّسَبٍ 
والبلّدء حتَّى يكونَ الخلاف في آهل الحيّ الواحدٍ؛ شرقيّةُ يُخاصِم غربيّة. 

وعدم شَْلِ التفوس بعدوّھا الأعلن يَدْعُوها للانشغالٍ بما وتء ثم 
تضعُفٌ وبُصِیبُھا الشقاقٌ والنفاقء فم تتفئّتُ؛ ولهذا وجب الانشغال 
بِالعَرْوِ ولو بحديثٍ النفس؛ لتنشغِلَ النفوسٌ بعضّها عن بعضء ولِتَعْمْرَ 
قلوبُ المسَلِمِينَ ولو فِكْرًا بالعدوٌ الأكبّر؛ ففي الحديث: (مَنْ ا 
يُجَهُرْ عَازِيّاء ا يَخْلْفْ عَازِنًا في أيه ۾ بِخَیْر َصَابَهُ الله بِقَارِعَةٍ كَبْلَ بو 
الام ؛ روا أبو داود وابنُ ماج 

قال تعالى: إلا کیا يكم عدا يسا يبيل كرما 
رڪم و1 سروه سيا واه عل ڪل شو مير (اتیۃ: ٣۹‏ . 

وفي الخدیثِ السابتي: ما يوافِقُ الآية؛ أنَّ ترك الجهادٍ والإنفاقي 
عليه هلاك للأُكة؛ ففي قوله؛ رګ اشا بای إل لگ و«أصابَةُ الله 
بقارِعة؛ إشارةٌ إلى أن الأُكَةً إن لم تجامڈ عَدُرٌّهاء أو لم ثُعِنِ المجاهِد 


.)۹۲۳ /۲( )۲۷۲٢( وابن ماجه‎ ء)٠١‎ /۳( )۲٥٢٢( أخرجه أبو داود‎ )١( 


لكام الشران 


A^) 


وتركَبةٌء أهلكها الله وأصابها بقارعةء فيساّظ الل عليها سببًا يُهِلِكها به؛ 
إمّا فِتْندَ ین داخلهاء أو عدوا م من خارجها. 


روى ابن أبي ي حاتم ؛ ون حديث منصور؛ قال: سَمِعْتٌ أبا صالج 
مَؤْلَى أمُ 2 شون یڑ اس ول در ل لد ا ن عي 
اک ولا لقا یکر بل لبَلكد»؛ قال: أنْفِقْ في سيل اللو وَإِنْ لم چذ 


لا کن 

وروی عن الْأَعْمَشٍِء عن أبي وائِلٍ» عن حُذَيْفََ في قؤلِ الله 
مو لتوا لي لل E‏ قال : يعني في ترك الَْمَةِ في سَبِيلٍ اش . 

وعائَّةُ المفسّرينَ على هذا التأويل؛ كابن عَبّاس» وعِكرمةء 
والحسَنِ» ومجاهِدٍء وعطاءء وسعيلٍ بن جُبَيْر وأبي صَالِحَء والضَّحََاكِ 
والشْدیٌ ومقائلٍ بن عاد وققاد وغيرهم. , 

بعض الناس : أن الآبة في عم الإضرارٍ بالنفسٍ في أسباب 
المرض أو الموتِ؛ كالتعرُض لعدرٌ أو ترك التطبّب» ونحو ذلك. 

وهذا التعيينٌ لمعنى الآية خطأء وإ كان هذا المعنى يدخُلُ فيهاء 
لكنّه ليس مرادًا من نزول الآبةِ؛ فقد روى أبو إسحاق» عن البَرَاءِ؛ قال: 
سألَهُ رجل: شيل على المشرِكين وَحْدِي فيفئلوني؛ أكنتُ أَلْقَبْتُ بِبَدِي 
إلى التَهْلْكةِ؟ فقال: لا؛ إِنّما التَهْلْكةُ في التَثَقَةِ؛ بعك 9 رسولَّهُء فقال: 
فقيل في سيل اک لا فكت زک نس [النساء: ۳۲۸۲۰ 

وقد ص عن عَبِيدة ٤‏ السَّلْمانِيٌ؛ قال: اهو 7 2 الذّنْبَ 
فيستسلم » ٠»‏ یفول: لا تؤبة لي! فيلقي د20 

وذلك أنه استدّلٌ بعموم الآية» وهذا صحیخء 0+" يدل في 
معانيها ما نرَلَتِ الآيةُ أجلو وهو الثفقةٌ في سبيل اللوء والتحذيرٌ من تَرْكها . 


() «تفسير ابن أبي حاتمہ (۴۳۰/۱). (٦۲)‏ #تفسير ابن أبي حاتم» (۳۳۱/۱). 
(۳) «تفسیر الطبري» (۳۱۹/۳).  )٤(‏ نفسیر الطبري: (۳۲۱/۳). 


مہ سے لای محم )۲۲۸۹ 


والآيةُ تضم وعيدًا من الله بإهلاكِ معظّلٍ الجهادٍ وتاركِ الإنفاق 
عليه . 

فضلُ الجھادِ بالمال: 

اله في سيل اله بالمالٍ قُدّمَتْ في القرآنِ على الجھاد بالنفس؛ 
لأنَّ النفقةً بالمالٍ تي تین كثيرًا من المجاهِدِينَ» بيئّما الجھاڈ بالنفسٍ يكونٌ 
بفردٍ فقطء والجمعٌ کک أفضل : 

قال تعالى: افا جا رثالا وَجَهِدُوا ينولك شیک في 
کیل الو كلك عر لہ إن کشر تک تیچ [التویة: .]٤٤‏ 

وقال: یا الین امنا ہل انل ع + پر میک ئن عكي لک €3 
لين بأد 90 سيل تیل لل يأك کشک کوٹ عر لد إن كم 
کو [الصف: ١٠١‏ ۔ .]١١‏ 

فالجھاڈ بالمالٍ مقدَّمّ في القرآن 0 الجهادٍ بالنفسء إلا في قول 
تعالی: ۶ اه انا یک الب اسهم اموم يأك کہم الك 
لونک في کیل سيبل آ4 [التریة: 811١‏ 

وتجهيزٌ الغازی كالغزو بنفس واحدوء ومن جَهّرٌ غَُاوَ فله 
الأجرٌ بوهم ومَنْ جره بسلاحء فله أجرٌ الرّي به وما يُصِيبُ 
فيه؛ ففي «المسنَدِ» و«السْئن؛ من حديثٍ عُقْبة؛ يَقُولُ: قال 
رسول الله ككل: (إنَّ الله كك یتیل اسهم الْوَاحِدٍ َة تر الجَتَاً: 
صَانِعَهُ يَحْنَسِبٌ فِي صَنْعَيَهِ الخَیْرَ وَالرًاييَ ہو وَمُنْبِلَهُ, 1 


الحدي ك 
وقال 6 : (مَن جه عَارْيًا ف سيا اش ققد غَرَاء وَمَنْ خَلَفَ غازيًا 
من جھز عاريا في سوير جر + ومن ار 


)٦٦١۷( (۱۳/۳)ء والترمذي‎ )۲٥۱٢( أخرجه أحمد (۱۷۳۲۱) (145/4)» وأبو داود‎ )١( 
.)۱۷٢/٤( 


(4۰ 


فِي سَبِيلٍ الله بِخَبْرِء فَقَذ َُرَا)؛ أخرّجّه البخاري ومسلمٌ؛ من حدیثِ 
)0 
يل '. 


وقيمة الصَّدَقَةٍ بأرها في لَفْيهاء ويِقِيمَتِها عند صاجبھا؛ وإنّما 
عَُمَتْ نفقةٌ الجهادٍ عو الجهاد في الین ۔ 
وقوله تعال: وأو 0 5 يب اي4 : 
أَمَر الله بالإحسانء وبَيّنَ أنه مع المحسن في إحسانه؛ يَكْفِيه 
ویسدذهُ والمرادٌ في هذه الآبة: ا المنفِىٌ معان مسدَّدٌ؛ بحَسّب إحسانه 
وإنفاقه» وهو يتضمّنُ استحباب المسابَقة والمناقسةٍ في الإنفاقي. - 
# بت ۲د 


ع وو 
يه ويعيله 


8 قال تعالی : طا لح ولم يلا کن حيرم فا اسر من اتی 
موی ھت حر عات ل 
أذ صَدَمََ أو صلق ک1 اينم من تق بات إل ناج تا 
اسیسر ھن ّى فی کی بن کیم گت كر ,فك يت امت ع 
5 کلک لن تج يك اع کاضری السجد الزاو تفا الله كما آن أن 
سيد الاب [البقرة: .]۱۹١‏ 


EE 


ذكَرٌ الله الحَجّ والعُمْرةً بعدَ ذكر الجهادٍ والقتالٍ وضوابطو؛ لن 
المشرِكِينَ كانوا يَحُولُونَ بين المؤمنينَ وبين مَكَةّ فاحتا جوا لمعرفة سُبْلِ 
الوصولِ إلى ال المسچد کو سج ھی ہم سی 
خلافي؛ قاله الشافعئ» نما ذكرٌ الج ولم يك قُرضَ بنذ لعل 
الناسُ مشروعيتة» وأنّه مِنَ الحنيفيّة السّمْحةٍ الصحيحة» وليس من أعمالِ 


.01607/9( )1896( ومسلم‎ ::)۲۷ /٤( )58417( أخرجه البخاري‎ )١( 


سا ليد حم )) : 


الجاهليّة» فالنيئ ب كان قد حَجّ قبل هِجْرَتِهء ويَعرِف ما بَلَهُ المشركُونَ 
من أعمالِ الحَجّ مما مِن شريعة الحنيفية؛ كما في حدیثِ جب 
مُطیم؛ قَالَ: أَضْلَلتُ ١‏ لي َدَهَبْتُ أَظلَبهُ ؤم عَرَقَدَ اث الي لف 
وَافقًاً بعَرَكةَ فَلّثٌ: هَذَا وال مِنَ الحُمْسء کَمَا سَأنهُ مها“ 

معنى إتمام الح والعمرة: 

والمرادٌ بالإتمام في الآبة: ايشا 5 َال و ضِدٌ الإنقاص؛ 
أي: اثثُوا بها كما شرقھا الله؛ كقوله: ئر آي كيم إلى أل [البقرة: 
۷ أيْ: لا يتَخلّلُها شيءٌ من النقص» بل ينبي الإتمام. 

وقد تُحمَلْ الآيهُ على جميع معاني الإتمام ووجوجه؛ لحمو مقاصدِ 
القرآنِ وغائيّيه؛ وهذا ما يَظهَرٌ من تفسير السلف للإتمامء اول معاني 
الإتمام وأؤْلَاها: هو صِدْقُ اليه وإخلاضھا من الشَّوْبِ؛ٍ ولذا قال بعد 
الأمر بالإتمام : «ير»؛ أيْ: لا إخيره. 

وقد روى ادن جريرء عن إبراهيم» عن عَلْقّمةً: E‏ اک الف 
پڑچا؛ قال: هو في قراءة عبد اللو: (وَأَقِيمُوا الحَجّ وَالْعُمْرَةَ إلى الْبَيْتِ) 
قال: «لا تُجاوِرُوا بِالعْمْرَةٍ البیت٤؛‏ قال إبراهيمٌ: «فذَكَرْتٌ ذلك لسعيدٍ بن 
جُبيْرِءِ فقال: كذلك قال ابن عباس“ 

والمعنى: أنْ يِحَُجٌ ويعتّوِرَ قاصدًا للنْسْكِ إلى مك لا إلى غیرھاء ول 
لا لغیره» ولا يوع فيها نقصان العمل» ولا نقصان القَضْدٍ والكٍّ؛ وكلُ ما 
ایر الإنسان بفِعلِهِ في السك فالإتيانُ به مِن تمامه؛ ولذا قال مجاهِدٌ في 
قوله: ای مر ينوه ؛ قال: ما اموا ی : 

وروی ابنُ جرير» عن علي بن أبي طَلْحةً» عن اہن عبّاسي: واوا 


.)۸۹٤/۲( )۱۲٢١( أخرجه البخاري (1554) (٢/٢٦۱)ء ومسلم‎ )١( 
«تفسیږ الطبري» (۴۲۸/۳).۔ (۳) «تفسير الطبري» (۴۳۲۹/۳)۔‎ )٢( 


CT‏ اا دک نٹ 


تچ الم يوْ؛ يَقولُ: «مَنْ أحرّمٌ بِحَجٌ أو بِعْمْرِوَه فليس له أن يَحِلَّ 
حتّی يُتِمّهاء تمام الحَجٌّ: يومَ النّحْرٍ إذا رَمَى جَمْرة العَقَبةِء وزارٌ البيتَ» 
فقد حل مِن إحرامِهٍ كُلَّهء وتمامُ العُمْرة: إذا طاف بالبیتِ وبالفا 
والمروة فقد حل . 

وروی ابن أبي شَيْبَةه وابنُ جرير» والبيهقيٰ» عن عبد الله بن 
سَلَمةَّه عن عليٌ؛ أنه قال: جاء رَجُلُ إلى علي فقال له في هذه الآبة: 
ايتا تلع وات لڑک: «أن تُحرمَ بن ذُوَيْرةِ أهلك» . 

وروی ابنُ جريره عن سعيدٍ بن جُبَيْرِهِ قال: «من تَمَامٍ العُمْرة: أن 
تُحرمَ ين كُوَيرة اميك" . 

وعن طاوس؛ قال : ١تَمامُهما:‏ إفراڈھما مُؤْتَتَََينِ من أهلك)9؟ . 

والمرادٌ: أن يقو الإنسانٌ بإنشاء القصدِ والعزمٍ للحَج والعُمْرة؛ 
كل واحدِ منهما بسَمرِ ين بلي الذي يسك احج بِسَفُر منفردق 
والعُمُرةٌ بِسَفْرةٍ منفردة» ويَبِدَأ القصدّ يِن دُرَيْرَةِ أهله؛ قَالَهُ سُفْيانُ 
اوري وغيرة. 

ولیس المرادٌ أن يُحرمَ بالحَجٌ والعُمرۃ من بَیْيْهء ولو كان قبل 
الموافيت» فيُمِسِكَ من يته عن المحظورات؟ فهذا خلاف السُنّوَهِ لأنّ 
إنشاء الإحرام شيۂء وفَصْدَهُ شية تمر فن حرج من دِمَشْقَّ أو بَمْداءَ 
أو من تَجُدٍ قاصدًا للحجٌ أو العمرةء فقد أتمّ القصدّ. 

وقول في الأَثْرٍ عن علي وسعيدٍ سعيدٍ بن جُبَيْرِ: «أن تُحرمَ بها من دُوَيْرةٍ 


)١(‏ "تفسير الطبري؟ (۴۲۸/۳)۔ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4)١70 /۳( )۱۲٦۸۹(‏ والطبري في اتفسيره» (۳/ 
۹) والبيهقي في «السنن الکبری٤ 07٠ /٥(‏ . 

(۳) «تفسنير الطبري» (۳/ )٤( . 087٠‏ «تفسير الطبري» (۳/ 070٠‏ . 


500 س ٠‏ 
و ال (الآية ۹٩‏ )۲۹۳ 


أهلك)؛ أي : أن تَقصِد الإحرامَ للحجٔء لا أن حرم والمراڈ: ال 
يُخْرِجَهُ لمَكَةَ مصلحةٌ دُنيا يلها بدِينِء أو تجارةٌ مَعَ تُب فهذا ‏ وإن 
كان جائرًا وصحيسًا ‏ إلا أنه ليس إتمامًا؛ فالصحابةٌ کعَلِيٌء والتابعونّ 
كسَعِيدٍ: يَعلّمُونَ هَدْيّ النبيّ سه في هذاء وآلّه لم يُحرِمْ من بيته؛ وإلّما 
من مِفَاتِهه وهو قريبٌ ین المدينقء مع أن الأسمّحٌ له أن ينها من بيه 
ويَغْتسِلَ ويصلّيَ؛ ثم شد رَحْلَهُ مَرَةَ واحدةً إلى مكةَ ولكنّهُ قصَدّ الميقات 
بالإحرام؛ لتأكيدٍ اللو عليه. 


الإحرامٌ قبل المیقاتِ: 


وأمّا صِحََةُ الإحرام مِن قَبْلٍ المِيقَاتِء فصحيحٌ عند عام الفقهاء؛ 
أحرّمٌ عِمْرانٔ مِن ضر وقد أنكرٌ عليه عُمَرُ. 

وأحرّمٌ ابن عُمَرَ مِنْ بیتِ المَفْدِسٍ. 

وقد أحرّمَ جماعةٌ مِن بيوتهم؛ کالاَسُوّد وعَلْقَمَةَ وعبدِ الرحمٰنِ 
وأبي إسحاق . 

وأحرَمٌ وكيمٌ من بیتِ المقيسٍ. 

وَإِنّما قُلْنا فيما سبَّقّ: إِنَّ الآية نرَلَتْ قبل فض الحجٌ بصِيكَة الأمر: 
٭وایٹرا تلع الث ؛ لنبيّنَ أن الإلزام بالإتمام لا يَنَزِلُ على أصلٍ 
التشريع» وهو الحَجٌ؛ وإنّما على مَنْ بدَأهُ أن يَقطَعَهُء ولنبيّنَ أنّ الح إذا 
لم يَكُنْ واجبًا چیٹھاء فمن باب أولى أنَّ إنشاءة القصدِ من البيوتِ للح 
والعْمْرة ليس بواجب» فلو ساقرٌ لمصِلَحَةٍ دُنياهُ وأنْبَعَها بمصلحة ذيئه» 
صمٌّ؛ كالتاجر» وأجرّا عنه. 

ثم إِنَّ المواقيت المكانيّة لم تكن حُدُدَتْ عند نزول آية الإتمام؛ وهذا 
دليلٌ على أنَّ المقصوة الإتمامء لا سَبْقُ الميقاتٍ بالإحرام؛ وإِنّما عَقْدُ 
العزم وإنشاء السّغْرٍ لأجلٍ هذا العمل أعظمْ أجرّاء وأتمٌ ثوابّاء وأكبرٌ بَرَكةٌ: 


2 
گا 


فالله قرّنَ العُمْرةً بالحجٌ في وجوب الإتمام» لا في الابداء؛ لأنَّ 
الابتداء لم يُفرَض بعڈ, 1 

ولذا تعدّدَتُْ تفسیرات المفسّرينَ مِن السلفِ ل «الإتمام» في الآبةٍ 
ہما يحمِّقُ معنى إنشاءِ القصدٍ والسَمّر الخاصٌ للنْسّكِء وإِنْ تغايَرٌ التفسيد 
مع غيرهم من المفسّرين لفظاء ولكنّه يؤيّدُ المعنى الواحد السالت؛ فقد 
روى ابنُ جريرء عن طارقِ بن شِهاب؛ قال: سألث ابنَ مسعودٍ عن امرأ 
مِنّا أرادثٌ أن تُجِمَعَ معّ حججها حُمْرة؟ فقال: أسمَعٌ الله بفول: الج 
نہ منوس [البقرة: 199]؛ ما أراها إلا أشهرَ الح . 

وروی ابنُ أبي حزم القُطَعِيْء قال: سمعث محمد بنٗ سِيرِينَ يَقول: 
سا أحدٌ ین أهل العلم شك أنَّ غُئرةً في غير أشھُرِ الح أفضَلٌ مِن 
5ة أده ر2٥ ١‏ 0 1 

وروی عن سعيدء عن فاده هوتة, ايا كلع والس برّي؛ قال: 
درتَمَامُ العُمْرةِ: ما كان في غير أشهُر الح . 

وثراڈہ: آلا تجعَلَ العُمْرةَ منّصِلةٌ بنفس قصدٍ الحج وسَفَرِهء بل 
بی لھا سَمَرّا منفردًا عن الحجٌ. 

وروی عن ابن عَوْنْ؛ٍ قال: سَمِعْتُ القاسمَ بن محمَّدٍ یقول: «إنَّ 
العْمْرةَ في أشهّرٍ الحجٌ لِيسَتْ بتامّوٍ قال: فقيل له: العُمْرةٌ في المحرّم؟ 
قال: کانوا يَرَوْنها تام . 

وذلك لأنَّ المحرّمَ لیس من أشهُرٍ الحَجّ التي هي مَظِنَةُ اشتراك 
القاصدٍ لمَكّةُ الجمعَ بِينَ الحجّ والعمرة. 
(1) «تفسير الطبري) 4050/90 .)]١١‏ (۲) «تفسير الطبري» (/401). 


(۳) «تفسير الطبري» (۳۳۰/۳)۔ 
)٤(‏ «تفشير الطبري» (۳۳۱/۳) و(۳/ ٤٤٥)۔‏ 


مس اید حدم ES‏ ۱ 


اا 

قطغ تة الاحرام: 

ويتوجّة الأمرُ بالإتمام في الآبةٍ أيضًا إلى تحريم قلع الب بلا سبب 
لا 0 القاهرٌ؛ کالإحصارِ بعدوٌ؛ ولذا قال تعالى بعد الأمرٍ بالإتمام: 
طن نیزم ہ؛ أيْ: طرَاً ما يَمْتَعُكم من الإتمامء جارٌ فسَخحُۂ وعدم 
إتمامه . 

وقد قال عبدُ الرحمن بن زيدٍ بن أسلَمّ: «ليستٍ العمرةٌ واجبةً على 
أحدٍ من الناس» قال: فقلتٌ له: فول الله تعال: یا كلح ولم ر ؛ 
قال: ليس ین الكَلْتٍ أحدٌ يُنبغي له إذا دحل في أمر إلا أن بيه فإذا 
دحل فيهاء لم يَْبَعْ له أن ُهل يومًا أو يوميْنٍ ثم يَرجِعَء كما لو صامّ 
يومّاء لم يبغ له أن يُقطرٌ في نصفي التهار» . 

وین المفسّرِينَ مَن يحول الأمرّ هنا على الإيجاب بفرض الحجٌ؛ 
وهذا مروي عنِ ابن عاس وابنِ جير وغيرهما. 

معنى إحصارٍ المحرم: 

وهولة تعال إن يرم تا انت ين أمْنَه»: المرادٌ بالإحصار: 
الحبسٌ والمنعٌ؛ فكل ممنوع من إرادوء فهو مُحصّرٌء وقيل: إل الإحصارٌ 


وقال أبو عُبَيْدة: «ما كان من مَرَضٍ أو ذَمَابٍ تَقَّقَقِه قيل فيه: 


ات وما كان ین سَجْنٍ أو حَبْسٍء قیل فيه: لطن نهر مس 


وبعض العلماءِ لم فرق بِينَ الحَضْرٍ والإحصارء وأنَّ المَرّدٌ إلى 
الأصلء وهو المنعٌ قَهْرّا؛ ولذا قال ابنُ فارس: «والكلامٌ في (حَصَرَهُ) 
و(أَخْصَرَم) مُشتبةٌ عندي غايةً الاشتباو؛ لأنَّ ناسًا يَجمَعونَ بيتهماء 


.)۳۳۲ «تفسير الطبري؛ (۳۳۱/۳۔‎ )١( 
.)۱١١ «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص‎ )٢( 


TS‏ اجس 


وََحَرُودَ يفْرُوَء وليس كَرْقُ مَن فرق بین ذلك ولا جَمْعُ مَن جمَعَ ناقضًا 
القياسَ الذي ذكَرنَاہء بل الأمرُ كله دال على الحښس». 

والمرادٌ في الآية: إن حبسم شي٤‏ عن الحجٌ والعُمُرة» فما تيسَّرٌ 
وود في اب نيكم من الهَذي الذي فمو سُقْتْمُوهُ إلى مَك أن يُذْبَحَ في 
الموضع الذي نَم الحصرٌ فيه. 

وقوله, هنا اسْتيْسرَع؛ أي: وُجد وسَّهّلَ على الإنسانٍ؛ روى 
ابن أبي حاتم عن طاوس» عن ابن عَبّاس؛ في قَؤله؛ 03 اسر و 

تی ہ؛ قال: «گل بِنَذرِ ر سار 

وأدناة من العم : شَاةٌ أو مَعْرَء ك0 بهذا ابن عباس ومجاهدٌ وعطاء 
اَل وعلقمة” ب يهنا شوہ ا 

وفسَّرَهُ ابنُ مُمَرَ بِالجَزُورٍ أو 2 وبهذا قال عُرُوةٌ بن الرُبَبْرِ 


(ozs, 
.' یره‎ 


ويتّقِقُ الفقهاء مِن السلفِ على أنَّ أولى ما یقَعٌ عليه الإحصارٌ هو 

إحصارٌ العَدُرٌء واختَلَثُوا فيما يحي الإنسانَ عن الحَرَم مِن غيرٍ العدرٌ؛ 
كالمَرَضٍ و المالِء والبحث علهء وغیرِ ذلك» وین السلفي مَن رأى 
كل ابن للإنسان يمنعه من الوصولٍ لق الحرم فهو إحصارء له أن 
يحلل به؛ وذلك للاش شتراكِ في الل وهي الحَبْسْء والحُکُمُ یدوز مع 
العِلَّةِ وجودًا وعدمّاء ثم إنَّ الوحي لم بَربط الإحصارٌ بعدرٌ؛ وإنّما 
اطلقة؛ كما في الاب فقان: إن لین چ٭؛ ثم إن غالِبَ أحكام القرآنِ 

وذ على عمويها ما لم تُقيد. 
)١(‏ «مقاييس اللغة» (۷۲/۲)۔ (۲) «تفسير ابن أبي حاتم (۳۳۷/۱). 
(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۸/۳٣۳۔‏ ٣٣۳)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم؟ .)۳۳٦/١(‏ 
)٤(‏ مسائل ابن منصور .)٤٥٥ /١(‏ 
)٥(‏ ينظر: اتفسير الطيري؟ (۳/ ۳۰٣‏ ۔ ا 0 و«تقسیر اين أبي حاتم؟ (۳۳/۱). 


[AY] )۱۹١ (الآية‎ ZN 


وقد روى ابنُ جرير» عن عليٌء عن ابنِ عبّاس؛ قوته. هين يرع 

ا أنتسرَ ين ي)؛ يقول: ن احم بِحَج أو بِمُمرؤء ثم حبس عن 
البيت برض يجهِدُهُ أو عُذْرِ يَْبِسْهُ فعليه اوها . 

وروى عن أبن جرَيْج عن عظاوہ قال: «الإحصارٌ كل شيء 


0 بدا 
یحبسه) 


وروی عن ابن أبي نُچیج؛ ٭ عن مجاهِدٍ؛ أنَّه كان یقول: «الْحَضْرٌ: 
الحس کل“ 

وقال به قتادة» وعروةٌ ب بن ال وهو الصحيح. 

يني عنٍ التدليل على عموم الإحصارٍ ما جاء ف في «المسئَدِ» و«السسَن»؛ 
عن عکرمة من حديث الاج بن مرو الأنصاري؛ قال: مث 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: (مَنْ کُر از عَرعء تقد حَل, وَعَلیوِ حَجَةٌ أُخْرّى)ء 
قال عكرمةٌ: قرت ذلك لابن عباس واي هُرَيْرة؟ اا : دَق“ . 

وروي عن ابن عباس خلاف قوله السابيء وأنْ لا إحصار إلا 
إحصار الْعَدُوٌ؛ رواه طاوسٌ: وعَمْرُو بن دينار» عن ابن عباس , 

وحمَل بعض الفقھاءِ ءٍ قول ابن عبّاس هذا على أنه قصّدّ سبّبَ نزول 
الآية؛ يعني : : أنها لم تنزل في حصر تَرَضِ+ جو وو یا 
الحكم ؟ وَإِنّما أراد حَضرٌ سبي النزول؛ والدليل على لك: أنه ثبت عنة 
وعن غير واحدٍ مِن أصحابه ‏ العُذْرُ ب قرخي للم عل با 

وقال بعدّم الإحصارٍ بغیرِ العدو: ابنُ تُمرّء وثبَتَ عنه أيضًا 


.)۴٤۴ - ۳٣٣ /٣( «تفسير الطبري»‎ )٢( .)۳٣٤ /7( «تفسير الطبری؛‎ )١( 

(۳) «تفسير الطبري: (۳/ )٤( .)۳٣٤‏ سیر الطبري» (۳/ .)۳٤٣٤٤‏ 

)۹٤۰( وأبو داود (١۲٦۱۷۳/۲(.)۱۸)ء والترمذي‎ ء)٥٤٤‎ /۳( )۱٥۷۳۱( أخرجه أحمد‎ )٥( 
.)۱۰۲۸/۲( )۴۰۷۷( وابن ماجه‎ ء)۱۹۸/٥(‎ )۲۸٦۱( والنسائي‎ ء)۲٦۸/۳(‎ 

۔)۳۳٣/١( «تفسير الطبري؟ (٣/٤٣۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتمه‎ )٦( 
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القول بالإحصارٍ بالمرَضي؛ فقد روى مالك عَن سُلَيْمانَ بن يَسَارٍ: 
«أنّ ابن غُمَرَ ومَرُوانَ وابنَ الرُببْرٍ أَمْتَوًا ابنَ حُرَابَةَ المَخْزوميَء وقد 
ضرع ببعض طریق مَكَةَ وهو مُحرمٌ: أن يتداوى بما لا بد له منەء 
ويَفتدِيَ» فإذا صَمَّ اعتَمَرَ؛ فَحَلٌ من إحرايهء وكان عليه أن يحُجٌ 
عام قابلِء ويْهدِي”". 

ولعلّه راد مَنْعٌ مَبُولٍ الإحصارٍ من أي مرّضٍ إلا المَرَضَ الذي 
حبس الإنسان حبسًا يُشابهُ حَبْسَ العدوٌ؛ فالعدرٌ پُخشی منه الهَلَكدٌء وأمًا 
المَرَضنُ الذي يستطيعُ معه المُحَرِمُ الوصول ولو محمولًا على دَابَةٍ بلا 
كُلْفةٍ كبيرة ولا خوف على لَفْسِهء فلا يشابهة. 

وهذا هو الأليقُ بجمع الأقوالٍ التي ظَاهِرّها التعارضٌ في هذه 
المسألةٍ عن الصحابة. 

وفي هذا دف للتسامّلٍ الذي يَعرِضٌ للناس بقطع النّسّكِ عند كل 
عارض ین العوارض الصَّحُيةِ أو النفسيّةٍ أو المالية. 

وَالهَدْيّ هو ما ساقَةُ أو بعَتَهُ أو قصَد الإنسانُ ذَبْحَهُ بِمَكَةَ ِن بهيمةٍ 
الأنعام؛ ين الإبل ‏ وهي أعظَمُها ‏ ثم البَمَرِه ثم الغتم» وكانتٍ العرب 
تعظّمُها حى في الجاهليةء ومن العرّب مَن يُقسِمْ بها ون دُونٍ الله تعظيمًا 
لها . 

قال قيسٌ بنُ ذَريح: 

وََوْ تَعلَِينَ المَبْب أَبْقَْتِ ني لَكُمْ وَالهََاَا المُْعَرَاتِ صَدِيق 
وقال الآخَرٌ: 
حَلَفْتُ بِرَبمَكَةَ وَالهَدَاِيَا وَأَيْدِي البَابِحَاتٍِ غَدَاةَ جَمْع 


.)51/1( أخرجه مالك في #الموطأء (عبد البافي)‎ )١( 


اس لايد دحوم اللككة | 


وهوثة؛ رک شا روس عى يم متف دّ4 جِعَلَ بعص المفسرينٌ 
النَهْيَ عن اللي معطوفًا على فوله. إن حيرم ذا اَی یں امي لا 
على وله تعال: ایا َل ولتت ر فقظ ؛ أيْ: لا تتحلَلوا مما كان قد 
حرم علِيكُمْ حنّى يبلّعَ الهَديُ مَحِلَّهُ مما كمبَهُ الله أن يُذبَّحَ فيه زمانًا 
ومکاتًا: 

وق تح الحُجّاج : 

أما الزمان: فيومٌ النّحْرٍ وما بعدّهُ من أيّام التشريق» وأمّا المكاث: 
في می أو غيرها من الحَرّم لِمَنْ قدَرَ على بَمْيْهِ أن ينعن ومن لم بَقیز 
على بَعْثِهِ ہُناكء فيّنحَرُهُ في موضهوء كما فعَلّهُ النبئ يكل حيثٌ نر هَذْيَهُ 
بالحديبية؛ لأنّه أحصِرٌ فيهاء ولم يتحر النبيٌ يوم اللَحر؛ لألّه لم يَبِعَتْ 
بهذیه إلى مَك فسقّط عنه انتظارٌ الذبح يوم النحر؛ وهذا قولُ ابنِ جرير. 

وذهَب بعص المفشرین إلى أن هولة. طول تل تر عي يل ات 
يذ معطوف على هوه رشا ل وير بء وليس معطوفًا على 
وی ن يرم 6 امت ین لمَدي»؛ وذلك أن النبي كل نکر هَذْيَهُ 
في مكانه؛ فیجوژ تحْر الذي في أي موضع للمُحصَرِ؛ٍ وهو قول مال 
والشافعيّ وغيرهما. 1 

مكان ذبح هدي المحصّر : 

والذي يَظهَرٌ: أنَّ المُحصَر الذي ساق الهَدْيَّ وقد على بَعْقِهِ إلى 
مَكَةٌ؛ أنه عة إلى مَن ينحَرُهُ هناك بِئّىء وِفْمْلُ الب يوم الحديبية كان 
لعجزه عن الوصولٍ إلى مِنّىء وقد كان يبِعَتُ ِهذه إلى مُگ وهو غيرٌ 
حرام؛ ليْنحَرٌ يوم النحرٍ بِمئى» والمُحصّرٌ القادِرٌ على بَعْثِ هَذْيهِ من باب 
أولى؛ قال بهذا عليُ بنُ أبي طالبء وابنُ عبّاسٍء ومجاهِدء وابنُ 
ِبرِينَ» وقنادة» ومُقائلُ بن حَيّانَ وماد وأنو حنيفة» وغيثهم. 


EES‏ 0 نترك 
ات 5 

E‏ و ن سَلَمة؛ قال: سيل علي لله عن 
قول الله ك هن ليم 6 كنتت ون التیہ: «فإذا إذا أَحصِر الحاجء 

بعت ٻالهڏي» فإذا نر عنه» حل ولا يحل حتّی يَنحَرٌ حر می 

وروى إسحاقٌ بن رَامَوَيْهِ في «تفسيره کت في 
«صحيجلاٍ عن مجاهِدٍء عن ابن عَباس <#ا: ِِنمَا الْبَدَلُ على مَنْ 


ع هم 


حه الئَلَذْف 2 من حب عَبَسَهُ غُنَر از غَيْرٌ ذلك» َال يَحِلُء و 


ب 
لن گا مَعَهُ هي وَمُوَ محص تَعَرَهُ إِنْ گان لا يَسَْطِيعُ أذ بنك ب 
َإنِ اسْتطاع أنْ َك يوء لم يَحلّ حَنّى لع الذي محل . 

وین العلماءٍ مَن قال: إن النبي كل نر هَذْيَهُ في الحَرّمٍ يوم 
الحديبية؛ وهو قول عَظاءِء ومحمّد بن إسحاق؛ وفيه نَظرْ فالحديبيةٌ 
ليست كلها ین الحَرّمٍ على الصحيحء بل منها من الكَرّم» ومنها من 
غيره» والنبی و نر خارِجَةٌ؛ قَالَه الشافعيئٌ» وقریش ن أرادّث صَدَّهُ عن 
حدود الحَرّمء وهي تَعِرِفُ حدودة» وروي في أحاديتٌ أن نَّ انب كلل بع 
بهَڏيه إلى حدود الحَحرّمء وروي آن الله أمَرَ رِيځاء فَأحَذْتْ شعورَ الهڏي» 
فأدخاةُ الحرَمٌء وفيها تَظرٌ ولو كان ذلك لاشتَهّر. 

ولو كان النبيّ يي ب في الحرّم ين الحديبية» ما عل الله الصّدّ 
ضَدًا عن الحُرّم؛ حب قال: ٹیم عن الج 1ک ار لى ریا 

3 يل لذ الفتح: ۷۰ء وِمَجِلُ الذي الحرم ولمًا كانَ في غیرِ 

مَل فهو في غير الخرم: 

وروي عن ابن أبي د نجيج» عن مجاهل؛ في قوله؛ کان نيرم : 
«يَمْرَضُ إنسانٌ أو يُكْسَرُ أو يَحيسّه أمرّء فغلبَهُ كائئًا ما کانء فَليُرْسِلُ ہما 
استيسّرٌ من الذي ولا بَحلِق رأسَهُ» ولا يحل ی يوم ال . 


)١(‏ «تفسیر الطہري: (۳/ )٢( : .)۳٦۷‏ «صحيح البخاري؟ (۹/۳)ء 
(۳) «تفسير الطبري» (۳/ 0415 . 


عو o EN‏ 
اہ رن ہیں 3 .0 


ونولہ: ی يم الى لک : مَجلُ الهدي الحرم کل وأفضلّۂ 


والمُحصّرٌ له أجرٌ النْسْكِ تامّاء لكنّه یجبُ عليه الح مره أخرى؛ 
إذا كان لم يود حَبَةَ الإسلام. 
0 5 ق 
حجٌ المحصّرِ من قابل: 
واختّلف في المُحصَر: هل يجبٌ عليه الحج من قابلٍ أمْ لا؟ على 
قولَيْنٍ للعلماءء والأظهرٌ: له لا يجب عليه ذلك إلا إذا كان لم بو حي 
الإسلام؛ لان الحجّ على الفورٍ على الصحيح؛ ولم يثبث أن النبي لل 
طلَبَ ممّن كان معه في الحديبية جميعًا أن يَحُجُوا من قابل؛ وهذا ظا 
قولِ ابنِ عبّاس؛ فإلّه لم یجعَلِ الرجوعَ من قابلِ واجبًا إلا على مَن أفسَدَ فسّد 
حه با لتاق وهو الجِمَاعٌ. 
فقد روى البخاري معلّّاء وابنُ رامَوَیْهِ موصولا عن مجاهل» عن 
ابن عباس ا قال: (ِنَمَا لن على من تقض حه بِاللَڈذِ اما مَنْ 
حه مز د أو ع ذلك َه جل ولا زج . 
وروا ابن جرير» عن علي بن أبي ظَلْحدٌء عن ابن عبّاس؛ 
)۲(" 


وقال به الشافعیُ وغیرّہ۔ 

۱ وقد روى الواقدي في (المَكَازي٤ء‏ عن اوري وأبي مَعشَرٍ مُرسَلّا: 
0ا النبي ڳلا أمَرَ أصحابَهُ أن يَعتَمِرواء وألّا يتخلّف أحدٌ ممّن شَهِدَ 
الحدیبیة فلم يتخلّف ينهم إلا مَن قُتِلَّ بكَيِبّر أو ماتَ؛ وخرّجَ معه 
جماعةٌ مُعتمِرِينَ ممّن لم يَشْهَدٍ العْدَیْيةء وكانت عِذَثھم اين . 


() «صحيح البخاري» (4/9) (۲) «تفسير الطبري» .)۳٦٣/۳(‏ 
(۳) «مغازي الواقدي» (۷۳۱/۲). 


[re] 


وهذه مراسیل. 

وقوله تعای؛ ووک کیٹا وکر ع ب دى ي : نما ذكرٌ 
الحَلْقَ؛ لاله أعم يِن التقصيرء فكل محلتق مقصّرٌء وليس كل مقصّرٍ 
محلّقًا ؛ وَالحَلْقُ أَفضَل وأكملٌ. 

گر الرأمن؟ لأنَّ اللّحْيةَ لا تُحلّنُء بل لا يجورٌ حَلْمّها بالاتفاقء 
وإنّما نقصّرٌ في النسكِ على قولِ بعض السّلَفٍ من الصحابة وغيرهم؛ فقد 
كان ابن غُمَرَ وابنُ عباس بقولانِ بالأخذٍ منها عند العحثّلٍ» ويتأوّلان 


قول الله تعالی : فصوا کک تَكَنَهُمْ مَلہُُٹا وش [الحج: ۲۹]۔ 


ورواه ابنُ جرير» عن ابنِ أبي چيچ عن مجامد: مرا وثہ 
فصوا عَنَكَهُمْ» [الحج: 4 قَالَ: «حَلَقٌ الرأس» وَحَلَقٌ العَانَهِء وفص 


2000 وفص الشارب» ورَمْيْ الجِمَار» وا ا 


مشروعيّة استيعاب حاتي الرأسي: 

وذكرٌ الَِلْقِ في الآبةٍ تنوية بما هو أولى بِالنّسّكِء وهو الحَلْقُء 
وان أَخْذَّ شَمَراتِ يسيرات لا يسبّى حلقًا ولا تقصيرًاء سی يَستوعِتٌ 
شعرٌ الرأسٍ أو أكثَرَهُ؛ أخدًا أو تقصيرًا؛ ولذا ذگر الرأس» ولم یذگر 
الشَّعْرَ؛ فقال: «ولا يفوا رس ولم يقل: «ولا تَحلقوا الشَّعْرَا؛ تنبيهًا 
على تأکید استیعابِ الرأس» وأنَّ مَن أَخََدَ مِن ناصييو لم بأحُذْ يِن 
راسة؛ واا أل ين شعره أو من ناصيته. 

والمرأةٌ تأئذُ ین رأسها قدرٌ الأَنْدُلَق فتجمَعْهُ بّیماء 8 ناخد ملف 
ويُجِرِثُها ذلك. 

والْأَصْلَعٌ يُمرٌ المُوسَى على رأسِه؛ كما قاله ابن عُمَرٌ. 


)01519//15( «تفسير الطبري:‎ )١( 


سا (الآية 141( اچرچ ١‏ 
RAS,‏ 


وفي الآية: دلي على اك البح قبل الحَلقِ؛ ووک عو روس ی 
يم دى e4‏ واختَلَمُوا في وجوب الترتيب في ذلك» وقد 0 
بالوجوب ابنُ عباس وعَلْقمةٌ وسعیڈ بن جُبير» وَالنّخَعيء وغيرهم . 

روى 0 أبي حاتم في «تفسيره»» عن إِبِرَاهِيمَ 2 عَلْقَمةً: «ولا 
ئ للتث مآد : «فإن عَجل مَحَلَقَ قَبْلَ أن يَبْنْعَ الْمَدْيُ 
ب مِنْ صِيَام أؤ صَتَقوْء أؤ نُسْكِء قال إِبْرَامِيمُ: كَذَكَرْتُهُ 


لِْسَعِيدٍ بن جُيَير كَقَالَ: عَذَا قَوْلُ این عَبّاسٍ» وَعَقَدَ بيو و لاثینَ و 

هوثه هون کن ینک ییا از پو لی ين کیو مَيْذيَةٌ بن مار أو 
صَتَقق آز شا : 

المرادٌ بالمَرّضٍ: أي مرّضٍ يُضطرٌ الإنسان معَهُ | إلى ارتكاب محظور 
ون محظوراتِ الإحرام؛ وذلك كمَرَضٍ الرأس بالق والجگة الشديدق 
وَالأدّى : : كالمل الذي يوذِي؛ لكثرته فيحتاجُ الإنسانُ لأجلٍ ذلك إلى 
حلي شعرٍ رأسه. 

روى ابن أبي حاتم» عن علي بن أبي طَلْحةٌ عن ابن عَبَّاسِ: 
جص كن ینم ریسا : يعني بِالْمَرَضٍ : :أن يَكُونَ بَا ادى از د فَرْح» 2 

كمَارةٌ الأنی: 

والكمّارةُ في ذلك على التخيبر بين ثلاث أشياء: 

أوَلّها: الفذيةٌ؛ وهو الكُمُ مما يُلبَحُ مِثلّه مَنْيّاء أدناۂ ین الغ 
وأعلاة ين الإبل. 

ثانيها: الصيام. 

ٹالٹھا: الإطعام. 


0( اتفسين ابن أبي حاتم؟ /١(‏ ۳۳۷)۔ (؟) «تفسير اين أبي حاتم» (۴۳۳۸/۱)۔ 


[rE]‏ ا اہ ا انتا 


قال ابن عبّاسِ: «باًيّها أحَذْتَ أجرّأك»؛ رَواءُ لَيٌْ» عن مجاهِدء 


عنه؛ أخرّجَهُ ابن ہی ي حاتم . 

وقال به مجاهِدٌ وت وعطاء وطاوْسٌ والحسَنْ والتَحُعیٔ 
وغيرهم . 

والصيام ثلاثة ه آَم والإطعامٌ لِسِثّةِ مساكينٌ. والیْذیةُ أدناها شاةٌ؛ لما 
بت في «الصحيِحَيْن0 عن كَعْبٍ بن عُجْرَة ةَ طبه » عن رسول اش 4ل ؛ أ Hi‏ 
قال : (لَعَلَّكَ ادا هوام ؟)» قال : َعَم يا وَسُولَ اله قَقَالَ رَسُول الل كلل : 
(اخلِق راسك وَسُمْ کک َطِْمْ من مَسَاكِينَء أو السك باي . 

قوله: یم ین فی َم بالتترو إل تاج ما ار ون افدئ» : 

المرادٌ إذا أَينَ 20 مما یمنعُهُ من الإتيان بنْسکه كما أَمَرَهُ اله 
به؛ سواءٌ مَنْعَا تامّاء وهو الإحصارٌ بعدوٌ أو مَرَفي حابس » أو كان 
الإنسان صحيحًا آمِنَا ین كل ادى في رأسِهٍ أو نفسو بُلرِمُهُ ارتکاتَ 
المحظوراتِ؛ فإنّه لا يجب عليه عند التمثُم إلا مذي واحدٌ مما تيسّر. 

وین المفسّرينَ: مَن قَسَّرَهُ بالأمانٍ من الإحصار؛ وهو قول 
ابن الرُيَيْر؛ رواهُ عنه عطاء. 

والأرجَحٌ عمومٌ الأمانِ؛ وهذا هو المعروف عن ابن عباس غير 
كما روا ابن أبي حاتمء عن ابن جُرَيْجٍ؛ قَالَ: «قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «أكان 
ابن عَبّاسٍِيَقُولُ: رتا ی اي أَبهَا المُحْصَرُ وَآينَ النَّاسُء 8 
تک ؟ كْقَالَ: لم يكن ابن عباس يُفَسْرُمَا گڏاء وَلَكِنهُ يَقُولُ: تَجْمَعٌ هَلِو 
اليه - ايه المْنْعَةِ ۔ كَل ذلك؛ ال وَالمُکُلّی سیب" . 
)١(‏ «تفسیر ابن أبي خاتم» (۳۳۹/۱). 


(؟). أخرجه البخاري )۱۸۱١(‏ (۱۰/۳)ء وسلم ١(‏ ٠۸ء‏ 
(۳) لتضیر این أبي حاتم .)۳٤١/۱(‏ 


100 : 
سے کی ددن [r]‏ 


يمو نول على كل نانم ون لوغر ر إلى البیتِ ولو مرّضاء 
وکل مانع ین إتمام الحجٌ كما ش شرع الله مما دُونَ الحَبْسِ والإحصار. 

فقد روى ابن أبي حاتم» عن إراهيم» عن عَلْقَمةً؛ في کؤله: 157 
اه یفول: ّا برأ فَمَضَى من وَجْهِهِ ذلك حَنَّى باي اليك حل مِنْ 
حَجُو بِعُمْرَة َكَانَ عَلَیْو الخ من ابل فَإنْ هُوَ رَجَعَ وَل يم إلى الْيَتٍ 
مِنْ وَجُھو ذلكء گان عَلَيْهِ حَجّةٌ غَمْرَة؛ لِتَاء جير الْمْمْرَ َال إبْرَاحِيم : 
َذَكَرْتُ ذلك لِسَعِيدِ بن جُييِْ كَقَالَ: َكدَا َال ابن عباس في مَذا گن“ . 


وذكرٌ المع في الآية: طمن تمع بات إل نجي ؛ لأنّه هو ما كان 
عليه عمَلّهم» فخَالِبٌ عَمّل النبِي والصحابة إِمّا كانوا قَارِنِينَ أو متمتّعِينَ» 
وکل ذلك سی مُنْعة؛ لالہ مغ ب بين الحج والغرة في أشهْرٍ الحج. 

2 إن ذلك هو النّسُكُ سن والیِران) الذي یجب معه 2 
بخلاف الإفراد؛ فَالهَدُيُ فيه مستحبٌ غيرٌ واجب. 

وقد استدل أحمد بهذه الآية على آن السفر يقطع التمتع» فقد سثل عن 
الرجل يدخل مكة متمتعًا ثم يخرج لسفر؟ قال: إنما المتمتع الذي يقيم 
للحج» فان لم يقم للحج فليس بمتمتع فال تعال: قن ت پلک الخ . 

حكمٌ العاجز عنٍ الهدي الواجب: 

قوله. لن کی يذ کیب اکن لر ف لل بن بنا وجنذا يل کک يله 
کلک ان آم یک أنه انك الستجد فار : 

ومن كان عاجرًا عن دم الذي الواجبٍ على المتمتّع» أو الواجب 
على من أَضِيبٌ بِأَذّى مم وقَعَ في محظور» فعليه أَنْ یصوم بدلا عن 
الهَدْي الذي عجّرٌ عنه ثلاثة هيام في عَجُو وسبعة إذا ربع إلى أهله؛ 
ومجموٹھا عَشَرةٌ کایلڈً۔ 


.)٦٦٤ /۳( وینظر: «تفسير الطبري؛‎ .)۳٤١ /۱( .«تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)057/1( مسائل ابن هاني (١/١٥۱)ء ومسائل اين متصور‎ )٢( 


ةا 


فآمًا صيامٌ الأيَام الثلائة في الحَجٌ: فوقتُها منذُ بدايته بالڑھلالِ إلى 
يوم عَرَفة» يصوم اي وقتٍ شاء؛ مجتيعًا أو مفرَفًاء ومن عجر أو سي 
صيامّها قبل يوم عَرَفَةَ جارٌ ن يصوم أيّامَ التشريق. 

روی مالك عن عائشة؛ أنّها كانت تقول: «الصّيّامُ لِمَنْ تَمَنَعَ 
بِالْعُمرَۂ إِلَى فى ضع لِمَنْ لم ٹا ما 2-00 تع ا ل يوم عر 
ُن لم يَصْمْك صَامَ ایام ئی . 

وروي هذا عن ابنِ عُمَرَء وابنِ عَبّاس» وعِكْرِمةَ والحسَنِ وعَطَاءِ 
وطاوس . 

ولطاوس وعطاءٍ قولٌ آكَرُ: أنّه يصومُها في العَشْرٍ الأُوَلٍ من ذي 
الحجةء وآڑھا عرف . 

وروي عن غُبَیْد بن غُمَیْرٍ وعُرُوةٌ بن الرُبَيْرٍ صيامُها في ایام 
التشريق" . 

ولا بأسَ بتفريقها وصيام شيءِ منها في شَوَال؛ وهو قول مجاهِدٍ 
وطاوس؛ لأنَّ شولا ین أشهُر الحجٌء وة إحرامَةُ للحجٌ إن تعجَلهُ. 

ويَظهَرُ أنه لو صامّها قبل عَرَفةً فهو أفضَلٌ؛ ا 
قوَو وجَلادة 8 ء الشعائر» واجتهادٍ في الدعاء؛ ولذا لم يع سم الدب كل 
وعامّةً اصحابہ في الحجٌ في يوم رف مع فضلِ صيايه» ر 
وسنةٌ مستقبّلاً؛ لأ الدعاء في عَرَفةً والاجتهاد فيه كما اجتهَد الب آلا 
فصل من ضبام عَرَفةً؛ لآنَّ المرجُوّ المغفرةٌ وأسبابُھا بالدعاء في هذا لبم 
أقوى ين الصيام» فربّما صا الحا ولم يذ فوم على الاجتھاد في الدعاء 
وطولِ الوقوفي يوم عَرَفة مِنَ الجوع والعَظش ؛ فيفوثهُ فضل كبير. 


.0"437/1( یر 7 أبي حاتم»‎ )٢( .)۳٤۲/۱( «تفسير ابن أبي حاتمہ‎ . )١( 
.)۳٤۳/۱( «تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٤( .)۳٤۲/۱( «تفسير ابن أبي حاتمہ‎ )۳( 
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وین العلماء: مَن جِعَلّ الأيِّامَ الثلائةً: الیومٌ السابعَ» واليومَ 
الثامنَء وهو يوم التَرْوِيَةَء واليومَ التاسمّ» وهو يوم عرّفة. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن جَعْمَرٍ بن محمدٍء عن أبيه» عن 

؛ أن كان قول نييم كو ر في كل : قبل التّويَة يم ويم 

التَرْوِيةِ» وَيَوْمَ ر٠‏ 

وروي عن الشَّحْبِيٌ والتخعي والحگم وحَمَّاحٍ. 

وائا صیام السّبْعة إذا رجَعَ: فيجورٌ صیائھا في الطريتي» وإِنْ أَحُرَھا 
عند رجوعو واستقرارو» فهو أفضّلْ؛ لأنَّ السفرٌ ليس مَحِلًا لصيام الفرض 
المطلَقء ولا صيام النافلة. 

وإنّما جل الله صيامها عند الرجوع إلى بَلیو؛ رُخصةٌ ورّحمةٌ بە؛ 
لأنّه مر بصيام الثلائة في الحجٌ» وجُعِلّتْ أقرَبَ شيء لِعَرَفةَ في كلام 
أكثرٍ المفسّرينٌ ؛ لأنّه قد وصّل إلى مَكة: وفي حال راحة» لا في حال 
سَيْرِ غالبّاء وجعل السبعةً في حال رجوعه وقراره» ولو صامّها مسافرًا في 


عَودَيِهءَ جاز؛ روی ابن أبي ي حاتي عن منصور» عن مجاهِدٍ: غوس إا 
ريمن ؛ قال: «إِنْ شَاءَ صَامَهَا في الظرِيقٍ؛ إِنَّمَا هِي ر 0 
العمرةٌ للمكيّين: 


وهوثه تعال, کلک لن آم یک آم كاري السيد لري ؛ لان 
الٹرة لا تكوثُ على المكَيينَء فمنعةٌ الحجّ لأهل الآفاني» لا للمَكْبِينَ. 

روي هذا عن ابنِ عَبّاسِ وابنِ عَمَرَ رَ وَعَطَاءِ وطاوّسٍ ومجاهِدل 
والحسَنِ والڑھر ي وبهذه الآية استدل أحمد على ذلك وأنه ليس على 
أهل مكة هدي ولا لمن كان بأطراف ما تقصر فيه الصلاة“ . 


.)۳٤۳/۱( (؟) «تفسیر ابن أبي حاتمة‎ .)۳٤۲/۱( «تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۱١۳/۳( بدائع الفوائد‎ )٤( .)۳٤٤/۱( «تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


1 


ا 


المراد ب «حاضري المسجد الحرام»: 

وتنوّعَ تفسيرٌ: «حايك الستجد ألو في كلام السَّلّفٍ: 

فونهم من قال: «هم من سكنَ حدود العَرَعا؛ قاله مجاه . 

وقال يحيى بن سعيدٍ الأنصارِي ا فتن كات آهل على مسيرة 
تم . 

يَظهَرُ ين الآيةٍ ومن قولِ جمهور ر السَلَفٍ: انهم لا بختلفون فيمَنْ 
كان في حدود الحَرّم؛ وإنّما يَختلِفونَ فيمَن هو خارِجّھاء ومک الیوم غير 
مَك في الصَّدْرٍ الأوّل؛ فقد انَسَحَتْ وكيرت مَعَالِمُهاء حبّى بلَعٌ البنْيانُ 
منصلا إلى مَواضِعَ يقضرٌ فيها بعض السَّلَّفٍ الصلاةً؛ ؛ فيَظِهَرُ أنَّ من كان دون 
القَضر من َء فهو ین أهلِها وبهذا قيده أحمد» ومَرّدُ ذلك إلى المْرْفِ۔ 

التحذيرٌ من التسامُل في المناسيك: 

خولہ تفا لله عك أن 
بِيّنَ حدودّهٌ في الحَجٌ؛ حتّی لا تُحْرَمَ م تلك الحدودٌ» وللتأكيدٍ على أهمبّة 
الوتيان بها . 

ثمّ جاء تحذيرٌ ووعيدٌ من التفريط في تلك الحدودء وبيان لِحَطرٍ 
تغييرها ار بھاء وأنَّ ما وضَحَتْ مَعَالِمُه من حدود الله في مَناسِكِ 
الحجٌ؛ لا ينبغي لأحدٍ أن یتسامَلٌ فيه؛ متذرُعًا بعموم قوله ل : (الْعَل 
ولا حَرَجَ)”؛ فإ ذلك كان في أعمالٍ يوم النّْرِء لا في كل مَناسكِ 


الک 


.)۳٤٤/۱( «تفسير الطبري٤:(۸/۳٣٦)ء و«تفسير ابن أبي حاتم؟‎ :)١( 
0944 /۱( سیر ابن أبي حاتم»‎ )( 
-أخرجه البخاري (۸۳) (۲۸/۱)ء ومسلم (105) (۸/۲٤4)؛ من حديث عبد الله بن‎ )9( 


عمرو 46ا. 
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آله کید الاب أمَرَ بِتَقُواهُء بعد أن 


السك ری یں 


8 قال تعالى: الح اھر معو کت مس ر جوک و 


ولا سوک ولا تال فى الح وما علا بن حير يكن 11 08 


مرك َب راد لتك کا لا 


جِعَل الله للحجٌ زمنًا بُعمَلُ فيه» ويسمّى أَشْهُرَ الحجٌء وهي 
شُوَالء وذو القَعْدَ وعَشْرٌ من ذي الججةء على قولِ جمهور العلماء؛ 
كأحمد وأبي حنيفة والشافعی . 

وجِعَلَ الشافعی ليلة النّخْرٍ فقظ م من أشهّْرٍ الحَجٌء لا يو 

روى ابنْ أبي شَیْبَةَ عن عبدٍ الله هوله. الج آُشھر معلی ٹک 
قال: «شوالٌ» وذو القَعْدء وعَشْرٌ ذي الججق . 

وقال به ابن عباس وابنُ عُمَرَ ومجاهِدٌ والشَّعْبِنُ التي" . 

وظاهرٌ الآبةِ: جعلٌ الأشهر أكثرٌ ِن انَيْنِء وهو أقل ال 3 
قولٍ؛ وذلك لالہ جحل بعض الشھرِ بمنزلة الشهر» تقول: رأيتك شهرٌ 
أو سئَةٌ كذا أو يوم كذاء والمقصودٌ: رأيئهُ فيه؛ أي: في آيام منه لا پل 

وقد جل مالك 15 السكة كاماد لین مراد مالك : أنَّ الحَجّ 
يصح بعد ليلةٍ النحرء ولا أن المعتمرٌ بعدّها يُعتبرُ تر متميّعًا؛ وإِنَّما المرادٌ 
بقاءۂ فضل الأيام والسّعَةُ في أعمالهاء واد العمرةً في باقي ذي الحجة 
مفضولةٌ . 1 

وقد كان غيرٌ واحدِ مِن السلف يَكْرَهُ أداءها في أشهّرٍ الحج لغیرِ 
المتمدٌ ۽ رُوِيَ هذا عن ابن مسعودء وابنِ سِيرينَ» والقاسم بن محمد 

روى ابن أبى ي حاتم؛ عن طارقِ بن شهّاب؛ قال: قال عبد الله: 


۔)۲٢٢/۳(‎ )(393( «مصنف أبن أبي شيبة»‎ )١( 
۔)۲٢٢ «مصلف ابن أبي شیقہ (۲۲۱/۳۔‎ )۲( 


۳٣ 


«الْحَجٌ أشهْرٌ معلوماتٌ؛ ليس فيها غُمْركً"؛ وهو صحيحٌ. 

قال محمد بن سِيرِينَ: سا أحدٌ ين أهل العلم يَشُك في أنَّ عمرةً 
في غير أشهرٍ الحجٌ أفضلٌ ين عمرة في أشهر الس . 

وليس المرادٌ في ذلك تفضيلَ الإفرادٍ على التمنّع بكل حالء ولكنٌ 
المراة أن فضلَ العمرة بسفرٍ قاصد وَحْدَها أعظَمُ ممن قَصَدَ حَستَهُ وعمرئة 
بسفرةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ الغالب أن من قصَدَ مك بعمرة في أشهر الحجٌ أله 
ھا بحجٌ من غامه. 

وقد كان عمر بن الطاب يَرَى فَضْل الم ولو اعتمرٌ بسفر خاصٌ 


رک 


ين عايه کماا صح عله عند ابن ایشیا أنه قال: «لو اعْتَمَرْتُ ثم 


آ جو 


اعْتَمَرْتُ ثم حَجَجْتٌ لَمَثَث ۷“ 

ہہ ای سی : : أن العمرة في غير أشهر الح 
أفضل مِن العمرة في أشهرٍ الحجٌء ومرائهم: فُصدُ التْسْكَيْنِ بسفَریْنِ؛ 
وإلا فَعْمَرُ النبیٔ كل كلّها في أشهرٍ الحج؛ ٭ كان يقصدٌ العمرةً ةَ في ذي 
القَعْدةٍ ويَرجمٌ إلا لما حَجٌء َرَنَ عمرئه بحَجّيّه. 

وروی أَيُوبُء عن نافع؛ قال: قال ابن عمرّ: «أنْ تَفْصِلُوا بين أشهُرٍ 
الح والعمرة» فتجعَلُوا العمرةً في غير أشهر الحجٌ: أتمُ لحجّ أحيكم» 
وأتم لعُمرقه0. 

فهم يَرَوْنَّ التمامَ للنسك بالعملٍ التامٌ ِن دارِ الرجل» قاصدًا إلى 
دارِو راجماء لحجّهِ وعمرته» كل واحدةٍ منفردة. 

لذا ذگرَ مالك أنَّ ِن أشهّرٍ الح ذا الجكة كاملا؛ لأنَّ العمرةً 
(1) «فسير ابن أبي حاتم» (46/1). ٠‏ () «تفسير الطبري» (401/9). 


(9) «مصنف اين أبي شيبة» (۱۳۷۰۰) (۲۲۸/۳). 
)٤(‏ «تفسير الطبري» .)٤٤۹/۳(‏ 


کت میں 1 
سوال ولايد عدم e]‏ 


عندهُ بعد الحجٌّ في ذي الحسةٍ كالعمرة قَبْلهُ في التفاضلِ مع غير أشهر 
الحجٌ؛ لأ الحاجٌ ما زالَ في سَفْرةِ حَجّهِ لم يَرجِعْ إلى أهله. 

وقد روي عن جماعةٍ من السلفي؛ كعطاء وطاوسٍ وابنِ شهاب: 
إطلاقٌ ذي الحثّة أله ِن أشهّرٍ الحجّء ولعلَّهم أَطلَقُوهُ كما أَظْلمَهُ القرآن؛ 
لليلم بكونه إلى العشر لأداء السك أو أرادُوا إطلائَهُ ومرادُهُمْ کالمعنی 
الذي ذمَبَ إليه بعدَهُمْ مالكٌ. 

ويؤيّدُ هذا: أن بعضّ المفسّرينّ بُطلِق ذا الحِجَةٍ تاره ويُرِيدٌ به 
العشرٌ منها؛ وین ذلك: أنَّ مجاهِدًا أطلّقّها مر وقيّدها أخرى 

ونارت صفةٌ ل طِأَنْهُرُ4؛ اي: إِنّھا بین معروفةٌ مستفیضةً 
بين النامي؛ وهذا دليلٌ على أنَّ المشهورٌ المستفيض البَيّنَ الذي لم يطرّأ 
عليه لبسٌ: لا ْمَل المسامعٌ بذِكره» وقد كانت هذه الأشهُرٌ معلومةٌ في 
الجاهلي والإسلام . 

والتقديرٌ في قوله تعال: «آلحجُ لَنْھَرٌ EES‏ يعني ما شرَعَهُ الله 
لمہادو لا يکود إلا في هذه الأشهرء وما عَدَاهُ لا يكونُ حًا مقصودًا 
مشروعًاء وإِنْ أَطلِقٌ اسم الحجّ على العمرة ىة الل فمعناه 
القصد» ولكنّ الحَجّ في الآية بمعناة الضَّيّق» لا بمعناه الواسع 

الٹاکیڈ على المواقيث الزمانية: 

وفي الآيةٍ دليلٌ على أنَّ المواقيتَ الزمانيّة آكَدُ من المواقيتٍ 
المكائيّة؛ وذلك أنَّ الله لم يذْكُرٍ المواقيتَ المكائيّة في كتابه. 

وكذلك: فإنَّ المواقيتٌ الزمانيّةَ مواقيتُ للأمم قبل الإسلام وبعدّة 
منڈُ شرّعَ ال الحجٌّء بخلافِ المواقيتٍ المكانيّة؛ فإنّها شِرْعةٌ لأمَةٍ 
محمد يل خاصّةً. 


لد 


وکتلك: فان ن الحجٌّ لا يَصِحُ إلا في مواقييِهِ الزمائّ فلو وقّمَّ 


: 
۲۳۱۲ ( 


الوقوف بِعَرَفةٌ والمبیث والنحرٌ وأيامٌ مِنى وغيرها مما غُیْنٌء في غير أشہُر 
الحجٌ فهو باطلٌ بلا خلافب؛ بل مَنْ قال بِصِكتِها في غير أيّايهاء فهو 
كافرٌ؛ لإنكاره معلومًا ین الدين بالضرورة» وأمّا الإهلالُ بالحجٌ من غير 
المواقيتٍ المكانيّة» فلا يطل الحجٌ؛ وإنّما يأنّم صاحِبَهُ بلا خلافي؛ 
وإنَّما الخلا في وجوب الدم عليه. 

ثم قال تعال؛ من رس فهك ال ٭؛ أيْ: مَن أوجَبَّهُ على نفسه 
ودل فیه» وجب عليه اجتناب ما هی الله عنه» وَفِعْلُ ما أمَرَ الله به وله 
الترخص بحص اللو فيه. 

حكمٌ عقد نب الح من أشهر الحج : 

وفيه أهميةٌ عَقّْدٍ نب ي الح في أشهره؛ وهذا ظاهرٌ من قوله؛ َس 
وس فهک فهك الج واختلت العلماء في عَقُدِ النية ةِ قبل أشهر الح وانتظار 
0 

القول الأول: ما ذَهَبَ إليه جمهورٌ العلماء؛ وهو أن الإحرامٌ 
صحيحٌ ؛ وهو خلاف الأؤلى؛ وهو قول مالكِ وأبي حنيفةٌ وأحمد. 

وان الله إنّما ذگرَ أفضَلَ الأحوالِء ولم بَفْرضهاء فن آرم و 

بِيثِ المَقْدِسٍ أو من الصّينٍ أو من الأندلس في رمضانٌ أو قبلَهُ وسار 
فحثُهُ صحيحٌ ولو أحرّمٌ قبل الميقاتٍ المکانی والزمانئ جميعًا؛ فقد 
رخص الله بالڑھلال في جميع الأشهر؛ كما في قوله تعالی: ناوک عن 
الايا هَل ف ميث للا 7 [البقرة: 1۸۹]. 

القوڈ الثاني - وهو قول الشافعيّ -: أنَّ الإھلال للح لا یصخ إلا 
في أشهُره؛ لظاهر التقییدِ في الآية» وعندّهُ: أن مَن أَمَلَّ قبلَ أشهر 
الح لم ينعد إحرامُة» وعنه قولانِ في انقلابه إلى عُمْرَةِ؛ ورُوِيَ هذا 
القول عن جماعةٍ ين السلف من الصحابةٍ والتابعِينَ. 


سا (الآية ۱۹۷) اهنفةا 1 


قال به جابرٌ وابنُ عباس وأصحابةُ کعطاءِ وطاوسٍ ومجاه 

وقول ابن عباس فيه: «ين السُّنَةِ الا يُحرِمَ بالحَجّ إلا في أشهر 
الحجٌ»؛ رواة ابن مَردُوَيْهِ . 

وفي لفظ عنه: «لا ينبغي لأحدٍ أن يُحرِمَ بالحجٌ إلا في شهورٍ 
الس . 

وسُیْل جابرٌ: «أيُحرّمُ بالحج في غير أشهر الحج؟ قال: لا١.‏ 

رواهُما الشافعع . 

العِبْرةٌ في فرض الحجٌ بِعَقّدٍ النيّةِ فيه ؛ لأنَّ العمل لا بد أنْ يكونّ 
في أشهره» ومن عق نیةٌ الحج في آخِرٍ يوم من رمضان قبل غروب 
الشمس: لم يَفْرِضْهُ في أشهرٍ الحجٌ؛ وهذا فول جابرٍ من الصحابق 
ولا مخالف له» ومثل هذا مَن عَمَّدَ النيةً قبل غروب شمس آخجر يوم من 
شعبانَ للعمرة : لم تكن غُمرثُ في رمضانٌ ولو كان عَولّها فيه. 

وقولہ رَس پیک ال دلیل على وجوب إتمام الحجّ بمجرد 
الدخولٍ فيه؛ وهذا كقوله تعالی : ااا للج وال ڑچ [البقرة: ۲1 
فسمّى الدخول في الح فرضًا . 

والمراڈ بالفرض عَقْدُ نیة السك على الضحيح؛ وهو فول أكثر 
السلفٍ؛ كابنٍ عباس وعطاءِ وإبراهيمَ» ورُوِيَ عن بعض السلفي: أن 
الفرضٌ هنا التلبيةٌ؛ وهو قول طاوس والقاسم بن محم والتلبيةٌ سن 
موده علی الصحیجء وعلامةٌ ظاهرةٌ لفرض امك ولت هي فرضه» 
فيدخُلُ بالنية ولو لم لَب ولا دحل بالتلبية إذا لم یو وقد كان بعض 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (15711) و(4514١)‏ و(۹1۹٤۱)‏ (۳۲۳/۳). 


۔)٤٤٥‎ /١( :انفسیر این كثير؟‎ )٢( 
دالام؛ للشافعي (۳/ ۳۸۷ ط. رفعت فوزي)۔‎ (۳ 


اتا اخ کمن 


السلفٍ يلبّي وهو غير مُحرِم؛ ابن مسعودء ولم يكن داخلًا في النسكِء 
ولا فارضًا على نفیهِ شيئًا من لوازيه. 

ثم لما ذگر الله أزمنة الحجٌء ذكَرَ المحظوراتٍ على الحاج بعد 
دخولِه في الحجٌ: سن و فهك الج فلا رفک ولا وف ولا کال 
فى الع ». 

حکمُ مباشّرّة المحرم لزوجته: 

والمرادٌ بالرّئَثِ: الجمَاعٌ؛ كما في قول الله تعالى: هيل َك 
تا اھ ارک إل ايك [البقرة: ۱۱۸۷ء ويسمّى في القرآن: لَمْسًا 
ومّسّاء ورا وغِشْيَانَاء وحَرْنًا ونكاحء ووَظءًا وَدُخُولا وإفضاء. 

وكما يحرم الجماعٌ تحرّمٌ دواعِيه من المباشّرةٍ والتقبيل لشهوقء وقد 
روى افعٌ؛ أنَّ عبد الله بنّ عمرّ كان یقول: «الرّقَتُ إتيان النساءء والتكلم 
بذلك للرجالِ والنساءِ إذا ذگرُوا ذلك بأفواجھم؛'''۔ 

وروي هذا المعنى عن جماعة؛ کابنِ عباس وطاوس» وعطاء 
وغيرهم”". 

وص بعض السلف على الفرقٍ بين الكلام بدواعي الجماع بحضرة 
المرأةٍ وبغيابهاء فيَمكَمْ منه بحضرتهاء ويُحِيدُهُ في-غيابها؛ وهذا مرويٌ عن 
ابن عباسي”" وأبي العالی“ء وحکاۂ اب جرير إجماعا!“. 

وقولة تعال: رلا شُُوفٌ ؛ كل محرّم من الأقوالٍ والأفعالِ في 
غير الح فهو في الحجٌ آگڈ وهو المرادٌ هناء وأكثرٌ ما دحل فيه: 
الأقوال؛ لعموم البَلْرَى بهاء كما في قول ل: (سِبَابُ المُسْلِم ُسُوقٌء 
)١(‏ ا تضیر الطبري» (۹/۳٥٦)۔‏ (۲) «تفسير ابن أبي حاتم؛ .)۳٤۹/۱(‏ 


(۳) . «تفسير الطبري» (۹/۳٥٥)۔ )٤(‏ «تفسير الطبري» (۳/ .)٥٦٦٤‏ 
)٥(‏ «تفسير الطبري» .)٦٦٤/۳(‏ 


میں e)‏ سے 
سال رر یں aD‏ 


واه فر . ۱ 

وقولة, «وَلَا دال فى الْسَيٌ»: الجدال یراد به : المجادلةُ والمقاوّلةٌ 
والملاحاقٌ ويُْقصَدٌ به هئا: ما يودي إلى محرّم ؛ ؛ كغضبٍ وخصومة 
وس واا يُطلَنُ علی کل ملاحاةٍ ومقاولةٍ بفائدة وأو بغيرٍ فائدؤ؛ 
فَبُظْلَقُ على ما ینفغ؛ كقوله تعالى: قد س آله و ای أك فى 
تَفْجِهَا4 [المجادلة: ١٤ء‏ وقوله: وله يِل هى اسن [النحل: ١١۲٠ء‏ 
وعلى ما لا ينفعٌ؛ كما في هذه الآية. 

معنى الجدالِ في الحج: 

وحمل النهيْ عن الجدال في هذه الآية على أَمرَیْن: 

الأول: النهِيْ عن المِرَاء في الحجٌ؛ وصح هذا عن ابن مسعودٍ 
وابنٍ عباس وابنِ عمرٌ وكثير ين السلفي”". 

الثاني: الٹھئ عن الجدالِ في أحكام الحجٌ بعد بيانها؛ وجاء هذا 
عن مجاہدِ والسّدّيّ والقاسم بن محمد ومالك ب بن أنس . 

والأول اعم وكلا المَحْمَلَيْنِ صحيحٌ؛ فالا ختلافك هنا اختلاث 
تنؤع لا تَضَاد كن بعش السلب بحْشمۂ يساق الع وبعضّهم 
بجعا فيها وفي غيرهاء وظاهرٌ الخلافِ عندهم إِنّما هو في سبب النزولٍ 
ومقصدوء لا في دخولٍ الحكم وشمولِهِ للأمرَيْنِ جميعًا. 

وفي الا تخصيصٌ المُحرم بالنهي عن الفستي والمرَاءِ تخ عمو 
النهي لغيره؛ تأكيدًا على أن الحمٌ ایتالڑ بالفسوقِء ورہما تنقصّهُ أو تُذَحِبُ 
جره إن كَثْرَتْء وأنَّ عظمة الأجرٍ تکوهُ للعبادةٍ التامّةٍ السالِمةِ ین 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۸(‏ (۱۹/۱)ء. ومسلم (14) (۸۱/۱)؛ من حديث عبد الله بن 
مسعود وك . 


(؟) «تفسيرالطبري» ١۷۸/۳(‏ - ٤۸٦)۔‏ 


]ا 
المحوّماتِ؛ كما في (الصحِحَیْنا؛ من حدیثِ أبي هريرةً مرفوعًا : (مَنْ 
حَحٌ شر لم بر ولم سق رجَعَ بوم ول أ » > فجعَلَ السلامة 
مِن الرَّقَثِ والفسوقِ شرطًا لتکفیرِ الذنوب؛ فإنَّ المعاصيّ من الرّقَثْ 

والفسوق تخْلّث الح فلا يَقْوَى على مغالبة الذنوب وتكفيرها عند 
الميزان. 

وفي الآبةِ والحدیثِ: إشارةٌ إلى أنَّ الذنوبٌ تَنقْصٌ الحسناتٍ 
وتَمْجُوهاء كما تَنشّصُ الحسناث الذنوبَ وتَمْحُوهاء وفيها أن الذنوبت 
التي تقترن بعملٍ صالج أعظعٌ مِنّ الذنوب المجرّدة؛ فالذنوبٌ ازم 
والصائم والمجاهدٍ والمرابط أعظمٌ من غيرها؛ لاقترانها بعبادة» فحص الله 
الح بالأگر والتأكيدٍ؛ لطولٍ أيامهء بخلافٍ الصلاةٍ وإِنْ كانت أعظُمَ إلا 
أنَّ وقتها قصيدٌ؛ فلا يقترن معها محرّمٌ غالبًا؛ لحالها لِقِصَرٍ زمانها . 

دَكَالةٌ الاقتران: 

وفي الآية: دليلٌ على أنَّ دَلَالةً الاقترانِ تذل على الاشتراك بأدنى 
معاني الحُكُمء ؛ لا بِأَقْضَافُ فقرّنَ الله الرمَتَ والفسوق والجدال بنهي 
واحدٍ مع اختلافها في مَرْتَبَتِهِ؛ فدلالةٌ الاقتران تذل على اشتراك 
المقروناتِ في 5 الحم > لا في مقداره؛ فضلا عن لوازمه؛ كاشتراكِ 
هذه المنهيّاتٍ في أصل الحكم. 

وأمًا الاستدلالٌ بها على الا داق في الغ کل 7" 
میں الغلماةة وظواهرٌ الأدلة تؤيّدة؛ كما في قوله تعالى: ڪا 
مرو إ5 تمر واوا حه حف وم ساوک [الأنعام: 61141 نو 
E 2000‏ شی ہے ایت کتک [النور: ۳۳]. 
والاشتراكٌ في أ ل صل الحكم غالبٌ لا مُطرِدٌ أيضًا؛ٍ وهذا خلانًا 


.)۹۸۳/۲( )1100( أخرجه البخاري (1911) (۱۴۳۳/۲)ء ومسلم‎ )١( 


مر سے رر یں 2 


لقولِ المُرَنِيُ صاحب الشافعیٔء وأبي یوست صاحب أبي حنيفة» وأملُ 
اللغة يفرّقون بينَ واو العطفِ وواو و النظم . 

واستدلال بعض الفقھاءِ بالاقترانِ في بعض العواضع: لا يعني انه 
يجعلّها قاعدةٌ؛ فريّما جعَلھا قرینةً وی في موضعء ولا تَقْوَى في مرف 
آحَرَ ولا ُرَم فقية ہما لم يمه ويئصّ عليه. 

وفي قوله تعال: رما تَفْعَلُوا من حير 
ىر اد اتا وتو يتأؤلي الآلبتب»: تنبب إلى عمارةٍ الوقتِ بالعملِ 
الصالج» > وکما تھی عن القت والفسوق والجدالِء فقد مر بِضِدُو؛ يعم 
وقتُ الحاج؛ فلا يَجِدَّهُ خاليًا فيَعْمْرَهُ شيطائة بالوسواس المحرّم ورات 
السوع؛ فلن الإثمّ 73 وسواسًا قبل أن یکونٌ عملاء وكذلك فد السبعة 
راحم بالحسنة. 

وفي الاَیة: تنبية إلى طلب الإخلاص واستدعائه؛ قال: وما سَمْعَنُوأ 

بن کر بسكم أذ ؟ فان الله عل وَأمَڈ الاعًا على حَالِكُمْ» فراقِبُوا 
عِلمَ الل 1 > لا عِلْمّ غيرو بكم. 
أمَرَ الله بالأخذِ بالأسباب الماديّة والشرعبّة: تہ 

و انو تزرّدُوا بما صلخ الشْکم ودُنْياكم» وخيرٌ مِن ذلك زاد 
الدين» وهو التَقْوَى بالعملٍ الصالح وثَرْكِ الحرم وفي الآيةِ: نهيْ عن 
التواگُلِء وإيجابٌ للأخذٍ بالأسباب؛ فهي ین صن اللو وحُسْنٍ تدبيره في 
گیہ۔ 


ہم عو 


تل اڈ رودو تک 


قال عکرمة: «كان أنامنٌ يَحُجُونَ بلا زاد؛ فأنرّلَ الله هذه الي . 
وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى أنَّ أَعْفَلَ الناس أكنْرُهُمْ عبادةً وتَقْرَى؛ فإنَ 
العقول تذل على اللوء وتهدي إليه إلا مَن عطّلّها بالهَوَى والشهوات. 


۔)۳٥٣‎ /۱( «تفسير الطبري» (7/ 496)ء واتفسير أبن أبي حاتم»‎ )١( 


۳۷۸ 


| اناد مالى: ولب عیطم ء0۳ 
رع ڪا قشمد ين عرش تاأطرا اله عند المَفكرٍ 
© پر وشوا ین حَيَتُْ اکا ألكاس کنیا ال ارک آله 
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ھر ميث یکا کہا ولگ سرع مساب [البقرة: 307-194]. 


وَمُمَ الله لأَمَيِه إذْ عل مَوْسِمَ الحجّ واجتماعَ الناس فيه مَعْتَمًا 
لراغب الفضلِ بتجارةٍ أو إجارةٍ أو غيرهاء وقد امئَنٌّ الله على عبادو 
بهذا في مواضعَ عديدة؛ منها في دعاءٍ إبراهيم: لايك آهل من 
امت [البقرة: 3؟1]» ومكةٌ ليسث بذاتِ زَرْع؛ كما قال إبراهيم: 
ورتا إن آشگٹ ين ری باد عر دی تزع عند يك لمكم اإبراهيم: 
۷ء ولكنّ المقصوة بدعائه جبايةٌ الثمراتِ ين مَنابتها حول أُمٌ القرَى 


وین عموم الأرض» وهذا ما امسن به الله على قريش في سور 
القَصَصٍء فقال: اوم تمن لمر عزنا ایکا ين زیو شرت کی کو 
را ین ات [القصص: /0]» وهذا رزقٌ يأتي هذا البَلَّدَ المبارَك 
ولا يتقطع. 

التجارةٌ في الحج: 

وقد كان النامنٌ يَجِدُونَ حرجا لما جاء الإسلامٌ أن یئخڈُوا الحجّ 
موسمًا للتجارة» فرص الله فيه بقوله. لبس عَبَنَصكُمْ متام أن تَبْتَعوأ 
شلا جن رَيَحكُؤْي؛ قال ابن عباس: «في مواسم الححا؛ 


سی ات (الآیة 1-1۹۸( [۳۱۹] 


رواه البخاری. 

O‏ فقيرة عن عبد الله بن 
عباس : أن الناسَ في أولٍ البح كانوا ياعون ہوئی وعَرَفةٍ وسُوقِ ذي 
المَجَازِ وموا سم الحج» فخائُوا ایج و مر فائرّلَ اللَّهُ سبحاتة, 
فلس عا يڪم مكح أن بوا فل من رَيَكُمْع في مواسم 
الحخٌء ٠‏ قال: فحلکی 4 ہت جو 0 

وري عزون 4ص“ 0م" قال: الا حرج عليكم 

في الشراء والبيع قبل الإحرام و بعد . 

وسببٌ نزول هذه الآية رفع الج عن الأثئة بالانتفاع في دُنِياها 
ين مَجْمَع الناس للحجٌ حینّما يأنُونَ ون كل مكان» فيتبايَعون فيما بيهم 
کل یبیمُ َا بلاد و من زع وثَمَر وصناعق ونسيج وجدادؤ؛ ؛ فبهذا ينع 
آمل مک وما حولهاء ويتفعٌ اجاج كلهم ایهم فيما بيتهم» فير جعون 
بأجرٍ وغنيمةٍ ین الدّنيا تَكْفِيهم مُؤْنَةَ الح ونفقةً الطریقِ وقد تَزِيدُ فقد 
روى احم في (مسندوا؛ من حدیث أبي أمامة التبْمِيٌ ؛ قال: قلت لابن 

عمرَ: إنَا نري افهل لنا ین حج؟ قال: أليس تَظُوقُونَ بالبَبّتِء وتأثون 
المعرّف» وتَرْمُونَ الجِمَارٌء وتَحْلِفُونَ رُؤُوسَكم؟ قال: قلّنا: بلى! فقال 
ابن عمرَ: جاه ريل إلى الب لق فال خن اندي مال e‏ 
حتى نل عليه جبريل © بهذه الآبة: ليس عَم مكاح أن بتعا 
ملا ين ريم ندعَاء اللبی لق فقال: : م خُجاخ 7 

ومن الأئمة من يرى أن ترك التجارة ذ را انس ھت 
جوازهاء وقد سكل أحمد عن التجارة في الحج؟ فقال: من الناس من يتأول 


.)1١417/9( )۱۷۳٣( أخرجه البخاري (۱۷۷۰) (۱۸۲/۲). . (۲) أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۳) «تفسير الطبري: (7/ 607)» وتفسير ابن أبي حاتم (001/1. 
(4) أخرجه أحمد (515) (1/ 166). 


كن كعك الف 


7 م‎ 
[r۲۰] 


هذه الآية في مواسم الحج» ولكن لو لم يكن ممه تجارة كان اخلص ٠"‏ 
وقول تعال: ت افق ځُر ين عرقت کااگڑرا آله عند الْمَشْعَرٍ 
اكرات اي اڪره كما ڌنڪ وإن ڪئم تن بيو لی اکال . 
الإفاضة: الانصرافٌ مِن عَرَفاتِء وقد غَيّرَ ر زماتها أهل الجاملیٔةء 
فکانوا يُفِيضصُونَ قبل غروب الشمس إذا كانت الشمسٌ على الجبالٍ كأنّها 
العمائمُ فجِمّلَ ال الإفاضة بعد غروب الشمس أن ينصرف الناسُ إلى 
مُرْدَلِفَهَه وهي «المَشْعَرٌ الحَرَام). 
حكم الوقوفِ بعرّفة وزمالہ ومكانة: 0 
والوقوف بِعَرَفَةَ ركنُ الحجّ بلا خلافِء ويُستحَتٌ ب النزول بعرت ييل 
عَرَفةَ بعد ارتفاع الشمس» » كما فعل النبيُ کلف وليستٌ غُرَنَةُ ِن عرفة» 
وإنّما يَبقى فيها ویٔصلّي الظهرٌ والعصرٌ جَمْعَّ تقديم» ثم یدل عرفا 
ويخطبٌ الإمام الناسَ قبل جَمّع الصلاتَيْنٍ . 1 
ومن قَائَهُ الوقوف بِعَرَفة ولو ساعةً ِن الليل أ و النهار» فليس له حَج» 
ویداً الوقوفٌ بها مِن زوالِ الشمس يوم التاسع من ذي ! ج لحَجّة إلى طلوع الفجر 
من يوم النحرء وھذا وقث الوقوفي العامٌ فاضَلّهُ ومفضولّهُء وأفضل الوقوفي 
وقوف الني يل حيثُ دحَلَ عرف بعد الزوالء ودَقَعَ منها بعد غروب الشمس . 
وصح ح أحمدٌ في روای الوقوف أي ساعةٍ مِن النهارٍ ولو قبل 
الزوالء ولبلا ولو قُبَبْلَ فجر يوم النحر؛ لقول النبيّ بل في حديثِ 
عُرْوَةَ بن مُضرس» وهو بمُز مز ؟: من صلَى معنا مَل الصا في هَذَا 
المَكان ثم وَقَفَ مَعَنَا هَذّا المَؤقِفٌ حَنّى يُفِيض الإمَام» قاض قَبْلَ ذلك 
ِنْ رانيد أو هار كذ ت حه ؛ وَقَضَى و 
وحكى بعشُھم الإجماعَ على عَدَم صحة الوقوفٍ قبل الزوالي 
وحدَهُء من غير وقوفي بعدّه ليلا أو نهارًا. 


)١(‏ مسائل أبي داود (۱۷۲)۔ 
(۲) أخرجه أحمد (188:1) :)۲٦ /٤(‏ 
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ال 


وفي الإجماع نظرٌء ولأحمدّ قول بِصِحَتِهِ؛ِ لظاهرٍ حدیثِ عُرُوةَ بن 
مُضْرْسٍ » ولكنّ عَمَلَ النبي ل وخلفائہ ِن بعد وعَمَلَ الصحابة: نهم 
لم یکونُوا يَقِمُونَ قبل زوا الشمس بِعَرّفة ولا بُحفَظٌ عن واحدِ منهم أله 
وقت قبل الزوالِء أو أمَرَ به. 

واخثلت فیمَن دقَمَ قبل غروب الشمس: 

وجمهورٌ العلماء على صحة وقوفه وحَجه. 

وذمَبَ مالكُ: إلى وجوب الوقوف ليلا ولو قليلًا بعد غروب 
الشمس» ورای على مَنْ أفاض قبل الغروب الرجوع إلى عَرَفةَ أو إعادة 
الحجٌ ين قايلء مع الدم عليه من العام القابل. 

ومّن صَحَحُوا الجخ اختَلَنُوا في وجوب الدم عليه؛ فَأَوْجَبَهُ 
جمهورّهُمْ؛ وهو مرو عن أبي حنیفةً والشافعي وأحمد وَسُفْيانَ. 

واختلّف هؤلاء فيه إذا رجَعَ إلى عَرَكَةَ ليا فوقت فيها؛ فَأَوْجَبَ 
عليه الدمّ أبو حنيفةٌ» ولم يَرَهُ عليه الباقُونَ؛ لأنّهم يرَوْنَ وقوقة بعد 
رجوعه صحيحًا؛ كما لو كان باقيًا فيها لم يَخْرْجَ منها. 

ولا یجبُ للوقوفٍ طهارةٌ أو يقظةٌء فمن وقَف مُحْدِنًا أو مَرّ بها 
نائمًا کل الوقوفٍ» صحٌ وقوفّه عند السلفِ لا يَخْتَلِفُنَ في ذلك؛ وهو 
قول الأئمّةٍ الأربعة. 

فضلُ الدعاءِ والگر بعرئة ومزدلفة: 

ولیس في الآية تفضيلٌ الّگر عند المَشْعَرٍ الحرام على الذخر بِعرَفةً؛ 
فن الذّكْرَ والدعاء بعرفة أفضِلٌ» ولكنٌّ الله أرادّ بيان مشروعيّة الإفاضة 
إلى مرْدَلِفَةَ والوقوفٍ عندّها والمبيتٍ فيها ذاكرينَ اللء لا كما يفعل أهلٌّ 
الجاهليّة ين تبديل؛ فإنَّ قريضًا لا تی بِعَرَفة فكانت تشدَّدُ على نفسهاء 
ولا تخرجٌ في حٹھا من حدودِ الحرمء فتقفك بمزدلفة ئمّ تنصرف إلى 
مِئّى» وکانوا يُسَمُونَ أَنفُسَهمُ الحُمْسٌ من دون العرب» إلا مَن تَحَمّسَ 


شففة 


معها وهم قليلٌ» وكانت بقيةٌ العرب تقفُ بِعَرَفةً وتنصرِف قبل غروب 
الشمس» قَببنَ الله مَذْيَهُ ومناسكَ الحجٌ للنّاسٍ على ما كان عليه الخليل 
إبراهيمُ؛ ولذا قال الله کرد آم ين عرقت لا من مزلفة؛ 
كما بَدَّلَتْ قريشٌ حيبت كانت تُفِيضُ منهاء ا 
مردلفة بعد عَرَفةٌ قال: جثرّ ایوا 2 حیث اکا آلا ؛ يعني 
العربّ وقريشًا وغيرهمء فكانوا كلّهم یجتمعونَ في مزكلفة فيُقِيضُونَ 6 
لأنهم لم یکونوا یختلفونٌ في الإفاضة مِن مُرْدلِفةً؛ وإنّما يختلفونٌ في 
الإفاضة من غرفة. 

ولا خلاف أنَّ المشعرٌ الحرامٌ هو مزدَلِفةُ؛ صح هذا عن عبدٍ الله بن 
عمرو وابن عباس» وابنٍ عمرّء وسعید بن جُبَيْرِه وعكُرمة) 
والحَسّن0" . 

وفي قوئلے؛ رت کو كما اعم ون ڪنتم ين هلو لمن 
کک : بيان فضلِ الکو عند تذكر التُعوء فون شُكْرٍ النعم وکر الله 
عند تذگُرھا؛ كما أنَّ تذكُرٌ الضلالِ بعد الهدايةء والجهل بعد العلم: 
يكير النَفْسَ للخالتي» وأنّ مَن هَدَاها قادرٌ على إزاغتهاء وِمّن عله قادرٌ 
على أن يُنْسِيّها . 

والمرادٌ بالضلال في الآية: الجهل وعَدَمٌ العِلّم؛ كقولِهِ تعالى: 
وَوَجَدَكَ مالا دى [الضحى: ۷]. 

وبعدّما أَمَرّ الله بالإفاضة ین مزدَلِفةء أَمَرَ بالاستغفار: ونوروا 
الا اک آله عور گی چہ؛ وفيه استحبابٍ الاستغفارٍ عند الانصرافي 
مِن مزَلِفةً» والاستغفارٌ في هذا الوقتِ أفضل الأذكار؛ فاه يُسِتَحَبُ 
إظهارٌ الافتقارٍ بالاستغفارٍ عند تمام الأعمالٍ؛ حتى لا يُورِتٌ تمامُ 


.)۳٥٣ ينظر: #تفسير الطبرية (517/1 -011): و#تفسير ابن أبي حاتمة (؟/‎ )١( 


E‏ ا 
سا اليد r) ٠-۱۸۹۸‏ 


الأعمالٍ في النفوس نواکُلّا؛ فيّمَعَ الإنسانُ في الأمن والاتكالٍ على 
عمله؛ فوع وبٔسرت على لَفْيِه. ۱ 

جمعٌ الصلایٔن بمزدلفة: 

وفسّرٌ عض السلفِ ذِكْرَ الله بعد الإفاضة مِن عَرّفاتٍ في الآية بأنّه 
جم 5 المغرب والعشاءِ يوم عَرَفةَ بمزدلفة؛ رواۂُ ابن أبي حاتم 


4 سا 


عن سفيانٌ بن 

وقال ب به ابنُ جرير» ورواهُ عن زكريّاء عن ابن أبي نُچیج: داٹھا 
الصلاةٌ بمزكلفة»7 . 

کل ذلك: مقصودٌ عموم الذَّكْرٍ وإقام الصلاةٍ فيها؛ فَفِعْلُ النبيّ 
يترم عمومٌ القرآنٍ» وکذا آنا اين نف 

وجمعٌ الصلاتين سه مؤكّدةٌ عند عامّةِ العلماءء تُجمَعانِ جم تأخير 
بمزدلفة . 

وذْهبَ قلةٌ ين الفقھاء: إلى وجوب الجمع . 

وكأنّهم جِعَلُوهُ يِن النْمكٍء أو جِعَلُوا ذلك الجمعَ المؤگْر بِعَرَفةً 
وفنا للصلاةٍ كمواقيتٍ الصلاةٍ الأخری؛ ومن أذَّاها قبله كمَنْ أنّى الصلاءً 
قبل وقتهاء ولا قائل بذلك من السلفِ من الصحابة وكِبَارٍ التابعي؟ وهو 
قول لأبي حنيفةء وقال به ابنُ حَبِيبٍ من المالكيّةِ؛ واسعَدَنُوا بقول 
النبيئ يله لأسامة بن رَيْدِ: (الصّلَُ امک فأمَرُوا من جَمَعٌّ بغيرٍ 
مردلفة وجاءها قبل الفجر آل بد یعجید 

وبعض الفقھاءِ يرى إعادةً العشاء إن صلّاها قبل مغيب الشَّمَقِء 
وهو قول بعضٍ أصحاب مالكِ وقولٌ للشافعيٌ. 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم؛ (0801/1. (۲) نفسیر:الطبري؛ (011/9). 
(۳) أخرجه. البخاري (۱۳۹) (١/٤٥)ء‏ ومسلم (۱۲۸۰) (981/5). 


تی ھا نکر 

والصحیخ: أنَّ جَمْعَ الصلاتيْنٍ بمزكلفة» كالجمع بعَرَفةً ومِئى لغیرِ 
آهل مكة: جَمْعْ س لا جَمْعُ نك ولكن يُقتدى بالنبيّ له في تقديم 
الصلائَيْنٍ بِعَرَفةَ وتأخيرٍ الصلاتَيْنِ بمزدلفة؛ للانشغالٍ بالدعايء ولأنّه 
أيسَرٌ للمُفيض من عَرَفةَ. 

المبيثٌ بمزدلفة وحكم التعجل : 

ومزكلفةٌ كلها مَِيتٌ ومَؤْقِت» لا يفل بعضها على بعضٍ بائَّمَاقٍ 
السلفی؛ وإنَّما وقَف النبيئ فی مكان منها انفاقًاء لا اختيارًا وتفضيلًا عن 
بقيّةِ المشعرٍ الحرام. (٠‏ 

ويستحبُ الوقوٹ بعد صلا الفجر بمزكلفة فليلاء ثم فيض الحاجُ 
قبل طلوع الشمس إلى كى ليَرْمِيَ الجمرةً» والمَبِيثُ واجبٌ إلى صلاةٍ 
الفجرء والوقوف بعد الفجر سُنَهُ. 

ویجوژُ الدفعٌ للضَّعَمَةٍ ِن المَرْضَّى وکبارِ السنٌ والأطفالء وكذلك 
الصحيحٌ إن كان مرافقًا لضعيفٍ أن يدقّعَ معه منتصّف الليل» أو بعد 
مَغِيبٍ القمرء والقوي الحارسْ للضَّعَمَةٍ والقائڈ لهم وحادمُهُمْ بأغْذُ 
مهم ومِثْلّهم من حَشِيَ فوات رُفْقَيهِ مِن الصَّعَفَةِ يدقع معهم متعجّلا 
ولو كان في نفيه قوبًا؛ فقد كان مَوْلَى أسماء يدق معها؛ وهي مِن 
الضَّعَفَوَ» وهو قوي. 

وقوئۂ تعال: تدا سیئر یکم اذڪروا ا المرادُ 
بقضاءٍ المناسك: هي أعمالٌ يوم النَحْرِ؛ قاله مجاه . 

قال عطاءٌ: فَضَيْتُمْ بكو" . 

وبهذه الآية يُستدَلُ لمَنْ قال بركتيّة الوقوف بمزكلفة؛ لأنَّ الله حمل 


۔)۳٥٢‎ /۲( «تفسنیر الطبري» (۳/ هلاه). (؟) «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 


نت اسل يرن و سم 
اسك (الآية ۸( GB ٠‏ 


فضاء المناسكِ بهاء وهو فو قِلِ يِن السلفء قال به بعضش اصحابِ 

الشافعييٌ کابنِ خُرَيْمَةَ وأظهّرٌ ما استدَنُوا به حدیثُ غُروةً بن المُضَرّسِ؛ 

رواةٌ أحمد» وأهلٌ «السننٍ»؛ من حديث الشعبیٔء عن قزوة :بن شرس بن 

حارثةً بن لام؛ قال: أتبثُ رسول الله بلا وهو بجع فقلتٌ له: هل لي 

ین حَج؟ فقال: (مَنْ صَلَّى مَعَنَا مَذِهِ الصا في هَذَا المَکانِ: ثُمٌ وَقفَ 

مَعَنَا مَذا المَوْقفٌ حى يُقِيض الاما أقاضَ قَبْلَ ذلك مِنْ عَرََاتٍ ليا أو 
کی ےع مه CODA f2‏ 
۴ 


هارا قد تم حَحَة وقضى تفه 
وفي المبیتِ بمزتلفة أقوال» اشهر رها ثلائڈ 


أنه ركنٌ؛ وقد سبَقٌّ. 

وقال الجمهورٌ بوجوپوء ويجبٌ على تاركه دمٌ. 

وقال بعضهم بأته سند 

والأظهرٌ: وجوبٌ المبيت بمزدلفة» واستحبابٌ الوقوفِ يها . 

وقد صح عن عُمَرٌ: أله أمَرَ رجلا فاته الوقوف بَعَوَفةً أن يذَمَبَ لبلا 

7 ہرم شر وا ہیا ۶ وی ات ا بی‎ E 
إلى عَرَفَةَ ليقف ويَرجعَ؛ فوقفت وصلى عمرٌ الفجرّء ولم يَرْجِع الرجل‎ 
ووقّف عمرٌ على راحلته ينتظرة» ولو كان المَبِيتُ واجبّاء لَمَا الْتَظرَهُ ودكَمَ‎ 
به من مزدلفة.‎ 


وَالأّر رواةٌ سعيدٌ بن منصور؛ ويتضمَنٌ صحةً الوقوفِ ليلا بِعَرَفةً 
ولو لم يقف من النهارٍ شيئًا 

+٤6‏ 7 تر ہہ 
آز کا زک كيرت ألكاس س یکول رکا اا فى اوک رکا لَه 
ف الجر بن کی © وَمنْهُم کی قول يتآ اها ن لديا سذ 


۔)۲٦٢‎ /٤( )۱۸۳۰۱( أخرجه أحمد‎ )١( 


س اک 
] ا 
سخ ألَاب4. ۱ 

كانت العربٌُ شديدة المُفاحَرۃ بأنسَابها وأحسابهاء وصنائع آبائها وأجدادھاء 
َانَّحَذَّتْ من مَجَابِعِها في الحجٌ في الجاهليّة مواضعَ لذلك تذْكُرُ آباغها وتفاجرُ 
بھم؛ رُوِيَ هذا المعنى عن ابنٍ عباس » وأنس» وان الزبير» ومحمدٍ بن كعب 7" . 

وروی سعيدٌ بن جُبَيْرِه عن ابن عباس: «كان أهلُ الجاهليّة يَقِقُونَ 
في المَوْسِمء فيقولٌ الرجلُ منهم: کان 2 يُظعِمْ وَبَحْملُ الحَمَالاتِ 
ويَخول الدَيَاتِ» ليس لهم ذِكْرٌ غيرٌ فِعَالٍ آبائهم» فائرَّلَ اللّهُ على 
محمد 26 : «تاذكروا لله كدو پاٹ ار اکا ناج 

وذَكُرَ الله عِبادَهُ بأمرِ الأَخِرَء لا كما يفعلّهُ العرب في الجاهليّة ين 
استغلالِ المناسكِ للدعاء بالرخاء في الدُنْيا والسَعَةٍ فبها؛ فعن سعیدِ بن 
جُبَيْرِ عن ابن عباس : «كان قومٌ مِنَ الأعراب يَحِييُونَ إلى المَوْقب 
فيقولونَ: اللهمّء اجِْعَلَهُ عا 
يَذْكُرونَ من أمر الآخرةٍ شیگا؛ فانرلَ الله فيهم : کے الكاس س يفول 
رکا ایا فى الا وما لئ ف رو بن حكن . 

ثم كر الله الحال الصالحة» فمدّحَها في قوله «وَمِنْهُم من يَعُولُ 

بك اتا ن ألدّيسا حت وف الْأْرَةَ حا وَقِنَا عَدَابَ ار (() 

أزکيک کر تيب نا كبوأ الا ریغ ااي 

وهي حال قوم من الحاج سَأَنُوا الله دُنیَا وآخِرةٌ؛ فجِعَل الله لهم 
نصيتًا مما سَأَلُواء ولم يَلّمْهُمْ على سؤالٍ الڈُنیا مع الآخرة» ولا في تقديم 
الڈنیا في الذعاء على الآخرة؛ رحمةً منه وسَعَةٌ على عِبّادِه. , 
وفي الآيةِ: استحبابُ الإجمال في الدعاءء وسؤال الله ِن عموم 


» وعامَ يخحضبء وعامٌ ولاو عَسَن؛ لا 


.)۳٥٣ "08 /۲( واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ »)۵۳۸ - ٢٥٥ /۳( ينظر: اتفسیر الطبري؟‎ )١( 
.)۳٥۷ /۲( .«تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۳( .)۳٥٣ /۲( «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )٢( 


بتك الايد +. 
سال وی یں YY‏ 


)۲۷ 
َضْلِه؛ فلن سؤال الله حَسَنةَ الدُنیا: كافي في قضاء الله لمطلوب العَبْدِ؛ 
لان الله أعلَمُ ہما يُصِلِحْهُ وما ينقَعدُ ويله سؤال الله عَسَنةً الآخرةء فيه 
تسليمٌ أمرٍ العبدٍ للهء وإيكال ذلك إلى كَرَم الله وفَضْلِهِ وإحسايه. 
وفي هذه الآياتٍ: سَعَةٌ على الأَمّةِ في العمل لديا في الحجٌ بما 
لا يفوت مَنَاسِكَهُ وَيَقْدَحٌ في نہ مِنَ التجارة والإجارة والصناعة وغيرٍ 
ذلك» وقد كان ابن عباس يَستَدِلُ بهذه الآية على كل انتفاع دنيوي یحتاج 
إليه العبدٌ في مَتاسكه ولو وجَدَّهُ في غيره؛ فقد روى ابن أبي حاتم 
والحاكم» عن سعيدٍ بنِ جُبَيْرٍ قال: «جاءَ رجلٌ إلى ابن عباس» فقال: 
ني أَجَرْتُ نفسي من قَوْم على أنْ يَحْمِلُونِيء ووَضَعْتٌ لهم من أَجْرَتي 
على أن يَدَعُونِي انح مُعھمء أفيّجَزِي ذلك؟ فقال: انت يِن الذين 
هل الله الیک کٹ کیٹ ينا كوأ وال مرخ اسا . 


KH # ¥ 


8 فال تعالى : « ناکرا 1ه - آکار مودت ممن َكَل في يومتن 
شر م 


سم الج روني [البقرة: .]٢٠٢‏ 
في الآية: استجبابٌ ذِكْرٍ الله في الام المعدوداتِ: ومن أَبامٌ 
التشريق؛ أيامٌ مِتى؛ رُوِيَ هذا عن علي وابنٍ عباس واب یں 
وأكثرُ الصحابة: على أنَّ الأيام المعدوداتِ أربعةٌ» ورُوِيَ عن علي 
أنّها ثلاثةٌ: یومُ الأضكئ ويومان بعده”"» ولعلَّهُ قصّدّ حال المتعجّل؛ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۹/۲٥۳)ء‏ والحاكم في. #المستدركة (؟/ ۲۷۷). 


.)۳٦٣ /٢( و«تفسير ابن أبي حاتم‎ ء)٢٤٥٥‎ 544 /٣( ينظر: اتفسیر الطبري؛‎ )٢( 
.)۳٦٣ /۲( «تفسير ابن أبي حاتم‎ ٣( 


SA ۸‏ 
لأنَّ الآية ظاهرةٌ فى ي أنّها ثلانة أيام بعد يوم البحر؛ ؛ فلا خلات عند 
العلماءٍ أنَّ التعجلَ يكونُ في اليوم الثاني عشَرَ وهو ثاني أيام التشريق 
بعد يوم النحر؛ وأنّ التأخرَ نما هو في اليوم الثالثِ. 

والمعدوداث هن المعلومات التي ذگرھا چر وت الحج: 
رتا كنم اله وہ آگار مرت على ما هم تا تید الأنري 
[الحج: ۱۸]ء وَذِكْرٌ الله شكرٌ لِنْعَمِوِء ومنها بهيمة هُ الأنعام المنحورةٌ 
والمطعومة في مِكْلٍ هذه الأيام؛ لهذا كانت أيامٌ التشريتٍ أيامّ أكلٍ 
وشرب» وجاء النھيیٴ عن صويها للحاجٌ وغيره» إلا لمَنْ لم يَجَدٍ الهَديَ 

هن المتميّع ‏ والقارِنِء وفاته الصومٌ قبل عَرَفةًء فیصومُھا آيام التشريتي ثلائة 

أيام وسبعةً إذا رجح مم إلى أهله. 

وأفضل الذّكْرٍ أيامَ التشريق هو التكبيرٌء يكر الناسُ مطلّمًا في كل 
چین؛ وخاصّة أدبارَ الصلوات» بَدْءَا ین صلاةٍ الفجرٍ يوم عَرَفةً حتى 
صلاة العصر من آخر أيام التشريق» وهو الثالتٌ عشَرَ مِن ذي الحِجّةٍ. 

ويُستحَتٌ التكبيد في مواضع الصلاةٍ في المسجدٍ؛ كما رواہ 
عمرُو بنُ دينار» عن ابن عباس» ورواءٌ الحَكمُء عن عكرمة؛ أخرّجَةٌ 
ابن أب بي حاتم وفث9. 

وبكبّرٌ الحاج وغيرٌ الحا فيها كذلك في المساجيٍ والأسواقي؛ صح 
هذا عن عمرّء وابنِ مسعودء وابنٍ عمرّ؛ وأبي هريرة» وغيرهم ين 
السَلَْفِ؛ فقد كان عمر بن الخطاب هه يكير في ِء فيكبرٌ آهل السوقي 
بتکبیرو؛ حتئ ترتجٌ مِنّی تکییرا؟'. 

وقوله تعال: وک تک في ومين کا5 إفم عو وس کلم 6 نم 


۔.)۳٦٣‎ /۲( «تفسير ابن أبي حاتمہ‎ .)١( 
.)٤٥٥ /۱( ينظر: «أخبار مكة» للفاكهي (٤/۹٥۲)ء ولتفسیر ابن کثیر؟‎ )٢( 


ال لايد ىم ۶ك( ۱ 


عد ؛ يعني : لا دَنْبَ عليه؛ صحٌ هذا عن ابن عباس . 

وروی علقمةٌء عن ابن مسعودء قال: «قد غَفَرَ الله له ذنوبة» . 

وراد ابن مسعوو: يعني: بتمام حو كغيرو يستحقٌ تكفيرٌ الذنوب 
وبلوعٌ الفريضة؛ ولذا فيد رف الإئم بقوله, لين اث ؛ يعني : ترق 
المحظوراتء وفعَلَ المأمورات» فلم يفرّظ في تُسُّكه؛ ولذا قال 
أبو العاليق» والربيعُ بن أنس: «ذْهَب إِثمُهُ كله إن الى الله فيما بقي»" . 

وفي هذا: تبي إلى أن الذنوب تؤثرُ في تكفير الحجٌ للذنوب؛ كما 
في الحدیثِ الذي في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديث أبي هريرةً مرفوعًا: (مَنْ 
حَجٌ شر کم رف ولم فق رَجَع يوم ودن أئہ“'. 

حكمٌ التعجلٍ ثاني أيام التشریق: 

وفي هذه الآية: أن مَن أراد التَفْرَ يوم الثاني عشَرَ مِن ذي الحِسَّةٍ 
قبل غروب الشمس» فلا حَرّجّ عليه ما لم تغرّبٌ عليه الشمسٌُ وهو في 
رَحْلِهِ باقًا بئّىء فيجبٌ عليه اميت إلى الغد. 


قال هذا عمرٌء وابئّه ابن عْمَرَ وعطاء وطاوْسْ: والنَّحَعِيُ» 


والأفضل التآخْرٌ؛ ليخله يك. 

والتعجلُ یکون بعد الزوال؛ أي : بعد صلاةٍ الظهرٍ وقبل غروب 
الشممر من اليوم الثاني عشَّرّ. 

ورحخُص بعض العلماءِ للمتعجّلٍ الخروج قبل الزوالِ؛ كأحمدّء 
وروي عن بعض السلف؛ كابنٍ عباس وعِکرمةء 
() ينظر: «تفسير ابن أبي حاتمة A/D‏ 
(۲) ينظر: #تفسير ابن أبي حاتم» KT)‏ 


(6) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ ٤٦٤)ء‏ وانفسیر ابن أبي حاتم* (۲/ 058 
)٤(‏ سبق تخريجه. (5) «تفسیر ابن أبي حاتم؟ (۲/ 0057 . 


0 


Ga 
: حکم المبیتِ ہمتی‎ 
وفي.الآيةٍ: دليلٌ على وجوب المبيتِ أيامَ مِنَى؛ لأنَّ الله رخص‎ 
للمتعجُلء ورف الإثمّ عدہء ولازِمُةٌ: وقوعٌ الحَرَج والإلم على تارك‎ 
وير ححص لِمَنْ يقومٌ بشأنِ الحا من الرّعَاةٍ والسْمًاة والسائِقِينَ‎ 
وَالحَحَدّم والعُمّالٍ والحُرّاسِ بترك المبيتِ؛ كما رخص النبي له للرعاة‎ 
والسقاةٍ بتركِ المبیتِ لصالح الناس لا لصالجهم.‎ 


ومن لم يَجِدْ موضمًا بيت فيه»: بات في أي موضع من مَكَةَ على 
الصحيح» ولا يجب محاذاةٌ مِنّى والقربٌ منها؛ إِذْ لا دلیل عليه. 

یو اہ عو مہ 
البقاء نهارًا: مَبِيتٌ؛ لا في لغة العرب» ولا في اصطلاح الشرع؛ وأكثرٌ 
الليل أو َظرة يتحقَّىُ به المبیثء ولا يَلْرمُ من المبيتٍ النومٌ 
ولا الاضطجاع. 

ولا يلرّمُ المَبيتُ مَن لا يَجِدُ إلا سَكَنَا غاليّاء أو لا سَكُنَ له إلا 
الطَرَُاتُ؛ فلیسث موضعًا يجوز البقاء فيه؛ لِكَرَاهةٍ ذلك؛ فالشارعٌ نَهَى 
عن الجلوس في الطرقاتِ إلا ین بد فلا يُنعّدُ لله بذلك. 

ولا یڈ وجوت المَِیتِ بان يصنّحَ المكانُ لمثْلِهِ؛ وهذا شرظ لا 
وجك فان کن عبد تاريخ الإسلام» وهي مُنَاحُ مَن سبق إليها 
بِسَهْلِها وجّبَلِھاء ولیس لھا مين لأحدٍ عادةٌء وكان الامراءۂ والعلماغ 
والوْجَهاءٌ والأغنياءُ بون في موضع واحدٍ مع المأمورينٌ والجَهالٍ 
والضعفاءِ والفقراء» ومَنْ وجَدَ مكانًا یٹ فيه غيرٌ الطريتي وما فيه 
یت الناسن من المیادینِ العامّة» وجب عليه ولو كان وزيرًا أو أميرًا 
أو مَلِگا 


سال (لايد م.ى 


سس پک سی 


آلؤ قال تعالى: بايا رت اموا دخلا في اللو اة وله 
آ۶2 خلت ألشسيطن ايه کڪ عدو ني [البقرة: .]۲٤۰۸‏ 


ذگر الله صفاتٍ الناس ومَرَاتِيَهِم؛ منهم: مَنْ يريد الدُنْياء ومنهم : مَنْ 
يُرِيدُ حَسَنةً الدُنْيا والآخِرة» ومنهم: مَنْ يَشْرِي نفسّهُ ابتغاء مَرْضَاةٍ اش 
ومنهم : مَنْ يُضورٌ الشّرّ للناس والإفساد لهم» ويُقسِمٌ على خلافي ذلكء ثم 
خاطب الله بنداؤہ أهلّ الإيمان أن يدحُلُوا في السّلْم كاقَة والسّلْمْ: بکسر 
السینِ وفتجهاء مع سكون اللام؛ قرا نافع وابنٌ كَثيرٍ والكسَائيُ وأبو جعفر: 
بفتح السين» والباقونَ ين العشرة: يُقرؤوئّها بكسر السينٍء وهو مشتلٌ من 
السَأمةء وهو الاستسلامٌ والانقیاڈ لِمَا أُمِرَ به الإنسان أو أَلْرَمَ به نفسَهُ. 

و«السّلْمٌ» في كلام المفسّرِينَ من السلفِ والخلفٍ محمولٌ على 
مَعَانِء جمَاغھا مَعْنَيَانِ: 

أولُهما: الاستسلامٌ لله والانقيادٌ له؛ بالدخولِ في ديه وامتثالِ آمره 
ونهيه : 

ويُطْلَنُ السَّلْمّ في كلام العرب» ويرادٌ به: الانقيادٌ لله والاستسلام له 
بدين الإسلام؛ قال امْرُؤُ اليس بن عابس الكِنْدِيُ» حيئّما ارد قوثہُ عن 
الإسلام: 

دعوت عَشِبِرَتِي لاٹلم لا رََيِكْهُمُ نَولُڑا مُذبريتا 

وهذا الذي عليه المفسّرونٌ مِن السلفي؛ رواہُ ابن رو عن 
ابن أبي تجبح» عن مجاهدٍ؛ قال: «السّلْمّ: الإسلام . 1 

ورواء العف عن ابن عباس . 


.)098 /۳( سیر الطيري»‎ )١( 


GA‏ ا 


وجاء عن قتادةً والسّدّيّ والضحًاك والربيع 7 


وروی ابنُ جرير» عن ابن جر عن عِكُرمة؛ قولة: «أدخلوا fe‏ 
ليل سنہ قال: نٹ في تغلب وعبدِ الله بن سَلَامٍ ا 
يَامِين 27 ۳ ابت كعب» وسَّعْيَةَ بن عمروء وقبس بن زَيْدِ - كلهم 


ا و ا او ہو ریا 


من يهود - قالوا: : يا رَسُول اللو؛ یوم السبتِ يوم كنا نعَظمْةء فدعنا 
كَلْنْسْيِتُ فيه! ون القُوراۃً كتابٌُ الل فدَغنا فَلْتَقُمْ بها باللیل! هَنَرّلَتُ: 


ا اک اما ادوا في اللو اند ولا نموا حُطوت 
2 و و 


وهذا المعنى في الآية هو كمعنى الآياتٍ الدالَِ على وجوب دخولِ 
الناس في الإسلاع وحدَهُ لا سواةٌ؛ كقولِهِ تعالی: فلومن یچ عير ا 
دِينًا فلن قبل اہ آل عمران: ٥۸]ء‏ وقول الله تعالى : وما رسلگ 0 
سے ]یں یم و کی [سيأ: ۲۸]ء وما في البخاریٌ؛ قال ابی بلا 
(وَكَانَ التٍَِيْ يُبْعَتُ إِلَى قَوْمه خَاصَةًء وَبُعِنْتُ إِلَى الاس کا کت 


و 


وما في «صحيج مسليا عن أبي هريرةً» عن رسول الله كلة؛ قال : 
«والذي تفس مُعَمر پیّیں لَايَسْمَعُ بي أَحَدُ مِنْ هَذْهِ الأب يَهُودِي 
ولا تَصْرَانِنٌ ؛ م يموت وَلَمْ يُؤْمِنْ باللي رست بء إل گان ِنْ حاب 
الا“ 

ي کے 

ومعنی الآية هذا: هو الصحيح» والذي عليه المفسّرونَ من 
السلف؛ وهو الأرجخ. 

.)۳۷۰ /۲( و(تفسير ابن أبي حاتم؟‎ »)097 - ٦۹٥ /۳( «تفسیر الطبري؟‎ )١( 


(۲): «تفسير الطبري» (9/ 9949 2500 (۳) أخرجه البخاري )٤۳۸(‏ (۱/ 940). 
(4) أخرجه مسلم .)۱۳٤/۱( )۱٥١(‏ 


.ات (الآية ۸( TA‏ 


| ااانه 


وأمّا فونه في الخطاب: طيَآَيُّهَا الت ءارا غالمراڈ: مَن 
آمَنَ بِمَنْ قبلَهُ من إخوانه وآبايه الأنبياء . 

وقیل: ارب بالذين آمَتُوا الذين أظهّرُوا الإيمانَ نفاقًا؛ وذلك لأنّ 
الآيةَ جاءت بعد قولِو: ر الاس کی بلک دول ن الحَبوة اليا 
[البقرة: »]۲٠١‏ وهم مُنافقونٌء وهو نوع نھکم بإيمانهم الظامرِ الذي 
یکلْبُونَ به باطنا؛ كما في قول: وتالا اما الى مل مه ذَمْرُ پلک 
لمجو [الحجر: ٤]؛‏ وهذا تهكُم باطلٌ من المشركينّ بنبئ الله گل 

ثانيهما: السّلْمُ بمعنی ترك الحرب والقتالِ؛ قال زُمَيْرٌ بن 
أبي سلمن: 

وذ مما إِنْ ترك السّلْمَ وَاسِعًا بِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنَ الگُرِ نَسْلم 

الفرقٌ بين الم والسلْم: 

وفرّق بعضُھم بین ن السَلم بفتج السينٍ» وَالسّلَمٍ بكسرها؛ وهو قول 
أبي عمرو بنِ العلاء؛ فجعَل السَّلْمَ بكسرٍ السين: الإسلامٌء والسَّلْمّ 
بالفعح: المسالّمة؛ ولذلك قرا الآيةَ في هذا الموضع بكسر السينٍ: 
اذا في اللي فقظء وقراً التي في سورة الأنفال» والتي في سورة 
محمد وَللا: بفتح السين» وفتح السين عندة مِن السلامة» وهي ترك 
الحرب . 

والمعنیانِ في الإسلام صحيحانء ولكن في هذه الآيةِ: فالأول هو 
الصحيحٌ؛ وذلك أن الله لم بآم النبيّ يله في موضع بالدخولٍ في 
المسالَمَةِ مع كل أحدٍ بإطلاقي؛ لِأنَّ الأمرّ بالمسالَمَةٍ بإطلاق بلا تفريتي 
بِينَ قوةٍ وضعفٍ» ومصلحة ومفسدق: يقتضي المحافظةً على نبٍَ الكفر 
للإسلام» وتساوي الهيمنة بيتهماء وهذا بُخالِٹ الأصول والمقصدً مِن 
دعوة التوحيدٍ وأحكام الین وحدوذه وفريضة الجهاد. 


(Fre) 


ولذا قال ابن جَرِيرٍ: «أما دُعَاؤُهُمْ إلى الصّلْحِ ابتداءء فغيرٌ موجود 
في القرآن2؟ , 3 

وقد نُهِيَ النبیٔ يل عن الدعوةٍ إلى الصلح في بعض الأحوال؛ 
وذلك في قوِہ تعالى : تک کہا کنیا إل الکلر اشر الالو اله تنک 
[محمد: »]٠١‏ وهذا يُنافي إطلاق الآبةٍ في قويه؛ فاَدماوا في اللي 
اتاپ . 

وحَمْلٌ الآية على معنى المصالّحةٍ والمسالّمةٍ في الحرب: لا أعلم 
مَنْ قال ین الصحابة والتابعينَ» وإنّما هو قول لبعض مَنْ جاء بعدّهم؛ 
فقد أشارٌ إليه ابن جرير» ولم يَنْسْْهُ إلى أحدٍء وقال به بعض المتأخّرين. 

مهادنةٌ العدوٌ ومسالَمَثہُ: 

وعلى هذا المعنى ‏ لو صح -: فليس المرادُ به الإطلاق قطعًاء فقد 
كان بينَ المؤمِنِينَ والمشرِكِينَ عهدٌ سلام في الحُدَيْيَة وال أَمَرَ بقتالهم 
عندٌ عدم وفائهم وعندً تَفْضِهِم للعهدٍ وترئضهم بالمؤمنينَء ولكن لما دحل 
المؤمنون مكة مُعتَمِرِينَ» بَقِيَ عهدُ الحُدَيْيَةِ على ما هو عليه» فوجَبَ على 
المؤْمِنِينَ الالتزامُ به والدخول فيه كاقَّة عامّئهم وخاصّتُهم؛ لأنّهم یڈ 
واحدةٌ على مَنْ سِوَاهُم . 

وعلى هذا المعنى أيضًا ‏ «السلم»؛ أي : المسَالَمَةٌ -: ففي الأمر 
بالعهدٍ للجميع خاصّةً وعامةٌ: هَاْنثارا ن ار كانه ؛ أيْ: كل 
مؤمن - دليلٌ على أن العهد يُنقَضُ ولو من فة قليلةٍ ین الطرَكَيْنِ ولو لم 
يق ِن جميعهمء وِيَقَعٌ ین الواحدٍ منهم النقض لو سكت الباقونء أو 
ظهّرٌ ما يبدو معه رضاہُمْ عليه أو إِعانتُهُمْ لەء أو نمض وهو بين طَهْرَاَتِهِمْ 
وترَكُوهُ وَآرَؤْهُ أو مدَحُوهُ أو لم يُعَاقِبُوهُ مع الذرة على ذلك. 


.)098/7( انتفسیر الطبري؟‎ )١( 


و 2 (الآية ۰۸( [roj‏ ۱ 


تلارُمُ عھڈ الحليف يُلزِمُ جمیع حلفائہ: 

وإذا انتقَض عھدُ جماعقء انتقَض عهدٌ عُلَنَاتِهم إن لم يكن 
للحلفاء ء عهدٌ خاصٌ لم ينقْضُوُ؛ فقد ثبت في «الصحيح»؛ عن عِمْرانَ بنِ 
حُصَيْنِ؛ قال: «كانت ويف عُلقَاء لبي قبل ارت تقیف رَجَُيْنِ ون 
أضححاب رَسُولٍ الله ل وَآَسَر أَصْحَابُ رَسُولِ الله يله رجلا يِن بت 
عُقَبْل وَأَسَابُوا مَعَهُ العَضْبَاء» َأتَى عَلَيُوِ رَسُولُ الله 24 رَمُوَ في 
الئاق قَالَ: بَا مُحَمّدًا اتا كَقَالَ: (مَا شَأئك؟): كَمَالَ: بم أعَتي 
وَبِمَ أَحَذْتَ سَابِمَةَ الحَاجٌ؟ كَفَالَ إِعْطَامًا إذلك: (لَعَلْثك بجريرَةٍ حُلَقَايك 
تُقیف)ء م انْصَرّف عَنْهُء كَنَادَاهُ كَقَالَ: بَا مُحَمَدُ يا مُحَمَدً!ا َكَانَ 
رَسُول الله يل رَحِيمًا رَقِيًاء كَرَجَمَ إلَْهِ كَقَالَ: رما شَأئك٥)ء‏ قَالَ: 
مُسْلِمّء 7:00 رَآَنتَ تَمْلِكُ أَئرکء فحت كَل سس 
انعرف ادا قال :ها مخ يا سكت 8+ ايق ˆ 

وأَكَدَ الله لزومٌ الوفاء بالعهدٍ والسلم بقوله؛ فَاَدمُاٛاہ؛ لان الدخول 
انغماسٌ داخل الشيءِ» لا مجاوَرَةٌ له. 

أحوال طلبٍ المسالَمَة: 

وطلبٰ السلام ‏ بین المؤمنينَ والمشرِكینَ على حالتن: 

الحالةٌ الأولى: في حال ضعفِ المؤمنينَ وقِلّتهمء وقوةٍ الكافرينٌ 
قوةٌ ظاهرةً غالبةٌ؛ فهّنا: يجح المؤمنون للسلّم. 

قال تعالى: #وَإن جتحا للم مامح سی [الأنفال: ٦٦]ء‏ وكما في 
هوه ادوا في اللو کا كاد على التفسير المتاخر لهاء فم سالّمُوا 
المشرِكِينَ لمصلحة دخولهم المسجد الحرامٌء لا سلمًا يدمَعُونَ به شَرًا 
عامّاء ولکن لما أرادٌ المسلِمُونَ القرْبَ يِن دارهم وقرارِهِمْ» ودخول 


بت 
+2 


۔)۱٢٦٢‎ /۳( )1541( أخرجه مسلم‎ )1١( 


ص اخ تدك لمن 
(FT‏ ۴ 


بِلدِهِمْ مك كانتٍ المصلحةٌ قائمةً بالمسالّمة؛ لِيَضْمَنُوا سلامة أنشيهم. 

ولم یأثر الله نبيّهُ أنْ يطلب المشركِينَ إلى المسَالّمَةٍ ابتداء؛ لأنَّ 
طلَبّها نوع ضعيء ويُورِتُ المسلِمِينٌ ركوئًا وَدَعَةً وخَذْلانَاء وهذه الآيةٌ 
على ضَعْفٍ كونها في سلم الحرب» فهي وقعّتِ ابتداءً من المشركِينَ في 

وہقاۂ المسلِمِينَ في حالة حرب مع عدؤهم بعلم يُعِدُونَ العُدَّةَ 
ويتقوَّوْنَ ويتهيّبونَ عدرّهم ويرقُبُونَ منه سُوءًا؛ وهذا يزيد ین لُحْمَيِهِم في 
داخِلهم وتالّفهم على دِينِهم؛ فوجودٌ العدرٌ الخارجی حصن الأَمّةَ ین 
داخلهاء وإ عُظلَ الجهادء انشمّلَ المسَلِمُونَ فيما بيتهم بالخلافِ على 
الجزئيّاتٍ» واقتتلوا على التفاهاتٍ. 

ولأنَّ إطالةً السلم يعني شِدّةَ المخالّطةٍ للمشرِكِينَ ودوامّها؛ فتذوبُ 
الفِطَرٌء ويُعجَبُ المؤْمِنٌ بالكافر» ويجِسُرٌ المَسَلِمُونَ على مساكَئَةٍ 
المشركِين في بُلدانهم» وتظهَرٌ الرّدّةٌ ويظهرٌ الثفاقُء وفي كل زمنٍ يغيبٌ 
فيه الجهادٌ يضعُفٌ الإيمانء وتظهرٌ الردةٌ وبكثُرٌ الومیُ والاختلاف في 
الفروع والجزئيّاتِ؛ لأنَّ الإنسانَ جُبِلَ على الجدالِ والمنارّعة؛ 4ل 
تن اتل ىر ملا [الكهف: 04]» فإذا غاب الجَدَلُ في الأصولء 
انشعَلوا ہما دُونهُ. 

والحالةٌ الثانيةٌ: في حال قوةٍ المؤمنينَ قوةٌ نمكُنْهُمْ ِن 

تحصين أنفشِهمْ ومدافَعَةٍ المشْرِكِينَ وصَدَّهم ولو لم يَعْلِيُوهم؛ فهذا سلمٌ 
لا یجوژ؛ قال تعالی: طم کٹا وکنا إل الكل شر الالو واه مک 
[محمد: .]۳٢‏ 

ر الله مِن مخالَفَة ةِ مرو واد کل خطواتٍ تخالِفٌ دِيتَهُ؛ فهي 
من مسالِك الشيطان ومَدَارجهء وسمّاها الله: مُظٌوابِ؛ لأنَّ الشيطان 


و ابتك ويد مہ ۱ ) 


يتدرّجُ باه في الإغواء فلا يجري ولا بُسرِعٌ بل بحُطًا بطيئةٍ؛ ولذا قال: 
«خلوت»؛ تقلیلّا لها؛ لأنَّ حُطَا إبليس مقّرةٌ ومخالفةٌ لللفظرة» فتحتاج 
إلى تدج وإيناس كإيناس الخائف النافرٍ بإدخاله إلى ما يَحْاقُةٌء وكحُطَا 
الداغلٍ من الظُلْمَةٍ ة إلى النورِ فيتدرّحٌ بالدخولِء ولا يَعْجَلُ حتى يأئَسَ 

واللهُ وضَف الشيطانَ بالعداوةٍ للإنسان» والعداوةٌ للإنسانٍ على 
مَرَاتِبَء أعلاها وأَبْينُها وضوحًا العداوةٌ التي لا ينفِعُ منها المعتدي؛ وإِنّما 
يفعلّها كيدًا ومَكْرًا بالعدو وهذه عداوةٌ إبليسَ» فليس له انتفاعٌ ِن عداوة 
الإنسان؛ ولذا وصَف الله عداوتة بِالمُبينةِ: «إِنّهُء سکم مدو مين . 

وقد تقدّم الكلامٌ على عداوة إبليسّ عند قوله تعالی : ی تايا الاش 
گا یکا ن الائ کک یبا ول كوا خلت الین ٹہ لگ عدو 
مرن سن [البقرة: ۸٦1]۔‏ 


از ال ےت جيل 
علي [البقرة: 916]. 


قال بعشھم كالسَدّيٌ: إن الآيةَ نرَلَتْ قبلَ الزكاق» ثم نسَکُٹھا آياُ 
الزكاء"“؛ وهذا القول فيه نظرٌ ولو قيلَ بذلك؛ لكانت آباث الزكاةٍ 
ناسخةً لكل حب على النفقةِ والصدقة؛ وهذا لا یقول به قائ . 

الصدقةٌ وأفضّلُها : 

والآيةٌ في فضل النفقةٍ على الأَقْرَبِينَ والصدقةٍ عليهم» ولا خلات 


.)٦٦٤/۳( اتفسیر الطبري؛‎ )١( 


ر۸ 


أنّها أفضلٌ من الأَبْعَدِينَ» بل دَلَّ الدليلٌ أنَّ الھدیَ على الأقرَبِينَ أفضلٌ 
مِنَ الصدقةٍ على الأبِعَدِينَ مِن غير سَرَّفِ في قريب» تفي 

ولم بذكر الله النفقةً على النّفْسِ؛ٍ للم بھاء فالنفسٌ أحقٌ 
صاحبها مِنْ غيره» والمراڈ: الكفايةٌ وسدُ د الحاجةء وقِوَامُ الد , وسر 
العورة» وستر ر النفس عن السؤالٍ» وقد جاء في الحديث في «الصحيح»» 
عن جابر؛ قال 446: (ابْدَأ بِنَفْسِكَء فَكَصَدَق عَلَيْهَاء فَإِنْ فَضَل شی 
تيفيك كن مصَلَ عَنْ ارک سء 5 قلي راتک فن فَضَل عَنْ ذي 
قَرَابَيكَ شَيء فَهَکَدًا وَمَكَذَا؛ يَقُولُ: كَبَيْنَ يَدَيِْكَ وَعَنْ يَمِبِنِكَ وَعَنْ 
شالك . 

ثم بعد سَذٌ ضرورة النفس يُنَفْقُ على الأقرَبِينَء وأَعظّمُهُمْ الوالدان 
بلا خلافيء ثعٌ أحقُّهُمْ في ذلكء وهم الأولادُ والرّوْجدٌ فالإخوةٌ 
والأ خواثء والأعمامٌ والأخوال. 

وفي «الصحيِحَيْنٍ؛؛ قال كله: (ابْدَأْ بمَنْ تَعُولُ) 0 . 

وروى النّسَائِيُ ؛ مِن حديثِ طارقِ المُحَارِبِيٌ + قال: قَدِمْنَا المدينة 
فإذا رسول الله 4ة قائمٌ على المِنْبرٍ يخظبُ الاس وهو یقول: (يَد 
المُمْطِي العُلْيَاء وَائِدأْ بِمَنْ نْ تَعُولُ: ألک وَأبَاكَ وَأَخْئك وأا ثُمٌ ذا 
مك7 


وفي «المسندِ»؛ من حديث أبي مته بنحووا“۔ 


إعطاء الزكاة للأقرَبِينَ: 
وهذه الآيةٌ في النفقة عامّةٌ» فليست في أحكام الزكاة ومصارفهاء 
)١(‏ أخرجه مسلم (۹۹۷) (1۹۲/۲). 


(؟) .أخرجه البخاري )۱٤۲۷(‏ (۱۱۲/۲)ء ومسلم )۱۰۳١(‏ (۷۱۷/۲). 
(۳) أخرجه النسائي )٤( ۔)٦٦/٦( )۲٥٢٢(‏ أخرجه أحمد (۷۱۰۶۷) (٢/٦٢۲)۔‏ 


6ک ری 5 
سد ات (الآية (e‏ 62 


ولیس فيها دليل على إعطاءٍ مَنْ تجب نفقثُهُ مِنَ الزكاةٍ كالوالدَيْنٍ 
والأولادٍ؛ فهذه اليه نرَلَتْ قبل نزولٍ سورة التوبةٍ التي بها تعيينُ مصارفي 
الزكاةٍ وأهلهاء وِمَنْ تجبُ على الإنسان نفقثهُ لا يجوز أن يُعطِيّهُ نفقتَهُ من 
زكاة مالِهِ بالاتغافِء وِمَنْ لا تجبٌ عليه نفقة ولا يرتدٌ إليه نفع زكاته 
كانتفاع الزوجة بركاةٍ مالِها لزوجهاء فاقوا أن من لم تكن حالْهُ كذلك» 
الم يحول ان ی ون الركاقة 

وإنّما پختلِث العلماء في منع الزكاة؛ لاختلافهم فِيمَنْ تجبُ النفقةٌ 
عليهم مع القُذرةِ عليها؛ فهذه المسألةٌ فرعٌ عن تلك غالبًاء وخلاصةٌ 
ذلك: أنَّ ما قى العلماء على أله تجب فة على الإنسان: أنه لا يُعطى 
نفقةً ِن زكاة مالوء واتَّقَقُوا على الوالدَيْنِ والأولادٍ في أمر النفقة؛ كما 
حكى إجماعهم ابن المُلِوٍ وأبو ید القاسمٌ بن سَلَامٍ. 

وهذا الذي عليه الصحابةٌ؛ كعليٌ وابنٍ عباس» ولا مخالت لهما 
من الصحابة. 

فقد روى البيهقيُ في «سُتَنْده عن عبدٍ الله بن المختار» عن عليٌ؛ 
قال: «لَبْسَ لول ولا لوال عَنٌّ في صَدَكٍَ مَفْرُوضَق 7م َد أن 
وَالِدٌ كَلَمْ يَصِلْكُ كَهُوَ عا . 


وروی أبو عد وعبدُ الرَزَاقِء عن عطاءء عن ابن عباسي: : هلا باس 
بان تَصَعَ رَكَائَكَ في مَوْضِعِهَاء ذا لم ثغط نا احا ول أنت نْتَ؛ قلا 
کا ید 
باس او 


واختَلَفُوا في غير النّفقةِ على مَنْ تجبٌ نفقثه؛ كأنْ يكونّ أحدٌ 
)١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (۲۸/۷). 


)٢(‏ أخرجه عبد الرزاق في «امصنفه» (131) :)١17/4(‏ وأبو عبید في «الأموال» 
(ص۸۳٦).‏ 


ةكم افد 


1-یو 
° 


الوالدَيْن أو الأولادٍ مجاهدًا في سبيل الله أو غارِمّاء فهل بُعطّی الوالڈ 
ِن زکاؤ ابو ويُعطى الابنُ مِن زكاةٍ وائیو؛ لکوند مِنْ أملِ طف 
سيل أو [التوبة: ٦٦ا‏ أو ورمن [التوبة: ٦٠]؛‏ فليس هذا من نفقته؟ 
فهذا ون مواضع الخلافِ عنلَھُمْ على قولَيْنِ: 

الأوّل: دف جماعةٌ من العلماء: إلى جوازِ إعطاء مَنْ تجبُ نفقثُ 
ولو كان والدا 2 ولدًا 7 غير سَهْم الفقراءِ والمساكين؛ لان هِذَيِنٍ 
السهمَيْنِ نفقةٌ وحقٌ» ویجوژ إعطاؤْمُمْ في المكائبةٍ a‏ وفي سبيل الله 

من الرّگاة؛ وهذا قول المالكية والشافعيةء ورمَُحَهُ ابن تیم 


والثاني: ذَمَبَ الحنابلةُ والحنفيّةُ؛ فمَتعُوا إعطاءَ الزكاة لِمَنْ تجبٌ 
نفقثّةُ في جميع أن الزكاة وأصنافهاء وأنَّ مَنِ احتاج منهم فَيُعطى 
من أصلِ المالٍ حًا ہما يقضي حاجتة . 
وبعد اتفاقهم في منع الزكاة نفقةً للوالدَيْنٍ والأولادء اختلقُوا فين 
علا مِنَ الوَالدَيْنٍ؛ كالجَدٌ والْجَدَّةء ومن نرَّلَ مِن الأولادِ كوَّلّدِ الول 
على قَولَيْنِ: 
الأول: قالوا: إِنَّ حك الأجدادٍ كحم الآباىء وَحُكُمَ الأحفاد 
کحْکم الأولادِ؛ وهذا قوڈ الحنابلةٍ والحنفیِّ وجماعةٍ مِن فقھاءِ 
الشافعيّة . 
الشاني: قالوا: إن النفقةً تجبُ للوالدَیْنِ دون الْجَدَيْنِء وللأولادٍ 
دون الأحفاد؛ فیجوژ دفمٌ الزكاةٍ للجَدٌ ووَلَدٍ الوَلَدِ. 
واختلَمُوا في غير الوالدَيْنِ والأولادٍ في النفقة عليهم من الزکاؤ: 
وعامّةُ السلفٍ: على جوازهاء وفي غير النفقةٍ من باب أَوْلَى؛ 
كالجهادٍ لعزم والمُكائبة: أنّها تُعطى الحَوَاشِين - وهم الإخوةٌ والأعمامٌ 


E 


والأخوالٌ ‏ من الزكاةٍ؛ وذلك لقوله 6: (الصَّدَقَةٌ عَلَى المِسْكِينٍ 


ھ7۸ ڪڪ 
مو اہ زالآية 6 3 ۳ 


صَدَقَةٌ وَمِي عَلَى ذِي الرٌجم ثِنَْانِ: صَدَفَة وَصِلَةُ)؛ روا الترمذيئ0© 
وغيرة. 1 

وقد رخص ابن مسعود لامرأته أنْ نعطي زكاةً حُلِيّها لبي أخيها 
كما روا ابن أبي شَيْبةَ وعبدُ الرزًاق*۔ 

ورخٌص الحسنُ في إعطاءِ الاخء وإبراهيمٌ في إعطاء الأحت؛ رواءُ 
عنهما أبو پت غ 


ود عبة کر لاہ الخال ين ارك بكونها في غير پیٹ 
المزكي يُنَفِقُ عليها؛ فقد روى عبد الرزَّاقٍ وان أبي شَيْبة؛ من حد 
إبراهيمَ بن أبي حَفْصة؛ قال: قلت لسعيدٍ بن جُبَيْرَ: اسا 
الرَّكَاة؟ قَالَ: نَعَمْ؛ٍ مَا لم تُمْلِقْ عَلَيْهَا بَابَا؛ يَعْنِي: مَا لم تَکُنْ فِي 
يالك ^ . ١‏ 

ومن وجَبَّتْ نفقئّهُ» ولكنّ صاحِبَ المالِ عاجرٌ عن النفقةء وعليه 
زكاة» فجوّرٌ بعضٌ الفقهاءٍ إخراجّ الزكاةٍ على مَنْ تجبٌ نفقتّهُ عند العجر 
عنها ولو كان والدًا أو وَلَدَاءِ وهو قول لأحمدّ رجه ابن تيمبّة 

وإنّما يمنعُ السلف والفقھاء مِنْ إعطاء الزكاةٍ ذوي القَرّابةٍ الذين 
تجبٌ نفقتهم؛ + لاجتماع واجبَیْنِ عليه : واجب النفقة» وواجب الزكاة؛ 
فتهي عن ذلك؛ حتى لا يقي ماله ويحمّطَهُ مِن النفقة عليهم بزكاته 


)۱۸٤٤١( وابن ماجه‎ ء)۹۲/٥(‎ )7١087( أخرجه الترمذي (508) (۳۸/۳)ء والنسائي‎ )١( 
(لرلوه),‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنقه» (000/) (٤/۸۳)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
“(OTD (Nor)‏ 

() أخرجه أبو عبید في «الأموال» (ص .)٦۹١‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۷۱٦١(‏ (۵٥۵ء‏ وابن أبي شيبة في امصنفه» 
)1٠١6‏ (۲/ ٤٦٦)۔‏ 


FE]‏ کک 


ا قال تعالى : کیب م اليل در كزة لک کی کن غا 
كينا وھ حرا لح وس آن توا کیا وهو کر کم ول بتكم وألشر 
لا لمر [البقرة: ٤ .]۲٢٢‏ 
الكَنْبُ: هو الجَمْمُ على ما تقدَّمَ مِرَارَاه والمرادٌ به هنا: جَمْمُ 
الأمر وندویئ شريعةً مِنَ الله على أَمَةِ محمَّدٍ يل وهكذا كل معاني قوله: 
(كَنَبَ) أو (كُتَبنَا) في القرآن. 

وذكَرٌ الله هنا القتال ولم یذگر الجهاد؛ مبالغةٌ في إيضاح المقصود؛ 
لأنّ لفط الال أصرَحٌ ین لفظ الجهاد؛ فالجھاد بُطلَّیْ في القرآنٍ قبل 
فرض القتال: على المجاهدة باللسان» والصبرٍ على الأَدّى؛ كما في قوله 
تعالى: یھن بد جانا کم [الفرقان: ٢٤]ء‏ وذلك في معد 
والمرادٌ به القرآن. 

الجهادٌ شريعةٌ أكثر الأنبياء: 

ولم يكن القعال مِن خصائص الأَمّةِ المحمديّة؛ وإنَّما كان شِرْعةً 
لكثيرٍ من الأنبياءِ وأَمَيِهِم؛ قال تعالی: کین ين بي ف ممه یر 
51 ۶ وهنوا لا أَصَابَيُمْ في سيل آوچ لال عمران: 145]. 

زما ِن نبي كانت له ولأميه مَك إلا وشرّعَ ال له الجهاة ِم 
کاب وعالَد؛ فقد فرّض الله على موسى ## ومَنْ معَهُ ین بني إسرائيل 
قال الكَنْعَانِيينَ» وفرّض الله كذلك على بني إسراتيل القتال مع طَالُوتَ 
وهو شال مع نبي اللہ داود #فلا. 

ومن لم تكن له شوه لم يمره الله بقتالِ مخالِفِيه والمعائِدِينَ له 
بل كان الله باعْتُمْمْ بقذْرته ہے ی ولُوط ؛ فلم تكنْ لهم 
شوكة وقوه يادو ااا ا عر إل ميل (ھود: ٤٤اء‏ 
لو بین عدم قدرتهِ على قومه وعَْرَهُ عن انّخاِ أسباب او فقال: 


بنا (الآية (٦‏ 
ا rE‏ 


7 أَنَّ يي ب کم ہہ و داوف اک کن یں ير [عود: ۸۰]ء قال قتادةٌ: يعني : 
العشِيرة» وفال السُّدّيُ: آوي إلى جني شديدء لَقَاتلَکم”'“۔ 

وفيه: أنَّ القتالَ سمط مع الضعفِ والعجزء ویجبُ مع القوةٍ 
والقدرة؛ ولذا قال كل في قول لوط : ر أ لي یکم ره أو تاو إلى دي 
كير : (كَانَ يوي إِلَى رُکُن شَدِيوِ؛ إِلَى ر به تل ؛ كما یگ غه ي 
إلا في رة ِن قَوْمو)؛ رواهُ أحمدٌ والترمذیٔ”ء والمراڈ بِالدَّزُوة: الكثرةٌ 
والمَتَعَةُ والقوةٌ. 

فالجھاڈ مٹری في کل الشرائع» ولکنْ تضِعْفُ أسبابهُ فلا يقوم 
وإذا كوي أَقيِمء وكل نی وأمةٍ بحَسَيها ‏ 

وقد روى ابن أبى ي حاتم» عن ابن شهاب؛ قال: «الجهادٌ مكتوبٌ 
على كل أحدٍء غَرَا أو فعَذد؛ فالقاعد إن ارا أعانَء وإنِ استّغِيتٌ به 


أغاتٌ» وإنِ استغنۍ عنه فد . 


وهو شريعةٌ لكل الأممء لا کل فرو منهاء وفي هذه الأمّةٍ شريعةٌ 

على کل فرد م من الرجالِ؛ وأعلاۂ القتال بِالنّفْسِ » وأدنا بحدیث الف 

يسقّظ الوجوبُ الأعلى بقيام مَنْ يكفي» ولا سقط أدناهٌ عن أحدٍ مكلف 

مِن الرجال؛ ذه Ea‏ قال : (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يعر وَلَمْ يُحَدْْ 
ہو فس تات عَلّی شن من نقاق) . 

وحكى ابن جرير: أنَّ عامةً المسِلِمِينَ على أنَّ الأصلّ وجويّةُ على 

الأفرادٍ عملا بحتى يسقّط بِمَنْ فيه کفایڈء وعَدّهُ كالصلاة على الجنازة» 


.)0:4/11( «تفسیر الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۸۹۸۷) (۲/٣۳۸)ء‏ والترمذي .)۲۹۳/٥( )۳۱۱٦(‏ 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتمه (؟/ ۳۸۳). 

(4) أخرجه مسلم (۱۹۱۰) (۱۷/۳١٠)؛‏ من حديث أبي هريرة ضيه - 


YEE‏ الات نگ نو 


وغَسْلٍ المَوْتّى» ودفی ٩‏ 

وبعض السلفٍ كعطاء: يجعل الآيةَ على أعيانٍ الصحابةٍ في زمنِ 
النبيّ كلِ؛ لحاجة النبيّ إليهم في ذلك الزمانِء ثمّ كان على الكفاية 7 
غيرهم . 

ولا يظهرٌ من قولِ عطاء وفقهه: أنْ يحرج الآيةً ین العمومء بل كل 

کن شابهث. سال حال النبيّ كل أَعَذ الحُکُمَ في الآية. 

على مَنْ يجبٌ الجھاڈ: 

وهو واجبٌ على الحُگام والأمَراءِ بأعيانهم أن يُقِيمُوهُ ما فُدَرُوا 
عليهء وَيأنَمُونَ إِنْ تواقرث شروظة وانتمَّتْ موانحُهُء ولا حلاف عند 
العلماء في هذا؛ فعن أبي إسحاق الفَرَارِيٌء قال: سألتُ الأوزاعيّ عن 
ھول له وك : کب گم الیل رمو 2:5 لَك : أوَاجِبٌ الغزؤ 
على الناس كلّهم؟ قال: لا أعلَمُهُء ولكنْ لا ينبغي للأئمّةِ والعامّة ترك 
فما الرجل في خاصّةٍ نفيِدء فلا . 

خصيصةٌ الغنائم للأمّة: 

رم ل eS‏ وذلك لقولِهِ تعالی: 
ینش عكلا یا [الأنفال: 1۹ء وفي الحديك: (وَأحِلْتْ لي 
العَنَائِم؛ وَلَمْ تجل لح بلي وتتخصبضش الأمة ة بالغنائم قريئةٌ على أن 
القعالَ مشروعٌ للجميع بأسبابه؛ لأنّه لو لم يكن مشروعًاء لَمَا كان 
ا ا لعدم قيام سبب الغنائم على 

جميع الأممء وهو مشروعيّةٌ الجهادٍ؛ فالغنيمةٌ من ثمرةٍ الجهادٍ وبَبِعَاتِه. 


.)1٤٤/۳( «تفسير الطبري؟‎ )٢( .)548 144 /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
(۷/۱)ء ومسلم (011) (۳۷۰/۱)؛ من حديث جاہر بن‎ )۳۳٣( أخرجه البخاري‎ . )۳( 


عبد الله م4 . 


وپ سد يون ويد 
سیا رر یا [rio]‏ 


الحكمةٌ من تحريم الغنائم على السابقين: 

وإنّما كانت الغنائم محمةً على السابقيق؛ ؛ لِحكم؛ منها الاتلاۂ 
والاختبارٌ» والرّخمةٌ بهم؛ دفعًا لطمع النفس من أن تسل لأهلها قتا 
کے أنه للوء وفي باطيه سی وظاهرة حرمان دُنْيَاء ولکن 
دَمَهُ الله ليُحنّط وين العبدء وتُوْمَنَ له العاقبڈ؛ وذلك أنَّ إيمانَ نے 
7" ء السابقين بختلف عن إيمان أتباع امَو محمد كله وكما فصل نب 
الأمَّةِ على الأنبياءء فَأمَتْهُ مه مفضّلةٌ على أتباع الأنبياء» ولا خلات في نضلِ 
صحابة النبی ية على صحابة الأنبياء السابقین؛ وهذا على سبیلِ 
الإجمالء لا كل صحابيٌ من أُميِِ يفضّلُ على كل صحابيٌ ين صحابة 
جميع الأنبياء» ولكنَّ الفضلَ لجمهورِهمْ ولآحادٍ أفرادِهِمْ خصوصًا كأبي 
بكر وعمرَ وات أعلم. 

ولذر جاء الدليلٌ: أن العَنائِمَ لقص أجرّ المقاتل في سبيل الله 
شار او بواة کا نك في کی تل قي عو ا ا مر 
أن رسول الله يك قال: (مَا مِنْ عَازِيَةٍ تَفُرُو في سَبِيلٍ اش فَمُصِيِبُونَ 
العنِبِمَة» إلا تَعَجلُوا فی أَجْرِحِمْ مِنَ ١‏ لآخِرق وَيَبْقَى لَهُم الثُلْتُ E‏ 
يُصِيبُوا عَيِيمَةء َم لَهُمْ أَجْرْهُمْ ؛ وهذا غالِبٌ لا مرد بمقدارٍ تعلق 
القلب بالغنيمةء وهذا في الناسٍ كثيرٌء وربّما لا يكادٌ يَسْلَمْ منه إلا 
القليلُ» فالغنائمٌ مال وَسَبٔیْ نساءء وثَمَرٌ ولِبَاسٌ» وهذا لا بد أن يَعْلَقَ ین 
القلب منه عالقةٌ ولو قليلاء وبمقدارٍ ما عَلِقَ ينقّصٌ من أجر الآخِرق 
ولكن لا ِنَم به صاحِبُهُ ما دام قاصدًا إعلاء كَلِمةٍ الله؛ لأنَّ الله ما أحَلّ 
الغنيمةً وهم أنَمُونَ بها . 

ولمًا كانت منزلةٌ أصحاب الأنبياء أَقُلّ ِن منزلةٍ أصحاب نبيّنا 


.)۱٥٥١/١( )۱۹۰١( أخرجة مسلم‎ )١( 


رلك 


e) 


محمد يل ومنزلة أتباعِهمْ أقلَّ مِن منزلةٍ أتباع أصحاب محمدٍ 86 -: 
رجهم الله بتحریم الغنيمة عليهم» وابتلاهُم بذلك؛ فهو ابتلاء عاجلٌ» 
ورا آجل. 

الحكمةٌ من تأخير القتال: 

ولم يكن القتال مأذوئًا به في أولِ الأمر؛ لِضَعْفٍ المؤمنينَ وقُرةٍ 
المشرِكِينَ؛ 2 قَرْضَهُ أولَ الأمر بُخالِٹ الأخدً بالأسباب الحسيّةء ثم 
أذِنَ بالقتالِ بقولِہ تعالی : طأِنّ ایی بکٹئرے ب یناہ [الحج: ۳۹]ء 
ثم رلت آية قتالٍ المُبَادئِينَ مت » كما تقدَّمَ في سورة البقرة في 
قوله تعالى: وتوا في ین يقو [البقرة: ۱۹۰]۔ 

وهذه الآيةٌ في ا 88 أنّها رلت من الله بعد آیاتِ الفرائض 
المكتوبة؛ كالصوم والقصاص والوصبّة. 

ثم َد اله بالقتالٍ ابتداء: ولم فرضة ولم يأمْْ به» ثم فرَضَهُ في 
هذه الآبة» وين حَُكُمَف ودع ما يده الإنسان في نفسو من الكراهية لقَقْدِ 
النفس والمالٍ والأهلٍ» 0 بد يؤر على حكم الله 
وتشريعِه؛ ولهذا قال تعالى: «وَالَه یلم وَأَسْر لا موت ؛ إشارة إلى 
الأمر الغيبيٌ من المصلحة ا یدرک بحواسّه . 

وقوله تعال: ره كُرهُ لک ؛ يعني : لأجل خوف فقدٍ النفس 
والمالٍ» وهجر الأفل والأوطان. 

والكُرُهُ بضمٌ الكافٍ هو: الکراجیّڈ وتُفُورُ الطبع ین الشيءِ حسًا أو 
معئّى» وكذلك الكرة بفتح الكافي: هو أيضًا نفورٌ ر الطبع على الأصحٌ؛ 
لاه جاء هنا بقراءةٍ الوجِهَيْنٍ: الفتح والضم . 

وقيل: الگرْهُ بالضم : المشقةٌ ونفورٌ ر الطبعء وبالفتج: هو الإكراة 


من غيره جَبْرَا وقَسْرًا. 
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أنواعٌ الکرہ والمحبّة: 

والكُرْهُ والمحبَّةٌ كلاهما على نوعَيْنٍ: كُرْهُ ومحبّةٌ طبَعَيّةٌ وكرة 
ومحبّةٌ شرعيةٌ: 

الأول: الكُرْهُ الطبعيُء والمحبَّةُ الطبعيّةُ؛ وذلك كما في الآيقء 
وکقولِه تعالى: ا مُه کرھا وَوَصَكَنَهُ کش كيم [الأحقاف: ٥ء‏ وهذا 
النوعٌ لو وجَدَهُ العبدُ في أمر شرعيٌ؛ ككراهة النفس للقتلِ ولو كان في 
سبيل الله لحب النفس للحیاۃء وشدةٍ إخراج المالٍ على النفس ولو كان 
زكاءً وتَمَقَةّ وكراهةٍ الوضوءٍ في اليوم الباردء وكراهة المرأؤ أن يتروّج 
عليها رَوْجُها -: فلا يِقَعُ فيه تكليف» ما لم يُنزلَهُ الإنسانُ على التشريع 
وحُكم اللو؛ فيَكْرَهَ التشريعَ وحُكُمَ اللو بعينهء لا آثارَهُ عليه؛ وإلا فالاصلٌ 
أن حُكمَهُ حُکُمْ حَطَرَاتِ النفس وحديثها . 

وعلامةٌ ذلك: أنَّ المؤْمِنَ قد يَجِدُ في نفیو كُرْمَا لآثارٍ الك لا 
لذاتِ الحم فلو عَلِمَ أنه لن يُعتَلَء لَزَالَ عنه ما يَجدُ ولو لم يَجِذّ شدة 
لبَرْوِه لَرَالَ عنه ما يد من کُر الوضوء في الشتاءء والمرأةٌ تجدٌ في 
نفیھا في زواج زوجها عليهاء ولا تجدُ في نفیھا عند زواج غيرٍ زوجها 
على زوجته؛ فهذا الكُْهُ طَبَعيّء لا يُواحَذُ الإنسانُ عليه؛ بل يُؤْجَرُ على 
مجاهدته والصبر عليه. 

فالنفورٌ من الشيءِ في نفس يختلِفٌ عن النفورٍ من آثاره؛ فمن گرهَ 
الجهادٌ ولو كان يقومٌ به غيرّهُ» والنفقةً ولو كانت ِن مال غيرهء فهذا کرهٌ 
التشريع ؛ وكُرْهُهُ ليس كُرْهَ طب ونفورٌهُ ليس نفور نَفْسِ . 

وهذا هو الكُرْهُ الطبعيئ» فكذلك المحبّةُ الطبعيّةٌُ؛ وذلك كميل 
النفس إلى حب المالِ والتكثر منه ولو كان حمًا للغير» مع کرو السرقةٍ 
ونحوها واعتقادِ تحريوها وكمَيْلٍ النفس الأمَّارةٍ بالسوء إلى شهوة الفرج 


الحرام مع كُرْهِ الرّنی واعتقادِ تحرييه؛ فهذا لا يأثمُ به ما لم يَعْمَلَ أو 
يمنذ؛ فإ مول بلا اعتقاو؛ أَيْمَ وإنِ اعد ولو لم يَعْمَلْء ٠‏ کفَرَ؛ ولک 
ما يجدّهُ في نفو نف من ميل ومحبةٍ؛ فلا يُوَاحَدُ به» بل يُوْجَرٌ على مجاهّدةٍ 
النفس بطردو والبعدٍ عن أسبابه؛ لأنَّ الله ابِتَلّى به النفوسَّ اختبارًا 
وامتحانًاء ولِتُوْجَرَ على مجاهديّه ويعظمَ لها الأجرٌ بذلك» ولو كانت 
النفومنٌ لا تشتهي الحرامٌ مالا ونساءً وطعامًا وشرابًا ولباسًا بطبعهاء ما 
كان للأجرٍ على التركِ معثى؛ لهذا يُوْجَرٌ الإنسان على ترك ما يُحِبّه 
ويشتهيه يِن الحرام؛ كلّيْسٍِ الحريرٍ وشُرْبٍ الخمرٍ وأكلٍ ما لم 3 
اشم الله وں ولا يُوْجَرُ على ترك ما لا يشتهيه وما تَعَاقُهُ النفسٌ بطبعها 
كشُرْب النجاسة كالبول» وأَكْلِها كَالعَذِرَة. 

الثاني : الكُرْهُ الشرعيٌء والمحبّةٌ الشرعيّةُ؛ وهي ما یعنیِدهُ الإنسان 
ويتديّتُهُ ین محبَّةِ العقائدٍ والأقوالٍ والأعمالٍ التي أَمَرَ بها الله ورسولةُ 
ومحيّد أملهاء وكُرْهِ ما هى الله عنه وکرو من وق في النهي . 

وهي المحبّةُ والكراهِيَةُ الخارجةُ عن الطبع» وهي المكتسَبةٌء فيِقَمُ 
عليها التكليث؛ كحت حب أوامرٍ الله وأحكامه؛ كالصلاة والزكاة والصوم 
والحجٌّ والجهادٍ والأمرِ بالمعروفي والنهي عن المنگر؛ وحُبٌ أهلهاء ولو 
وَجَدَ الإنسان بنفیو كرمًا وتثاقلًا عنها لحظ نفيِهِ ولا یجدُ في نفسه هذا 
الشيء لحظ غيره بل يُحِبّهاء فَمَنْ گَره إقامة حدٌ السرفة لكونِهِ سارثًا 
لخوفه القطعَ» ولم يَجِدْهُ في نفسو لو كان الحذُ على غیرِوء لم يكن 
مُواحَذًاء أو وَجَدَهُ ِن رحمة عة لا توئرُ على اعتقادو وقوله» فلا يور 
هذا على إيماله . 


وعكس هذا كراهة ما تَهَى الله عنه مِنّ النخمرٍ والميسر والقِمَارٍ 
والڑّنی والربًا وغيرها . 


اس یں یں ٦‏ 
اه 
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ور 


وذڪر الله کرامةً القتالِ في هذه الآية: کيب َم الال وهو 
43 لك : دليلٌ على أنَّ آحکام الله لا ود جما ٹھڑی الغونة أو ته 
منه؛ فان التفومس قد ثحب ما سل العقول بشرٌو؛ فلا يكونُ حلالا لأجلِ 
حب ب النفْسٍ وقد تكرّه اللفوسُ ما تسلّمُ العقوڈ بَخَيْرِهِ؛ فلا يكون حرامًا 
لأجل كراهة النّفْسِ؛ وهذا فيما بین النفس وعقلهاء مع ضعفِ العقلِ 
وقصوره عن علم الله وإحاطته بأحوالٍ الأحكام ومآلاتِها وآثارها؛ فكيف 
بعلم مَنْ لا يَحْمَى عليه شي 2ء والسرٌ والجهرٌء والخفاء والعَلَنُ والعاجلٌ 
والاًجل» والحاضِرٌ والغايبُ: عندَةُ في العلم سواغ؟! 

وقوثه تعال: رک أن کشا كينا رر حك لڪ : اعسى؛ في 
القرآنِ للتحقيتي والوقوع» والمراڈ: ما تكرهوتّهُ ین أحكام اللوء ففيه الخيرٌ 
الكثيرٌء ولكنْ حال دون إدراكِ ذلك النفْسٌ وقصورٌ العلم. 

ومثله هوه ووی أن شا كينا ور ر لَك ؛ يعني: ما تُب 
نفوسَكُمْ مما يَنّْهَى الله عنه ففيه شَرٌ لكم غالِبٌ؛ وت الله ين :ذلك 
7 وار ل قلورك>». 

4و يَكْرَهونَ هنا: هو الجھاڈ؛ وما يُحِبُونَ: هو القعودٌ 
عنه؛ قاله سعیڈ بن جير وغيرُهُ ین السلفي7" . 

وجهل البشر بِسَعَةٍ علم اله وقصور عِلْمِهِم: هو سببُ ضلالهم 
ومخالفيِهمْ لأمرِ الله؛ لأتهم يُدَرِكُونَ ما يَعلَمُونَ ويَظنُوئهُ كل اليل ولو 
عَلِموا ما غاب عنهم؛ لاحتَقَرُوا عِلْمَهِم ولا لف اش ولكن 
ابتلاهُمْ الله بإدراك ما يعلمُون؛ فقْنوا فيه» وجخدوا غيرة. 

وفي الآية: إثباتٌ من الله لمشيئة العبدِء ولكنّها بعد مشیئته د تعالى» 
فهم قد يُحِبُونَ ما يُكرّهُ الله وقد يَكرّمُونَ ما يحب الله؛ فَيَفَمَلونَ ما 
َكَرَهُه وترون ما يہ مُخالِفینَ أَمْرَ الله؛ لِضَعْفِهم وعضيانهم . 


.)۳۸٤ «تفسیر ابن أبي حاتم» .(۳۸۳/۲۔‎ )١( 


بلداو ہے عدم 
حق برڈوکم 


.ا تک و کے 

ریم و تتا وی کر کڈ زک ی ت ور حي 
اكه عت اَمَکَئمۂ ‏ اليا والَجِرَوٌ تأنارک اسب اکا مم 
فا ڈوک ہہ [البقرة: ۲۱۷]. 


سؤال النبئ ڳل عنِ الشھر الحرام» وفع من الصحَابة وين 
المشرٍِكِیج؛ من المشرِكِین تعثُنَا وین بعض الصحابةٍ استعلامًا 
واستشکالا۔ 

وقوله: الي فة4 على تقدير البَدَلِ من «الشهر الحرام»؛ أيٴ: عن 
قتا فيه . 

والأشهرٌ الحم معظمة عند العرب حنَّى في الجاهليّة؛ حنَّى إِنَّ 
الرجل یچدُ قاتِلٌ أبيه» فلا بَقَيرٌ على رَفْع ِو عليه؛ من تعظيم الشھرِ 
: الحرام. 

والآيةٌ نزَلَّث في قعلِ ابنِ الحَضْرّميٌ وقاتله عندّ المفسّرِينَ؛ كما 
روی ابن أبى ي حاتمء وابنُ جرير؛ ين حديثٍ جنْدبٍ بن عب الله؛ 3 
رسول اله كلك بِعَتَ رَمْطاء بعت عليهم عبد ال بن بجخشي» وكتّب له 
كتابّاء وأمَرَهُ ألا يقرأ الكتابٌ حنّى يَبِلُعَ مکانٌ كذا وکذاء وقال: (لا 
ُكْرِمَنَّ أَحَدَ خا عَلَى التَّيْرٍ مَعَكَ مِنْ أَصْحَابِك)؛ فلمًا قرأ الكتابَ» 
استرجَعَء وقال: سممًا وطاعۃً للو ولرسولهء برهم الحبرَ وقراً عليه 
الکتابّء فرج رَجُلانِء وبقِي بَقِيّتُّهمء فقوا ابنّ الحَضْرّميٌ» دلُو فقتلوه» ولم 
بُذروا أنَّ ذلك اليوم ِن رجب أو مِن جُْمَامی؛ فقال المشركونً 


عه سیر 


للمسلمين: ققلَكُمْ في الشَّهْرِ الحرام ! فانرّلَ الله نونك عن اقب العام 


7ر زا یں 


وجاء عن ای مال 7 عن ابنِ عباس 

وعَن مر عَنِ ابنِ مُسعودِء بتّحوه . 

استغلال المشركين لأخطاءِ المسلمين: 

وال بره على المشركين استنكارَهُمْ قتال الصحابةٍ في الشَّمْرٍ 
ارام مع أنهم يَضْدُوَنٌ عَنِ المسچد الحرامء فأخرَجُوا النبي للا 
وصَحبًة من مَك بل توعٌدوهم ن لموم بالقتلِء وال إِنّما حرّم القتال 
في الأشیُر هر الحُرم؛ حتّی لا يُقطمَ سبيل السائِرِينَ إلى البيتِ» فما عُظْمتٍ 
الأشهرٌ شھُر الحرم ِذَاتِهاء ولکن لتعظيع المسجدِ الحرامء فحْرْمَنُھا تايعةً لا 
ذاتيةٌ» وحرمةٌ ة المسچد الحرام ذامك والشرمة اللات أقوى وأَعظَمٌ؛ لأنها 
لا ترتفِعُ بحالء والحَرْمةٌ التابعةٌ تُرقَعٌ وتُوضَعٌ ب بحسب ڌ تحمّقٍ | لمقصدٍ 
منها . 

والمشرِكُونَ صَدُوا النِيّ وصحابقَهُ عن المسجدٍ الحرام سِنِينَ عددًا 
متتالیًء واستئكروا قتال الصحابة يومًا في آخِرٍ جُمادى وأوّلِ رجب. 

والمرادٌ بالصّدٌ هنا في قوله؛ صد عن کیل أمَّ؛ يعني : عن 
قاصدٍ البيتِ الحرام للعبادة؛ صلاةً وطواقًاء واعتكافًا ومجاوّرةٌ» وصَدَقَةٌ 
وتُسْكَاء والصد عن المسجل الحرام؛ بالقتالٍ وغيره» في الأشهُ شهُر الحرم 
وغيرها : َع عن البيتٍ الحرام السبیل والرْزْقَ وينفي عنه الأمن» 
فيهجر وَيَزمَدُ الناس فيه وهو أعظّمُْ البقاع عند اللو وأحثها إليه؛ وهذه 
الآية أصلٌ في سد الذّرَائع . 

وإِنّما عُظْمَتْ أشهرٌ بعَيْنھا؛ لآنَّ رَجَبّا موضِعٌ سَيْرٍ الحاجج من الآفاقي 


.)۳۸٤/۲(.»متاح #تفسير الطبري» (٣/٦٥٥)ء وفتفسیر اين أبي‎ )١( 


إلى الحج» وذا المَعْدةٍ وذا الحِبََةٍ ومحرّمًا موضِعٌ الحجٌ وعودة الحاج 
إلى أهله . 

وقول اللہ ومد عن کیل ار قبل: رع «وَسَدُ»؛ للعطفٍ 
على وک وقیل: ف م مبتداً خبرْهُ قوثة؛ اک عند ا وهذا 
الأرجَحٌء ولو عُولف الصدُ على دی لكان هوه ونر 44 
معطوقًا عليه» والقتالٌ في الأشهُرٍ الحرم ليس كُثْرًا بالل يُخْرِجٌ من الملّق 
إلا لِمَن جحد تحريمةٌ وقك التحريم» تيو کلت تہ 

ولو كان الصدٌ كُنْرَاء لَلَزِمَ أن يكونَ إخراج أهلٍ الحَرّم منه أكبرٌ ین 
الكفر؛ وهذا لا یقول به اح 

ويَظهَرٌ التريصٌ عند المحاججة والمجادلةٍ في كمَّارٍ قُریشِ؛ وتَرْكِ ما 
عليهم» واا الذي لهم؛ وهذه عادة E‏ الأهواء؛ كما قال تعالى: 7 
یکن کم ال بأ کے تنيت © ان کیم زی کر اچ [النور: ٠ - ٣٤‏ 

وربّما كان الحقٌ الذي عليهم أعظّمَ» وهو مُسقَظ للحقٌ الذي 7 
والجهل بهذه الأشياء سبَبٌ لاستمرارٍ كثيرٍ من أهلٍ الأهواء في الضلال. 

من أنواع الجهل: 

والجھلٌ على نوعَيْنٍ: 

الأؤل: جهل حقيقة الشيءٍ بعینەء وعدم معرفة حكيه. 

الثاني: جهل مرتبته من بین مَرَاتِِ غيروء مع المعرفة به بعييه 
منفردًا . 

وهذان اجَتَمَعًا في كمَّارٍ قريشٍ كثيرّاء وإذا جَهِلَ الإنسان مَرَاتِبَ 
الأشياء» انشكّلَ بالأدتى عن الأعلى» ووجَد الهَوَى ین ذلك مَدعَلا؛ 
ليرب الحقائق كما هوى النفس . 

وكمَّارٌ قريش أخرّجوا النبيّ لا وأصحابَة ِن مكذ وصَدُوهم عن 


یلا کے (WY as)‏ هه 7 


دخول الحرم وهذا مِن جنس ما حرم رُم القتال في الأَشْھُرِ الحرم لأجله» 
ثم هم أشرّكُوا مع اله غَيْرَهُ وهو أعظّلمٌ عند الله من القتلِ الذي 


والھَرّی يَشْكَلُ النفوسَ ونا بئعظيم الأدنى عن الأعلى! لان 
النفسٌ تلومُ صاحِبّها على ترك الح ولو كانت مُعایٔدهء فيَشْكَلّها بالأدنى 
لتتغافل عن غيره وتَرضَى وتسكُنّ» والنفسٌ لا تَقُوَى على ظمْسٍ الفظرة 
وتغييبها ؛ ؛ فتَجِعَلّهُ يتجاهل الحنَّ کل ولكنّها تغيِّبُ الأعلى وتُظهرٌ الأدنى 
وتعظمُه فيضِحُفُ لوم النفس الفطریُ على صاحبه. 

وهذا كسكون نفوس المشركِينَ وانشغالها بیقایة الحاجٌ وعِمَارةٍ 
المسجد الحرامء وتعظيمٌ ذلك من تسویلِ الشيطان لھم؛ هوّن وحمَّر ما 
هو أعظَمٌ منه» وهو التوحيدٌ» فوقَعُوا في السّرْكِ غير مُبالِينَ. 

a,‏ لخر )؛ وإخراجج أهِلِه منه: 
اعم عند الله ين قتل ابن الحَضْرّمي وكفْرُهُمْ أعظَمٌ عند الله من ذلك 
كلّه. 

واعثلت في نسخ هذه | الآية: 


فقال قوم م بتشخها؛ وهو قول عطاءِ بنِ رق والژھری؛ وصَوِبَهُ 
ابن جریرِ الطَبَري. 

روى ابن جرير العَلبَرَيُء عن ابن جُرَيْج؛ قال: قال عطاءٌ ب 
مَيْسَرةَ: أل القتال في الشهرٍ الحرام في برا قول : طقلا تَظلموا فن 
اشم ویوا لْمُمْرِكِنَ تی [العوبة: ١۴]؛‏ یقول: فيهنّ وفي 
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کک 


اگە٤ل‎ 


وقال عطاء بن أبي رَبَاح بعدّم النّسْخْء وكان يَحلِفُ عليه؛ كما رواه 
EU‏ 


اب جُرَيْجِ عنہ؛ أخرَجَة ابن جرير بست صحيح 

وقد تقدّمَ الکلامُ على هذه المسألة. 

وين ال سب قتالٍ المشركِين للمسلجيئ بهوله. 5 بل بينم 
کی یشک ويم إن اشتطشرأ»؛ لوهم عن دينهم؛ ليَرْتَدُوا طمّعًا 
في الأمنء وترهيبًا لِمَنْ بريد اللحَاقَ بهم . 

معنى الرّدّة: 

والرّدةٌ هي الرجوعٌ عن الحقٌّ إلى ما كان عليه مِن الباطلٍ» وغلّبَ 
استعمالها على ذلك؛ لأمرَيْن: 

اؤلّا: لما كان كمّارٌ قريش يُرِيدُونَ رَد مَنْ أسلّمَ ين الصحابة إلى ما 
کانوا عليه من الشّرْكِ سْمْيّتْ وِقَاٌ؛ يعني: رجوعًا إلى الأمر الساہتی۔ 

ثانيًا: أنَّ المعروف فيمّن نشَّاً على الإيمانٍ الحیٌ ووٌلِدَ عليه: أَنَه لا 
يرح منه» ومِفْدارٌ مَن یرت عن الإسلام بعد النشأة غليه آقل مين رنڈ 
عن الإسلام ممن كان على الشرْكِ قبل ذلك بِالتّسْبِةٍ للأمَةٍ التي خرّجوا 
و ولذا يُخافٌُ على حديث العهدٍ بالكُفْرِ ِن الخروج عن الإسلام أكثرٌ 

مكن انق على الإسلام ولا يعرف الكفرٌ؛ لأنَّ الإيمان امترّج بقّة الفظرق» 
فتمكنَ الحنٌ منها ورسّحَء وما يره فعلى فظرة مبدّلق» مع دين صحبح 
طاري. 

فأصبِحَتٍ الردَهُ تُطلَقُ على كل خارج عن الإسلام إلى الکفر ولو 
لم یگُنْ على الگفْر من قبل. 

وفي الآية:.قوّةٌ بأس ي أهلٍ الباطل على باطلهم معّ جَلَائه ووٴضُوجهء 


۔)٦٦٦‎ /۳( «تفسير الطبري:‎ )١( 


یتال و لايد ىم 2 ١‏ 


واختيارٌ الموتِ عليه» والكِبْرٌ إذا استحكمّ في القلب» عَمِيَ العقل عن 
الاختیار. ۱ 


مر 


وقسوئتۂ ووس رَد ینک عن ييي کی وهر كال ايک 
تلت اناد فى اليا 6اکیٹڑ وأزتية اث اکا شم فا 
ڈوک . 

إحباطٌ العمل بِالردَوَ: 

والردّةٌ تُحبظ العمل السابقّ بلا خلافي؛ وإلَّما الخلاف في عودته 
عند العودة للوسلام بعد الرّدةِه وفي المسألةٍ قولانِ مشهوران: 

الاؤلڈ: أ أذ ارم لا ثحي العمل السابق لِمَن عاد إلى الإسلام 


ہے برعم 


وأنات؟ وذلك أن اله تد الإحباظ في الآية بقوله: وفيت وهر 
ڪاو فمَن ارد ولم يَمْتْ على الردّقَ عادّث حَسَنَاتُةُ التي عَيلھا؛ 
كالصلاة والزكاةٍ وسائر الطاعاتِء ولو كان قد أدَّى الحَجٌّء سقط عنه؛ 
وهذا هو أحذُ القولَيْنِ عن أحمدّء وقال به الشافعيٌ. 

الثاني: َو" ولا يرجح عمل منها إلى 
صاحبهء ولو كان قد أدَّى الحجّء » لَوَجَبّ أن يُعِيدَهُ؛ قال بهذا مالك 
وأبو حنیفةً؛ وهو روايةٌ عن أحمد. 

وقد أجرّى من قال بهذا القولٍ عمومٌ قوله: ومن يمر الاين كمد 
حبط عمل وهو في اليد من شدي [انمائدة: ]٤‏ على عمومه؛ ولم 
يخصّضة بآية. الباب. 

وفي حمل الآية على عمويها نظّرٌ؛ وذلك أنَّ الله قال: وهو في 
9094۰1 لحير» [المائدة: ٤]ء‏ ومّن عاد إلى الاسلام بعد رديه فليس 
من الخاسرین؛ وإِنّما المرادٌ: مَن مات مرتدًا. | 

وتوسّط بعض الفقهاء ِن الشافعيّةَ وغْيرِهِمْ؛ فقالوا: إِنَّ الإحباظ 


الک کو لخر 


۹( 
للأجر فقٌظء والعمَلٌ في إجزائه ليس بحابط؛ فِمَنْ حجٌء لا يلرَّمُهُ أنْ 
يُعِيدَهُ إذا ارد بعدَهُ ثمٌ عاد. 

7 ئ0 جر ثابثٌ للمرتدٌ التائب؛ ففي الحدیثِ: را الم 
الْعَبْدُ كَحَسّنَ إِسْلَامُهُ كنت ال له كَل حَسََةٍ كان أَزْلَقَهَا)؛ أخرّجَهُ النّسائيُ 
عن أبي سا 3 وأصله في الصحيح”". 

وفي «الصحيحَيْنِ؛ء عن عُروة بن الزَُيْر؛ أذ كيم بن جاع ابره 
نه َال لِرَسُولٍ الل يه : أي رَسُولَ الله ارايت كوو گنت انث تُ بها 
في الجَامِلِیّة؛ مِنْ صَدَفَةٍ .0 صِلَة رج أَفِيهًا 9 قَقَالَ 

سول الله بكله: (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا ین خی . 

و سد ولکن أخلض فيه ل ول برف 
منه لغير الله شیگاء فاحتَمَبَةُ الله له بعد إسلامه؛ فالجاهليُونَ مع كفرهم 
يُخْلِضُونَ في بعض أعمالهم» فيَحُصُونَ بها الله وحدَه؛ فهذه تُکتبُ لهم» 
فيتقيّل الله ذلك منهم وهم كمّارٌ؛ فکیت بما عله المسلم حال إسلايدء 
ثم ارد ثمّ رجع؟! فقِبُول عَمَلهِ حال إسلامِه أَوْلى مِن قَبُولٍ عمَلهِ حال 
إشراكه . ۱ 

ولو قِيلَ بَِبُولٍ عمل المُشْرِك حال شِرْكِهٍ مما أخلّصَهُ ولا يُقبَل 
عمَلٌ المسلم حال إسلايهء للَزِمَ ین ذلك قَبَولُ عمل المرئّدٌ حال رديه 
فالمسلمُ المرَدٌ التائبُ له أحوالٌ ثلاسٌ: إسلامٌ مّ كفرٌ ثم إسلامٌ؛ 


.00١6/8( )٦۹۹۸( أخرجه النسائي‎ )١( 

)"0 أخرجه البخاري (41) (۱۷/۱)ء ولفظه: (إذَا أَسْلَمَ العَبْدُ تَحَسُنَ إسْلامة» بُکَتُر الله عَنْهُ 
كَل سك كان راء وَكَانَ بعد ذلك القِصَاص : الحَسََة بعر الها إلى سَبٔع ماق 
ضف وَالسَيكَةٌ بلا إلا أن يتَجَاوَرَ الله عَنْهَا) . 

(۳) أخرجه البخاري )۱٢٤١(‏ (۲/٤۱۱)ء‏ ومسلم (۱۲۴) (۱۱۴/۱). 


سا ری ١م‏ 


فعلى هذا يُقبَلُ منه ععَلهُ حال الرُدّةِ وهو مشرڈ مما يُخْلِصّهُ للو؛ ولا يُقبَلُ 
عمل حال إسلايه قبل الو وهذا بي ٠‏ أ 

أحوال أهل المیزانِ في الآخرة: 

ولا يُحبِظ العمل كله إلا الشّرْكُ باش والكافرٌ ليس له كِنَّةٌّ في 
الميرَان إلا واحدةٌء وأهلُ الميزان على ثلاثِ أحوال: 

الحالةٌ الأولى : مَن يُورَنُ له ععَلّه بكِمَتَيْن؛ كِفَة الحسَنّاتِ وكِلَةٍ 
السيّئاتِ؛ وهُم عمومٌ أهلٍ الإيمان؛ لألّه لا يخلُو اح ین ذنب» إل ما 
شاء الله 

ووَزْنُهِم لِيَعرِقُوا هم ما لهم وما عليهمء وتقومٌ عليهمٌ الحجَّةٌء فلا 
يُجاولوا ربّهم؛ فا جِعَلَ على العبادٍ رقيبًا وعتيدًا يُحصِي عليهم 
أعمالَهُمُ؛ لِيَرَؤْها ويّذگروها إذا تمُوھاء فال لا يُحصي لِيَعلَمّ ما لم يكن 
يعلمُّء بل يُحصي لِيَعلَمَ العبادُ: وتقظعَ الحُجَمُ عنهم؛ فجعَلَ عليهم 
شهودًا من الملائكةٍ وين النامنٍ ومن أنفيهم. 

الحالةٌ القَائیةً: مَنْ لا يُورَنُ له إلا عمَلهُ السيّغء وهم المشركونٌ؛ 
لأله لا يَبقى من عمَلِهمٌ الصالح في الدنيا شيء؛ لأنّهم أحبَظوهٌ بالسّرْكِ 
وعُجْلٌ لهم الجزاء به في الدنيا: لو SEIS‏ 
طیکیگر فى ایک الد تتتم يها [الأحقاف: ٠‏ 

وور سيّئائهم؛ لأنَّ الكفرّ تسا عا تبان الإيمانٌ؛ يزيد 
وينقّصٌ؛ قال تعالى: إا ایی زان في الْحكُتْرِ» [النوبة: ألما 
اکر يريد وينقُضٌ كما يزيد الإيمان وينقُصٌ ث٠‏ ولكنٌ الكفرٌ الأكبر يلد 
صاحبّة في الاو يعدت الكفَّارُ بحسب كُثْرهم كما ينعم م المؤمنؤنٌ 
بحسب إيمانهم . 1 

الحالةٌ القَالثةً: مَنْ ليس له إلا كَِةّ واجدةٌ» وهي كِمَّةُ الحسَنَاتِء 


]۳۸[ 
وهم ن قر لهم ال كل ذنب؛ ما تقكم وما تاگر؛ كالنن کل لقي 


کک اه ما تَقَدّمٌ ين ديك وَمَا مَأ [الفتح: ۲]. 
ويَلِحَقُ بهذه الحالة الشهيدُ الذي لا حقوق للآدَميّينَ عليه» ويدځل 
أيضًا في هذا السبعون ألمًا الذينَ لا سابّ عليهم ولا عذابَ. 
والِحَسَناث تُذهِبٌُ السيّئاتٍ بلا خلافي» والسيّئاتُ تُذحِبُ الحَسّناتِ 
على الأرجح؛ والإذهابٌ يكونُ بمقدار السيّئةٍ وعِطيها ومقدارِ الحَسَنڈ؛ 
فلا یب الله عَسَنةً عظیمةً بسيّةٍ مِنَ المحفّراتِ أو الصغائرء وقد تتكائرٌ 


المحفراث حى تتعاطم فتثقُلَ ذهب الحَسَنة العظیمة۔ 
# اع عد 


##قال تعالی: ورک ع الکن امير ل هك 2-1 
ومک لكاي لها آ ڪڊ من نيوا وکوک مادا مه كل 0 
كيك بین له لک الات مک کوک داید ۲۲۹ 
وهذا ین أسئلة الصحابة للنبئّ يله وهي نحو ثلاث عشّرٌ سؤالاء 

وهذا المذكورٌ في القرآنِء والأسئلدٌ كثيرةٌ» والسْنَةُ مليئٌ بذلك. 

وأخرّج الدارِمِيُء وأبو يَعْلَىء عن سعيدٍ بن جُبَيْرِهِ عن ابن عبّاس؛ 
قال: اما رأیث قومًا کانوا خيرًا مِن أصحاب رسول الله و کل ما مَالَهُ 
إلا عن ثلاث عشرة مسألةً حتی قُيِض؛ کون ف في القرآن»“ 

وكان النبيٰ 3 يَنْهَى عن كثرة السؤال؛ خشية أن ين تحريم» 
فيَشُنّ ذلك على الناس؛ ولذا كانوا يُحِبُون أن يأيِيّ الرجلُ مِن الأعراب 
أو من العُرَباءِ» فيسألوا النبيَ عن شيءِ مِن الدْينٍ فيستفيدواء ويأمّنوا ین 
الحرّج الذي لا“يُرِيدُهُ انب كل عليهم؛ رحمةً بهم وشَفَقَةٌ بالمؤمنينَ من 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «سنته» (۱۲۷)۔ 


سا یں ]۹[ ۱ 


بعيهمء والیومٌ وبع انقطاع الوحي صب رفع الجهل بالسوال مؤكّدًا . 

والسؤالڈ هنا عَنِ الخمر والمَيْسِرِ ويحتيل أن السؤال عنهُما جميعًا 
مر واجدةة ويَحتول تق السؤالٍ عنهماء واجتماعٌ الجواب؛ للمصلحة 
في ذلك . 

اقترا الخمرِ بالميسر: 

وذلك أنَّ الخمرّ والمَيْسِرَ مِن الأمورٍ التي َمَسُ حياتَهُّما کل يوم 
غالبّاء وربّما كانا متلازِميْنِ؛ من شَرِبَ الخمرّء فهو من أهل المَبْسِرِء 
ومّن تعامّلَ بِالمَيْسِرِء فهو من أهل الخمرء واجتماعٌ بِيانٍ الحُكمَيْنِ 
الشرعیّینِ المتلازمَيْنِ وقوعًا ولو غالبًا: واجبٌ؛ ولذا تلارّمَ الکلامُ عنهما 
هناء وثَلارّمَ في الآية الأخرى الم لَظعِيّةِ التحریم: إت اکٹ وليو 
الاب ولام يجش ن مَل اشن اجنو [المائدة: ]9١‏ 

والتلازْمُ بينهما ظاهرٌ وباطنٌ؛ فالظاهرٌ يِن جهة العَمَلٍ؛ فمن بلي 
بالخمر يُبلَى بالقمارٍ غالبّاء وفي الباطن فكِلَاهُما من المُوبقاتِ الموچبة 
للفِسْتٍ وضَعْفٍ الإیمانِ ضعفًا شديًاة فمَن ترّكَ الميسِرَ ظاهرّاء وهو 
بشت الحم ٠‏ فهو بترّكُ المَبِرٌ بلا تسليم باطنٍ غالبا ٠‏ بل مع حب 
وشهوة له» وكذلك مَن تعامّلَ بالميسر» وت الخمرٌ ظاهرّاء فهو يترْكُةُ 
بلا تسليم باطنٍ غالا بل مع حب وشهوة له؛ فجاءتٍ الشريعةٌ بإصلاح 
الظاهرٍ والباطن جميمًا؛ بالنهي عن العمَليْنٍ المتلازِمينِ. 

وقد أنرّلَ الله في تلازع الإثمَيْنِ الحَمْرٍ والمَْسِرٍ قولّهُ تعالى: ليس 
عل الت اموا وياو الت بح فيا يثرا [المائدة: 98]. 

روى ابنُ جرير» عن عليٌ بن أبي طلْحة عن ابن عباس » قالوا: 
يا رسول اله ما تقول لإخواننا الذين مَضَوا؟ کانوا يَشْرَبِونَ الحم 
يأكُلُونَ المَيسِرَ؟! فأنرّلَ الله : ليس مَل الت امنا وکیا لصحت بع 


2 
فة 


فيا یما [المائدة: ۹۳ 
وهما مِمّا عمَّتْ بهما البلوىء فاحتاجا إلى ازج بالتنفير منهماء 
والعمّلٌ الذي 2 به البلوى یش علی الناسي الإقلاعٌ عنه مرَّةٌ واحدة 
فجاء الحُكُمُ متا بيا غلبَةً شرو على خيره. 
ولك كان الشبية وال بل یہنا العائة الام جاء 
تحريمُهما على سبيل التدرّج؛ حنَّى لا يَنفِرَ ضعیف الإیمانِ ِن 
تحريوهما . "0-٤‏ 
وكانت عملا مشهورًا في سواقهم؛ تشْرَّبَتهُ قلوبهم حتّی بلَغ أنّهم 
يِتَقَامَرُونَ على أموالهم وأولادهم وأهليهم! فقد روى ابن جريرء عن 
علي عن ابن عبّاس؛ قال: المَيسِرٌ: القِمَارُ؛ كان الرَّجُلُ في الجاهليّة 
يُخَاطِرٌ على أهلِهِ ومالوء فأیُھما قَمَرَ صاحِبة» ذهب بأهله وماله" . 
وكثيرًا ما يُقامِرونَ مع حضور الكَمْرِ؛ قال سَبْرَةٌ بن عمرو 
المَفْعَسيٌ : 
حابي بها أَكْمَاءَنًا وَتُهِينْهًَا وَتَشْرَبُ ب فِي أنْمَانِهَا وَنُقَايِرٌ 
والکُمْرْ أكثرٌ شيوعًا ‏ في الأغنباءِ والفقراءِ - في ۷س وهي 
ین غایة اللَنّاتٍ عِندّھم؛ قال طَرَكَةُ بن العبل: 
ولا لات هَن ِن ِيشة الى وجئك لم أخفل كى كم عدي 
كَمِنْهُنَ سَبْقِي الَعَاؤلاتِ بِشَرْبَةٍ كُمَيْتٍ مَتَى مَا نعل يالمَاءِ زب 
التدرُجُ بتحريم الخمر والميسر: 
وقد كان التدرُجٌ پتحریم الخمر والمَيْسِرٍ؛ حى يخرّجٌ قوي الإيمان 
منها بالتلمیج ويتجتبهاء ٠‏ فیکٹر سَوَادُ التارِكِينَ لھا؛ لأنَّ قويّ الإيمان يرك 


.)٦۷٤/٣( «تفسیر الطيري» (۸/۸٦٦)۔ (؟) : اتفسیر الطبري»‎ )١( 


سے و یں انا 


ه2 


المتشابهاتِ وَرَعَاء وضعیت الإيمان يِقَعٌ فيها ولا بُاليء ثم يَقِلَّ العاملٌ 
بها فيََزِلَ عليهمٌ النصء فيَستئقِلُوا البقاء على الفِعْل المحرّمء ولا بُچدوا 
من يأنَسونٌ به من الات علی البقاءِ عليهاء فيَرَوْهُمْ قد سبَقُوهُم بالٹزْك: 
فان لم يتركُوها إيمائاء ترگوها حياءً ومسايّرةًء والتروك في الإسلام يهتم 
الشارعٌ بتركها ولو بلا َة بخلافي الأفعالٍ. 


وفي الآية: أنه عند اشتؾھارِ الشرّء وتلبْسٍ الناس به: تُذكَرُ الموازّنڈ 
فيما عَظُمَ شَرْهُ على خيره» وتقريرٌ ذلك ولو كان قطعيّ التحريم في 
الشريعة؛ لأنَّ النّامِنَ لا توغِل في عمّلٍ محر إلا وهي ترى نفْعَهُ في 
دنياها غالبّاء فَذِكْرٌ الموازنة إقرارٌ بِكة عقولهم مع صر نطرهم» فإلغاءٌ 
النفع الذي يرنه إلغاء تامًا يَحوِلُهِم على ازدراء المخالفي واتّهامه 
بالمكابّرة والمعانّدة المَحضة؛ فالإقرارٌ بما يُؤْمِنونَ بِتَفْعِهِ وصِحَةٍ ذلك: 
اَی لمَبولِ الحيّ وتمبيزه؛ لأنَّ أخطرٌ وجوه الصدٌ عن الحقٌ جَحْدُ سلامةٍ 
عقلِ المخالِف بالجملة وإنكارهء فبحضِّرٌ الیناڈ والمكابرةٌ وليب الحُجّةٌ 


فلا تُرى صحیحةً۔ 


فا بی صِحَةَ ما يرَوْنَهُ ین منافِمَ في الخمر والمّيسِرِء وسلامةً ذلك 
النَْرِهِ ولكنْ بَيّنَ ما غاب عنهم من مَفاسدِهما الغالبة» وهذا إيناسٌ 
للنفوس أن تقل ولا تُعايْد وتكابرٌ. 

وهذه الموازنڈُ في الأمرٍ المحرّم الذي تن ثبت منافعه» لا في المحرّم 
الذي ماف موم فعْصتعُ له نافع تاليا وتقرييا ؛ فهذا عش وتدليسٌ 
وظُلعٌ ولا كذلك في المحرّم غير المستقِرٌ في الناسٍ ولا الراسخ فيهم» 
فتبيينٌ مَنافعِهِ لهم ترغيبٌ لهم في البقاء وإيناسنٌ لهم على باطلهم» وهذه 
الأحوال تقَّعُ بحسّبٍ میزانِ العام لهاء وتختلِفٌ بحسّب نوع المحرّم 
وزمَئِه وہلَیْو۔ : 1 1 


۴٣۲‏ للقن[ إن کرٹ 
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والخمرٌ مأخودٌ م من التخمیرِ؛ وهو التغطيةٌ؛ فكل ما خامَّرٌ العفلٌ 
وغيّبَة: فهو حمر یڈ تخطیئّهء وخِمَارٌ المرأة: ما ستَرّهاء 
وکل مشروب أو مطعوم أو مُستنشّقٍ يعيب العقل: داخِلٌ في معنّى 
ال 

إقامةٌ الحد على آكل المخدّرات: 

واختلّف الفقھاۂ في المختّراتِ والحَشيشْة؛ هل يُقامُ على متناولها 
خد شارب الكَمْرٍ أم لا؟! على أقوال ثلاثة: 

قيلّ: بأخذها حُکُمَ الخمرِ في الحدٌ. 

وقبل: لا تخد حكمّه. 

وقیل: تائُذُ حَكْمَهُ وبُزاۂ على ذلك تعزيرًا؛ للإضرارٍ بالنفس؛ 
فإك الخمز يفيت العقل ولا فة وأمًا المٹٹراٹ والسفيشك فتالثها 
يغيّبُ العقل ويُتَلِقُةُ فهو كمَنْ شَرِبَ خمرًا وتَناوّل سُماء يُجِلَّدُ حدَّ 
السّكْرِء ويعرَّرُ على تناؤّلِ السّمْ. 

والنصوصٌ جاءث عام في إشراك گل مُْکر في الح ولم یقیّذڈ 
بنوع دون نوع ولا بصفة تناولٍ معيّنقٍ» فالمشروب و والمستنشَق 
في ذلك سوا فقد جاء في «الصحيحَيْنِ» عن عائشة وتء عن النبيئ ككل 
أنه قال: (كُلّ شراب انکر َو حرا . 

وفي «الصحِيِحينِ؛» عنْ آي مُوسَىء عن عن النبيّ قللا؛ آله سيل فقيل 
له: عِنْدَنَا شَرَابٌ مِنّ العَسَل يقال لَه هُ: الیم وشَراتٌ مِنّ الذُرَةِ يمال لَهُ: 
المزْرُ؟ قَالَ: فقال : كل نکر خرم). 

والشريعةٌ وإِنْ غلَبَ إطلافُها السّكْرٌ على المشروب؛ فلا عُرْفَ 


.)۱٥۸۰/۳( )۲۰۰٢( (۲۸/۱)ء ومسلم‎ )۲٤۲( أخرجه البخاري‎ .)١( 
.)۱٥۸١/۳( )۱۷۳۳( ومسلم‎ ء)۱٦١/٥(‎ )٤۳٤۳( أخرجه البخاري‎ )٢( 


2 سی انها 


الناس في الجاهِلية على هذاء والشريعةٌ تنرّنُ الا اللّكَةٍ العامَةً على 
عُرْفِ الناس» ولا بَعني هذا تقبيدًا للحُكُم على الصُورَةٍ التي يعرفُها 
النامنُ؛ بل يشتركٌ مَعَها ما في حُكيهاء ء إلا العباداتِ؛ فهي مقيِّدةٌ بما 
وصَفَهُ هُ الشارعٌ . 

معنی القمارِ والمیسِرِ: 

وأا المَيِسِرٌ: : فهو على وزنٍ «مَفْعِلِاء بکسر العَيْنٍ وهو ضِدٌُ 

العْسْرٍء ٠‏ وفولُهُمٰ: اسر لي هذا الامْرا؛ يَعْنِي: وَجَبَ لي حَقّاء وَالِياسِرٌ: 
الواجبٌ؛ ولذا يسمّى مَن يَتَعامَل بِالقِمَارِ: يَاسِرًا ويَسَرًا. 

وَالقِمَارٌُ والمَيِِرٌُ: هو المراهَنةٌ على عَرَرٍ مخض . 

والقِمَارٌ: هو المَيسِرٌ؛ قاله ابنُ غُمَرَ ومجاهِدٌء وعطاءً» وطاوسٌ» 
a‏ وقادةء وَالسّدّيُ والضّحَاك؛ روى اب جرير» عن ابن أبي د نیج 

مر في قولہ: توگ عب الکمر ويي قال : اتا 

وعن لَيْدِء عن مجاهِدٍ؛ قال: كَل القِعَارِ مِن المَيْسِرِء عَتّی لَعِبُ 
الصُبٔیانِ بالجُڑزا۔ 

وعن أبي الأخوّصء عن عبدِ الل؛ أنَّه قال: «إِيّاكُمْ ومَذِهِ الكِعَابَ 
التي تَرْجُرونَ بها زَجْرَا؛ فَإنّها مِن المَبْسِرا. 


0 


أخرّجَةُ ابن جرير 
لو وخ 0 386 

والمرادٌ بالؤُجُو : هو الضّرْبُ مِنَّ التوقع والحَرْصٍ. 

والمحرّمَاتُ في المعامّلاتٍ على نوعَيْن: راء وَمَيْسِرٌ: 

والربًا: أَكُلْ مال الناس بالباطل» مع العِلّم بمَن بأخُذُ المالَء 


ويدار أخذوء ووَقْتٍ أحذو. 


.)5/1/7( «تفسير الطبري:‎ )١( 


تَحَكامْ اران 


وعِلَّةُ تحريم الرّبا: أنه أَخْذُ المالِ بلا حَقٌّ». وفيه استغلال ضَعْفٍ 
الفقبر وحاجةٍ المحتاج؛ فهو لم يِأحُذْهُ مختارًا؛ وإنّما مضكرًا. 
وفي المنع ين الرّبا: وَأد لِشَرَِ الأغنياء» وسر لطغيان الکُبّرای 
ومنمٌ لزيادةٍ فقرِ الفقير لِيَزدادَ غِنَى الغنيّ. 
واا المَيِسرٌه فهو: أكلٌ أموالٍ الناس بالباطلِ؛ للجَهَالةٍ فيه» فلا 
يُعرَف آخِلُ المالِء وربّما لا بعر عينٌ المالِ ومِقْدارُة. 
الفرق بين الربا والميسر: 
ويَخْتلِفٌ المِسِرٌ عن الا : أن الربًا معلومٌ المقدارٍ وآجِذِ المالٍء 
ولك اَل بلا حى, رآگا اليس قلا يعرف آخذ المال» وقد لا بْعرّٹ 
مقدارة ويُوْحَذُ بلا حقٌ. 
والالِبُ في الميسر: أن المتعایل يفعلُهُ مختارًا بلا حاجء ويكونٌ 
بين الأغنياء غالبّاء وأمًا الرّبًا : فیکون بين غنيٌّ وفقيرٍ أو محتاج؛ ولذا 
عَم أمرة مِن هذا الوجه. 
الرضا بالرّبًا والمییرِ: 
ولا تر للتراضي بين الأطرافي في ثبوتِ الحكم وعدّيه؛ لأنَّ الربا 
لم يَرْضَهُ المحتاجُ إلا لحاجَته؛ فهو يَرضى ظاهرًا لا باطنًا؛ ليّقَضِيَ 
حاجتّة» وكذلك المتعاملون بالمیسر؛ لا أ تر لَرِضَاهُم في ثبوتِ مُفاسده» 
فهم يَرضَوْنَ ابتداء ویتنازعون عند عَلَبَةٍ أَحَدِهمء وإنْ لم يوج التّرَاعٌ 
والاعتراضٌ ظاهرًاء فهو موجودٌ باطتّاء فتقّعُ العداوةٌ؛ فالشريعةٌ جاءث 
بمعالجة الظواهر والبواطنِ وتطهيرها . 
ثم إنَّ المال الذي يُوْحَدُ بالمغالّبة الذّهنيةَ بِينَ طركَيْنٍ ‏ أو البدنبّق 
أو بالحظّ وَالجَهَالةٍِ - يحصّلُ فيه مناقسةٌ وتركُبٌ للفوزء فالنفس الخاسرةٌ 
تحزن تلم وض وككرّه» فتحسُدُ وتَحقِدُ: بخلافي الما الذي بوخد 


کٹ و يوت يج 
الك حم 2 


کا 


بلا مغالبةٍ كالهَدِيّ؛ فالإنسان يُعطيها أحَذَّاء ولا يترئّبُ شیئاء ولا تتشرفُ 
نف إلا إلى المودّة؛ ولهذا جاز للإنسانٍ أن يُهِدِيَ ألف دينار» ولا يجوز 
أن ار على ور . 

ویعلَلْ العلماء التحريم: بعَدم وجود عَيْنِ عض ومُعَامَلةٍ ومستجق 
للمالٍء وهذه جَهَالةٌ وهذا تعليلٌ صحیخ؛ لأنَّ وجودّ هذه الجهالة . هو 
سببٌ وجود المغالَبةِ النفسيّة» وتُوجِدُ البغضاء في النفوس؛ لأنَّ النفسّ 
ترى نها لى ِن غيرهاء بخلافه في البيع فيتفرّقُ المتبايعان» وكل فرح 
ہما لدَيْه؛ البايِعُ فَرحٌ ہما باع» والمشتري فَرِحٌ ہما اشتّرى؛ لأن البيعَ لا 
جَهَالةَ فيه تود المغالّبةً وهناك حقٌ متبادلٌ يُطفئ نار العَبْنِ والحفُی۔ 

ويعظمٌ المَبِسِرٌ عم المالِ المأخوذ؛ لأنّه بِعِظَمِهِ تعظم البغضاء 
وَالعَدَاوةٌ وكذلك بِعِظم الماخوذِ ربًا يعظُمْ الرّبا؛ لوطم الضَّرَّرٍ الواقع 
على الفقیرِ والمحتاج. 1 0 َ 

ويدخُلُ في حم المَيْسِرٍ وفي معناۂ : كل جَهَالَةٍ في البيوع؛ 
كالمنابَدةٍ والمزابَنة والملامَسةٍ دقع الحَصَاةٍء ولكنّ الميبيرٌ غلب مصطلحًا 
على صورةٍ من من أنواع الجَهالة. 

وَالقِمَارٌ لا تقد صورتة نه بعمَلٍ أو آلو معئنق فلا يَنِْلُ القْمارٌ ِا 
عليها؛ فهو نازِلٌ على القولٍ والعمل» صغيرًا أو جليلًا؟ فعن ابن سِيرينَ؛ 
قال: "كل لیب فيه فِمَار من شُرْبٍ أو صِيّاحٍ أو قبامء وی 
المبير»”©. 

فما كان من رمي القدَاح أو الجُوزِ أو الحَصَى أو المكمٌّباتٍ أو 
الألعاب الإلكترونيّة الحديثة أو الورَقيّة» فهي داخلةٌ في ذلك. 

والميسر والقِمَارُ يَتَفْقُ في صورته» ولكنّه یختلث في آله مِن زمَنٍ 


.)1۷۲/۳( «تفسيز الطبري؛‎ )١( 


إلى زمن» وین بلك إلى بل فتختلِف الأَلهُ بحسّب البُلّْدانِ؛ فمنهم مَن 


يستعول المكمّباتِ» ومنهُمُ الشّظْرَنْجَ ومنهمُ الحَصَىء ومنهمٌ السام 
ومنهم آلاتِ إلكترونيّةٌ أو أوراقًا حديئة. 


ہے 


وأشده تحريمًا: ما یضمَنْ الرْبْمَ فيه واحدٌ بعَيْيهء ويَخْسَرٌ الباقونء 
فهذا جمَمَ لَعْنَ الرّبا وشِدّةَ المَيْسِرِ وهو أن قوم اح ب بِجَمْع الأموالٍ من 
الناس ليُعطيَ واحدًا منهم بعضّهاء وهو بِنَفْسِهِ واحدٌ متهم فنا دين 
المالِ حنٌّ جمعه ورعايته» ويُعطي واحدًا ينهم بِالقُرْعةٍ جُزءًا منهاء 
رابځ في كل حالٍء وهذا ما تفعلّه الشّرِكاتُ والمؤسّساتٌ. 

والشريعةٌ إلّما حَرّمَتِ المَيسِرَ؛ لأنّه أذ للمالِ بصورةٍ باطلةٍ ولو 
رَضِيّها الإنسان؛ لِمَا تتضمَّةُ من أخذٍ الما بلا حنٌ ومعاوَضةء والمال 
محتَرم» فكما حَرّمٌ الله إتلاقَهُ وحَرْقّه» فقد ضبّط الله التعامّلَ فيهء فلا 
وخ إلا بمبادلة شرعيّق ام كيو سو وت 

وهوله تعال ورنتھتا کب ين نیوا . 

التَفْعٌ : ما يَجِدونَهُ في الخمر والميسر مِن تجارؤ ورنج» وتسلية 
وإهدارٍ وقټِ. 

نفع الخمر والميسر وإثمهما: 

واستعمَل في الاية قولةُ: الع في بيان الخبرٍ فيهماء وۂالاإثم؟ في 
بيان الشرّء وما يقابل التّفْعَ هو الضرٌء لأنَّ الم عاجلٌ» ولا يَلرَمْ ین 
الانتفاع الإثابة عليه في الآخرةء وأگا الإثمُ: فَلزَمْ منه الشر في الڈُنیاء 
والعقابٌُ في الآخرة. 

ويَظهّرٌ في هذا: الٹخویٹ: وأنّ النَقْمَ إنّما هو عاجلٌ زائِلٌ» والشرٌ 
غالبٌء والإثمّ باق» واستعمالٌ الترهيب والوعظ والتخویفِ من العاقبةٍ 
يُخيي الإيمانّ ويُوقِظُهء واستعمالٌ الموازينٍ الماديّة لإحقاتي الح وتبيين 


١ ٠ الب (الآية‎ 
WY] 4 0ئ‎ 


المحرّم وإثباته» والاقتصارٌ على ذلك: خطاً؛ فهو يعلق القلبَ والعقلّ آلا 
يُؤمِنَ إلا ہما تثبْت عله ینف مِن الأحكام التي يحرّمُها الشرعٌ عند 
غياب عِلَةٍ التحريم» ولا ترك الموازنةٌ العقلیّڈء ولكن لا یجوژ تغليبُها 
على وجوب التسليم بالشكم الإلهي. 

وربظ الناس بالتسليم ليس تعطيلًا للعقلِء ؛ بل تعظيمًا للخالقي سك 
عِلْمِه؛ 0 الإنسانً إذا رج کل شيءٍ إلى تَفْسِدء تَکبّرّ؛ وإذا رجَعَهُ إلى 
غيرة» َل ما لم بعكم > فهذا في البشَرِء والفارِقُ بين البشرٍ في العلم 
والحكمةٍ محدودٌ والفارق في العلٍ والحكمة بی بين الإنسانِ وريه ليس له 
حَدٌّ وتسليمٌ الإنسان ن بسكم ره قوةٌ إيمان» وأنْبْتُ على التمسّكِ بالحقٌ؛ 
فإنَّ العقول تتمسّكُ بما ترى نفع فإذا زالَ النفغٌ؛ انتكسَتُ عنهء وأمًا 
من سلَّم و فما عند الله ثابتٌ لا يزول؛ روى ابنُ جرير» عن عليٌ بن 
أبي لحه عن ابن عَباس؛ فقوت انها اڪ ين نم4 ؛؟ یفول: 
سا يَدَمَبُ مِنَ الدّينِء والإثمٌ فيه: أكبَرُ ما يُصِيبُونَ في قَرّحِها إذا 
راہ" . 

وهذه الآيةٌ تمهيدٌ لما أنّى بعدّها من التحريم؛ حي أَنوَلَ اله قولّهُ 
تعالى: واب الین مرا کا اتر وَاليَنِيرٌ وَالْقصَبُ الام رش ين عَمَلٍ 
لكين اتوه لمكم فحن [المائدة: ۹۰]؛ وذلك لبيانٍ التحريم 
ووضوجه» وقظع الوب والشكٌ الواقع في النفوس من حم الخمرٍ 
والميسر. ۱ 

وأكثرٌ المفسّرينَ : على أنَّ آيةً الباب لم يثبْتُْ بها تحريمٌ الخمر 
قطعًا؛ وإنّما إلماحاء وروی ابن جريرء عن سعيدٍ بن جُبَيْر؛ قال: «لمًا 
نزنث کیک عب الكثر لبي ل نہک نم كد کي دا » 


)١(‏ «تفسیر الطبري» (۳/ ٠1۸)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۳۹۲/۲)۔ 


کت کا لشن 
A]‏ ال 


فكرمها قومٌ؛ لقوله؛ يها إِنَم َء وشَّربها قومٌ؛ لقوله: ركع 
لتاس حٌى نرَلَتٌ: چا ان امنا لا ترا الصصلوة وار شکری 
حَق تَعلَموا ما نَتُولُود» [النساء: ٤٤]ء‏ قال: فكانُوا يَدَعُونها في حِيِنِ 
الصلاق ویْشرَبوٹھا في غير حين الصلاز» تی نزلّث: رد اکر کر امير 
الاب اذم رج يَنْ عَمَلِ اکن می [المائدة: ١۹]ء‏ فقال عمرٌ: 
ضَیْعَة لَكِ! اليوم قُرِنْتِ اوت 

والخمرٌ مما 3 م الخلاف في تحریم الشرائع السابقة ة لهاء والكشبُ 
السابقڈ فيها ما يُشِيرٌ إلى هذا وهذاء والله أعلّم . 

وقوله: es)‏ 1 قفو مل السو . 

المرادٌ بالعفو: ما زادَ وفضَلَ عن حاجة التَّفْس والرَّوْجةٍ والوَّلّدِ؛ 
روى مِقسَم عن ابن عبّاس؛ قال : «العفؤٌ: ما فصل عن أهلك». 

وقال بهذا عطاءٌ وقتادةٌ وغيزهما9؟ . 

التوسّط في النفقة: 

فيه اليف على التوسّط في النْقَقوِ وعدم السَّرَفِء والسّرَفُ 
بالنفقة: أن بطق الإنسان نفقة قش من تجبُ عليه ِمَابتُهم؛ كوالِدَيهِ 
وأولاده وزُوْجە؛ فھو یقدُمُ مستحيًا على واجب. 

وأمّا تقديمُ أبي بكر لمالِه كله ولم ب یق لهم | إلا الله ورسولَّه فذلك 
أن النبي ل استَنْمّقَ الناسَ» وهو في حُكُم التفِير» ثم 5 إن أبا بكر لم 
ذو اهلا نالعال الذي بار به من لجيه مکی ومَسْكَيْهِم 
القَائِمِينَ عليه؛ فهو لم يَبِعْ بَا ولا بِسَاطًا ولا مَرَكبًا ؛ وإِنَّما أنقَىّ مالَهُ ممًا 
زاد عن ذلك ين لَقُدِ وعَيْن. 


)0( اتفسيز الطبري» (۳/ ١۸٦)۔‏ (؟) اتفسیر ابن أبي حاتم» /٢(‏ ۳۹۳)۔ 


27ہ و سی î]‏ 
وفي الحتٌّ على النفقة بفضل المالِ: إشارةٌ إلى النهي عن الخمر 
والميسر بلا تصری يح؛ فاه نَهَى عن الإنفاقِ لل بإسرافي مع کونو م فرب 
فكيف ہما يفعَلَهُ الاس من إهدار المالِ لغیرِ الله؟! 
وفي ذلك: أن الله لمّا حَرّمَ عليهم إھدارَ المالِ في الخمر والميسِرٍء 
أرشَدَُم إلى إنفاقه؛ وذلك أنَّ بعض النفوس تميلٌ إلى الميسر؛ لمَضْلٍ 
مال عِنْدَهُ وزيادة فيه فالنفقةٌ في ذلك خيرٌ وأَبْقَى من الميسر. 


عم دو 


وو ہی ویر ہمہ مت النفس وطیبھا 
به» فما تفعل فيما يجب عليها ویست يُستحتُ؟! هل تَطِيبُ النفسٌ به وتَدْقَعْهُ 


فيه كذلك» آم شح وتّمسِكُ؟! 

وفي ذلك: إشارةٌ إلى أنَّ المال إذا صُرِفَ في حرامء تعطَللث 
مصالِخ النفقة الواجبة والمستحبّة فيه . 

وقيلَ: المرادُ بالعفو : أفضلُ المالِ وأطيبُهُ؛ قاله الربيعٌ وقتادة؟. 

وهوله. «اكذلك بن الہ نک ال کک تلتكون» . 

وفي الآية: إشارةٌ ا أنَّ إعمال الفِكُرٍ والعَفْلِ لا ينهي بالإنسانِ 
إلا إلى مراد الله؛ ونم العَيْبٌ في قصور الفكر وضَعْفٍِ انر . 

والله بین للناس الغایاتِء ويختصرٌ ر لهم توضيحٌ النهايات؛ لبَصِلُوا 
بعقولهم إليها بأدنى تامُلِء وأقرب تفگر۔ 

وإنّما ذكرَ الله اليا لخر كما في الآية التالية [البقرة: ٢٢٢)؛‏ لأ 
التفگرَ فيهما والتوازّنَ بينهما هو ریغ الوصول إلى النتائج الحَفَِ؛ فالتفكُرٌ 
في المادیّاتِ - وهي الدّنيا ۔ مجرّدًا عن مر الآخرة: يورك جټال في الڈینء 
وَالتفكُرُ في أمر الآخرةٍ وتعطيل التفكُرٍ في منافع الدنيا: : يُورتُ تعطيلا للڈنیا ۔ 


.)۳۹۳/۲( «تفسیر الطيري» (1۸۹/۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 


Ga‏ 21 تدك لمر 
الحقيقة؛ إمّا في الدُنيا أي الأخرة؛ افنضظارت نتائجهاء فمن 3 يؤْمِنٌ 
بِجَذْوَى حُکُم الو فهو تفكّرٌ فيما يراه مِن دُنْياف لا فيما يراه ِن عاقبيه 
ممًا غاب عنه في الدُنيا والآخرة. 


# 9د 


ال فال تعالی : جف الا تچ وي كَ عن نكي فل اع م 
خد ئن میم فلکم واک دو و > بن اَل گا 
اَم إن لک حر کیہ [البقرة: ٠١‏ 


كانتٍ العربُ تتوسّعٌ في مال الأيتام» ومالَهُمْ في غالبه بحتاج إلى إدارة 
وتصرّف؛ لألّه لا يُسَمَعْ به إلا بذلك؛ فَالِبٌ مالي العرب لگا رن وعَرْسٌ أو 
ماشِبَةٌ والتَقّدانٍ فيهم قليلٌ» والرَّرْعٌّ والعَرْمنُ والماشيةٌ تحتاجُ إلى رعايةٍ 
حى تُخْرجَ ونير وء فكان لا بْدّ ین عائلِ لهاء وربّما تَساهَلَ أقوامٌ بآم 
أموالٍ اليتامى» وزادُوا في أخذٍ حقّهمء وترخحصوا بالرّيَادةٍ على ما 
يَستَحِقُونَ وربّما جعَلُوھا خُلْطةٌ مع مالهم بلا تمييزء وغلّبَ تقديرُهُمْ لح 
أنتُيهمْ على أيتايهم؛ فأنرّل الله على نبي قول - «ولا قرا مال لبتم ال 
بای هی 1 ایم سم «lor‏ فخاف كثيرٌ منهم لإيمان و وتورّعَ عن قرب 
مالِ اليتيم» وتركَ كثيرٌء حتَّى زد الناسٌ في رعابة الأيتام وتنمية ماهم . 

روى اب المنذِرء وابنُ جرير» عن عَلِيٌء عن ابن عَبَّاسِ؛ في 
هويه کل ناوک عن ابت کل إا ل کٹ قَالَ: ذلك أذ الله جل 
7 - لا أنْرَلَ :لا الین يأحكُلُومَ اَل الست كلما تما يكلو في ينهم 
ا الاه [الساء: 1۰ء كرة المُسْلِمُونَ أَنْ يَضْمُوا الام إَِيْهِمْء وَتَحَرجُوا 
ن يُخْالِظُومُمْ في شَيْءِء وَسَأَنُوا التي يكل عَنْهُ اند اللّهُ ‏ جل رَعَرٌ-: 


مر سے ری ہیں اد 
اللقفة 


شر کن انتم قل راع کر عب إلى هويو, «لكتتكئ»؛ 
وضبق عَلَیْكُمْ؛ وَلَكِنَه وَمُمَ مسر س‫ «وسن كن ع 
نَمَف من کان قا ایاگل ال تفہ [النساء: ۷٢‏ 

وقال بيا الى وان الآبة السحدرة من مال اليتيم هي آية النّساءِ 
جماعڈ؛ كالشَّعِْيَ وعَظاءِ بن أبي رباع 1 

والمشهورٌ: أنَّ النّساءَ نرَلَتْ بعد البقرق» ولعلٌ 0 0 7 
قرب مالك البتيم والتشدید في ذلك قَولْهُ تعالى: ول كَقْرَبُوا مال تبي إلا 

ای جا َس [الأنعام: ٢٦٦]۔‏ 

فقد روى ابن جرير» عن سعيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبّاس؛ قال: لما 
رلت : وولا مرا مال الو 7 بای بي تنک [الاتعام: ]٥٥١‏ عَرّلُوا أموال 
اليتامى» فذگرُوا ذلك لرسول الله 26 فَتَزَّلَتْ ا وا 

قاع القفيسة یم التسْيجٌ وکو کا ا انتک فالظو . 

وقال: بأنَّ الآيةَ المحدّرة التی لِأَجَلِها 00 آبةٌ الباب هي قولْهُ 
تعالى: ولا قروا مال يتير ِل ای هي لَحَسَنُ؟ [الانعام: [oY‏ جماعةٌ 
ین السّلَفِءٍ كابن أبي ليلى» وسعيدء وقتادةٌ» والرّي 

التشدیڈ في مال اليتيم : ١‏ 

وقيل: إن الجَاهِلِينَ من العَربٍ كانوا يعظّمونَ أمرٌ اليتيم حنٌی في 
جاهِايّيهم , ویحترزوذً مله احترارًا بر بالیٹیم ویَمنَمُه من 1 بماله 
وتنميية؛ روى أسبا» عن السدّي: وی کلک عَن الک فل اص کی کم 

ک ون الوم نوكم وال يتلم الفنية بن الم قال: كانت 


بحم 


:)0۸1/۲( ا نفسیر الطبري؛ (7/ 01/07 واتفسیر ابن المنذر»‎ )١( 
.)198/( «تفسير ابن أبي حاتم» (۸۷۸/۳)۔ (۳) ا سیر الطبري؟‎  )٢( 
«تفسير الطبري: (544/9 ۔ ۷۰۰)۔‎ )٤( 


العربث ؛ قدو في الیم سی لا گا معہ في ضع واحد ولا يركوا 
له بعيراء ولا يَسِتَخَدِمُوا | له خادماء فجاؤوا إلى السب يل مَسَالوہ عنه؟ 
فقال: ثل اشاح لم عِڑھ؛ يُصلِحُ له ماله وَآَمْرَهُ له خيرٌء وإِنْ يُخَالِظهُ 


فيأكُلٌ معه وَيُْطعِمْهُ ويَرْكَبْ رَاحِلَتَهُ وَبَحملهڈ ويَستخْدِم حَاوِمَہُ ويخدمة 


فهو جود راک يم ہم کو ألمت 00 حو ال یڑ اک 
ورواة العَوْفِيُ عن ابن باس بنحوہ پت 


وروي عن الف ك یززای ^ . 


ولعل العرّبَ لم يكونوا على حال واحدة؛ فيم المتساهل» وهم 
الاک وفيهِمٌ المتشدّدُ على تَفْسِهٍ و وعلى اليتيم بما يَصْرًه ويَضْرٌ اليتيم» 
وهم قِلَدّ وكلا الحالَيْنٍ بحاجة إلى بيان. 

وقد بَيّنَ الله حال مُخالَظتهم كمخالطة الإخوة بلا حرج؛ ون 
الوم اونگ ؛ فعن ابن وعب؛ قال: قال اب رَيْدِ: طون لوهم 
ینونک قال: قد يُحالِظ الج آغا“. 

ومُخالَطةٌ الإخوۃ فيها من المُسامَحة والمَوَدةِ التي لا يُحِبُ الإنساف 
مجنا أل ير ہمال أخيه كمالهِ؛ كما في الحدیثِ: (لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حى 
يُحِبٌّ لِأَخِبه مَا يُحِب فيو فهو بحب في ماله الحفظ» ويرضى فيه 
المسامَحةًء وعلامةٌ صدقِ الإنسان في ذلك: نه الحَسَنذُ؛ ولذا قال الله 
لاله يلم افد یم الْمْسَلِعٌ»؛ يعني : مَن بَيِّتَ إصلاح المالٍ وحفطَةُ 
بمسامّحةء ومن بَبِّتَ إفسادهُ وجعَلَ المسامّحةً في الحُلْطةٍ بابًا للتزيُدٍ 
والتكثر والتريّصٍ ہما اليتيم . 
)١(‏ «تفسير الطبري؛ (۳/ ۷۰۳). (۲) «تفسبير الطبري؟ (۳/ .)۷٠٤‏ 


٠ )۳(‏ «تفسير الطبري؟ (۳/٣۷۰)۔‏ (4) «تفسير الطبري» (۷۰۱/۳). 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۱۳) (۱۲/۱)ء ومسلم )٥٤(‏ (57/1)؛ من حدیث أَنّسٍ بن مالك ڪه . 


چ كي و 1 
مات ات (الايد 6.١‏ 552 


وقد روى حَمَّادٌه عنْ إبراهيمَ» عن عائشة؛ قالث: (إنّي لأَكْرَهُ أنْ 
کون مال البتيم عندي غُرَةٗ حتّی أخلط طعامَهُ بطعَامي» وشَرابه بشرابي». 

وعن أبي مسكين» عن إبراهيم؛ قال: (إِنّي لَأكْرَهُ أن يَكُونَ مال 
اليتيم كالعرّا. 

رَواُما ابن جريرٍ 

وكالعْرَةِ؛ يعني : كالقَذَرِ؛ يَأنَ الإنسان من قُرْبِهِ ومن مماسّيه. 

والله أرادَ حَثٌ الناسٍ على غلطة ة اليتيم مع خُسْنِ قصدٍ؛ دفعًا 
للمشقّة 3 والحرّج لکاؤلِ اليتيم؛ ین أن يتكلّف الحسابٌ» وريّما دَفَعَهُ ذلك 
إلى الوَسُوَسةء وريّما حَمَلَهُ على ترك مال اليتيم والزّهْدٍ في تنميتهء فيْضِرٌ 
ذلك باليتيم . 

أ لر ال في التعامل مع مال اليتيم: 

وقولہ رال َعَم لْمْفْيسد ین الْمْصِْح». 

فيه: أثر التب ة والقصدٍ على العملٍ» واش رجح الناسَ صالح 

اتهم وفاسِيهاء وعليها يُحاكَمُونَء وأنَّ القصدً يؤثرٌ في حم 3 مال 
الیٹیم؛ فقاصٍڈً السُوءِ يتحيّنُ الأخدّ ويستكيْرٌء وقاصدٌ الخير لا يتحيّنُ 
ويقلّلُ؛ فأراد الله ِن الناس إصلاح المقاصِدٍ؛ لتؤثّرَ على التوازنِ في 
العمل» الذي لا يشعْرٌ صاحيْهُ باختلاله إلا بشعوره بحقيقة قصلو ونيته. 

ال هي مدارٌ الثواب والعقاب» وإنِ اختلّف العمل الظاهِرٌ؛. فال 
لا يجازي فاصدً الخيرٍ الذي أَضرٌ بمالٍ اليتيم بحُسْنِ قصدِ ضَرَرَا عظيمًا 
إلا خيرًا؛ لقَصْدِهِ الحَسَنِء ويجازي قاصٍة الشرٌ الذي أَضَرٌ بمال اليتيم 
ضَرَرًا يسيرًا بالإئم؛ لقصیہ السُوء. 


0 


.)۷٠٠ /۳( «تفسير الطبري؟‎ )١( 


لكام لسرن 


[rv4] 
: روى ابن وَهْب؛ قال: قال ابنُ رَيْدِ في قولِ الله - تعالى وِگُرُہ‎ 

وله يعم المد بن الْمْسَلِعْ4؛ قال: «الله بَعْلَمْ حِيِنَ تَخْلِظ مالك 
بماله: أتِيڈ أن صل مال أو تسده فتَاَكُلَهُ بغیرِ کی یا 

وقال الشَّعْبِيُ: «مَن خالظ يَتِيمّاء فلْيتوَمُعْ عليه» ومن خالَظَهُ ليأكل 
ماه فلا ع۲ . 

وقوه 7 خی أيْ: شى عليكم في مال الیٹیم 
وشدّد» وِکلَنكُمْ ما يَضْرٌ بكم وبهء ولكنّ الله رحيمٌ لطيفٌ بعباده» والعنّتُ 
هو المشْقّةُ؛ کقولہ تعالى: طعَرِيرٌ عو ما عَفْ تہ [التوية: ۲۱۲۸+ ئي : ما 

فعن عليٌ بن أبي طلحق عن ابن عباس : وکو هك الہ کہ ؛ 
یقول: دلو شاء الله لَأخرَجَكم فضَیّقَ عليكمء ولكنَّهُ وَسّعَ ويَسّرّء فقال: 
«إومن 06 کیا لعفف وس كن کیا یاک السو [الساء: 205" . 

وعن مِفْسّم» عنِ ابن عباس ؛ فوته اور كك آله تي ؛ قال: 
«ولو شاء الله لَجَعَلَ ما أَصَببّم ین أموالِ اليتامى مُوقًا»“ . 

الاحتياطٌ في مال اليتيم عند المتاجرة به: 

ويحتاظ كافلٌ اليتيم لمال اليتيم» ویَجتیبُ ما يُضِرٌ به» وما هو ین 
حظوظ تہ فَبَجتِيبُ شراء مال اليتيم لِحَط نفيه» أو الشراء بمال اليتيم 
مِن ماله؛ حى لا يَدْفَعَهُ ذلك إلى الزيادةٍ في حقٌ نَفْسِهء والنقصانِ في 
حقٌ اليتيم؛ فان النفسٌ الصالحة تُب لنفيها الخيرٌ ولغيرهاء ولكنّها عند 
المزاحمة قلّما تغلب تَفسَهاء رر غيرها على حط تفِْها. 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۴/ ۷۰۱۷)۔ (۲) «تفسير الطبري» (۷۰۸/۳). 


() ۰ «تفسير الطبري؟ (۷۰۸/۳)ء واتفسیر ابن أبي حاتم .)۳۹٦٣/۲(‏ 
)٤(‏ «تفسير الطبري؛ (۷۱۰/۳)ء و«تفسیر اين أبي حاتم؛ (۲/٣۳۹)۔‏ 


۱ [ve] 0.١ سا ابد‎ 


فكافِلٌ اليتيم يكونٌ في مقام البائع والمشتري؛ أصيلًا عن نفسه. 
ووكبلا عن البتيم» وريّما د في الع 39 شائبةٍ ولو دقیقةً لا يُدْرِكُها 
الانساء وريّما كان تَمَهَ طن سُوءِ في عمَلِهِ ین الیتیم إذا گبر ورَشَّدَ أو 
ین قَرَابَاتِهِه فأدّى ذلك إلى خصومة ونزاع. 

وهذا على الاحتباط والاحترازء وأا جوا أصل البيع في ماله 
فهو موضِمٌ خلافي عند الفقهاء: 

فعن مالكِ في المشهور عنه: الجَوَارٌ. 

وروي عن عمرٌ وعائشةً وابنِ عمرٌ.والحسن بن علي والنّحَعيّ. 

روى ابن أبي شی عن یحبی بن سعیلٍء عن القاسم؛ قال: 0 
أيتامًا في حجر عائشةء فکانت ثري أموالناء وتضِعْها في البخر»0©. 

وقال أبو حَیْیفة: «له أن يَشترِي مال الظفْلٍ اليتيم لنَفْسِهِ باكر ین 

ثَمَنِ المِثْلِ؛ لالہ إصلاحٌ دلّ عليه ظاهرٌ القرآن». 

ومن منه الشافعيُ في النکاج؛ وفي البیع؛ لأ الله لم يذْكُر في الآبةٍ 
التصرُّتء بل قال: اصاخ کڈ ھت ولم بذكر التصرّف. 

وعلى قول الشافعي: اجو البيعٌ منه والشّرَاءٌ له؛ إذا کان ذلك 

, قال محمّدُ بنُ عبدٍ الحَكم: «وله أن يبيعَ له بِالدّيْنِ؛ إن رَأى ذلك 
09 

تزويجٌ .اليتيم : 

واخمّلِت كذلك في تزويجه؛ لأنَّ في تزويجه مَھُرَّا يُدفَعُ مِن مال 
اليتيم» وهو تصرف في ماله: 


۔)۳۹۰/٤(‎ )7151/0( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 


> 
1Y1 


وقد ”جوز بالك وأبو حنيفةٌ واحمڈ: تزويجَةُ؛ لأن الزواجَ إصلاحٌ 
له وتقويم وتثبيث» وإعانة له في تدبيرٍ شأڼه ورعايته. 

والشافعی لا يَرَى في التزويج إصلاحًا إلا ِن هة دفع الحاجةء 
ولا حاجة قبل البلوغ. : 

والأظهّرٌ: جوارٌ إنكاجو إذا كان في ذلك صلاخ أمرِو وشأنِه 

E i‏ رەو ۹ تہ با 

ورعَايته» وصيانة عِرْضِهِ وسنره» وحفظ مالهء ويدخل في ذلك ما یَتبّع 
التزويجٌ من نفقةِ المُرْسِ ووَلِيِمَتِهِ وضَرْبٍ الف وتطبيب الزَّوْجِةٍ عند 
مَرَضِهاء وتَفَقَيْھاء ونحو ذلك. 

قال ابنْ كِتَانةً: : قولة آذ يدي اني زس الو ما تصلخ ين مي 
وطيب» ومصلَحَثه بقَدْرٍ حاله وحالٍ مَن يزوح إلیەء وبقدرِ گٹرؤ مالو . 

عو ×د 


قال تعالی تی ا ری ںی حب ين 
مرق ولو اتک ولا لا ٹنیا الْمتْرِكِنَ عق يؤمثرأ وب موي حر 


ین شرا وکو اکم ايک بغر إل آلار ال بتع إل ال 
وَالْمْفرة اديو وسين اوو للگایں لعَلَهُمْ ود4 [البقرة: ٢٢۲]ء‏ 


هذه الآيةٌ نص في تحریم تكاج المشركات» وقد كان للصحابة في 
أولِ الأمرٍ قراباتٌ مِن المش كين » وجاءتِ الآيةٌ بعد الوصبّة باصلاج مال 
اليتيم ؟ 3 في أبناء المشركينَ قراباتٍ أيتامًا فين آَباؤكُمْ يوم بَذْرٍ وغيرَة 
وفيهم ذكورٌ وإناثٌ؛ والأصلُ بقاؤهُمْ علی 7 ة آبائهم» حتى يستبِينٌ 
أمرهمء ف الله > م نكاح المشركينَ وإنكاحهم . 

والزواج مِن أظهّرٍ صُوَرٍ المخالّطة والمقاربة» وقد حَرَمَهُ الله ین 
المشركينَ على أي وجو. 


7.6400 /۳( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


مو الب (الايد .م 


والمرادٌ بالنكاح في قولهِ في الموضمَیْي: 0 دولا 
کا : العقدٌ بين الرجل والمرأق ويُستعملٌ مجارًا بمعنى الوّظىء 
وقال بعض الفقهاء: هو الوطء على الحقیقةء والأرجحٌ الأوّلُ. 

حكمٌ نكاج المشركاتٍ : 

والنهي عن نکاج المشركاتٍ وإنكاح المشركينَ واقعٌ على العقدٍ بلا 
خلافي؛ فلا بجو العقدُ على مشركقء ولا العقدٌُ لمْشركٍ على مسلمةق 
ولو انا على عدم المَسِيسء إلا بإسلايهما. 

والشرڈ إذا أطلِقَ في القرآنٍ يراد نه: مَنْ عبّدَ الأصنامَ والأوثانَ ِن 
العربء ويدخلَ في ذلك غَيرُهُمْ ممن شارَكَهُمْ؛ كالبُوؤِيينَ وغيرهم» ومن 
باب أولى المُلْحِدُ الذي يحِحَدُ وجود الله. 

والكفارٌ على نوعَيْنِ: مشرکونء وأهلّ كتاب: 

واختلّف المفسّرون في هذه الآيةِ: هل نَرَّلّتْ عامةً وحُصّصَتْ بآية 
المائدةء أم نزَلَتْ خاصّةً اول نزولهاء فكانت خاصّةٌ بالمشركينّ عُبّادٍ 
الأوثانِء كما هي عادةٌ إطلاقِ الشرك في القرآنِ في غالبهِ عليهم» فتكون 
الآيةٌ عامّةٌ اللفظٍ خاصّة القصد؛ فالآيةٌ باقيةٌ لم سح وآية المائدةٍ جاءت 
بحكم جديدء أم نل عامّة وهي باقيةٌ على عمويها؟ هله ثلاث أقوال: 

القول الأوّلُ: قول مَن قال بعمويهاء ثم ثح العموم أو حُصّصٌ 
بآبةٍ المائدة؛ قال تعالى: لمکا ما٥‏ أیل كم ل یل كك لٹ 
1 إلى رطام ال ا الب جل لك لعاف ل ل لصتت یت 
انيت صك ی الین أوثا الككب ين کیک 1ه]. 

وعلى هذا؛ فالآيةٌ شاملةٌ لکل كافرقٍ سواءٌ كانت عابدة لن أو 
كانت كتابيّة» يهوديّةَ أو نصرانيّةَ أو مجوسيّة» أو كانت ملح لا تَؤْمِنُ 
بخالقِء أو مِن غيرهم من أصناف الكمَرَةِ والمشركينّ . 


وبهذا قال أكثرٌ المفسّرينَ مِن السلف؛ كاين عباس» ومجاهِدٍء 
وعِکرِمڈٗ والحَسَن: والربيع؛ وغیرهم . 1 

روى علي بن وا طلّحة عن ابن عباس هوه ولا کٹا 
المشرگت حى یڈ 4ء ثمّ ستفتی نساءَ آهل الکتاب فقال: فصتت یم 
الین اروا الب جل 0 7 تارش اہ [المائدة: ه1 . 

وروی يزيد النّخويُء عن عِکْرِمة والحَسَن البَصْريٌ؛ قالا: 2 
کیٹا الششركتٍ حى بوي فيح ین ذلك نساۂ آهل الكتاب» أَحَلَّهُنٌ 
للمسلمية“. 

وروی ابنُ أبي تجيح» عن مجاهد؛ في فوله. ارلا تک الْمُشْركت 
ی بوم قال : اء آمل مَكَةَ ومَنْ سِوَاهُنّ مِن المشركين» ثمٌ أحَلَّ 
منھن نَّ نساء أهلٍ الكتاب»””" 

وقال به الربيعٌ وغيرة. 

أخرّجَ ذلك ابن جرير الطبري وغيزه”. 

القول الثاني : أن الایةً نزلَتْ خاصّة أوَّلَ نزولها بالمشركينٌ عُبّادِ 
کھییین و ور ا ل 

وعلى هذا القولِ: فهي باقيةٌ لم تُنِسَحْ» وآيةٌ المائدة جاءث بم 
جديل. 

قال بهذا سعيدٌ بن جُبَيْ ومجاهِدٌ» وقتادۂء وحمّادٌ؛ e‏ فَسَّرٌ 
الآية الشافعيئٌ كما نقَلَهُ عنه البیھقیء وكذلك أحمدُ بن نُّ حنبلٍ كما أَستَذَ د 
عنه الكَلّالُ. 


.)۳۹۷ /۲( «تفسير الطبري» (۷۱۲/۳))ء و«تفسنیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۷۱۲/۴۳( انفسیر الطبري» (۷۱۲/۳).۔ () «تفسير الطبري:‎ : )١( 
.)۳۹۷ /۲( انفسیر الطبري» (۷۱۲/۳)ء و#تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( 


: [۷۹] (N (الآية‎ SE 


القول الثالثُ: أنَّ الآيةً عامةٌ في كل صاحپ َة غير الإسلام i‏ 
يزوّجَهُ المسلمونَ رجلا أو امرأةٌ» ولم ينسح شية ع منها؛ وعلى هذا فهي 
محرّمةٌ حتى للکتابيّاتِ . 

حكمٌ وطء الاماء غير الکتابیّاتِ: 

وعامّةٌ العلماءِ على تحريم نكاح غير الکتابیّاتِ مهما كانت ينها . 

وروی ابن جُرَيْج» عن عطاءٍ وعمرو بن دينار: جل إماء المَجُوسٍ . 

وبحت من يقولُ بِحِلّهنَّ بسَبي أَؤْظاس» وکانوا مجوسًا . 

وهذا فيه نظرٌ؛ فما كل تُب تُوظأء وما كل مَسِْية َبقَّى على 
لھا والنصوص غيرٌ صريحةٍ في هذاء وكان ابنُ شِهّابٍ ‏ وهو مِن 
أَبْضَر الناس بالسّيّرٍ ‏ يَنْهَى عن نكاح المَجُوسِيّة. 

وكان السلفُ لا يَطؤُونَ ال ي ن ورن الإسلام 
ويستنطقوها الشهادَيْنِ؛ كما رَوَى يونْسٌ» عن الحسن؛ قال: «قال رجلٌ 
له: يا أبا سعيدء كيف کَنُمْ تَصْتَعونَ إذا سَبَيْثُمُومُنَ؟ قال: كنا ُوجُھُھا 
إلى القِبْلةٍ ونأمُرُها أن تیم وتشْهّدَ أنْ لا إلله إلا الله وأنَّ محمدًا 
رسول اللوء ثم نامُرُھا أن تغتسِلَء وإذا أرادٌ صَاحِبّها أن يُصِيبَها لم يُصِبْها 
حتى يَسْتبرتها900©, 

الزواج من الكتابيّة: 

وَجلُ نكاحٌ الكتابيّاتِ عند عامٌةٍ علماءِ السلف؛ وعليه إجماعٌ 
الْخُلّفٍ ولا ثب القول بالتحريم عن أحلٍ ين الصحابة إلا عن ابن عم 
وأمّا في التابِعِينَ» فلأفراو منهم» وهجَرَ ر وليم أصحابُهُمْء وأمّا كراهةٌ 
نكاح الكتابية وعدم استحسانه لا تحريمّة؛ نیل مِن السلف» وقد جاء 


۔)۲٦۹‎ /1٦( «الاستذكارة لابن عبد البر‎ )١( 


هه 


عن عبدٍ الله و بن عمرٌ النهيّ عن نكاح الکتابیّاتِ؛ ففي «البخاري»» عنه: 
«لا أعلَمُ مِنَّ الإشراكِ شیا أكبرٌ ین أَنْ ت تقول المرأةٌ: را عیسی؛'''۔. 

وقد يَجْرِي قول ابنٍ عمرّ هذا على مَنْ يُظهِرٌ تألِية عيسى لدى 
النصاری؛ وهذا غالبٌ فيهم معروف؛ وهو كُفْرٌ وشِرْڈء و من یقوڈ 
مِنّ اليهودٍ بأد عُرَيْرًا ابنُ الله هم أتباحٌ فِنْحَاصَ؛ وهم قلةٌ ِن اليهود. 

وروي عن عمرٌ بن الخطّاب: من الزواج ین الکتابیاتِ من وجو 
فيه نظرٌء روا شَهْرٌ بنُ حَوْشّب؛ قال: سَمِعْتٌ عبد الله بنٗ عباس يقول: 
هى رسول اللہ يو عن أضناك التَّسَاءِء إلا ما كان من المويكات 
المهاجراتء وِحَرّمٌَ مَ کل ذاتِ دینِ غير الإسلامء وقال الل - تعالی ذِكْرَهُ -: 
ووس کف لايك بت قد حرط 02۶-1( [المائدة: ٥]ء‏ وقد نگ طلحۂة بن 
عَبَيْدٍ الله ه يهوديّة ونگخ حُدَيْفَةٌ بن اليْمَانِ نضْرائيةٌ فعضب عمر بن 
TS‏ ء فقالا: نحن 
تُطلَّقُ يا أميرٌ المؤمنِينٌ» ESBS,‏ 
نكاخُهُنٌء ولكن أنْترِعْهُنّ منكم صَكْرَةٌ قَمَاء. 

أَخرَجَهُ الطبرانيُ في «معجيه»» وابنُ جرير الطبريٰ في «تفسيرها» 
وروی من 

ره مالك لبي عن تر في مسق زواع السلم من کا 
فعن زيدٍ بن وهب؛ قال: قال عمرٌ: «المسلِم يترو ج النصرائییگ ولا ينزو 
النصرانيٌ المسلِمة». 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٤۸/۷( )٥۲۸٥(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي )۳۲۱٣(‏ (ہ/ ١٠۴)ء‏ والطبري (/ 0710 والطبراني في «المعجم 
الكبير» (۱۳۰۱۳) (۸/۱۲٤۲)۔‏ 


حا[ کی جو ٦‏ 
2 اہ «لايد ۲ ) FAY]‏ 


وروی الصَّلْتُ بنُ بَهْرَام» عن شقيتق؛ قال: : ری حُدَيْفَةٌ يهوديّة 
فككبَ إليه عمرٌ: فعَلٌ سَبیلھا؟ء فكتّبَ إليه: «أتزعْمْ أنّها حرام ل 
سبيلّها؟؛, فقال: «لا أزعُم أنّها حرام ولکن أخاف أن تَعَاطوًا 
المُومِسَاتِ مِنْهُرٌ!''۶. 

وقد قال ا زواج المسلِم من كتابيّةٍ عامّةٌ السلفٍ والخلفِء 
وهو قول الأئمّةٍ الأربعةء وقول الثوريّ والأوزاعيٌ. 

ورُوِيَ عن قلةٍ ِن فقھاءِ السلفٍ : المنغ من زواج ج المسلم من كتابيّة؛ فقد 
روی مَعْمَرٌ عن قَتَادَ والزُهْریٌ؛ في قوله ولا نا انرک قال: 
دلا بحل لك أنْ نح يهوديًا أو نصرانيًا ولا مشرگا من غير هل دينك . 

وروی ابی حبيب» عن مالكٍ: كراهة الزواج من الكتابيّة. 

ولا يَقْصِدُ مالك التحريمٌ؛ لظهور الآية بالجوازٍ وعملِ آهل 
المدينةء وربّما كَرِمَهُ لقولٍ ابن عمرٌ ولكراهةٍ عمر بن الخطاب لە؛ ولم 
يقصذ تحريمّة» فعلَثُْ في ذلك كعلة عمرٌ بالنهي عنه» ومالك إن صحٌ 
الخبرٌ عن عمرٌء لم يقدّمْ عليه قول ابن عمر. 7 

وروی الحسّنٌ. عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله يلل : 
(ككَرَوَجُ اء فل الكتاب. ولا يكروجُونَ نسَاء)9: 

وقول الله تعالر ی : دليلٌ على أنَّ اله ي لأجل الشركِء 
وهو غايةٌ النهي وعِلَّقُكُ فإذا ا جا النكاحٌ, وإذا لم يَصِعّ زواج 
المسلِمةِ مِن کافر ابتدا٤ء‏ فلا یجوژُ البقاء عند مَن كمَّرٌ بعد إسلاییِ 
بالاتفاق . 


.)۷۱٦۰/٣( انفسیر الطبري»‎ )١( 
EA? (؟) «تفسير الطبري» (۷۱۹/۳)ء واتفسير ابن أبي ا‎ 
۔)۷۱٦/۳( «تفسير:الطبري؟‎ )۳( 


ناك الزوجَیْنٍ 
فالردةُ ِن أحدٍ الزوجَيْنِ ثوب الحيلولة بيتهما بلا خلاب؛ كانتٍ 
الردةٌ قبل الدخولٍ أو بعدّه. 
ون ازنَدٌ أحدُ الزوجَيْنٍ قبل الدخولء انفسَحٌ النكاحُ ولم يُْتَذّ به 
ولا عِدَّةَ بينهما. 
وأا الردّةُ بعد الدخولِء فقد جعَلّھا فسحًا ولیست طلاقًا أبو حنيفة 
والشافعيٰ وأحمدُء وروايةٌ عن مالكِ حكاها ابنُ المَاجِشُونٍ. 
وقال المالكيّةٌ ومحمدٌ بی الحسن: إِنّها طَلْقَُ بائتڈ. 
وعلى القولِ بأنَّها فسخ لا طلاقء فطلاق الزوج بعد ردت لا یقَم؛ 
را وق على غير زَوْجَيِه؛ وإنّما على أجنبيَّةٍ عنه» وكذا لو ارنَدِّتِ 
الزوجةٌ قبل الدخولِ بها أو خرّجَتْ من عِدَّتَهاء فلا يقعٌ الطلاقٌ عليها 
حیتيْلٍ بالانی الأكمّةٍ الأربعة. 
وإذا عاد الزوخ بعد رِدَّتِهِ إلى إسلامه» رجَعَّث إليهء ولا يخلو من 
حالین: 
إمّا أنْ يَرجِمَ إلى إِسلاوہ بعد انقضاء عِدَّتِهاء فتعودٌ إليه بعقَدٍ جديدٍ 
عامةٍ | 


كجاكاء الشران 


عند العلماء . 


وما أن يَرْجِعَّ م إلى إسلامِهِ قبل انقضاء عِدّٹھا؛ فقولانِ للعلماءِ في 
رجوعها بعقدٍ جديدٍ أو بعقدها الأول قال بالثاني الشافعيّةٌ» وهو قولٌ 
لجماعةٍ يِن الحنابلة» خلامًا للمالكيّة الذين جعَلُوا الرََّةٌ طلقةٌ باٹنةً حال 
وقوع الرُدّوْء ولا عِبْرةَ بالعِدَّةَ» وكذا الحنفيّةُ الذين أَوْجَبُوا العقدً الجدید 
ولو عادث في أثناء العِدَّةٍ خلافًا لمحمدٍ بن الحسنٍ منهم . 

دلأبي حنيفة قولٌ في أن الرّوْجة إن ارتدَّتُ بعد الدخون 0 : أنه 
ينفسخٌ نكاحهاء وتكونُ رقیقةۃً مملوكةٌ؛ ولزوجها تملّكها من إ 


ات کن (الآیة )۲٢٢‏ 3538 


المسلِمينَ مِلْكَ يمين» وهذا یستقيمُ مع قولٍ مالك في عدم قتلِ المرأة إن 
ارتَذث بخلافي الرجل . 

7 سو سے یھ 

أيي: نكاح الأَمَةٍ الرقیقة المؤمنة خيرٌ وأَحَبُّ إلى الله ین الزواج من 
حرو مشرِکوء فالعربٌ تأت ِن الزواج ين الإمای وإِلّما كانت تتَسَری 
بهن » والرجال يَنْكحُونَ المرأةً لتَسَبِها وَحَسَبھا وجمالهاء وهذا ما ااا الله 
إليه في فوله؛ ولو أَعَجَبَتَكم: فهم يُعجَبُونَ بذلك منهنٌ» وقد أَنْبتَهُ الله 
مرا لوجوده ذ في النفوس وَالفِظرٍء ومانعًا مِن تقديمه على كي الله 
وقضائه؛ لأ حن الله ے وهق تويك أؤلئ بالتقديم مِن حظ النفس 
وحقّها ؛ فمن يقدُمْ حَطَ نفسو على حط غیرو ممّن له حقٌ عليهء فهذا 
علامةً على ضعف تعظيمه لصاحب الحیّ عليهء فالابنُ لا بحب مَن آدّى 
والدَهُ وَسَبَهُ ولَعَنَهُ ولو أحسّنّ سَنّ إليه وَأكِرَمَه فكُرْهُهُ له وعدم محيّيه له لالہ 
ظالِمٌ لواليه؛ وذلك لِعِظم حيّ الوالد على ابنه» وربّما حب الإنسان مَنْ 
أحسّنَ إليه إذا كان يُسِيء للأَبْعَدِينَ منه؛. لضَعْفٍِ حقٌ الأبعدِينَ عليه. 

وحق الله أَوْلَى وأعظمٌ مِنْ حيٌ الوالدَيْنِ وكلٌ أحَدٍ. 

وقول الله تعال. ولا كا الْفقركين حى بؤمثراً» : 

خالّت في الطاب ففي نكاح المشركات وجّهَ الطاب للأزواج؛ 
لأنّهم يَمِلِكونَ أمرّ أشي وعِصْمَتَهِمء وأمًا في إنكاح المشركين فوج 
الخطابٌ للرجالٍ الأولياء؛ فقال: رلا تُکِہاچ؛ ولم يقل: تَنْكْحْنَ؛ لان 
الوَلِيّ هو الذي يزرّجٌء وليستٍ المرأهٌ تزوّجٌ نفسّھا۔ 

الول في النكاح: 

وهذا دليلٌ على أنَّ النكاح المشروعً لا یکو إلا بوَلِئْء وهذا ظاهِرٌ 
القرآنِ؛ عند الكلام على تزويج النساءِ یقول: انك بِإِذْنِ أَمْلِهن» 


انر 


س اک 
یت 02 


1 ویقول: وک الأب ینکچ [النور: ؟]ء ویقول في هذه الآبة: 
جرلا لکنا الف رینپ 

قال ابن أبي حاتم في هذه الآية: أصلٌ بأنَّ النكاح لا یجوژ إلا 
بولي؛ لمخاطيه الول : دلا کیٹراچ: لا تروٹُوا”. 

وقد اختلّت أهلٌ العلم في النكاح بغیرِ وليّء على فَولَيْنِ: 

القول الأول: أن لا نكاح إلا بولئ؛ وهو قول أكثرٍ أهلٍ اليل 
وهو قولُ سعيدٍ بن المسيّبٍء والحسن البصرئء وعمرٌ بن عبد العزيزء 
وجابر بن زيدٍء وسفيانً النَّوْريٌ» وابن أبي ليلى» وابن شُبْرُعَةٌَء وابنِ 
المبارّكِء ومالك والشافعیٔء وأحمدء وإسحاقء وأبي عُبَيِدِء وأبي لو 
والطبري. 

وغيرٌ واحدٍ من الأئمة؛ كأحمد» واب بَكةَ: يِذكُرٌ النكاح بوليٌ في 
مسائلِ العقيدة وَالْسَنَّة؛ للمُارَقٍ بین أهلٍ لسن وأهلٍ البدّع» من الرافضة 
وغيرهم الذين جعَلُوهُ بابًا للزّنَىء یتركُشودَ به للممعةٍ. 

والنهي في ذلك؛ لظاهر القرآنء ولقولہ يكله: (لا ِكَاعَ إلا بول ؛ 
وهذا حدیثٌ مشهورٌ رواهٌ جماعةٌ من الصحابةٍ عن النبيّ كَل منهم 
أبو موسى الأشعري» وعبدٌ الله بنُ مسعودء وران بن الحُصَيْنِ؛ 
وجابرٌ بن عبد الل وعبدٌ الله بنُ عباس» وأبو هريرة» وعائشڈء وعليُ بن 
أبي طالب» عيذ إل بی عمرّء وعبدٌ الله بن عمروء وأنسٌ بنُ مالكِ» 
7 اماما وسئرۂ بن جُنْدُبٍ . 

ولا تخلو هذه الأحافية يذ ضعف» وأصححها وأشهرها 
أبي موسی؛ رواهُ إسرائيل» وأبو عَوَانةًء ويونُسُء وشَرِيكُ 5 
وقيسٌ بن الربيع؛ وزهيرٌ بن معاوية» ورَكْبَةُ بن مَضْفَلَةً: لهم عن 


.)۳۹۹/۲( «تفسیر ابن آبي حاتم‎ )١( 


e 
م١ اا ( ابد‎ 
L4 


أبي إسحاق» عن أبي بُْدهَء عن أبي موسى» عن النبيّ كلك؛ أنه قال: (لَا 
قاع إلا بون ۱ 

وقد اخثْلِت في وَضْلِهِ؛ فقد أرَسَلَهُ شُعْبَةٌ وسُفْيانُ وأبو الأحوص؛ 
كلهم عن أبي إسحاقء عن أبي برد عن التب كك مُرسَلا. 

وروی ابن ماج والدارَفُظنيُ» عن أبي هريرةً؛ قال: قال 
رسول الله 8ی : (لا تريح المَرْةٌ المَرْآة وَل تُرَوّجُ المَرْأةُ تَفْسَهَاء فَإِنّ 
الزَّانِيَةَ هي التي تُرَوْجْ لَنْسَیا)'''۔ 

وصحُحَۂُ مرفوهًا غيرٌ واحدِ؛ كالدارقطنيٌ وغیرِہ: وصوّبَ وَقْقَهُ 
أبو حاتم وغيره. 

کت أحمدٌ وأهل الشُنَنْ؛ مِن حديث عُرُوةَ عن عائشة؛ قالتٌ: 
قال رسول الل ل: (أَيُمَا امْرَأةِ تَكَحَتْ عير إذْنِ مَوَالِيهَاء فَيكَاحُهَا بَاطِلُ 
۔ ثَلَاتَ مَرَاتِ - فَإِنْ دَخَلَ بِهَاء فَالمَهْرٌ لَهَا ب ما أَصَابَ مِنْهَاء كَإِنْ تَشَاجَرُواء 
الان ول من لا وَلِيَ )”۔ 

وفي الحديث اختلاف كثير. 

القول الثاني: قالوا: النكاح بلا ولي صحيحٌ. 

وبعضّهم يشترظ شاهِدَيْنء ومنهم من یشٹر يشترظط إشهارٌ النكاح 
وإعلانهُ؛ سواء كان الول موجودًا أو غير موجود. 

ولا أعلّمٌ فقيهًا أسقظ وجوبّ اشتراط الوليٌ والشامدَیْنِ وإعلانِ 
النکاح جميعًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۰۱۸) »)۳۹٤/٤(‏ وأبو داود (۲۰۸۵) (۲۲۹/۲)ء والترمذي 
)۱۱۰١(‏ (۳۹۹/۳)ء وابن ماجه (۱۸۸۱) (8/۱٦٦)۔‏ 7 

.)۳۲٣ /٤( )۳٥٣٣( أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲) (505/1)» والدارقطني في (سئته؟‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد /٦( )۲٤۲۰۵(‏ ۷٤)ء‏ وأبو داود (۲۲۹/۲()۲۰۸۳)ء والترمذي )11١7(‏ 
(۵۳ء والنسائي فی قالکبری؛ )٢۴۷۳(‏ (/ ۱۷۹١ء‏ وابن ماجه (۱()۱۸۷۹/ ۵٦٦)۔‏ 


)۸۸ ان كحك لشن 


وقد كان الرُعْرَيُ والشَّعْبِيُ يقولان: «إذا زرّجَتٍ المرأةٌ نفسّھا کُمُوا 
بشاهدَيْنء فذلك نكاحٌ جائرً . 

وكذلك كان أبو عَیْیفةً یقول: «إذا زوَّجَتٍ المرأةٌ نفسّها كُمُوًا 
بشاهِدَيْنِء فذلك نكاحٌ جائرًا . 

وهو قول زقَر”ء ولكنّه مخالف للقرآن والسُكَةِ والائر: 

قال ابن المُنذر: «وأمًا ما قاله التُمْمانُء نمُخالِت للسُنَدِء خارجٌ عن 
قول أكثر آهل العلب» . 

وفي «الموئّل»: أنَّ عائشة وا رَوَّجَتْ بنك أخِيها عبد الرحمٰن 
وهو غائبٌ۔ . . الحدیک ٣‏ 


وقد رواءٌ ابنُ جُرَيْجه عن عبدٍ الرحمنٍ بنِ القاسم بنِ محمد بن 
أبي بكرء عن أبيهء عن عَائشةً ڑٹا؛ ؛ نها أنْكَحَتٍ المنِرَ بن الزبير امرأةٌ 
من بني أجبهاء فشر بهم بیٹر: ثم لنٹ حتى إذا لم ي إلا العف 
أمَرّث رجلا فأنْكَحَ ثمّ قالث: ليس على النساء إنكاخ9؟ . 

اکا سس سای لل ليا ا 
يُرَدّء ووكلَتِ العقدً إلى رجلٍ» يِب الإنكاحٌ إليها . 

والنكاحٌ بلا وَلِيَ لا ي يصح ولا عُکُمَ للنكاح ولا أثْرَ ر على 
السحيح .ولو رضي الو يعد ذلك فلينن له آذ بحو لأنّه لم يَنَعقِدُ 
أصلا . 


(1) «التمهيد؟ لابن عبد البر (۹۰/۱۹)۔ 

(۲) «الأوسط؛ لابن المنذر (۸/ ۷٦۲)ء‏ و«الإشراف على مذاهب العلماء؛ له (19/80). 

() «موطا مالك» روایة أبي مصعب الزهري (1654) (۱/٦٦٥)۔‏ 

(4). «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۷/٢٤۲)ء‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (۷۲/۱۷ 
- ۷۳)ء وافتح البازي» لابن حجر (187/4). 


نات 1 (الآیة ۲۲( ۲۳۸۷ 


حش 


وقوتَهُ تعالى في الأَمَةٍ المشركة: لوا عبن وفي 
العبدٍ المشرك: ہوا عكري : فيه العفو عمًا يَجِدُهُ العبدٌ ین استحسان 
قلي لكافرٍ وتفضيله على مسلم لبعض ما حص به ین جما خِلْققَ وقوة 
بَسْطوِء أو حُسْنٍ صَلعو؛ فال أنبّتَ وجود ذلك ولم يله عنه» ولكنّه ّى 
عن الانقيادٍ له ورو حم الله لأجله. 

وهوثة تعال, لَك يعر إل ألار اله بتعا إلى الجئة والمقيزة 
9-9-7 

هذا بيان لِعِلّةِ التحريم وعلةٍ التفاضل بين المؤينة والمشركق 
والمؤمن والمشرِكِء وهو الظلمُ في حقٌ الله وسوءٌ العاقبة عند الله؛ وذلك 
أذ المشركةً والمشرة يَدْمُونَ إلى الكُفْرٍ ولو بلسانٍ حالِهِمْ» ودوامُ 
المخالطة یتر في التفوس . 

عو کیو عد 


8 قال نعالى: ناتك عن المَحِيِينٌ ہل مھ ایی هارا کہ في 
التحبون لا فر عق ب کک ل مارک بن سے انز لمأ 
ا اک يحب ألتَوبينَ ديب المسطهْرت» [البقرة: .]٢٢٢‏ 
كان اليهودٌ يهِجرُونَ الحائض حال حَيْضِها؛ فلا مؤاگلةً ولا مضاجّعة ؛ 
لأنّها نَجسةٌ عندھمء وبهذا أخَلَّ بعضٌ المسَلِمِينَ في المدينةء بین الله 
حم الحائض وثُرْبهاء وما يَجل منها وما یحم وأنّها طاهرةٌ البدنء 
نَحِسةٌ الخارجء فدمٌ الحيض لَجس بلا خلافي؛ ولذا قال تعالى؛ فل ہُو 
ء والمرادُ به القذرٌ النّجِسُء ولنجاسة دم الحيض حرم ال وَظءَ 
الحائض ؟ ولذا هال امالا اسه فى التجيض ولا قرف عن به . 
ففي «المسنداء و«الصحيح»؟ مِن حدیثِ أنس: أن اليهوة كانت إذا 


حاضّتِ المرأةٌ منهم» لم يؤاكِلوها ولم يجايِعُوها في البيوتء فتأل 
اصحاب النبئ ككل فانرّلَ الله كك ونوک عن الْمحيضن فل ہُو تى 
يرأ ايک ف التبين :كا ترون عق بء حعى قََعّ من الآيق»ء 
فقال رسو الله : (اصْنَعُوا كل شَيْءٍ إلا الدكاع)» فبلَعٌ ذلك اليهوةء 
فقالوا: ما بُرِيدٌ هذا الرجل أن يَدَعَ مِنْ أَمْرِنا شیگا إلا خالَقَئَا فيه! فجاء 
أَسَيْدُ بی حُضَيْرِ وَعَبَادُ بن بشْرِء فقالا: يا رسول اللوء إِنَّ اليهود قال كذا 
وكذا؛ أفلا تُجَامِحُوُيٌ؟ فير وجه رسول الله يكل حتی ًا أن قد وَجَدَ 
عليهماء فخرّجًا فاستقبلَتهُمَا هدي ِن لَبَنِ إلى رسول الله يل فأرسَّلَ في 
آثارهما فَسَقَاُماء فعَرَقَا أن لم يَجِدْ عليهما” . 

والحيضٌ کت الله على جميع بناتِ آدَمْ؛ فلا يَحْنَصُ بجنس ولا بل 
ولا عرق منهنَّ؛ ففي «الصحيحَيْن»؛ مِن حديثٍ عائشة» قال 45: (ذلك 
شی کت لله عَلَى کاب )ا 

والمرادٌ باعتزالِ الحائض: اعتزال الوطءء ولیس اعتزالَ المجالَّسة 
والمماسَّةٍ والمؤاكّلة والمضاجّعة كما يفعلُ اليهودٌ؛ فقوثه تعال: قاعزلا 
السا فى التب مفسّرٌ وم بقوله تعال بعدهُ: وولا كرون کے بر 
دا هر کاڈ بن بث ترم اڈ فأمَرَ الله بإتیانِ موضع الوطءٍ 
وليس إتياتها كلّها؛ لأنّها لم تحرّمْ كلها عليهم ين قبل. ١‏ 

وقول اللہ تعال: طحق هر ؛ يعني : يَنَْيْنَ ين نزول الدمء وهولة 
بعدَهُ: دا هر ؛ يعني : اغْتسَّلْنَ مِن بقيَّةٍ الأذّى؛ وعلى هذا: فلا 
يجورٌ وطۂ المرأةٍ بعد ظهْرِها حتى تغتسِلَ؛ لأنَّ الله ذكرٌ الظهْرٌ والتطهرٌ. 

وهذا قول أحمد وجمهور العلماءٍء وعليه فتوى الصحابة والتابعين» 


.045/1( )۳۰۲( أخرجه أحمد (19984) (۱۳۲/۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۸۷۴/۲( )۱۲۱۱( (؟) أخرجه البخاري (594) (11/1)ء ومسلم‎ 


اہ الايد م 


ولا بُعرّف مَنْ ای بخلافِه أو قال ہجوازِ وط المرأة و قبل عُسْلِها؛ روى 
علي بن أبي طَلْحة» عن ابنٍ عباس: «إذا طَهُرَتْ من الدم؛ وتطهّرث 
بالماء»؛ وبهذا فسَّرَهُ مجاهِدٌ وعِگرمڈ والحسنٌ والليڭ , 

كم جاع چٹ 

وحكى ابنُ جريرٍ وغيرٌهُ الاتّفَاقَ على أنه لا یجوژُ وطۂ المرأةٍ 
الحائض بعد انقطاع الام وقبل الَغْسْلٍِ أو التیمم لعادم الماءِ؛ لظاهرٍ 
الآبة 0 

وذهَبَ أبو حنیفة: إلى جواز الوطءٍ قبل الغْسْلء لکن فيّده بما إذا 
انقظعَ الدم بأكثر الحيض عَشَّرةٍ أيام؛ فقال: الہ لا يجبُ عليها الغُسْلٌ في 
هذه الحالة. 

والحنٌ: أنه لا دليل يعضّدٌ هذا التقيبدء ولا سلف ينصرة. 

َإنّما اخثّلت في القَدْرِ الذي يُطَلَّنُ عليه العُسْلُء وتُستحَلٌ به المرأةٌ 
بعد انقطاع دَیھا: 

والأكثرون: على أله العْسْلُ الما كمْسْلٍ الجنابة؛ وعلى هذا 
أصحابٌ ابن عباس ؛ كمجاهِدٍ وعِكْرِمة: وقال به من البصرینٌ: الحَسَنْء 
وین الكوفيّينَ: النَحَعيُ . 

وقيل : وضوء الصلاة. 

وقيل : عَسْل الج وتقیئ ين الام ۔ 

فقولہ تعال: ایک من جک انی ا ؛ يعني: الوطة في 
موضع القُيْلِء وهو الموضعٌ الذي نُهِيتُمْ عنه تُؤْمَرونَ به دون i‏ 
روى سعیڈ بن بر عن ابن عباس: دن حيثٌ جاء الدمٌ ین َم أُمِرْتَ 


.)4037/5( «تفسير الطبري» (۷۳۳/۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
. 07/1 (؟) «تفسیر :الطبري؟ (۳/ ه‎ 


]:4 
أن تأتي 237 وبهذا قال مجاهدٌ والنحَعي وعِكْرٍمةٌ وقتادة9 , 

حکمْ إنيان الزوجة في دُبُرھا: 

وهذه الآية تتضمَّنُ النهي عن إتيانٍ المرأةٍ في دُبُرهاء من وجھَيْنَ: 

الأول: أن الله تَهَى عن قُرْبِ النساء رَمَنَ الحَيْضٍِ بالجمّاع» ولو 
جاز الدب لَمَا كان للنهي عن القُرْبٍ معئى؛ فال نَهَاهُ عن قُرْيها بجمّاع 
قبل ؛ لأنّه لا يَحِلّ إلا هو. 

الثاني : أن النهيَ عن جِمَاعٍ الحائض في تھا ؛ لالہ مَحَلّ نجاسق 
وهو دمٌ م الحَْضٍ؛ وذلك ظاهرٌ في تعليلٍ النهي بقوله: ءل مو اذى 
وَالدُيْدُ محل نجاسة وأدی أشدً مِنّ نّ الدم» وهو العَذِرَةُ؛ فالنهي عله فو 
لاله محل دائم لا يتوقّك ولا يتقيطع» ولا يمكنٌ تطهيرٌ مَحَلَه الباطن» كما 
يتوقّفُ ويتطهّرٌ محل الحِمَاع ف في القُبّلٍ ظاهرًا وباطنًاء فدلٌ على أن 
التحريمَ في الدُْرٍ أولى ین النهي والتحریم في المُبْلٍ وعد 

وقد علّل الله الحكمةً م من النهي في الآية بالنجاسة في ألفاظ؛ منها 
قولہ طحق کور وھولہ إا هه وهوثه. ويب ابچ 
ولا كن أن ال بھی عن الیل لأ انی تم اکن بلي یت من 
كانت حالَّهُ كذلك بالمتطهّر؛ ولذا قال مجاهدٌ: امن آئی امرأَئَهُ في 
برها فليس ين المتطهرين»©. 
ويأتي الدليلٌ أصرّح في الآيةٍ التاليق» وقد رُوِيَ أنّهم كانوا يَأتُونَ 


المرآءً في دُبرها عند حَيْضِها؛ٍ فأنرَل الله الآيةَ للدلالة على تحريم ذلك؛ 
۶ 2 3 


كما رَوَاُ ُصَيْثٌء عن مجاهِدٍ؛ روا ابنُ جرير 


.)٦٥٤/٢( «تفسير الطبري» (1/ 20777 و«تفسير ابن أبي حاتمة‎ )١( 
.)۷۳۸ (؟) بنظر: انفسیر الطبري» (۷۳۱/۳۔‎ 

(۳) «تفسير الطبري» (۳/ ۳٤۷)ء‏ و#تفسير ابن أبي حاتم؟ .)٤٠۳/۲(‏ 
)٤(‏ ”تفشير الطبري» (۳/ ۷۲۲). 


1 
1 
0 
| 


سال الايد صم 


(41 
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وتطهّرٌ المرأةٍ للجمّاع بعد حَيْضِها واجبٌ على المسلِمةٍ والكتابية 
سوا٤؛‏ لأنّ العِلَةً تَعَلّمَتْ بالزوج أن يُصِيبَهُ الأذى؛ فهو مخاطبٌ بعدم 
المرب والمرأةٌ لا يَجبُ عليها العْشْلٌ إلا عند قيام المُوچب :ین الصلاةٍ 
وغيرهاء فالسؤالُ ا كان من الرجالٍ؛ فتَعَلّقَ بھی وإنِ احتلّب دين 
المرأة فكانت لا تستجل صلاةً كالكتابية. 

ثم هال الله ر اله ِب الین ديب الْمتطبيت؟ ؛ إشارة إلى اك 
المخالیت لأمرو ذلك عاص و 

وَالتَوّابُونَ: املعو عن الذنوب الراجِعُونَ إلى اللو» والمتطهّرونٌ: 
المبتعِدُونَ عن الس المتوضّثونَ منه. 

وتجورٌ مماسّةٌ الحائض ومضاجَمَتُھا ومؤاكَلتُهاء وحُكمُها كالطاهرة 
في ذلك» وإنّما حَرْمَ وطء القَرْج» ومباشرتها فیما دون الفرج جائرةٌ؛ ففي 
البخاري» عن عائشةڈ قالث: «كان الي يلك اشرني وَأَنَا حاو . 

وفي «الصحيحَيْنٍاء عن میمونةً بنتِ الحارثِ الهااليّة؛ قالث: « 
اضق كل إذا أراد أن يُبِاشِرَ امرأةٌ ِن نسائِه» أَمَرَمَا فَانَّرَرَتْ وهي 
حائضش۷''. 

وفي «المسنَدٍ؛ والدارِمیٔ عن عائشة؛ قالتُ: «كان النبیٔ له 
شري وَأَنَا حَائِضٌء وَيَدْخُلُ مَعِي في لِحَافِي وَأنَا حَايْضُء وئه كان 
أنلككُْ ابی 

وسال مسروقٌ عائشة: ما يحل للرجل مِن امرأته وهي حائض؟ 
فقالث: کل شيء إلا فَرْجّہا!“۔ 


.)٤۸/۳( )۴۰٤٢( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)۲٤۳/۱( )۲۹٢( أخرجه البخاري (۳۰۳) (1۸/1)ء ومسلم‎ )٢( 
.)۱١٤۷( اجرجه أحمد (15454) (٦/۱۱۳)ء والدارمی‎ )۳( 
:)۳۲۷ /۱( )۱۷٦١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤ 


وهذا الذي عليه الدلیلء وعليه أكثرٌ الصحابة والتابعِينٌ - 

وين السلفِ والفقهاء: مَن نَهَى عمًا دونَ الإزار؛ لأنّه حرم 
المَرْجء وقد يكونٌ ذريعة للوصولِ إلى الفرج والوطء؛ وهو قول 
للشافعيٌ . 

وما روي عن بعض السلف مِنْ كراهةٍ مضاجَعةٍ الحائض في لحافي 
واحدٍ؛ كما جاء عن عَبیْدة المَلْمَانِئَه وكراهة بعض السلف مُضاجعئها 
فى فراش واحدٍء كما جاء عن ابن عباس: فهذا محمولٌ على الاحتياط ؛ 
إا لحالِ السائل» وإمّا لحالِ المرأ أن تكو لا جد ما تَسْتَثْفِرٌ به 
سجس الفرَاشَ ولباسَ رَوْجها. 

وهذا لا یقع على أصلِ المسألةٍ؛ وإِنّما على الحالٍ الخاصّدَء فمّن 
حَشِيَ على نفيه المواقَعةٌ هي عن المضاجَعةء كما يهى الصائمٌ عن 
مبلق وأصلّها ماخ 

ولهذا روي عن ابنِ عباس: جواژُ ما فوق الإزارِ للرجل من امرأته 
الحائض» بل ما دُونَ ذلك؛ كما رواہُ عنه کرم . 

كَفَارةُ وَطءِ الحائض: 

ومن وئ امرأتَهُ زمنَ الحيضء فقد أَيِمَ بلا خلافي واختلّت 
العلماءً في لزوم الكفارة عليه» وهي الصدقةٌ» على قَولَيْن: 

الأول : مم لزوم شي و إلا التوبةً؛ وهو قول جمهورٍ السلفِ 
والفقھاءء وبعض هؤلاء الفقھاءِ يَرَى أنَّ الكفارةً بِالصَّدَقَةٍ مستَحَبَةٌ لا 
واجبة؛ وهو قول الحنفيّةء والشافعيّ في الجديدٍ. 


والثاني: یلزثهُ الکفارڈء وهي الصَّدَقَةٌه وهو قول أحمدّ؛ لما في 


)١(‏ ينظر: «تفسيز الطبزي» (۳/ ۷۲۷)۔ 


سال دبد ×× جع 
۹٣ ٠‏ 


«المسند» واسئن أبي داوداء عن ابن عباس » عن النبيّ ي في الذي يأتي 
امرأئة وهي حائض : يتصدّقُ بدينارٍ أو نص دنار . 


ده 


وهذا الحدیثٌ صححه أحيد فيما نقَلَهُ أبو داودٌ عله . 
والذين قالوا بالصدقةِ اموا في مقدارها: 
فمنهم : من أَطلَقَ: ولم يعي . 
ومنهم : مَن خيّرٌ بينَ الدینارِ ونصفِ الدينار . 
ومنهم : من جعَل في الجماع زمن َ الام الشديدٍ دينارّاء وزمنّ ن الدم 
الخفيفي کالأصفرِ نصف دينار؛ وھذا إِنّما قالوه للتخييرٍ أو الشكٌ في 
الحديث. 
ورُوِيَ في ذلك أقوالٌ لا یعشُدھا خبرٌ ولا قياسٌ صحيحٌ؛ كالقولٍ 
بان الكفارة دنه وهو مرويٌ عن سعيقٍء. وكالقول.بأنّ الكقارة ككقارة 
المُجامِع في نھارِ رمضان. 
وحديتٌ ابن عباس جاء موقوقًا ومرفوعًاء وموصولًا ومرسّلَاء 
والصوابُ فيه الوقفٌ. 
ات عدم وجوب الكثّارةٍ» وإنّما كان السلف يحون على 
مع التوبة؛ لال الصدقة بت في الخبر مَحْوَُا للذنوب» وأئرُها 
3 عظيم ولا يعني ذلك اجان الصدقة جو للحائض » 
كاختصاص كقّارةٍ الكّهَارِ للمظاهِرء وكقارة اليمين للحا 
والتخييرٌ في الحدیثِ قرينةٌ على ذلكء والصَّدَّقةٌ مستحبّةٌ في كل 
حینء ومع كل ذنب» وهي عند المغلّظاتٍ أكد. 


.)594/1( )۲٦٢( أخرجه أحمد (۲۱۲۱) (۱/ ۲۳۷)ء وأبو داود‎ )١( 
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آ8 قال نعالى : ناو رئ لك نایا عرقي أن وغ قدا لاش 
f‏ 7 وة 002 


اكوا الله وأعكموا آنعکم موه ور اریت یچ [البقرة: .]٢٢٢‏ 


نرَلّتْ هذه الآيةٌ بيانًا لبطلانِ ما تعتقدّهُ یھوڈ من ضَرَرِ إتيان المرأةٍ 
من ورائها في قُيُلِهاء واققّدی بهم أهلُ المدينةٍ من الأنصار؛ فقد جاء في 
«الصحيِحَيْنِ». عن جابر ه؛ قال: كانت الیھودُ تقول: «إذا جامّعَها ين 
وَرَائِهاء جاء الوَلَدُ أَخْوّل؛؛ فسرنث ناگ رٹ لَك اوا رتم أن 
وشم . 

ما یل للرجل من زوجته 

ثم إن الآية قد دلت على أنَّ الأصلّ في النساءِ الل لأزواجهنٌ؛ 
وكنّى الله عن الجمّاع والوَظءِ بالحَزْثٍِء شَّبّهَ الزوجة بالأرضء والوّظءَ 
بالحرثِ فيهاء والولدً بالرّرْع» وفي الآية: أن النهي عن الوطء إِنَّما هو 
استثناءً؛ وذلك في أوقاتٍ مخصوصة؛ كالصيامء وأحوال مخصوصة؛ 
كالإحرام والاعتكافيء وأماكنَ مخصوصة؛ كالمساجدء وفي مواضعَ 
مخصوصة منھا؛ کالاُبُر ونزولِ الحَیْضِ؛ لاشتراكهما في عِلَةٍ الأدّى؛ 
فالثبْلْ ادى عارضٌء والدَُبْرُ أذى دائم۔ 

وجاءت هذه الآيةٌ بعد تحريم الوطء َم الحیض؛ ليبيّنَ الله مِنَّنَهُ 
على عبادو أن النهيّ عارِضٌ لا دایم فلا يَغِيبُ عن النفوس ما اع ا 
لهم في أكثر الزمان؛ فهم بستثقلُودٌ التحريم وهو عارضٌ» ويستَخْقُونَ 
التحليل لاله غائ 

وذگر الله النساء في هوله؛ توچ ولم يحص الزوجات؛ لِيَعُمَ 
ذلك الزوجاتِ والإماءء فالحُكُمْ فيهنَ واحدّء وكل ذلك من النساء. 


.)۱۰۵۸/۲( )۱٤۳٥( أخرجه البخاري (5078) (٦/۲۹)ء ومسلم‎ )١( 


سیڈ سے داید ىم K&B‏ 


وفي الآبةِ: دليلٌ على أنَّ حقٌّ الوطء للرجل على المرأؤ؛ للفظرةٍ 
الغالبة في الشهوة منه عليهاء ولم يتوجّهِ الخطابُ إليها؛ لِعَلَبٍ حيائها وإن 
اشترگا في الحَنّ فیجبٔ على الزوجة أنْ تمكُنَ زَوْجھا متى ما رَخِبّها ؛ ففي 
(السندِاء والثْزِْذیٌء والنَسَائی؛ ین حديث طَلْقٍ بن علیء عن النبيّ 0201 
قال : (15 الرَجُلُ دما رَوْجَتَهُ اجيب تأي وَإِنْ كانث عَلَى الور . 


فإِنَّ في ذلك أداء للحقٌّء وقضاء للوّظرء وتأليمًا للقلب» ودَفْمًا 
للشرٌ؛ فان الرجل أكثرُ عُرْضةٌ لفتن النساء ين المرأة لفعن الرجال؛ وذلك 
لان الله كتّبّ عليه الصَّرْبَ في الأرض» فِيَعْدُو ويَروخ» ويبيع ويشتري» 
ويَعْرِضٌ له ما لا يَعْرِضٌ للمرأق» وفي ا من حدیثِ جاہر؛ 
أن سول اللہ كل ری امْرَآَةٌ كم تی ارا رَيْنَبَ رهي تَمْعَسُ مَنيكةٌ اء 
نَقَضَى حَاجَتَُء ثُمٌ حَرَج إِلَى أَصْحَابوء کَقَالَ: إن المَْه تقر 
شَبْطَانِ وَذبِر في صُورَة سَبْطَانِ ا َبْسَرَ أَحَدُكُمْ امراق 21 
2 ذلك 2 ما في فو . 


وفي قولِه تعال: اا رہہ دليلٌ على الإتيانٍ من المّبْلِ؛ لاه 


مَنْبَتُ الوّلّدِ؛ كما روه عِكرمة» عن ابن عباس؛ ھال اا کپ : 
مَنْبَتَ الول" . 


فالحَرْثُ: الجمَاعٌء والأرضٌ: الزوجةء والولَڈ: الرَرّْء وكما أله 
لا بُررَغُ عقا في غيرٍ أرض الحرثء فكذلك لا يُوضَعٌ البْضْمّ في غير 
القَيْلِء فإذا كان وضع الزرع على الحَصّی نقصًا في العقلِء فكذلك وضع 
البْضع في غير القُيْلٍ نقصٌ في الدین۔ 
)١(‏ أخرجه أحمد )۱٦٢۸۸(‏ (٤/۲۲)؛‏ والترمذي )١١50(‏ (۳/ ۷٥٥)ء‏ والنسائي في 


«الستن الكيرى» (۸۹۲۲) (۸/ ۱۸۷)۔ 
(۷) أخرجه مسلم .)۱١۳۱/۲( )۱٢٤١(‏ (۳) «تفشير الطبري» (0/40/8. 


ب 


GD 


وول تعالى؛ طآنَّ سِتَم4؛ يغني: على أي صفق ُونّی المرأڈء ما دام 

في الموضع الذي أمَر الله به روی سعيدٌ بن بير عن ابن عبّاس؛ 
7 00 تم ا ل شغ قال: فما أَنّى شِفْتَء 
بل وَمُدْبرَة مَا لم ھا في الب وَالمَحیض؛”'. 

وبنحوه رواة على » عن ابن عباس . 

وبنحوه قال عِكْرِمةٌ ومجاهِدٌ وقتادةٌ والسُدّيئُ9 . 

وقيل: 3 معنی قولهو؛ ان مِتل4: تی یِلئم؛ قاله الضَّحََاكُ 


Mo, 
2 “و‎ 


وتشبية الله الوطء بالحرثء والمرأةً بالأرض» والولد بالزرع : لا 
بُو منه النهئ عن مباشرة الرجل لزوجته في فَجْلَيْھا وغيرٍ ذلك منها ولو 
أنْرَلَ؛ِ لان الصحابةً والتابعينَ لم يَرِدْ عنهم خلافٌ في هذاء ولو كان 
ذلك في غير موضع الوٌرْعء فكما أنه یجوژ له العَزْلُ وعدم طلبٍ الولوِء 
فكذلك يجورٌ له الإنزال في غیرِ القَرْج مِن غير إبلاج. 

وأمّا المنعٌ ين إتيانٍ المرأۃِ في مُبْرِھاء فلأدلق؛ منها: آنه ليس 
بموضع زرع؛ وليس هذا دليلا منفردًا في الباب لِيَضْعْفَ مقابلّة القول 
بجواز المباشّرة والإنزالٍ في غير القُبْلٍ؛ بجايع أنَّ كل واحدٍ منهما غيرٌ 
موضع رع ؛ ؛ لأ المباشّرة مع الإنزال في غيرٍ الفرج لا يختلفونَ فيهاء 
فقد قال لَيْتٌ: «َذَاكَرْنَا عِنْدَ مُجَاهِدٍ الرَجُلَ يلعب امْرَََهُ وَهِيَ حَائِضٌ» 
قَالَ: ام بِدذَّكرِك حَيُْمَا شت فِيمَا بَبْنَ المَحِذَيْنِ وَالأَلينَيْنِ وَالشْرّق مَا 
لم گن في التي أو الْحَيْضٍ»؛ روا٥‏ ابن زگ ل 
() «تفسير الطبري» (0/47/6. 


.)۷٤۷ ینظر: «تفسير الطبري» (45/7/ا-‎ :)١( 
.)۷۲۸/۳( «تفسير الطيري»‎ )٤( . 07/60 /۳( «تفسير الطبري»‎ )9( 


وبي سد يون ہی . 
سے اليد م rav]‏ 


إتيان المرأةٍ في ديرهًا عند السلف: 

ولا يَختلِف السلف مِن الصحابة والتابعينَ والأئمة الأربعة: في 
تحريم إتيانٍ المرأةٍ في دُبُرِهاء إلا شیا ورد في ذلك عن ابنِ عمرَء 
ومحمّد بن المُنْكَدِرِء ومالكِ. 

أمّا ما جاء عن ابن عمرٌ: فما مِن راو عن ابن عمرّ يروي عنه 
جوارٌ إتيان المرأةٍ في خُبُرھا إلا وله روايةٌ في تحریم 70 تم" 
فرَوّی سالمٌ ونافعٌ» عن ابنِ عمرَ: المنعٌ؛ كما روي عنهما عن ابن عمرٌ: 
روايةٌ الجوازء ومثلّه: أبو الحُبَابٍ سعيدٌ بن يَسَارٍ رَوَى المدمٌ عن 
ابن عمرّ؛ وروي عنه عن ابن عمرَ: الجواژء وحَمْلٌ رأپو على رواية 
الجماعة أؤلى ين حَمْلِهِ على المُخالِف. 

وهذا القولٌ عن ابن عمرٌ مع مخالفته الصحابةً والتابعينَ لا يُشارٌ 
إليدء فضلًا عن أنْ يُصارٌ إليه؛ كيف وقد جاء عنه َيِه ما يوَافِقٌ الصحابة 
وجري مع ظاهر الدليل؟! وقد جاء عنه التشديدٌ في النهي» كما رَوى 
سعیڈ بن يسارٍ: أنه سأ ابن عم فقال له: يا أبا عبدٍ الرحمٰن؛ إا 
نشتري الجَوَارِيَ فتحَمّضُ لَهٌُ؟ فقال: وما التحميض؟ قال: البُرّ فقال 
ابن عمرَ: أف أت! بفعلُ ذلك مؤمٌ؟. 

وهكذا جماعةٌ من الصحابة كما روى.قتادةٌ عن أبي الدرداء؛ قال: 
«هل يفعلٌ ذلك إلا کافڑ۱۶؛ ۶ 

يعني :. الكفرٌ الأصغرٌ؛ كالطّعْنٍ في السب والنياحة على المَْتِ 

0۳۳ ونحو ذلك مما دل الدلیل على تسمييه كُفْرّاء 
ورفَحَتُ عنه الأدلةٌ الأخرى الخروجّ من الدّينٍ كله. 

ویظهَرُ أنَّ الجوارٌ الوارِدَ عن ابن عمرء أراد به: إتيانَ المرأة من 


.)۷٥۵۳ /۳( تضمیر الطبري»‎ )٢( .)۷٥۲ /۳( "تفسير الطبري»‎ )١( 


كك لصون 


ُيُرِها؟ يعني : مَُبْرَةً في قُيُلهاء وهذا كانت نَكْرَهُهُ یھو ويقتدي بهم بعض 
أهل المدیبة؛ فببَّنَ ابنُ عمرّ جوارٌ هذا الفعل بهذه الآبةِ؛ فرواةٌ عله نافمٌ 
وغيرُه» وقرینڈُ ذلك: أنَّ غير واحدٍ من الأئنةِ المصئْقِينَ كالبخاري وغيره 
يَرْوُونَ ذلك عن ابن عمرٌ في تفسير هذه الآيةِ» وهذه اليه في إتيانٍ المرأة 
مُدْبرَةَ في لها لا في دُبُرِهاء وهذا سببُ النزولٍ؛ كما سلف في حديثِ 
جابر وغيره؛ فقَهِمَ بعض أصحاب ابن عمرٌ وبعضٌ أصحاب أصحايه هذا 
على المعنى غيرٍ المراد؛ وإلا فإنّ تشدید ابن عمرّ - كما سلّف ‏ في إتیانِ 
المرأةٍ في برها : لا يحمل منه قولًا آخَرَ بالجوازء وهكذا يَُهَمُ ِن سباق 
مَن رواءٌ عن نافع؛ كابنٍ عونٍ عن نافع؛ قال: «قرأتُ ذاتَ یوم : : اوگ 
رک لك اوا ڪرت أن شت فقال ابن عمرَ: أتدري فيمن نزَلّثْ؟ قلٹ: 
لاء قال: نزلّث في إتبانِ رق انا رهی . 

فإ سبّبَ النزول في الإتیانِ من ابر في القبل؛ ؛ كما رواه جماعةٌ 
ہی الصحابة والغابفية: ومكلة ينبغي حَمْلٌ كلام ابن عمرٌ عليه؛ فإنَّ إتيانَ 
المرأة في دُبُرِھا لا حاجة فيه إلى إقبالِها أو إدبارهاء ولا الحُکُمَ لم 
نر فيه هذه الاڈ باتفاقهم . 


وعلى هذا تُحْمَلُ روايةٌ أيُوبَ عن نافع عن این عمرٌء في هذه 
الآية؛ قال: «في ال ؛ يعني : : مُدیرةً لا قبل ولم يرِدٍ الصمامٌ الذي 
وضع فبه؛ فإِنَّ الآية لم نزن في حُكيه أصلاء وإنّما ّا . 
ول أيوبَ عن نافع: مَنْ رواةٌ عن نافع بنحو هذا اللفظ والسياق؛ 
كابنٍ عَوْنٍْ عیب الله بن عمرٌ بن حَفْصِء ومحمدٍ بن عبدٍ الرحمن بن 
أبي ِء وكذلك روايةٌ مالكِ التي صحَححَها عن نافع الدارقطنی بدحو 
روایة غيره. ` ١‏ 


)١(‏ «تفسیر الطبري؟ (۷۰۱/۳)۔ () قضیر الطبري؟ (۳/ ۷۰۲)۔ 


موك ات راید »ىم ۹۹7 : 


ونافمٌ روى عن ابن عمرّ هذا السياقٌ في تفسير الآبيق لارأيًا 
مستقلًا في الفقهِ والفتوى» وكل مَن رواه عنه روا في هذه الآية لا في 
غيرهاء وكلُ ما جاء عن ابن عمرّ في الرواياتٍ: أنه قال في إتيان المرأةٍ 
من دُبُرھا في غير هذه الآبة» فلا یثبٔٹ منها شي إلا ما رواةٌ النّسَائيُ 
عن عبدٍ الرحمن بن القاسم؛ قال: «قلتٌ لمالك: إِنَّ عندنا بور 
الليْث بن سَعْدٍِ يحدّث عن الحارثِ بنِ يعقوبَ» عن سعيدٍ بن يسارٍ؛ 
قال: قلت لابن عمرَ: إِنّا نشتري الجواري» فتُحَمّضُ لَهُنَّء قال: وما 
التحميض؟ قال: تَأتبهنٌ في أدبارِهِنٌ» قال: اُت! أو مَنمَلُ هذا مسلمٌ؟! 
فقال لي مالكٌ: فأَشْهَدُ على ربيعة لَحَدَّتَى عن سعيدٍ بن یسار؛ أنه سال 
اب عُمَرَ عنه؟ فقال: لا باس ب9۷٠ ٠‏ تح 

وهو صحيحٌ عن ابن عمرٌ بلفظَّيْوه وحَمْلُهُ على قولٍ الجماعة 
وفتواهُمْ وتفسيرِهِمْ أَوْجَهُ وأَسْلَم وَأَقُوَم. 

ورواة سالمٌ وعبیدڈ الله أبناء ابن عمرٌ عن أبيهم» وروايتهم معلولةً. 

وقد جاء عن نافع وعنه عن ابن عمرّ ‏ المعنى الموافق لتفسير 
السلفٍ للآية» كما رواةً النسَائِنُ في «الحُبْرى»؛ عن عبدٍ الله بن سُلَيْمانَ 
الطويل» عن ْب بن عَلْقَّمَةَ عن أبي التَضرِ؛ أنه قال لنافع مَوْلَى 
ابن عمرٌ: قد أَكْثَرَ عليك القولَ نك تقول عن ابن عمرٌ أنه اتی بِأَنْ يُؤتَى 
النساء في أدبارِِنٌ! قال نافع : لقد كبوا عَلَيَّ! ولکن سأخيرك كيف كان 
الأمرٌ: إن ابنَ عمَرَ عَرَضَ على المُضْحَفَ يومّاء وأنا عندَهُ حتى بِلّمَّ: 
الج رٹ لگ قال: يا نافمٌ» هل تَعْلَمْ ما أمرٌ هذه الآية؟ إلا كا 
معشرٌ قريش تُجَبّي النساءء فلمًا دخَلْنا المدینةً ونگخنا نساءَ الأنصار أَرَدْنا 
مِنْهُنّ ما كنا ريد ِن نسائنا؛ فإذا هُنَّ قد كَرِهْنَ ذلك وأَعْظئْئة وكان 


.)۱۹۰ /۸( )۸۹۳۰( أخرجة النسائي في «السنن الکبری؛‎ )١( 


سس 


نساء الأنصارِ إِنَّما يَُْيْنَ على مُتُبهِنٌ؛ فانرّلَ الله سبحاتہ: اؤ کر 
كك اوا رتم آؤ عه“ . 

ويَحتمل أنَّ هذا القول كله ابنُ عمرٌ على معنى الإتيان في الب 
لا ین الدُبْرٍ في القُيْلِء فوَمِمَ في المعنى؛ ولذا صح عن ابن عباس آله 
قال: «إنَّ ابنَ عمرٌ ‏ وال يَغفِرٌ له ۔ اؤ . 

ثم ذگر ابنُ عباس سبّبٌ نزول الآيق» وقد صحٌ هذا عن ابن عباس؛ 
رواةٌ بان بن صالحء عن مجاہٍء عنه» لعل ابی عَم لمّا بان له الأمرُ ترَكَهُ 
وهكذا مَنْ نقَلَ قولهُ وأحَدٌ به فله قولٌ يُحالفُهُ؛؟ كنافع ومالك يُوافِقُ الجماعة» 
وحَمْلٌ أقوالهم على ما اتَتَقَّتْ عليه كلمةٌ عامّةٍ المفسَّرينَ الذين رُوِيّ عنهم 
القول فيها من الصحابةٍ والتابعينَ ومَهِمُوهُ من الآية: أخرَى وأؤْلى. 

وأمّا ما جاء عن ابن المُنْكَدِرِ: فقد رواءٌ عبدُ المَلِكِ بنْ مَسْلَمةّ» عن 
الترَاوَردیٌ؛ قال: قيل لرَيْدِ بن أَسْلَمَ: إل محمد بی المتكير يَنْعَى عن إتبان 
النساءٍ في أدبارِهِنٌّ» فقال زیڈ: أَشْهَدُ على محمد لَأخبرني أنه فع . 

وعبدُ الملِكِ منكرٌ الحديث؛ قاله أبو زُرعةً وغيرٌة: وقال أبو حاتم: 
(مضطرب الحدیثِء ليس بالفوی1(“۔ 0 

والأحاديثٌ الواردةٌ في النهي عن إتيانٍ المرأةٍ في الدُبّرٍ ون كانت 
معلولةً منفردة» فگٹرٹھا تذل على أصلهاء وفي ظاهر القرآن وإطبافی عام 

١ Bef 


السلفِ عُنْيَةٌ وكفايةٌ. 


وقد أَخَدَ بعضٌ السلف مِنْ قوله تاوا ركم أن شن : جوارٌ 


٠ .)۱۹۰/۸( )۸۹۲۹( أخخرجه النسائي في «السنن الکبرئ)‎ )١( 
۔)۷٥۱۸/۳( «تفسير الطبري»‎ )۳( .)۲٤۹/۲( )۲۱٦٢( أخرجه أبو داود‎ .)۲( 
۔)۳۷۱/٥( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )5( 


د وکح 1 
سول سی ون میں 
بات GG‏ 


العَزْلِء فكما أَذِنَ الله بالإتیانِ عند الحاجوّء فكذلك الولڈُ - وهو الزرعٌ - 
يُطلَبُ عند الحاجة؛ وین هذا قول ابن عباس في هذه الابة: (إِنْ شِنْتَ 
قَاغرِلء وَإِنْ شِنْتَ فلا تغزل:؛ وبنحوه عن 0020 

وقولّہ تعال: وما لاش : قيل: المرادٌ به ما شَرَّعَهُ الله عند 
الجمّاع من ذِكْرٍ اش وحن القَصدِء وطلب الولدٍ؟ رجاء عَوْهِ 00 لله 
وطاعته له؛ رَوّی عطاءٌ عن ابنِ عباس: رکا یکٹیڑہ؛ قال: 


7 
باسم اف . 
وروي عن عكرمةً؛ أن المراد بيا لشو ؛ يعني : الول" . 


# ا لد 


کا 25 


سروس وٹ وولا سلوا الله عة يڪم آت تنا وسا 
وَتُصَلِحأ بيت الاس وا تر سيم عي [البقرة: 1794. 


َنّتِ اليه على النهي عن التَّذْرٍ واليمين التي تُتَحَذُ مُلزمة للعبدٍ آلا 
يُطِيعَ الله ولا يعمل اليرٌّ ولا يُحيِنَ إلى التاس» فإذا أراد أحدٌ عدم فعلِ 
الخيرء أَقسَمَ على نفيه أنْ برك الخيرَء فيجِعَلٌ اليمينَ حائلةً بيئهُ وبِينَ 
الطاعة والإحسان؛ فهو يعظمُ اليمينَ لأجل أنّهِ حلّف باش ولا يعظُمُ 
أمرّ الله الذي أمَرَ بالطاعة والمعروفِ والإحسان؛ فكأنّه يَضْرِبُ أمرّ الله 
بتعظيي الله؛ لبحقَّقَ رة وهواةٌ في تر ما لا يُرِيدُ ون الخيرٍ واليرٌ 
والإحسان إلى الناس. 

فقولة. «غرضصة کیچ ؛ يعني : عارِضًا قويًا توه وتساهلوة 
به» في إلزام e)‏ بتركِ الخیرِ والبرٌ۔ 


.)۷٦۲ /۳( «تفسير الطبري؟‎ )۲( .)۷٥٢ /۳( انفسیر الطبري»‎ )١( 
۔)٥٥٤/٤٢( «تفسير ابن أبي حاتمة‎ )۳( 


لرن 


]6° 
وقد جاء في «الصحيحَيْن»» واللفظ للبخاري» عن أبي هُرَيْرة؛ 

قال: قال رسول الله : (مَنِ اسْكلجٌ في أَمْلِه يمين قَھُوَ أمْظَمْ إِنْمَا 
لِيرٌ)؛ يعني : الكقارة , 

وروی علي بن أبي طَلْحةٌ عن ابن عَبّاس هوتة؛ رل لوا اه 
ج تہج يقولٌ: «لا نجعي عرض لِيمنِكَ الا ضع الحَیْرَ؛ 
وَلَكَنْ گَثُر عَنْ يَمِنِكَء وَامْ وت ۵ 

وقال مجاهدٌ في هوله؛ و وأ الہ عة یسل : «فأمرُوا 
بالصَلَة» وَالمَعْرُوفِء والإضلاح بن الاس > فلن علّت حالف ألا يَفْعَلَ 
ذلكء َليَفْعَلهُ وَلْيدَعْ 7 يَمِينَةُ) سنہ 


٤ 
وروي عن سعيدٍ بن جير وعطاءِ وطاوس والنَّحَعي نحو و‎ 


اليمين على المعصية: 

وکلٌ يمين تكوثٌ سببًا في ترك الطاعة؛ كالصلاةٍ والصدفة وصِلَةٍ 
الرحم؛ فلا يجوز إمضاؤھا ولا العمل بهاء بل يكذّرُ صاحبُھا عن يمينه 
ويأتي الذي هو خيرٌء وهذا إذا كان في يمين الإنسان لنفیو؛ فان يمين 
غيره عليه اوی بالترك وعدم إبرارها. 7 

وکل يمين تول بين الإنسان وبين عمل يد تر الله به أو حت عليه 
ولو لم يكن واجبّاء فلا يَلْرَمُ صاحِبّها الوفاۂ بهاء ويتأكدٌ نقضها بحسب 
منزلة الطاعة ة التي حالَث يميئة بيه وبيتها؟ فإِنْ کانتِ الطاعةُ 2 
وجب عليه 'نقضٌ اليمين؛ لأنَّ اليمِينَ إِنّما عُظْمَتْ لأجل المحلوفٍ بده 


r 


وهو الله والله لا يَحُولُ بِينَ العبدٍ وبينَ أوامره» وإِنّْ كانت مسحب 


(1) أخرجه البخاري (11537) (۱۲۸/۸)ء ومسلم )۱٦٥١(‏ (۱۲۷۱/۳)۔ 
(؟) ‏ (تفسير الطبري» .)۸/٤(‏ (۳) «تفسير الطبري» .)۹/٤(‏ 
() «تفسير ابن أبي حاتم» .)٦٦٤/٢(‏ 


اك (الآية 0026 52 ۱ 
۴ 5 


فنقضھا مستححبٌ؛ ففي «الصحيحَيْنِ»؛ عن أبي موسى الأشعري طلا ؛ 
قال: قال رسول الله يلل: («َإنّي ولل إن شا الله لا أَخْبث عَلَى 
وین قاری عَبْرَهَا حيرا ناء لا ایت الذي هو حير وَتَحَللتهاا" . 
1 وبنحوه عندّهما عن عبدِ الرحلن بن شر 

وعندٌ مسلم عن أبي هريرة” 

والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرة . 

وقولہ اله يع ي 4؛ يعني : يَسْمَعُ آیمائگہ ويَعلمُ مَقَاصِدَكُمْ 
بهاء فما أَمَرَ الله بالطاعةٍ والبرٌ والإحسانٍ لِيَحُولَ الإنسانُ بيه وہينھا 
بيميئه ؛ فان هذا ليس من تعظيم أمر الله. 


*# # لد 


لا فال تعالى: ملا بذك آل ولو ف ایگ ولك يوادم با 
کسیت فک و عند علیہ [البقرة: .]٢٢٢‏ 
الأصل في اللو وس ا أو الساقظ من 
القوِء ومن ذلك قولَهُ تعالی : ولا موا يال مره ا ڪر [الفرقان: ۷۷]. 
َرَت ب أشْرَابٍ خجیج کُظُم مَنٍ اللَنًا وَرَقَيِ لکل“ 
والنّكَةُ: ما كلم به» وعمومٌ الأصواتٍ تسمّى لُعَاتِ» وفي 
الحديث: (مَنْ قَالَ في | الجمُّعَةٍ: ص فَمَدْ َم ؛ أيْ: تكلم 
واسَتَلْعَاهُ: استَْعَلقَهُ ليتكلّ؛ یقال: إذا أردتٌ أن تَسمَعّ من الأعراب» 


() أخرجه البخاري (۳۱۳۳) /٤(‏ ۰٩)ء‏ وسلم (1549) (۳/ ۱۲۷۰). 

.)۱۲۷۳/۳( )۱٦٥۲( ۱۲۷)ء ومسلم‎ /۸( )٦٦٦٦( أخرجه البخاري‎ )٢( 

(۳) أخخرجه مسلم (1560) (۱۲۷۱/۳). )٤(‏ قديوان العَجّاج٤‏ (407/1). 
)٥(‏ آخرجه أبو داود )۱۰١١(‏ (۲۷/۱)؛ من حديث غلي ڪل . 


L€ 


معنی لغو الأیمانِ: 

وَاللّغْرُ هنا: هو ما يَجْرِي على اللّسَانٍ ِن ن غير [رادؤ لمعناۂ 
ولا قصل لظاهرو فَيُطْلَقُ بلا روي ولا فِكْرٍ ويدخلٌ ف الذَمْرِ: الإشارةٌ 
وَالْعِيارة» وين ن اللّمْو: الكتابةٌ لما تحُظِّهُ الیڈ ولا ٹریڈ معنا إلا أنَّ 
اللسانَ أقرّبُ إلى ورود الو عليه م من القلّم؛ لأنّ اللسانّ يجري عليه 
الکلامُ أسرعَ ِن القَلَىو والقلّم يصاحبة غالا العمل وحضورٌ ر الذَّهْنِ. 

فاللسان يَسبِنُ القصدّ لسرعيّه» فما خرّجَ منه سابقًا للقصدء 
َو وتنأكدُ اليمينُ إذا صاحَب القصدٌ القولء أو سبَّقّ خروج القول. 

وین اللَفُو الذي يَسبِقٌ به اللسان القصدّء فول: (لاء والله) وى 
واش)» و(أفعَل واش في حدیثِ الناس» ولو كانت صورثُةٌ الظاهرةٌ 
صورةً يمين؛ لاعتبارِ القصدِ في الشريعة؛ ولذا هال تعال: ولك يوالم 
با کٹ فُوٌ4؛ يعني: ما انعقدث جو على سس "كما كي زا 
تعالى في المائدة: لا 022 ا يالو ù‏ اسيم وکن ینم پا 
عَم الاک [۹. 

فگر اللو بذلك :اکر المغشريق من الشلفي + روئ مُروا عن 

عائشة: «اللّْرُ: لا وال وبلی واش»؛ 7 البخاري . 

وروی ابن جریرِ نحوّهٌ عن ابن عبّاسٍ”" وابنٍ عُمرّء وعن الشَّعْبِيٌّ 
وأبي قا“ جاو والنّحْعيَ والژفری 07 وبهذا قال الشافعی. 

وصح عن ال م آله جل اليهين لأجل الإكرام م بالإطعام 
والصَبافة ين اللَْو؛ كقوله: «والل ا وال یشرب . 


() أخرجه البخاري )٢( ۔)٦٥/٦( )٦١٤٤(‏ «تفسير الطبري» .)۱٤/٤(‏ 
(۳) «تفسير الطبري؛ /٤(‏ ۱۷). ۰ 

.)٥٥۸/٤( .ينظر: «تفسير ابن أبي حاتمہ‎ )٤( 

() «تفسير الطيري؟ .)۳١/6(‏ 


وو الب لای ٠م‏ - 1 


ومن قال: «لا واللوء وبَلَى والله»» ونحوٌ هذاء قاصدًا اليمينّء فهي 
يمينٌ ولو كانت مما تجري مجرّى اللَّخْو عادةٌ؛ لانعقادِ القصدٍء وقد 
يد عائشةٌ وغيرُها لَْوَ اليمين بعدّم القصدٍء قالث: ما لم يعْقِدْ عليه 


قل . 
لأنَّ الأصلّ في هذه الألفاظ أنّها يمينٌ» ورُفِعَ انعقادها؛ لانتفاءِ 
القصد. 


وین السلفٍ مَن فسّر اللّغْوَ بالحَلِفِ على شيء يظنهُ كذلك» وهو 
ليس كذلك» فهو خطأ ین الحالفِ وليس بعمد؛ قال أبو هريرة في لَنْو 
اليمين: احَلِث الإنسان على الشيء يَطنُ أنه الذي حلّف علیوء فإذا هو 
غير ذلك»؛ رواة ابن جرير””. 

وروي هذا القوڈ عن علي بن أبي طَلحةَ عن ابن عبّاسء به“ 
وجاء عن مجاه والژخریٌ والتُكعی”“ وقتا قعادة ا وقال به أبو محیینڈ 
ومالكٌ وجماعةً ین فقھاءِ الحنابلة» وقال مالك في هذا المعنى» كما في 
«الموطّأ»: «هذا أحسنٌ ما سَمِعْتُ0”"؛ آئی: في تفسير الآية. 

ر ادقن سر اا وهو قولٌ قال ابنُ عبّاس 


2 


واو 0 


وهذه الأقوالُ يَجِمَعُھا انتفاۂ القصدِ ين الحالفِ؛ وهي مِن التنؤع 
لا التضادٌ؛ فقد فر الواحڈ ين السلف اللو بجميع ما سبق وبعضهم 
بأكترو؛ وذلك أن اللّمْوَ ما كانت صورئةُ صورةً يمينٍ» ولكنٍ التَقَى القصد 
الموجبٌ لانعقادو يميا . 


.)19/4( (؟) «تفسير الطيري»‎ .)٦٦/٤١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.071/4( «تفسير الطبري»‎ )٤( .)٠/٤( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)۲۳/٤( «تفسير الطبري»‎ )٦( .)۲٢/٤( «تفسير الطبري»‎ )٥( 


(۷) موطا مالك٥‏ (عيد الباقي) :)٤۷۷/۲(‏ (۸) «تفسير الطبري» .)٤٦/٤(‏ 


اة 


(f3 


a 


والأصل: أن النْيّةَ معتبّرةٌ لانيقاد الأقوال. والأعمال» والثواب 
والعقاب عليها؛ كما في «الصَّحيِحَيْنِ)؟؛ من حديث عمر؛ قال ڳلا : نَا 
ال>مَالُ پالتات . 

ويدحلُ في لغو اليمين: ما حلّف عليه الإنساڈء ثُمٌ نَسِيَهُ قبل 
التمكُن ین الوفاء به؛ قال به التحُعئ؛ وذلك كمّن حلت على شيء» 
ثم نَسِيَ أي شيءٍ حلّف عليه فهو لا يِذْكُرٌ إلا اليمينَ» ولا ینگ ما 
حلّف علیہ لَِفِيَ به. 

ريخل في اللو وار اليمين على رع ياء وهو شد شيا اع 

معنى عَم المؤاخذة في لغو اليمين: 

وقوله تعال, طلا 2 الا نو في یک ؛ الموَاححذةٌ في الآيةٍ 
محمولةٌ على المؤاححذةٍ في الآخرةء وعلى الموْاخحَذةٍ في الدّنيا بِعَدَم 
الكقارق وهما فوا للمفترين؛ ويَظهَرٌ تفسيرٌ ذلك كما في قوله: 
«ولكن انلم يما عق الاين مكدر کاخ کرو مسك بن اوس 
تا لن الیک الآيةَ [المائدة: ۸۹ء على خلافِ عند المفسّرينَ في 
رجوع قوله تعالى: سی هل هو راجعٌ إلى لخو اليمين» أو إلى 
ماپ في قوله : پا تہ ؟ 

وهذا الخلاف في المؤاحَذةٍ في الآيةء على معَیِیْنِ 3 وضيّقٍ : 

فين العلماء: .من قال: تَقَى الله المؤاحَذةً كلها في الڈُنیا والآخجرة؛ 
وهذا المعنیٰ المتّعُ؛ فلا إثم ولا كفا 

ومنهم: من قال: مى الله المؤاحَذةً الأخرويّة فقَظ؛ وهذا المعنى 


وھ 


الصَّيْقُ؛ فلا إثمّ في الآجرة» وتجبُ الكمّارة. 


08616 /۳( )۱۹۰۷( وسلم‎ ء)٦/٦(‎ )١( .أخرجه البخاري‎ )١( 
۔)٥٥۹/۲( "تفسير ابن أبي حاتم‎ ٢( 


سس لای :م پک 5 


وقال بالمعنى الضيِّقٍ جماعةٌ من السلي؛ صَحّ عن ابن عبّاس؛ 
رواۂ عنهُ علي بن أبي طَلْحةء قال: «اللَّخْوُ ین الأَيُمان: هي التي تُكفرُ 
لا يواد الله بها . 

وصح عن ا نَع وجاء عنِ الضَّخَاكٍ وغيره؛ أخرّجَه 
ابن جرير”". 

وجاء عن عليٌ بن أبي طلْحة خلاف ما روا٥‏ عنٍ ابن عباس ھن“ . 

وقال بالمعنی المّسِع أكثّرٌ المفسّرينَ مِنَ السَلَّفٍ؛ صحٌ عن عائشة 
والشَّعْبِيَ والحسّنٍ والنّحَعِيّ ويحيى بن سعيدٍ وعليّ بن أبي ل 
وقال به ابنُ جریر الطبري“. 

وحمّلَ بعض السلف لخو اليمين التي لا يوؤْاحَدُ عليها الإنسان على 
يمين المعصية؛ فلا يواد بتركهٍ للوفاء بھا؛ لتحريم عمل المحرّم 
واليمينٌ لا تَرفمُ التحريمء وهو قولٌ مرويّ عن الشَّعْبِيَ ومسروقٍ وسعيدٍ بن 


(VD ors 
۰. جبیر‎ 


وهو داخلٌ في اعتبارٍ القصدِ على ما سََقَ؛ لأنَّ عمد القلب على 
المحرّم باطلٌ» ووجودُ العقودٍ المحرّمةٍ الباطنة والظاهرة كَعَدَیھا۔ 

تكفيرٌ يمبن المعصية : 

إلا أنَّ العلماء اخثلَقُوا في الكمًارة في اليمين على فِعْلٍ الحرام» مع 
اتفاقهم على دخولها في عدم المؤاحذةٍ بترك الوفاء بهاء بل تحريم فعلِ 
المحم ولو بيمين: ّ ١‏ 


.)1۲۲/۸( «تفسير الطبري» (۸/٦٦٦)۔ (۲) «تفسير الطبري»‎ . )١( 

(۳) «تفسير الطبري» (۸/ ٦٦٦).۔ )٤(‏ «تفسير الطہري؛ (11۸/۸ ۔ .)٦٦٦‏ 
)٥(‏ «تفسیر الطبري» (۸/ ٦٦٦‏ - ٦٦٦).۔‏ 

.)٥٥۹/۲( وانفسیر ابن أبي حاتم»‎ »)۲۹ - ۲۷ /٤( «تفسيز الطبري؟‎  )٦( 


[EA]‏ ق کک 
ا | 


روي عن ابن عَبّاسِ ومسروقي وابنٍ جُييْر: عدّمٌ الكقّارة. 

زوق شعية: عن عاضيمء عن کرم عن ابن عَبّاسي: ٥ََبْکٹر‏ 
وات الشَّبْطَانِ؟! لَيْسَ عَلَيْهِ كقارف . 

وقال مسروقٌ: «كُلُ يَمِين لا َل لَكَ أن تَفِيَ بهَاء فَلَیْسَ فِيهًا 
رر ل 
كَفَارَة) . 


مع )0 
أَخرَجَه 0 جرير ٠‏ 


وائ ما أحرَجَهُ أحمَّدٌ والظَّيَالِسِيُ والنَسائیٔ وابنُ ماجَة يِن طریقِ 
عمرو بن شُعِیْبٍء ا عن جده؛ الحدیث؛ وفيه عِنڌهم: : (لْيَدَعْهَاء 
وَلْبَأتِ الذي هُوَ خَيْرٌ؛ِ كَإِنَّ َرْكَهَا کََارَنھا)'''. 

فهذا اللفظ منكرٌ؛ أنكَرَهُ الحَُفَاطٌ كأبي داود؛ قال: «الأحاديثٌ 
كلها : (لَليِکَثْز عَنْ بَمينه)» إلا شیا لا بَا ^ . 

ولف النّسَائيٌّ : لر عَنْ ہیں وليك الذي هُوَ حير“ وهو 


أصحٌ . 
وروي نحرٌ اللفظ المنگرِ السابق من حدیثِ عائشة وأبي هُرَيْرة 
وفي مسلم؛ ین حديثٍ عدي مِن وجَهَيْنٍ: ذِكْرٌ الثُزْكِء وليس فيه 


گر الكقّارة؛ ولكن أَخرَجَهُ مِن وجو آخَرَ بِذِكُرٍ الکتَار(“. 
وَذِكْرُ الكمّارة عند ترك اليمين» وفِغل م الأَخْيَر ِن الأمرَيْنٍ: صح في 


.)۲۹/٤( "تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (۲۴۳۷۳) (٤/۱۸)ء‏ وأحمد (۱۹۹۰) (٢/۲۱۲)ء‏ 
وأبو داود )۳۲۷٣(‏ (۲۲۸/۳)ء والنسائي (۳۷۸۱) (۷/ ١۱)ء‏ وابن ماجه (۲۱۱۱) (۱/ 
١ CAY‏ ۱ 

(۳) .«سنن أبي داودہ (۲۲۸/۳). )٤(‏ أخرجه النسائي (۳۷۸۱) (۷/ .)٠١‏ 

)٥(‏ آخرجه مسلم (3561) (۱۲۷۳/۳)۔ 


2 اہ ری 6م Fa‏ 
بر ورال E‏ 


1 وو Cra‏ 
مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا . 


وجاء ین حديث عبدٍ الله بنِ عمرو؛ عند أحمد 0 


ومن حدیثِ آم سَلَمةٌ؛ عند الطبرانِيِ*© 

وقيل: إل آي المائدة في عدم المؤاحَذةٍ بلغو الیمینِ إِنّما نرَلَتْ في 
تحريم الحلالِ على ادرا وهذا يِن الأبْمان ھک كما روى 
ابنُ جریر؛ عن العَوْفِيُ» عن ابنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: لما نَرَلَثْ: با الین 
ام لا ٹا 209 نوا لگ کہ [المائدة: سر الذينَ كاثوا 
حَرّمُوا النْسَاءَ وَالِلّحْمَ عَلَى أنه مهم الرا: پور 
بِأَيْمَايتَا التي حَلَفْنَا عَلَيْهَا؟ اَن الله ۔ تَعَالَى ذِكُرُهُ -: لا يُواِنِدكٌ الہ 
الو ف انی الك“ . 

وقال ابن المسیّبء وعُرُوةٌء ُء وأبو بکر: بعَدمٍ الكفارة؛ فقد روى 
ابن جرير» عن إسحاق بن عیسّی ابن نټ اود بن أبي هِنْدِ؛ كَالَ: حَدََنا 
خَالِد بن إِلَيَاسَ ا بيه : انها حَلَفَتْ الا تكلم انك ابيا انك 
بي اجه ٠‏ كاك شید بج المُشكْب» وَأَبَا - وَعُرْوَةَ بی الرُبَيْر 
كَقَانُوا : : لا يَِينَ في مَعْصِيَة وَل عَثَاوَهَ عَلَيْهَا"©. 

كفارةٌ اليمين الغموسي: 

وین هذا: خلافُهم في اليمينٍ المَمُوس فيمّن يَحْلِفُ كاذياء وهو 
يعلَمُ كَذِبَ نفيوء کمن يحلف أله فعَلَ وهو يعلمٌ أنه لم يَفعل؛ أو رَأى 
وهو يعلمٌ أنه لم يَر؛ قال قتادةٌ وعطاء والحكم: بالكفًارؤ؛ لأنّها يمينٌ 
انعمّدَ القلبٌ عليهاء وهي داخلةٌ في عموم قوله: رلک اکم با سيت 


.)۲۰٤/۲( )1۹۰۷( أخرجه أحمد‎ )٢( (۱۲۷۱/۳)۔‎ )1٦٥١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۰۷ /۲۳( )194( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير؟‎ )9( 
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فوك ؛ وقال بهذا الشافعیٔ وغيرُةُ خلانًا لجمهور الفغهاءء فقد قالوا 
بعدّم انعقادها؛ وهو قول مالكِ وأبي حنيفة وأحمد والأوزاعيئ؛ وذلك 
لعَدم انعقادِ القلب على عزم أن يَفعَلَ أو لا يفعَلٌ» والأدلةُ من الكتاب 
اشن في الكقارة إنّما هي في عق العزم على المستقبل فلا أو تزكاء 
وليس فيها شيءٌ عن الماضي ؛ وليس في الأدلِ ما يود ذلك» وقد قال 
ابن المنذرٍ: اليس في الأدلّةِ حبر يدل على هذا». 

ويأني مزیڈ كلام في اليمينِ الكَمُوس في تفسيرٍ سورة آل عمران في 
قول الله تعالى: يتا مهد آلو ويم ککا کيا ۱۷۸۷ 

وین العلماء: من قد المؤاعَذة في الآية ةِ بالمؤاخذة في الآخرة 
فِحَسْبٌء وآگا الكقّارةٌ فهي تثبُث لأَيْمانٍ مخصوصة دلَّ عليها الدليلٌ بغير 
هذه الآيةء وأنَّ الكمّارة الواردة في آيةِ المائدة خاصّةٌ ببعض الأيمان التي 
انعمّدَ عليها القلتُ 00 1 

وقوله تعال: لکن ام يا كلست وگ4 . 

كَسْبٌ القلب: قَصْدُهُ وللقلب كَسْبٌء وهو کل ما بُاحَذُ په فإذا 
اجتمَعَ القصدُ القلبیء ولفظ اليمين» كانت يميئّاء وقد جاء عن عَطَاءٍ 
قال: «لا يُوَاَدُ حَبّى تَقصِد الأميَ ؟ ثُمٌ تخت عَلَيِْ بال الذي لا إِلَهَ إلا 
هو كُتَعْقِدَ عَلَيْهِ مينك . 

ثم ذگر الله غُفْرائَهُ لعباد وجِْمَہُ عليهم؛ بعدم التشدیدِ ہالمؤاحَذۂ 

ا 

ويأتي في سورة المائدة وكْرٌ لبعض مسائل اليمين وعَقْدِها 7- 
بإذنِ اللو . 


.)۳۷ /٤( «تفسيز الطبري»‎ )١( 


یناو انت و رید مدوم 3 6 3 


.]۲۲۷ - ۲٢٢ [البقرة:‎ 


الإيلاء: الَف ويُؤلُونَ: يَحلِفونَ. 
قال الشاعرٌ: 
كَلِبلُ الايا حَافِظٌ لِيَمِبِيِهٍ وَإِنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الِيّهُ بَرَثِ 

والإيلاء دونَ أربَعة أشهّرٍ بلا قصدٍ الإضرار: جار وقد آلَى 
النبئ د من نِسَائِهِ شَهْرَاء كما في «الصحييم0©. 

الابلاۂ لهجر الزوجة: ١‏ 

وقد كانت العرّبُ في الجاهليّة إذا أراد الرجلٌ منهم إيذاء زوجيو 
حلت آلا دحل عليها سنة رہ برک یی لجل اله 
لذلك حدًا فصل فيه» فلم يحرم الإيلاء كلّه؛ لأنَّ النفوسَ ربّما تحتاج 
إليه وتَلبا إليه ويُبِكَلَى به فهو يَصُدُ الجن عن الطلاقي وعن فِرَاقٍ 
زوجتهء فيجعلٌ له حَدّا ارق زوجتهُ فيه؛ وذلك في حالَیْن: 

الأولى: اليَجْرُ بلا إيلاء؛ وهذا له حدٌّ يأتي الكلامُ عليه في سورة 
النْسَاءٍ بإِذن اللو۔ 

الثانيةٌ: الإيلاء؛ وهو الحَلِفٌ ألا يدجُلٌ عليهاء أو لا يَثْرَبَها؛ 
وهذا هو المرادُ في الآية. 

ولو حرّم الله الهجرٌ والإيلاء بإطلاقيء لَاندَفعَتِ النفوسُ إلى الطلاقي 
عند أدنى حاجةٍ للبْعْوء وفي هذا من العَنّتِ والأَدّى على الرْوجَيْنٍ 
الات ما يَدَْعُ الع اندم والفِنّنة؛ ول الله لحكمّته الفُوقةٌ بين 


)١(‏ أخرجه البخاري (۴۳۷۸) (۸۵/۱).۔ 


ا٤١٦‏ لتك لفون 


الزوجَيْنٍ على قَذرٍ مفصّل يعالِجُ النفوسَء وقي الصلةً بین الزوجَينٍ. 

وقد حَفِطَ الله حقٌ الزوجةٍ مِن زوجهاء ورف ظُلْمَهُ عنها؛ لأنّ 
الرّجْلَ يَقضِي وطَرَهُ بزوجة أخرى» وله في ذلك ثلاث زوجاتِ غيرّهاء أو 
بأمَيه» ولا حَدٌ له في ذلك وأمّا الزوجڈ فلا تَقضِي حاجکھا إلا 
برَوْجهاء ولا يَجِلُ لها أن يُقرَبّها عبدڈھاء فکانٌ الأذى عليها في ذلك 
ظاهرّاء فَجمَلَ الله حَدّا لذلك؛ حتّی لا تُظلَم ويفسْدَّ چیٹھا۔ 

وهذه اليه ممّا ليس في السُنّةِ شيءٌ يبي فيها صفةً الإيلاءِ وكيفيّة 
المَيْء؛ ووقوعَ الطلاقِ وصفتَهُ؛ ولذا قال الشافعي في «رسالَّيه): «لم 
يُحقَظٌ عن رسولٍ الله في هذا شیا . 

أنواعٌ الایلاو: 

والڑیلاۂ على نوعَیْنْ؛ مشروعء وممنوع: 

اللأول: الجائِرٌ المشروجٌ» وک بشرطين : الا یتجاوَرٌ أربعة أشهر» 
وألا يُقصَدَ به الإضرارٌ بالزوجةء فإِنْ قُصِدَ به الإضرارٌ بالزوجةء فلا یجوژ 
ولو كان دون أربعةٍ آشھرِ؛ كمَنْ يُوْلِي مِنْ نساؤہ ثلاثة أشهرٍ وشیئاء 2 
تيء نَم بُڙلي مشلهاء م بَِية» فيُجايځ زوجتهُ في العام ثلاث أو أرب 
مرّاتِ؛ فالضَّرَرُ محرّمٌ ولو كان في صُورةٍ الجائزء ولا عِبْةَ الم ولو 
كانت أيَّامًا معدوداتٍ؛ كمن يَعلَمْ ضَرَرَ زوجيه بتَرْكها أيَّامَاء فقصّدَ ذلك. 
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وأمّا الإيلاء دُونَ أربعة أشهُر بلا ضَرَّرِءِ وبمقصدِ شرعيٌ؛ کقصدِ 
التأديب والتهذيب والإصلاحء فلا حرّج فيه؛ لفعل الي كَل له فقد آلَى 
النبی كَل مِن نِسَاتِهِ شَهْرَا؛ كما ثبت في (الصحیح)؛ مِنْ حدیثِ آئ س٣‏ 
وام سَلَمة". 1 


.)۸۵/۱( )۳۷۸( «الرسالة» (ملاه). (؟) أخرجه البخاري‎ )١١ 
أخرجه البخاري (۱۹۱۰) (۲۷/۳)۔:‎ )۳( 


و الب ابد دك ىم 


و الممنوغ؛ وھو: : الإيلاءً فوق قَّ أربعةٍ أشهر ؛ قُصِدَ به 
الإضرارٌ أم لم بُقَصدٌ به؛ لتحم الضررِ غالبّاء ولو ل يقصذة ولمخالَفَتِ 
لأمر الله وحكيه. 

وقيّد بعض المفسْرينَ الإيلاء بقصدٍ إضرارٍ الزوج بزوجته؛ قالوا: 
وإذا لم يقصدٍ الإضرارٌ بهاء فهو قَسَمّ ويمينٌ كسائر الأیمانِء وبعضھم: 
جحل گل حلفي بعدم ربا | إيلاء ولو لم يقصِدٍ الإضرارٌ بها : 

ذمَبَ إلى المعنى الأوَّلِ: على بن أبي طالبء وابنُ عبّاس؛ 
والحسنٌ» وعطاء بن أبي تباج وابنُ شِهَابِ الزُهْري. 


روي عن علي وابنِ عباس مِنْ وجوو؛ قالا: لا إيلاء إلا 
REE‏ 

ولذا فهم جلو ُلٌ حلب سب غير العضَبٍ یمیا لا إيلاة؛ کمن 
يَحَلِفُ آلا يَقرَبَ زوجت لأنّها تُرضِعُ ع أو لمَرَضِها؛ يُرِيدُ حَبْسَ فيه عنها؛ 
روى ابن جرير» عن ابن جُرَيْجء عن عَطَاءِءٍ كَالَ: «إذا حَلّف مِنْ أجل 
الرٌّضاعء َيس پایلاو۷“. 2 

وإنّما قيِّدَ بعض السلف الإيلاء بما کان في العَضَبْ والضُرَارِ؛ 
لأ الله إِنّما عل الإيلاة محرا للمرأة ین اة زوجها لها برك قُڑبھاء 
وإذا كان حَلِقُهُ بغيرٍ عَضَبٍ ولا إضرار» فإنّما فعَلَّ ذلك لمصلحة زوجّيه 
م رَضاعَها أو تَشْمّى ين مَرَضِهاء فهذا لحد الزوجة» وطلبًا لرِضَاماء 
ولیس للوضرارِ بها. ۱ 

ذهب إلى المعنی الثاني؛ أيي: أن كل عَلِفٍ من الزوج آلا یََرّبَ 
زوجتةء فهو إيلاءٌ أيّا کان سیَبُهُ - قصَد الإضرارَ أو لم يَقَصِدَهُ کان عن 


عَضَبٍ أو عن رضًا ‏ وقال به الشَّعْبِيُ وَالنّحَعيُ. 


.)٦۷/٤( ۔ ٤٦)۔ (۲) «تفسير الطبري؟‎ ٥٥/٤( سیر الطبري»‎ )1١( 


EE 
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روى ابن جرير» عن الأغْمُّش» عن إبراهيمٌ؛ قَالَ: ف يمين 
معت جمَاعًا ّى تَمْضِي أَرْبَعَةُ أشْهْرٍء ہی لیا . 

وإنّما قالوا بدخولٍ گل قسم ويمين في الإيلاء» ما دام متعلْقًا بعد 
قرب الزوجةء مهما كان سبيه؛ لعموم الآية؛ فقد عَمّتْ كَل مل مُفْسِم. 

والصوابٌ: أذ الإيلاء ما أ بالزوجة من يمين زوچھا ألا 
يقْرّهاء وإِنّما يد بعض المفسّرينَ ذلك بالعَضٌبٍ؛ ۽ لأنّ الیمین غالبًا إذا 
كانت تَضُرٌ الزوجة» فهي لا تصِدُز إلا عن عَضَبٍ. 

وع الإيلاء لا حَد لهاء وتختلفُ مِن د شخص إلى شخص» ومن 
بلك إلى آخَرَء ومن غُرْف إلى عُرْفٍِ؛ كقولهم: ول لا أقرَبُكِء أو وال 
لا اجتمغتا في لِحَافٍ ولا فِرَّاشء ونحو ذلك وما في معناه؛ فهو إيلاغ. - 

إيلاء العبد: 

واختلّف الفقهاءٌ في إیلاء العبدِ؛ هل يستوي في مُنَّو الإيلاء مع 
الخرٌ أ لا؟ على قَولَيْنِ عندهم: 

القولٌ الأؤّل: أن مُنَّةَ إيلائهِ يِضْفُ الحُرٌ؛ وبهذا قال الدَُمْريُ 
وعَظَاءٌ ومالكٌ» وعَلَّنَ بعض الفقھاءِ ذلك بالقياس على تنصيفي الخد 
عليه» وتنصيفب طلاقِه كذلك. 

القولڈ الثاني : أن الم في ذلك تتعلّق بالمرأۃ لا بالرجل» فإِنْ 
كانت المرأةٌ أمَدّ فنص مُذَوْ الإيلاءء وإلّا فالإيلاء كاملٌّ ولو كان الزرْع 
عبدًا؛ لأ العِدَدٌ تتعلّنُ بالنسايف لا بالرجالٍ؛ وبهذا القول قال النُوْریُ 
وأبو حنيفة» وین الشّلَفِ رُوِيَ عن الشّعْبِيَ والعگم. 

والأظهّرٌ: أن الإيلاء مُنَةٌ واحدةٌ لا يختلِف الزوجٌ الحُرٌ والعبدُ 


.)٤۸/٤( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ال (الآية -۲٦٢‏ ۲۲۷) 10 
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فيها؛ وذلك لاستوائِھما في مُدَةِ العَُةء فن عَجَر الرّوْجُ العبدٌ عَنْ جمّاع 
زوجيه لِم فَيُمهلٌ مثل الْحُرٌء وهذه أشبَهُ بمسألينا مِنْ قِباسِهٍ على الحَذٌ؛ 
لأنَّ الحدود عقوبةٌ» وأصل العقوباتِ حى لله تعالیء والایلاۂ والعنّهُ حى 
للزوجة. 

وال يُسقِظُ من حقّه ما يشا وحُكُمُهُ بين عِبَادِهِ في الحقوقِ واحدٌ. 

والله عَلَّقَ الْحُكُمَ في الإيلاء بالرجال؛ كما في فوله. لين بوه 
بن ايهم رن اة تبره ولو عَلّقَ الحُكُمَ بالساءِء ورَبَطَة به لوه 
الخطابّ إليهنّ؛ كما في قوله: إلى بس مِنّ ألْمَحِضِ)ّ [الطلاق: 4]» 
وغیرِ ذلك مِن صِيّغْ خطاب النساءِ في القرآنِء وتعليقٌ أبي حنیفةً الحُْكُمَ 
بالنساءء فُمّ قياسُهُ على عِدَقَهِنٌ: فيه نظرٌ. 

والإیلاۂ يتمق بالحَلِفٍ بال بالإجماعء وإنَّما الخلاف فيمَنْ حلّت 
بغير الله ألا يقْرَبَ زوجتةُ؛ فهل يُعدُ مُؤلِيًا أو لا؟ هما قولانٍ للفقهاء: 

ذَمَبَ الجمهورٌ: إلى أنه إيلاء بای شيءِ حَلّت. 

وقال أحمدُ في رواية: إِنَّ الإيلاء لا بكون إلا بالحَلِفِ بالله. 

ومن نرّكَ جماعَ زوجي بلا يمين» فلا بُعَذُ مُؤلِيًا عند الجمهور؛ 
وهو قول الشافعيّة وجمهور الفقهاءِ من الحنابلة والمالكيّة. 

نَم قول لمالكِء وهو قولٌ في مذهب الحنابلة: أله مُؤْليِء ولو لم 

وقوه تعالى: «ين سهم لا حلاف عند الفقهاء: أنَّ المرادّ بالنساءِ 
الأزواجُ» وليس الإماء وأمّا الأََدُ فحتُھا على سيّدها مؤنٹھا لا 
جماعٌها . 

وقوله تعال: إن ار بن الہ عَمُوْرُ تس پ٭: 

الَيْءُ: الرجوغ؛ وین ذلك قولّه تعالى: كى يوه اک ر أيه 


EE‏ الكت تک 
5 


[الحجرات: »]٩‏ والفىءٌ یکو بما يخالِفٌ معنى الإيلاء وينقضة» وهو 
الجماعٌ؛ قال بذلك ابنُ عبّاس ومسروقٌ وابنُ المسيّبٍ والشَّعْبِيُ وسعیڈ بن 
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الرجوعٌ بعد الايلاء» وكيف يتحمّقُ 

ولا جلاف عند العلماء: أنَّ الفيءَ في الآية ينصرف إلى الجاع 
حكى الإجماعٌ غيرٌ واحدٍ؛ كابنٍ عبدٍ ل وإنّما اختلَثُوا فيما يقومٌ 
مقامة . 

وقد قيّد بعضهم ذلك بِالقُئْرةٍ على الجمّاع وانتفاء العُذْرِء ولكنّ 
المحبوس والعاجرٌ بمرضٍ يطول يكفيو الإشھاڈ؛ وبهذا قال جماعةٌ ین 
السلف؛ کابنِ المسيّبٍء وهو قول أحمدٌ وأبي د ثورٍ. 

قال ابن شهاب: ١حَدَّئتِي‏ سَعِيدُ بن المْسَیْب: أ َه إ لذا آلی الّجْلُ من 
می َالَ: ٠‏ فإ کا ہو رضن ولا شولع أذ بها » أَوْ گان مُسَافِرًا 
: فا قاع وَكَفَرَ عَنْ يَمِينِوء فَأَشْهَد عَلَى َيه قَبْلَ اَن تَمْضِيَ 
5 اي قلا راہ لا قذ صَلَحَ لَهُ ل أن بنك ائرآئٹ وَلَمْ یَلْعَبْ مِنْ 
طَلَايَهَا شن ہین 

ومن ن الكَلّفٍ: عق جعَل الفيءَ بالجماع؛ ويْغڼي عنه التصریخح 
باللسانِ ولو لم یجامِغ لعذرٍء ولو كان عُذْرُهُ يسيرًا؛ كسَمَرٍ أو مض أو 
عدم حاجة» أو لعذر العراة بحيض أو نفاس؛ قال بهذا اصعات 
ابن مسعود؛ کَعَلَقَمةً والأسودٍ وغيرهماء وكذلك عِكْرِمةٌ والحسَنٌ ولحم 
وأبو وائلِ والژفریٔ. 

وَرأى بعض السلف: الإشهادٌ على ذلك؛ حتّی لا بوخد بإيلائه 
الأوّلِء فتَظْنّ زوجبُّهُ ويظنٌ الناسسٌُ أنّه على يميه فتطلّقٌ منهء قال 


)١(‏ «الاستذكار» (۱۰۱/۱۷). )٢(‏ .«تفسير الطبري» (4/ لا0). 


(YY a21) سا‎ 


ED 
. بالإشهادٍ علقمةٌ وابنُ المُسيّب والحسنٌ وعكرمة والنّحَحِيُ‎ 

وین هؤلاءِ المفسّرينَ: مَن جعَلَ اللسانّ كافيًا في الرَّجْعَةِ ولو كان 
قادرًا على الجماع. 

والأظهرٌ: أنَّ الفيءَ لا يكونٌ إلا بجماع؛ لأنَّ الله ذكرَ الفيء وهو 
الرجوغء والرجوعٌ یکو إلى ما ذمَبَ عنه الحالِك؛ وهو الجِمَّاعٌ؛ 
ويُستئنّى من ذلك : من كان معذورًا؛ لأنَّ الله لا يكلف نفسًا إِل وَسْعَهاء 
نَم إن المَفصِدَ هو عدَمٌ الإضرارٍ بالزوجةء وعدم العَنّتِ على الرَّجْلٍ؛ 
ولذلك فن عدَمٌ عُذْرٍ المحبوس والمريض مرضًا طويلًا أطول من مُدَةٍ 
الإيلاء: لا يستقيم على قواعدٍ الشرع. 

م إل الأمرٌ بالفيء لح الغيرء وهي الزوجڈ وحقّها لا يتمق إل 
بالجمّاع» لا بمجرّد الفيثة باللسان. 

ومن عرّمَ الفيءَ والرجوعٌ عَن يميه في آخِرٍ المُدَّةه فود زوجتةٌ 
حائِضًا أو تُفسَاءَ وانتِظَارُها يُخرجُها من مُدَّة الإيلاء» فيَكفِيهِ الفيۂ 
باللسانِء والإشھاڈ على ذلك؛ لاک أرادٌ الرجوغ؛ ومتَعَةُ الشارغء فجماعٌ 
الحايض والنّْساءِ لا يجوزٌ؛ فهو فاء لأمرِ الو وامتلَعَ لأمره. 

ومثل ذلك: مَن أرادَ الرجوعٌ قبل نهاية مُدّةِ الإيلاء» فامتَنَتٌ منه 
زوجثُ أو احتَجَبّتُ واخطّث عنه» فرجوغۂ صحیخ؛ لأنَّ مَل الإيلاء لرفع 
الحَرّج عنهاء وهي أسقَطت حمّها بذلك. 

وأمّا من توسّعَ في معنى الإيلاء ین السلفٍب» فجعَلَ كُلّ يمين هجر 
الرجل بها مِن زوجتہ شيا فهو إیلاۃ؛ كتَرْكِ كلايهاء أو الأکلِ متهاء 
فهؤلاء توسّعوا فيما يتحقّنُ به الرجوحٌ؛ تبعًا لتوشيهم فيما یکو الإيلاء. 

وهوله تعال؛ ن آله عفد ب4 : 

إن رْجَعَ الرّوْجُ إلى جماع زوجيه بعد إيلائه ألا يَقْرَبَهاء فال غفورٌ 


2 بتاك الزن 


[J 
رحيمٌ؛ إشارةً إلى ذنبوء فالله يذكُرٌ المَغفْرةً عند المخالفة؛ لبيانِ الذنب؛‎ 
وهذا دليلٌ على إثم المُؤْلِي بقصدٍ الإضرارِ لمجرّدٍ قصیوء والوفاغ بذلك‎ 
محرّم وا یعثُو عمّنْ ترك يميت وعَولَ بحم الله في ترك الإيلاء.‎ 

كفارةٌ الابلاو: 

وقِيلَ: معنى ذلك: لا کفَارةً عليكُمء وعفا الله عن حََطيِكُمْ في حقٌّ 
أنفْسِكُمْ وأزواجكُمْء وكفارةٌ الإيلاء هو رجِوعُكُمْ عنه إلى أزواجكمْ 
والعدل مَعَهُنَّ» فكان معنى المَغْفِرِةٍ محوّ الدب بمجرّدٍ العودة» والرّخحمة 
بكُم بعلم إلزايكُم بالوفاء نو الإيلاء ولا تكليفِكُمْ على على ذلك كَمَارةٌ 


وقال بهذا الحَسَنُ والنّحَعِي . 
ويقولٌ بهذا القولٍ كل من قال: «لا كَقَارَةَ على كل يمين في البقاءِ 
عليها حَرَجٌ2. 


وأكثرٌ المفسّرينَ: على وجوب الكمّارقء وَحَمَلُوا المعنى في ذكرٍ 
اسم الغفور والرحيم في الآية: على عَدَم الإلزام بالوفاء باليمين؛ رحمة 
بالروسة والزوج؛ وعدم مُوَاحَدَةٍ الله لعباده ہما ak;‏ من التعدّي علی ما 
لا يَرْضاه من الزوج بزوجته . 

وهذا هو الأقرث للصواب؛ صحٌ عن ابن عبَّاسٍ» وابن المسيّب» 
والنَحَعيَء وقتادة؛ وهو قول الشافعيئ في الجديد. 

وهو الذي يجري على القاعدة في الأَيْمانِ؛ اك الأصل في كن 
يمين يحت صاحبّها بها تَحِبُّ فيها الكمارةٌ إلا ما استثناة الدليل من وجو 
کو ا 

مضي أربعة أشهر على الايلاء: 

وقوثه تعال: إن ما للق ون الله مخ عِيدٌ 4 : 


إن مضت أربعةٌ أشهرء ولم يرجع الزوج إلى زوجيه؛ سوا كان 
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إيلاة أربعة أشهرٍ أو أكثرٌ ِن ذلك» فيوقث ویُوْمَرٌ بالرجوع إلى زوجتە 
أو تطليقهاء وهذا ظاهرٌ الآية؛ وبهذا قال أكثرٌ الفقهاء ِن السلفٍ 
والخلفء وقال به مالك والشافعیٔ وأحمدُ وإسحاق. 

وین الفقھاء: مَن جِعَل انقضاء الأربعة الأشهر التي عليها الإيلاءُ 
كافية بنفسها في كونها طلاقًا لامرأتِه منه؛ فهي تقومُ مقامٌ الطلافِء 
ولا يمِلِكُ الزوجُ بعد هذه المْلَةِ زمنًا يَبِقَى له فيه حن الطلاقي؛ وبهذا 
القولٍ قال أبو حنيفةً. 

وذلك أن أبا حنیفةً يَرى أن المُؤْلِيَ على امرأتِه لا يكوثُ مؤليًا إل 
إذا حَلَف ألا يَقْرَبها مُدّهَ أربعة أشهّر فأككرَء وما دون ذلك لا يَعُدُهُ إيلاء؛ 
أنه لو عَدَهُ إيلاة» لَلرِمَ على قوله أن تطلُقَ منه امرأئهُ عند نهاية الإبلاء 
ولو كان يومًا؛ لاله يَجْعَلُ نهاية الأجلٍ طلانًا . 

والصوابٌ: القولٌ الأرَّلُ؛ فا ذگرَ الفيءَ والطلاقٌ بعد تربص 
الأربعة الأشهُرٍ؛ مما يدل على أنَّ الزوجة لا تطلُق بمجّدٍ انقضاءِ 
الأجل؛ حي نگر الحَكْمَيْنِ معًاء أيي: يوقت الو ويخْيّرُ بينَ الفيء 
والطلاقٍ بعد الأجل . 

وجَعْلُ الخيارٍ له بعد الأَجَلٍ ظاهرٌ في عدم بَبْنُونةٍ زوجو منه بعڈ 
الأربعة الأشهر. 

وال قد بَيّنَ الطلاق في كتابه وفي سُنِّ نبيّهِ ڪي وليس فيهما شيم 
يدل على أل الطلاق يكون بغي آلفاظو ولا أنَّ انقضاء مُدَّوْ بعیٹھا بلا ني 
ولا لفظٍ یکون طلاقًا في ذاټه . 

وهذا لا يَجَمَلُ الزوج محرا بتركِ زوجيو مُه أربعةٍ أشهر بالإيلاءِء 
وهو عازمٌ على طلاقها بعد هذه الأشهُرٍ بلا تردّدة فیریڈ بالإيلاءِ مزیڈ 
إضرار يَسِنُ الطلاق ليطول أَمَدُ بقاٹھا بلا زوج بعد فهذا عَضَلٌ محرّمٌ 


سے گت کک م الزن 


في صورة إيلاء؛ لأنٌ اللَّهَ قال ون عا ان ؛ آئيی: بعد الأرہعة 
الأشهّرء لا قبلّهاء فالطلاقٌ لم يكن عليه العَرْمُ إلا بعد انقضاءِ الأجل. 
والفاۂ في قوله؛ طن کاچ وعطف عزم الطلاقِ على الفيء في 
قويه؛ هن َيه : دليل على عدم تبییتِ عزم الطلاقِ قبل» وعطث عزع 
الطلاقِ والفيء؛ لكونهما في زمنِ وال بعد الأجلٍ» ويخيّرٌ بيتهما 
الزوجٌ» والفاء جوابٌ للشرط وما هو في معنى الشرط. 
mM #‏ 


پل قال تعالى : لتاقت يب یھن مل درو ولا بل کی آک 
ينن e‏ بور الأ يولي ا 
دوا مکنا مل مغل الى عل رالذبتً لجال عل 
در اه ع [YA e‏ 

الطلاق: مأخودٌ ِن الإطلاقٍ بعد قَيّدِء وهو القَّكُ والحَلٌ بعد 
عقدٍ؛ فعِصْمةٌ المرأةٍ مقيّدةٌ بيدٍ رَوْجهاء وأمرّها في حمّها بالاستمتاع 
بنفسها معقودٌ برَؤْجهاء وك القيدٍ وحَلّ العَقُدِ هو الطلاق في الشريعة. 

طلاق الجاهلية : 

وكان الرَّجُلُ في الجاهليّة إذا أرادَ طلاقٌ امرأيو» قال لها: «اذْمَبِي؛ 
فلا أَنْدَهُ سَرْبَكِه؛. ومعنى ذلك: لا أَرُدُ إِبِلّكِ الذَّاحِبَةَ في سَرْبهاء بل 
أتركُها لتذمَبَ حت شاءث۔ 

ويطلّقونَ كذلك بقولهم: «حَبْلّكِ على عَارِبكِ». 

وريّما طَلَّنَتِ المرأةٌ في الجاهليّة رَوْجَها إذا غاب عنها؛ تقوم 
بتحويل باب بيتها إلى جهة أخرى فتطلْقُ منه؛ كما ذكرَة الُيَيْرُ بن بَكَارِ. 

والتريّصٌ هو الانتظارٌ» وإِنّما جُعِلَ بصيغة الخبر والمرادُ به الأمرٌ؛ 


۱ KM ۸ سالا رانيد‎ 
Gl 


كما في قوله تعالى: «والولات عن وده عو علي کا [البقرة: ۲۳۳]ء 
وإِنَّما جِعَلَ الله ذلك َه وبأنفيِينٌ؛ لأنٌ الرَجُلَ لا يَعْمَدُ بطلا امرأيّد» 
إلا الرابعةً منهُنَّء فيعتدٌ معها حتّی تخرُجَ ِن نها : فيتزوّجَ غيرّها؛ حتّی 
لا يأحدّ خامسةٌ والرابعةٌ ةُ زوجةٌ له ما دامَتْ في العِنَّةٍ. 

والقولٌ فول المرأةٍ ما دامَث ثقةً ثقة في دِينِها في بَذْءِ حَيْضِها وانتهائه؛ 
لأنَّ هذا الأمرٌ لا يُعلَمُ إلا بهاء وهي مستامَئةٌ علي وعلى ما في بَظِها 
لو كانت حاملًا ین زوجها؛ أن تُخبرَ بذلك ولو كرِمَثْ؛ حتّی لا تُخعلِظ 
الأنسابُ» وعِدّةٌ الحاملِ غيرٌ عة غيرهاء فلا يَجِلٌ لها كتمانُ ما في 
بطیھا ِن حَنْلٍِء أو ظهْرٍ أو حب حَيْضٍ؛ استعجالًا لخروجها مِنْ عِصْمةٍ 
رَوْجها . 

والقولڈ قولها ما لم تُخررْ بِمُحَالٍ أو آمر بعيدٍ؛ كحيضها في مُدَةِ لا 
تحيضٌ النُسَاءُ فيهاء قال ابنُ المُنذِرٍ: «وقال كل من حَفِظْتٌ عنه ین أھلِ 
اليلم: ! إذا قالَتِ المرأةٌ فی عَشَرة أيّامٍ: قد حصت ثلاتٌ حِيّض » 
وانقضّث عِدّتي: إِنّها لا تصدَّقُء ولا يبل ذلك منها»“. 

ولو قالّث: إِنَّها حاضّت ثلانًا في شهرء وكان عادةٌ نِسايئها ذلك» 
دقفت وقد قَضَى به شُرَيْحُ وصَدَّقَهُ علي بن أبي طالپ» وقال به 
مالكٌ. 

وقال أبو حنيفةً والشافعئ: لا تصدَّقٌ في أقلَّ من السْتينَ يوم" . 

والآبةٌ في ِدْةِ المرأة من رُوْجِهاء والأصل في الحِكمةٍ من 
0 عِدّد الأزواج: استبراء الرجمء لا عه ان فقد جعلَهًا 3 

دهشمل الاسبراء» وتعظيمَ حقٌ الزوجء وغيرٌ ذلك ۔ 

والمقصودٌ بالمطلّقاتِ في الآية: رال 37 ae‏ اسه تله 


۳ 


۷۰ 


)١(‏ ڈالمجمرع) (۱۹۹/۱۸)۔ (1) المرجع السابق۔ 


CY]‏ رکگپلٹق 
وو مُنَّ الحْيّض اللاتي دل بهنَّ زواجُهُنّء ونما قدّمَهُنّ في بيان 
حُکْمهھنٌ؛ ؛ لأنَّ أكثرٌ أحوالٍ النساءِ المطلّقاتِ: المدخولٌ بهنّ؛ يُدْحَلُ 
بھیٗء ثُمّ بطلَفْنَ ومن حْيْضُء والمرأةٌ لا تخلو ين أحوال: 

ئا حايِضٌ» أو غيرٌ حائض لصِكّرٍ وياس وغيرو» أو حامل. 

والمرادٌ هنا المطلّقةٌ الحائض» والمطلّقةٌ الحائض إمّا أنْ تكونٌ: 
مدخولًا بهاء أو غيرٌ مدخولٍ بها . 

والمرادٌ في الآية: المطلّقَةٌ الحائضٌ المدخولٌ بها؛ لأنَّ الله هال 
ولا يِل كن د يكن ما عاق له ف زمه وهذا الخِطابٌ لا يَتَوجَةٌ 
إل للمدخولٍ بهاء فيظن منها حَمل. 

وقد بن الله حم الحامل في سُورة الطلاق: أت لك تال لکل 
أن يسن له & [الطلاق: .]٤‏ 

وييّن حُكُمَ الآبسةٍ والتي لا تحيض لصغر وغيره فيها: لي بين 
يِنّ الْمَحِضٍ الآيةَ [الطلاق: ٤]۔‏ 

وبيّن الله حُکُمٌ غير المدخولِ بها في قوله في سورة لوہ 
ا الین امنا انا مكحت النؤمتتب ر لفون ين مل أن تک 
۶ لم ٌَ من و و وتبا [الأحزاب: 44]. 

وآيةٌ البقرة: لا يدحُلٌ في حُکُیھا غیرُ المطلّقَةٍ الحائضِ المدخولِ 
بها ب ات لذِكْرٍ اللو للطلاق والأكْر رَاءِ والحَمُلِ فيها . 

معلى القرء : 
وقوله تعال: نلك ر : 
E‏ في لُكَةِ العَرَب يُطَلَنُ على الرَمَنِ؛ سواء كان حَيْضًا أو ظهْرَاء 

10 المَرْةُ: إذا دنا حَيْضُهاء وأقْرَأتْ: إذا دنا ُھُرُھا؛ كما 


e 


سا زايد ىم [err]‏ 


إِذَامَبَّتْ لِقَارِيِهَاالرَيَاحُ 

فهو من الأسماء المشتركةء یقول بهذا أهلٌ اللّكَةِ؛ كأبي عُبَئْي 
والأصمّحي؛ وأبي عَمْرِو بن العَلاءِء وحكى الاتفاق عليه ابن جریر ا“ 
وإنّما الخلاف في نزول حم الله على أحدٍ المعنين؛ ٤‏ زمَنٍ اھر آم زم 
الحيض؟ على قولیْن؛ هما روايتان عن أحمدٌ: 

الأول : المرادٌ به الأطهارٌ؛ وهو قولٌ صح عن عائشة» وزيدء وابنِ 
عمرّء وفقهاء المدینةء وقال به ربيعةٌ ومالك والشافعيئ وأحمدٌ. 

الثاني : المرادٌ به الحبّض؛ وھو قول عمرء وعليٌ » وابنِ مسعود» 
وابن عبّاس» وعكرمةًء ومجاهِدء وقتادةً» وهو قول أبي حَيِيفةً وأهل 
الرآي» وجماهير الحنابل۔ 1 


وصحٌ عن عمرو بن دينار قولّه: دالائرء: الحِيّض ؟ عن أصحاب 


ال وین ٢‏ 
وگ وہ 2 2 
ورواة الأسوّدُ وعَلْقَمةُ عن عمر وابنِ مسعود؛ وهو صحيحٌ 
: (۳) 


ورواة ابن المُْسَيّبء عن علي بن أبي طالب؛ وهو صحبحٌ عند . 


دروا زیڈ بن رق عن أبن ينا بن يل ان مرو عن أبيه 
وعنمان“گ ٤ء‏ وزيك ليس .بالقوج + ولم ي يَسمِعْ أبو عُبَيْدةَ ِن عُنْمانَ. 

وهلا من مواذ ضع النزاع القوي ؛ لقم الخلافي. وجلالة المخالِفِينَ» 
واحتمالٍ الغ د والوضع للمعنیینِ جميعًا. 

والنَفْسُ تميل إلى الأوّلٍ؛ لأنَّ عليه قول آهل الصَّذْرٍ الأول ین أهلٍ 
() «تقسير الطبري» ۱۰۴/۵ (؟) «تفسير الطبري؛ (89/4). 


(۳) «تفسير الطبري» (٤/۹۱)۔ )٤(‏ «تفسير الطبري؟ .)۹۳/٤(‏ 
(o)‏ «تفسير الطبري؟ (414/5). 


[o 
الحجازِ؛ قال أبو بكر بن عبدٍ الرحمن: سا أَدْرَمْنا أحَدًا من فُنَهَابنا إلا‎ 
يفول بقول عائَةَ في أن الأقراء هي الأطهارٌ» انلك‎ 

وقد اسئَدَلٌ بعض مَن قال بأنَّ القُرُوءَ الأطهارٌ ہما ثبّتَ في 
«الصحيكَيْنا؛ من حديثٍ ابن عمرً؛ أنَّ النبيٗ يه قال له 1 0 
امرأتُ وهي حائض: مُه كَلْيرَاجِمْهَاء فم ليُمْسِكْهَا حى تَطھُرَء م 
م تطْهُرَ ثم إن شاء اشک بذ ون شاء علق قل أذ بس کت ید 
0 أَمَرَ الله لان طن کی الا . 

حيتٌ أحالَهُ النبئ ب إلى الطَهْرٍء فإذا كان الظهْرٌ مَحَلَّ الطلاقِء 
فهو محل ال 

ثم إن الله جِمَعَء فقال: تة ڑگ وهو جمعٌ للقَرْءِ لا القُری 
فالأول الظهْرٌء والثاني الْحَيِْض 

والله ذگرَ العدد مِوْنَتَاءٍ وهذا يَدُلُ أنَّ المراد بالقروء: الأطهارٌ؛ 
فالفھْرُ منگرٗ والحَيْض مونّكتٌ۔ 

وقال غير واحلٍ: إِنَّ الَرء بفتح القافي وضَمّها: سواء. 

وأمّا القول الثاني: وهو القولٌ بأنَّ الأفراء الحِيّضُء فاسفَتَلَ مَن 

قال به: بأنَّ الي يه أمَرَ في سَبِي أؤْطاس أن يُسْتَبْرأنَ قبل قبل أن يُوطَأنَ 
بِحَيْضةٍ؛ كما أخرّجَةُ أحمدٌ؛ مِن حدیثِ أبي شى : 

ثم إن الظَهْرَ أصلٌ لا حَدَّ له» والحَيْض هو العارضٌ المحدودٌ 
والضّبْطُ به أدُ» والقرۂ ضبظ لِرّمَنِء والأزمان الضِبّقةُ المحدودةٌ أزمان 
الْحَيْضٍ ) لا أزمان الشُھْرِ الذي هو الأصلٌ المُنّسِعٌُه فأكئّرٌ غُمْرِ المرأة 
طاهِرًا لا حائِضًا. 


.)٦١/٤( «تفسير.القرطبي»‎ )1١( 
نے‎ ٩۳/۲ )۱٢۷١( أخرجه البخاري (0161) (۷/١٦)ء وسلم‎ )۲( 
.)۲۸/۳( )۱۱۲۲۸( أخرجه أحمد‎ )۳( 


سے ميد محم [fe]‏ ۱ 


والحَبْض هو الذي يَقَذِفُ ما في الرّحِمٍ وينقّيوء ويحصّلٌ المقصودٌ 
بنهاية الحَيْضٍء لا بنهاية الهر؛ فد الاستبراء لا يُحتاجُ معه إلى نهاية 
الظهْرِء بل نهاية الحَيْض» ويداية الْهْرٍ كافيةٌ في ذلك. 

وللشافعئ قول ذگرَه القرطبیغ* وذكرّه أيضًا الغزالك”" قولا 
لبعض فقهاء الشافعيّة: أنَّ القرء هو الانتقالُ م يِن الظَهْرٍ | إلى الحَيْضٍِ» 
وليس الانتقالَ من الحَيْض إلى الظهْرٍ؛ لان ايض لیس زَمَنًا مشروعًا 
للطلاق فلا ينل عليه لف القرء هناء مع دخوله في عموم اللكةِ؛ لاله 
وقتٌ كغيرو» وهو قولٌ عَسَنٌ لو كان له سَلَكْ. 

المقصدٌ ین عدَةٍ المطلّقة: 

والمقصدٌ الشرعيٌ الأكبرٌ ‏ وهو الاستبراءً ‏ يحصّلٌ بجميع هذه 
الأقوالٍ الٹلائء وما عداهٌ مِن المقاصدٍ ‏ كإنظار الزَّوجَيْنِ أن یتفگرا في 
ارجم ويتصالَحاء ويَدْهَبَ ما بالنفوس - فهو مُه تحصّل بأدنى الأقوال 

مع النفوس المعتدلةء واللهُ أعلمُ . 

عدة ٤‏ الاڈ المطلّقة : 

ولا خلات عند العلماء: أن الشرّة المطلّقة. الحائض المدغول بھا: 
عند ثلاث قروع؛ للآبة. 

وقد اختّت العلماۂ في عة الام على قوليْن: 

القول الأول : أ عِدَنَها اقلٌ من عِدَةٍ ة الحَرَّوه وهي فُرءَان؛ لان 
القَّرْءَ لا ينص ولان الأمَةً في الحدودٍ على التصْفِ ین الخرّة. 

وهذا القوڈ هو قول عُمَرَ وجمھورِ العلماءِ من بَعْدِه؛ روى سعیڈ بن 
منصور عنهء قال: «لو اسَظعْتٌ أن أَجِعَل عِدَّةَ الأمَةِ حَيْضِةٌ ونِضْفمًاء 
لفَعلث7 , 


(1) تنفسیر القرطبي؟ (٤/۳۸)۔‏ (1) «الوسيط في المذهب» (٦/۱۱۸)۔‏ 
(۳) أخرجة سعيد بن منصور في «سننه» (۱۲۷۰) (۱/ 0987 


القول الثاني: عِدّٹھا كالحُرَة؛ وهو قول أهل الظاهر؛ أخدًا بعموم 
الآية. 

والأرجَحٌ الأوَّلُ؛ لأنَّ أعظم مقاصدِ الحِدَۂ براءةٌ الرّحِمء وقد 
جعَل اله استبراء الأَمَةٍ بحَيْضة فلا ثُوطاً سْرَيّةٌ إلا بعد استبراٹھا بھاء 
ولكن لما كانّتِ الحُرّةُ ثلائةً فُروءٍ» واجتمَعَ في عِذَةٍ المطلّقةِ مقاصدٌ غيرٌ 
مَقصَّدٍ الاستبراء؛ كالأمَدٍ بالتفكير في المراجَعةٍ بينهماء نقّصَتٍ الأمَهُ عن 
الحُرَةِ؛ فلا تع ثلاثةً قروئ» وارتفّعَتُ عن مَقْصَدٍ الاستبراء وَخْلَہ؛ 
كالسُرية؛ فلا تعتدٌ بحَبْضةء فكانت عِدَّتُها قُرآَْْ 

وبدغُلٌ في الآبةٍ: المرأةٌ التي ينقطعٌ حَيْضُها انقطاعًا عارضًا 
باخختيارها؛ كالمُرْضِع ون تأحُذُ دواة يسبب في مظع الم | و بغیرِ 
اختيارهاء لكنّه عارضٌ؛ كرض يُرْجَى بُرْؤُ جَنّفَ الد عنهاء فتترئصش 
بالأقراء؛ لعموم الآيةء ولعدّم دخولها في حُكُم غيرها من الآيسٍ والحامل. 

وهذا قول الأئمّةٍ الأربعة: وقال به ین الصحابة: عثمان وعلىٌ 


وابنْ مسعود وريد 

انقطاعٌ دم المطلّقةٍ في عِدتھا: 

ومَن انقَطعَ دَمُها لغيرٍ عارض» ولم تبلُمْ سن الإياس بعڈ ففي 
المسألة قولانِ مشهوران: 

الأوّل: وهو أعلى ما جاء في ذلك» ہو مور كما 
روا مالك وعبدڈ الرزٌاقِء عنه؛ قال: «أيّما امرأةٍ لقت ظلْقَتْ ثم حا 

عَیْضة أو حيْضتَيْن» ثم ارنفَث عَیْضُنُهاء او ٠‏ 
بان بها حمل فذلك؛ وإلّا اعتَدّتْ بعد التشعة ثلائة أشهُ ثم حَلّث00. 


.)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۷۰) (۲/ 5487)» وعبد الرزاق في «مصنفه» 
)11۰40( (۳۳۹/1)۔ 


3 مد یں ا‎ 
[Ev] (va a) HIE 


وهو قول مالكِ وأحمدّء وهو قول الشافعيٌ في القديم . 

والثاني : تنتظِرٌ حبّى الإياس» ثمٌ تعد بالشهور؛ وا القول لأبي 
حنيفةً والشافعيّ وروي عن علي وابنِ مسعوو. 

والأرجَحٌ الأرّلُء والقول الثاني فيه ميرد ولا تی بعضكة إلا 
التعلیل أنَّ المرأةً ما أن تكو حائضاء أو آيسّاء أو حاملاء أو صغيرة 
لا تحيضٌ» وانتظاڑھا للإياسٍ لا حَدَّ له» وفيه ضررٌ عليها. 

وقول غمَرَ أقربُ وسُتهُ أؤلى بالأخذِ والقبول. 

وبيانُ الحمل لا يطول والنُظفةٌ إذا لم تتکوّنْ وتتخلّیْء مائث 
وسقت لا يحمَّظها الرّحِمُء وأهل العُّلبٌ يَقطعون بمثْلِ هذا اليو 
والاستثناسٌ بقولِ ال منهم أَوْلَى من ربص المرأة إلى الإياسٍ بلا حدٌ. 

ومن طق زوجتّةُ في حال الحَيْضِء فلا عند بتلك الحَيْضْةٍ عند مَن 
أمضّى طلاقةُ؛ وځکي الاتّفاقٌ على ذلكء وآمًا مَن لم يُمْضٍ الطلاقء 
فهو لا يُمضِي العِدَةَ تنَا 

احتساث طهر المطَلَّقَةِ: 

وأمّا من طلّقّها في حال طهر لم يَمَسّها فيه» فإنّها تند عند جمھور 
الفقھاءِ ذلك الظهْرِء ولو بَتِيَ منه ساعةٌ. 

وبعض الفقهاء لا يَرَى للمطلّقةِ في طهر أن تعندٌ ببقيّة ظهْرِها هذاء 
بل تحسْبٌ غير وفال الفر في امرأة ُلْقّثْ في بعض ظهِرها:. لھا 
تعتڈ بثلاثة أطهارٍ سوى بف ذلك الظُهْرِ. 

ولم يوافِقُة ممّن يقولٌ بأنَّ الأقراء الأطهارٌ على قوله هذا أحدٌ؛ كما 
قالّهُ ابن عبد الب , 


.)۹۳ /۱١( «التمهيد؛‎ )١( 


نات کن 


LEA) 
999 2 ۴۳ 
سب أن أمرَ الد موكولٌ إلى المرأةٍ والقولَ في ذلك قَوْلُهاء تُوگُلُ إلى دیٹھاء‎ 
وعند الشلكٌ تخوّف باللوء ويَظهّرٌ تخويمُها ِن عِطّم أمرِ الكِثْمانٍ بقوله؛ إن‎ 
يون بال وال ار 4؛ وهذا وعيدٌ شديدٌ ذكَرَهُ الله في غيرٍ ما موضع‎ 

تشديدًا؛ فقد ذكَرَهُ في عَضْلٍ النساءٍ أن يَرجِعْنَ إلى أزواجهنٌ بعد آياتٍ» 
وذگرَهُ عند الأمر برد الأمرِ عند التنازُع إلى الله ورسوله كما في سورة النساءء 
وعند الأمر بإقامة حدٌ الزنَى في سورة التُورِء وعند الاقتداء بالنبي يله في 
سورة الأحزاب» وعند إقامة الشهادة لله في الطلاقي؛ وفي مواضعٌ أخرى عند 
التحذیرِ مِن عمّل يؤْكُدَهُ بالتذكير بالإيمان بالل وعظميه» والآخِرةٍ والحسّاب 
فيهاء كما في موالاة من حَادَ لله ورسولَهُ في المجادلة» وغبر ذلك. 1 

وقيل: المرادٌ ہما في أرحامِهِیٌ: الحَمْلْ؛ قاله عمرٌ وابنُ عباس » 
وقیل : الحَيْضُء قاله عِكْرِمةٌ والزُهْريُ والنّحَع 2 . 

وكلامّما مقصودٌ؛ فلا يحل لها كِنْمانُ حَنْلِها ولا حَيْضِهاء فلا يَحِلُ 
لها الكَذِبُ بِحَمْلِها أو حَيْضِها أو ظهْرِهاء فتقول: آنا حاملٌء أو حائضٌ» أو 
طاهرٌء ولیست كذلك؛ رغبةً في فراتي أو لَحَاقِه فإذا عَلِمَتْ أن زوجها يحب 
الولّدء كدَبَتْ بِحَمْلِها رع وكدَّبّتْ لأجل أن يَمْمَدّ أجل عِدّتِها ليُراجِمَهاء 
وأَشَذُ ین ذلك: الكَذِبُ في مان الحملِ؛ يلق الولّدُ بغير أبيه . 

إرجاعٌ الرجلل زوجتهُ في عدّتھا: 

7 77 
والحَىُ لِرَرْجِها في إرجاعِها ما دامَتُ في العِدّوَء وإِرجاغۂُ لها على 
حالَیْن: 


۔)٦٥٤/١( وفتفسیر این أبي حاتم»‎ »)١١١ /4( «تفسير الطبري»‎ ٠ )١( 
.)415/15( واتفسير ابن أَبِي حاتم؟‎ ء)۱۰١-‎ ٠٠١ /٤( «تفسير الطبري»‎ )٢( 


ما ال تن (الآية ۲۲۸) ۲٢١٤‏ 


3 


الأولى: إذا أراد الإصلاح» فَيُستِحَتٌ له ذلك., 

الٹائیڈ: إذا أرادّ الإضرارٌ بالزوجة؛ إمّا ليْسِيءَ إليها في معامَّلتهِ 
وهي عندّة؛ أو لیْمُیگھا ثم يُطْلْتَها حنَّى يطول أَمَدُها بلا زوج؛ فهذا 
ِمسا محرّمٌ؛ لقولِهِ تعالى: طولا مکش را عدوا [البقرة: ٦٢۳١‏ 

ورَدُ الزوجة: إمّا أن يكونّ في الیل فهو حقٌ للرّوْجٍ فقَظ ولو لم 
تُر الزوجةٌء ولا يلرم عقدٌ ولا مهرٌ بالاتفاق؛ لقولِهِ تعالى؛ ل ين في 
لِك ؛ يعني : في عِدَيهِنَّ . 

واخثُلِفت في وجوب الإشهاد. والأرجَحٌ: عدم وجوبه في الرَّجْعةٍ 
في العِدَّة ووجويّه بعد الخروج من اعد وبلوغ الأَجَل؛ قال تعالى: 
وی بل ھن يكحن تعزوت أ اروش بمَعرُون تائہٹا کر عَتلِ 
نک [الطلاق: ۲]. 

وإِگا أن یکوںٌ في غير الو فهو حقٌ للزوجَيْنِ جميعًاء وللوليٌ 
أيضًا . 

وترجعٌ الزوجةٌ في العِدَّةِ بالإشهادٍ على ذلك منهء بلا خلافي؛ 
وَإنّما الخلاف ما لو جامَعَھا أو قبّلّها أو لَمَسَها أو فعَلَّ مَعَھا ما لا يحل 
لا للزوج مِن زوجته؛ هل تَرجِعٌ بمجرّدٍ هذا الفعل آم لا؟ 

والصحیخ: أنّها رج بالجمّاع؛ وهو قول ابنِ المسيِّبٍ والحسَنِ 
وان سِيرِينَ؛ وهو قول طائفةٍ ین أصحاب مالكِ. 

ويرى أبو حَنیفةً وأهلٌ الرأي: أن اللَّمْسَ رَجْعةٌ أيضَاء؛ حلاف 
للجمهور الذين لا يَرَوْنَ الجماعَ ولا ما دُونَهُ رَجعة؛ وهو قول مالكِ 
والشافعيٌ وإسحاقٌ. 

وقال مالكٌ: هو رجعةٌ لو نَوَاهاء وَيَچبُ أن يُشهدَ. 

والشافعی لا يَرَى رَجُعة إلا بالقول. 


0کک 


ات 
اللقَةُ والكسْوّة والسّكنى للمطلقة: 
وضنسوئے: ری نل الى على يالثی ٤‏ تيجال عم دیج واه عر 
کک : 
قيل: المرادٌ بالذي لَهُنٌ: النَّتََةُ والكسوةٌ والشُگنی؛ كما أن الله 
وجب عليه الرّجْعةَ لأزواجهنٌ؛ فعلى أزواجهنٌ لَهُنٌ حى النَفَقَةِ 
والسّكتى والكشوة. 
وقيل: المرادٌ بذلك: خُسْنٌ المَعْشَرِه وطِيبٌ الصّحْبة. 
فما يُريده الرَّجُلُ مِن المرأةٍ ِن حُسْنٍ المَعْشَرٍ والمَلْبس» »> فعليه 
كذلك لها؛ فلها حَنٌّ منهء كما له حقٌ منها . 


وَاتّمَنَ الفقھاءغ جس وی والمعاشّرة بالمعروف؛ 
لعموم قوله: ول الولو له ينين ونون باون [البقرة: 97]ء ويأتي 
الكلامٌ على حَقّ المطلَقَِ في السّكُنَى في سورة الطلاقي. 

ولا خلاف أن على الزوجة طاعةً رَوْجِها لفِرَّاشِهء ومعاشرِنَهُ 
بالمعروفي. 

ودرجةٌ الرجالٍ التي جعَلَھا اله لهم هي القِوَامةٌ ولوازِمُها؛ ين 
الطاعة بالمعروفي.. والجهادٍء والعمل؛ وما بنى الله فيه من بَسْطةٌ جَسَّدٍ 
وجلقةٍ تحتف عنها؛ بالقُوّةِ واللَحية وغير ذلك. 

وذكرٌ الله اسم العزيزٍ والحكيم؛ فإنّه لعرّتِهِ قضى بين عبادو وانفرّدٌ 
بالحكمء ولحِكميهِ العظيمة قَضَى فيما لا يُدْرِكونَ جميعَ عِلَلِهِ ومنافعه» 
فكان حكيمًا مستيقًا للطاعة؛ لكمالٍ عِلْمِوِ وحكمية. 


# # نا 


من سے رں یں 


إل قال تعالى: ٭ےالطلی مرتان مساك نعروف أو 5 ریخ ویس ولا 
َيل لسم ل ادوا يک تنشو کین ال أن ا ا 
کین فم آلا يها خثوة رت ہے ری سج تک 
وها ومن بعد دة اق أو هُمْ ارک [البقرة: .]٦٢۹‏ 


رر 


كان الطلاق يُنَحَذُ للإضرارٍ بالزوجة؛ فيطل الزوج فتعمدُ الزوجةء 
فإذا قرب خروٹُھا من عِدّتِهاء أرجَکھا ثم طلَقھاء وانتظْرَ حٌى تقرْبَ من 
نهاية عِدھاء ثم يُرِحِعُها ليطلّقّها ولعستائف عِنّةٌ جديدةٌ؛ فتبقى لا معه 
ولا مع زوج غيره» كما كان يَفْعَلُ أهل الجاهليّة وبعض العرب في صدر 
الإسلام؛ ولذلك: فقد جعل الله الطلاق سی يَمِلِكُ فيه الرجل اِرجاعَ 
زوجته مرن ؛ ولذا هالء ساك يترون أو رین سي . 

وین العلماء مَن جعَل هذه الاَیةً ا للآيةٍ السابقة» وهي قولةُ 
تعالى: ئل لحن و في 4 [البقرة: ۲۲۸]؛ وهذا يحتاجُ إلى نصء 
ودبّما 00 الآيتانٍ جميعًاء فقيّدّتِ الثانيةٌ إطلاقٌ الأولى» وحَصَّصَتْ 

إلا على قول مَن يَرى التخصيصٌ سكا 

عَدَدُ طلقاتِ الأحرار والعبيدٍ: 

ولا خلاف عند العلماء: على أنَّ طلاق الأحرار ثلاثُ طلقاتِء 
وأمّا عددٌُ طلاقِ العبیدِء ففيه خلافٌ: ١‏ 

فذمَبَ أهلٌ الظاهر: إلى أنَّ العبید كالأحرارٍ في الطلاق؛ أخدًا 
بعموم الآية. 

وجمهورٌ العلماء: على حلاف هذا القولٍ؛ فيّرَوْنَ أن الطلاقٌ 
طلْقََانِ؛ على النصفٍ من طلاق الحْرّ؛ وهو إجماعٌ الصحابةٍ والتابعينَ؛ 
وَإنّما يَحْتلِفُونَ في مَحَلّ الاعتبارء على قولیْنِ مشهوريْن: 


الأول : يعتبروئةٌ بالزوج لا بالزوجة؛ فن كان الزوجٌ عبدّاء فالطلاق 
على النّضْفٍ ولو كانت الرَّوْجةٌ حُرَةّ» وعكسٌُ ذلك لو كان الزوج حرّاء 
فللزوج ثلاث طلقاتِ ولو كانتٍ الزوجة أَمَةٌ؛ وهذا قول جمهورهم» وهو 
قول عُنْمانَ بن عَفانَ وريد وابنٍ عبّاسي وعِکْرِمة وَسَلِبْعات بن يسَارٍ وابن 
المسيّب» وقول مالك والشافعيٌ وحم 

الثاني : يعتبروتّةُ بالزوجة لا بالزوج؛ وهو قول عليّ وابن مسعووء 
وهو رأي أبي حَنِيفةً . 1 

وفي المسألةٍ قول ضعیف كَل الآخذونَ به» وهو رأي عُنْمانَ البَنّىّ» 
ويُنسَبُ لابن عُمَرَ وابن عَبّاس: أنَّ العِبْرةً بالرّقُء فإن وُجِدَ في أحد 
الجهتين: لوج أو الرَوْجِقَء فالطلاق طلقتان. 

والأظهّرٌ: کون الطلاقِ باعتبارٍ الزوج؛ لأنَّ الله عَلَقَ الطلاقٌ 
بالزوج» والعِدَّةَ بالنّسَاءِه فا تعالى إِنَّما شرّعَ العدّدَ في الطلاقِ تشُنًا 
إلى الرّجْعةَء وإبعادًا للطلاقيء ودفمًا لِنَدَم الزوج من العجَلة بالبَیٔنونة؛ 
ولذا فقد جِعَل الله له أَجَلا وعددًا للمراجعةَ به وبين زوجته . 

وحَدَّ الله له عدّدًا ین الطلاق؛ حى لا يُضِرٌّ بالرَؤجة فيعلّقّها . 

وإلحاق المسألة بِنُقْصِانٍ الحدودٍ على العبيدٍ فيه نظرْ؛ لأنَّ تُفْصانٌ 
الحدودٍ فيه تخفيفٌ في العقوبة» وتخفيفٌ الطلاقِ يُعتبَرٌ نقصانًا في الحقٌّ» 
وتفويئًا لحظ النَّفْسِ الذي ريما يُحتاغ إليه في رَجُعةِ الزوجة؛ ولكنّ 
الأوْلَى أن يكونٌ مأعَذُ الإلحاقي: أنَّ تشوّف بقاء الروجَيْنِ من المَوَالِي 
ال ِن تشؤف الأحرارء وتشرّف بقاءِ الحُرّةِ مع العبدِ أقل مِن تشوّفٍ 
بقاء الحرٌ مع الحر 

ودَمَابُ بعضٍ الخلفاء إلى نُقْصانٍ طلاقِ العبیدِ معتبرٌ ِن وجوو 
الترجبح؛ فقول یل إليه خليفةٌ أَوْلَى ون قول يَذَمَبُ إليه مَن دولة. 


2 الابد م 
ا [err]‏ 


والرقيقٌ بحاجة إلى التيسير في تبعة الزواج؛ من النفقة على الزوجة؛ 
وکشوٹھا في عِدھا؛ فاحتاج للتبسيرٍ في الطلاقِ والتبسيرٍ في الیل 

والمَللاقُ مُلْطان:ء وسلطانُ العبدِ دُونَ سُلْطانٍ الحرّء وقواميُهُ دون 
قوامة الحرّء والطلاق فرع من فروع القوامق۔ 

وقولہ الاق کک عمومٌ فصل الد وهو ان بينَ كل طلاقي 
عِذَّهّ فلا تُجِمَعُ الطْلْعتانِ جميعًا ولا الثلاتُ؛ وذلك كما في (الصحیح): 
أَمْسَك بَعْدُ وَإِنْ شَاء طلَّقَ كَبْلَ أَنْ يَمَسسَّ» فيل الْمِدَةٌ التي آَمَرَ الله كك أن 
يُطَلَنَ لَهَا النّسَا)0 . 

الطلاقٌ ثلاگًا: 

والطلاقٌ أكثرٌ مِن طَلّْقَةٍ واحدةء أو ثلانًا بلفظ واحدٍِء أو طلقاتٍ 
متفرّقاتٍ في عِدَّةِ واحدةٍ بلا رَجْعةٍ بيهما - خلاف السُنَّةِ باتفاقِ السلفٍ؛ 
وقد كانوا يَنْهَوْنَ عنه» ويؤدٌبونَ عليه؛ فقد أخرّجَ سعيدٌُ بن منصورِء عن 
أنس أن عُمَرَ كان إذا أي 7 لق امرأتهُ ثلانّاء أوجَعَ طهر . 

وهو صحيحٌ عنه. 

وذلك أنَّ الطلاق ین حدود اللوء فال حيئما بيه وفصّل أَمْرَهُء قال: 
اك مثوۂ ار كلا دوا » والطلاق الثلاث تَعَدٌّ يُوجبُ التأديبت 
واليَّجْرَء فالله أقامٌ الزوجج على حَدَّ الطلافِ؛ وجِعَلّ له سلطانًا لِيْقيمَهُ كما 
مر الله كما أقامَ السلطانَ على حدود الله بين الناس ليْقِيمَها كما أُمَرَ الله 
وإن كان تعدّي السلطان أشد؛ للم أَثَرِهء إلا أن تعدّي الزوج بعَذُ تعديًا 
27 ولکن بِقَدْرٍ. ١ ١‏ 


.)۱۰۹۳/۲( )1411( أخرجه البخاري (0101) (۷/١٦)ء ومسلم‎ . )١( 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور في #سنتمة (۱۰۷۴) (1/ ۳۰۷)۔‎ 


GB‏ اک رنت 


ومن طَلّقَ ثلانًا أو اثنتيْنٍ بكلمةٍ واحدةء فقدٍ اختلّت العلماء في 
وقوع هذا الطلاق: 


القولُ الأول : تفم طَلْمَةً واحدة؛ وهو قول طاوٴسٍ ومحمّد بن 
إسحاقٌ والحَجّاج بن أرطا٥ء‏ وهو قولٌ لأحمد قال به أله الظاهرء 
وذقب إليه ابن تيميّة. 

وهو قولٌ ثابثٌ لبعض السلفء وبعضهم يَنْفِيهِ؛ وليس كذلك» وقد 
ترج البخاري في «صحيحه' مثيئًا له فقال: (بِابُ: مَن جَوّرَ الطلاق 
الٹلاگ)” ويُنِسَبُ لعليٌ بن أبي طالب وابن مسعودٍ وابن عباس وابن 
عوفي؛ لِمَا روى مسلمٌ في اصحيجه»؛ مِن حدیثِ ابن ظاوٴسء عن أبيو؛ 
اَن آبَا الصّهْبَاءِ تال لابن عَبّاسِ: «اتَعْلَمْ اَنَمَا كَانَتِ اللات تُجْعَلُ وَاحِدَةٌ 
عَلَى عَهْدٍ اللي به وَأبِي بَكْرِء وَتَلَانًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَر؟ قَقَالَ ابنْ عَبّاس: 
وس کروی 7 ١‏ 8 . 
نعم" 5 

وذلك أنَّ الشریعة لم تجمّل العَدَدَ إلا لحكُمةٍ؛ وهي التريّصٌ ودف 
المشقَّة؛ وهذا يُلْغِي الأخدّ بحِكمة الله الظاهرة» ويعظّلٌ حكمًا شرعيًاء 
وهو اعتبارٌ العدّدٍ المقصودِ منه فی الآبة. 

التطليقٌ عددًا ورقمًا: 

وذِكْرُ الأعدادٍ رَکْمَا لا يُعتِبَُ إلا بإلحاقها وَصْمًا وعَذّا؛ كما جاء فی 
الشّرْع؛ فمن رَمَى الجِمَارٌ سبع حصَيَاتٍ م ٤‏ واحدةٌء غلّت واحدة ومن 
قال: : سبحا اللا یئگ لم يكنْ مسبّحًا مل من سبّح یئ مكرّرًا لھاء ولو 
حلّف أن يسح یڈ لم يُجْرِئْهُ إلا تكُرارُهاء لا وکڑھا رَكُمَا. 

ويظهرٌ أله لو لق الرجلٴ زوجتّهُ في عِدَةِ طَلَْةٍ واحدة طلقةً أخرى: 
)٢(‏ أخرجه مسلم )۱٤۷۲(‏ (۱۰۹۹/۲).۔ 


م الب (الايد .ىم 


< 
o 
اة‎ 


أنّها لا تقُعُ حى يُرجِعَهاء وأظهّرٌ ین ذلك لو كرّرٌ إلطلاقٌ لفظاء فقال: 
«طالنٌ طالنٌ طالقٌ»: أنَّها واحدةٌ. 

أن لکل طَلْقَةٍ عِذَّةٌ وزمئًا له بدايةٌ وله ٹھایڈ ببتدي بالللقق 
وينتهي بِرَجْعَةٍ الزوجة؛ فقد روى البيهقيُ وغيرٌةٌ؛ من حدیثِ محمَّدٍ بن 
إسحاقٌ » عن داودٌ بن الحُصَیْن عن عِكُرِمة عنِ ابن ا قالوا: 
طلّق رُگانڈُ امرأتةُ ثلانًا في مجلس واحدء فحَزِنَ عليها خرن شديداء 
فسألَهُ رسول الله : كبن طلا قال: طلَعتھا ثلائاء قال: 7 
وَاحِدٍ؟), قال: نَعَمْء قال: لما بلک وَاحِدَة كَأَرْجِعْهًا إِنْ شت 
فراجعها90؟ . 

وأعلّه بعضُهم؛ لمخالفةٍ ابنِ عبّاسٍ له ومِثِلُهُ لو صم عندَهُ لا 
يُخْالِفُةُ ابن عباس ؛ لفضله ودينه» وقد أعلَّ الحديتٌ أحمدُ بن حنبل . 

وأعِلَّ أيضًا بأنَّ المحفوظ: أنَّ رُكانة طلّقَّ زوجة الب واف دقر 
«التّلاث» غيرٌ محفوظ؛ فقد أخرَجَهُ أبو داود؛ مِن حديث آلِ بيب رُگانۃً 
عنه أنه ظَلَّقَ زوجِتَهُ لبه فجعَلّها النبئُ بيا واحدةٌ؛ وهذا ما ر 
أبو داو 

ولك هذا القول صح أنه يُفتى به في زمن النبيّ كل وأبي بكر 
وصدر ون خلافة عُمرَ كما في مسلم ون حديثٍ يث طاوسء عن ابن عبّاسٍ» 
ولا يبِعْدُ أن ابنَ عباس كان یقول به وقئهاء ثُمَّ تر لما ترك عم 
ويحتيل أنه یقول بخلافِه ولا يُظهِرْهُ كرمًا اون والثُرْقء والمشهورٌ 
الصریخ عنه القولٌ بوقوع الثلاثِ ثلانًا ین وجوو عِدَّةٍ. 

القول الثاني : 2 قولُ جمهور الفقهاء؛ أن الطلاقٌّ بِعَدَدٍ مَا تلقّط 


.)۴۳۹ /۷( أخرجه أحمد (۲۳۸۷) (١/٢٦۲)ء والبيهقي في «السنن الکبری»‎ )١( 
0550 /۲( )۲۱۹٦( (؟) أخرجة أبو داود‎ 


به؛ ائسَيْنٍ أو ثلاناء وهو قول ابنٍ عباس المشهورٌ عنه؛ روا عنه سعيدٌ بن 
جُبَيْرِ ومجاهِدٌ وعطاءٌ وعمرو بنُ دینارِ؛ أن ابن عباس كان يُفتِي بوقوع 
الطلاق الثلاث. 


روى عبد الرَرّاقَ والبيهقيُ؛ من حدیثِ سعید بن ++ تر ان رجلا 
جاء إلى ابن عبّاسء فقال: طلَّقْتُ امرأتي أَلْفّاء فقال: سَاَغْاُ لاء 
وتدّعٌ يسع 35 وة وتسعين770 , 

وروی مسلمٌ؛ أنَّ ابی عباس قال: «كان الطلاق على عھدِ 
رسول الله ڳا وأبي بر وسنتين من خلافة غُمَرَ: طَلَاقُ اللاب واحد 
فقال عُمَر: إن الس قدِ استَعْجَلُوا في أمرٍ كان لهم فيه أنَادٌّ فلو أَمْضَيْنَاءُ 
عليهم: فَأَمْضَاهٌ علیہم؛؟'۔ 

وحمل الشافعیٔ وغيرَهُ ما قال به ابنُ عباس على احتمالِ وقوفه على 
سخ للحدیثِ المرفوع ؛ وَاستَدَلٌ لذلك بما أخرَجَة أبو داودٌ؛ مِن طريقي 
عِکُرمگ عن ابنٍ عباس ؛ قال: «كان الرَّجُلٌ إذا طلَّقَ امرأئڈ فهو أحقٌ 
بِرَجْعَيِها وإِنْ طلّمّها ثلاناء في ذلك» . 

يبد أن یکوں الحُكُم منسوتا فيُقضى فيه في زمنٍ النبيّ كلك إلى 

کات وفي خلانة أبي بكر كلّهاء وفي صدر من خلافةِ غُمَرَ ثمّ لا 
بونذ به إلا متأخرًا . 


ويبِعُدٌ أن َظهرٌ الح زمتاء ویَخفی الح زمنّا أطول منه» فالنسخ 
حُكُمٌ يَجبُ بوث وقَوثهُ واشتهارُهُ شرعًا كثبوتٍ الحم قَبْلّه ويبِعْدُ أن 


.)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۱۳٣١(‏ (٦/۳۹۷)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۴۳۷/۷). 

)٢(‏ .أخرجه مسلم )۱٤۷۲(‏ (۱۱۹۹/۲)۔ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۹۶) (۹/۲٥۲)ء‏ والنسائي )۳٥٣٢(‏ (5/ 0317 


SENE‏ 0 سے 
ہے ۳ 2 (الآية )]۲٢٢۹‏ 1 
erv] 27‏ 


كی به في زمن البو كلّهء وفي زمن أبي بكر كله أيصًاء وَيَشْتَهِرٌ 
ولا يعم بابخ 
ولا يُمِكنُ أن تُجِمِعَ الأمةُ في خلافةٍ أبي بكر كلّها على خطلء 
وليس في الصحابة مَن ين الین . 
وقال بعض الفقھاءِ قولًا آكَرّ وهو التفريق بين المدخولٍ بها وغير 
المدخولِ بهاء وأنَّ المدخول بها يقَعُ ثلانّاء وغيرٌ المدخولِ بها يق 
واحدةٌ؛ لظاهرٍ رواية أبي الصَّهْباءِ؛ قال بهذا زكريًا السَّاجِيٌ وغيره. 
وذلك أن غير المدخولٍ بها بين من زوچھا بواحدؤء والزيادة لَعْو؛ 
لان الطلْقةً الثانية والثاللۃً وققث في البينوئّة وهي ليست زوجةً له» ولک 
هذا یستقيمُ فيما إذا طلَفّھا فقال: «أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ»: ولا يستقيمٌ 
فيما إذا قال: «أنتٍ طالنٌ ثلانًا»؛ لأنَّ اللفْظ الأخيرٌ جاء جُمْلةَ واحدةٌ» 
لا متعاليًا . 
وللطلاقِ البدُعيٌ سور أخرى غيرٌ الطلاقي الثلاثِ؛ کالطلاقِ في 
الحَيّْض والتفاس»ء وطلاقِ المرأةٍ في عِدَّةِ طلاقها قبل أن يُراجِعَهاء 
وطلاقها في طهر جامَعَها فيه» وبعض مَن یقول بعد وقرع الثلاثِ جملةً 
يَطرِدُء ويقول بعدم e‏ 
وقولة تعال, لآو ریخ بإخس هي الطَلْقةٌ د الثالئةٌ» وقد حكى 
ابن عبد لير الإجما على 5 لأنٌ الله ذكرَ الطلقتیْنٍ قبلْ: «الظَلَقُ 
سح گر تيع ج بعدّهما إلا الثالثڈ وهي المذكورةٌ في قوله :. «كإن 
کے ا ا بن ع کی كع ت ع [البقرة: ۰٣٢1ء‏ فذگرھا أوَلا 
0 سبیلِ الإجمال» ثم ذگرّها بعڈ على سبيل التفصیلِ وبيانِ الحُكم 
الاح يها . 


.)١58/148( «الاستذكار»‎ )١( 


اہج 
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أخلٌ مهر المطلّقة: 

وضوثه, چوک يِل سم کا خو مآ تيوق كينا پل أن ينانا آلا 
ما حَدُود 2 ذگر الله خوفٌ ر جمیعًا؛ إشارة إلى أنه ينبغي 
أن يصِدّرٌ الطلاقٌ بعد تشاوؤر منهماء وخوفي من عدم صلاح الحالٍ 
بالبقاءء ثم لَه لا یجوژ أذ الزوج مِن مَھْرِ زوجي إلا إذا كان الطلاق 
برغبتهاء ولا یجوژ له أن يطلّقَها بشرط إعادة مَهْرِهِ وهي تريدٌ البقاء 
ولا غَیْبَ فيها؛ لأنَّ الله قيّد أخدّ المهرٍ بخوفهما مما ورغبَيِهما في 
المفارّفة. 1 ۱ 

ولهذا نقول: إِنَّ أخدّ الرّجُلٍ مَهْرَ زوجيِه عند طلاقِها على ثلاثِ 
أحوال: 1 

الأولّى: إذا كان الطلاقٌ برغبته هوء لا برغبتهاء ولا عَيْبَ فيها؛ 
فلا يحل له أن يأخُلٌ منها شيًا . 

الثانيةٌ: إذا كانا جميعًا ييدان الطلاق» فأخدَهُ مباح, إلا أنَّ 
الأفضل عنم أخذو؛ لِمَا استحَلٌ من َرْجِهاء وربّما أَنفقَتْهُ على نفيها 
وأملكثة. 

الثالثةٌ: إذا كان الطلاق برغبتها وحدّھاء ولیس في الزوج عیب 
شرعيئ؛ فله أن يأل مالَهٌُء وإذا كان فيه عيبٌ ألجِأَهًا لتركد؛ فلا يجورٌ له 
ذلك. . 

فسخ 'الحاكم للنکاح : 

وشوئہ إن حف آلا بق حُدُودَ ألو فللا جح ما فا قدت يده تک 
2-- 2 

في الآية: دليلٌ على قنخ الحاكم للطلاق» والخوٹ الثاني في 
الآية هو خحوفٌ غیرِ الزوجَيْن» وللحاكم الخُلْعٌ عند امنتاع فاج 


الوجَيْنِء ورفض الزوج الطلاقٌ إضرارًا بزوجيهء فله الحُلْمُ؛ قال بهذا 
سعیڈ بن بير والحسَنْ وان سِيرِينَ. 

وقال شُعْبةٌُ: قلث لقتادة: عمّن اَذ الحسَنُ الخُلْعَ إلى الشُلطانِ؟ 
قال: عن زِيَّاوِء وكان واليًا لعُمرَ وعلك”". 

وھولہ «ئلا جتح عَلَهِمَا ا أقدَتْ بي استدّلٌ به الجمھور على 
جواز أخذٍ الزرج للع ي من زوجی أكثّرٌ مما أعطاها مَهْرَا؛ وهو قول 
مالكِ وأبي حنیفة والشافعيٌ . 

وأجازه مالك ولم یجِعَلَهُ ِن مکارم الأخلاق. 

ومنّعَ أحمدُ وإسحاقٌ الرٌيادةَ على ما أعطاها . 

عو یب ید 


لا قال تعالى : لکن طلقا فلا ل کن ون بذ ی تتح روجا حا إن 
لها هلا تح ہما أن یراتا إن تا ان بقیما حو اک وتاك خُدُوء او 
یا لق ۴ئ [البقرة: .177١‏ 


بعد أن ذگرَ الله الطلقة الثالئۃً إجمالا في الآية السابقة: فآ شري 
ا [البقرة: ۲۲۹]ء گر في هذه الآية لوازِمَ الطلقةٍ الثالثِء وما يِتْبَعُها 
ین أحكامء ولا يختلِف العلماء 3 السلفٍ والخلّفٍ: أنَّ الزوج إذا طلّقَ 
زوجت لاء بائث منه» ولا يحل رجوغھا إليه إلا بعد زواجها زواجًا 
صحيحًا باححو؛ حکی الإجماع جماعةٌ؛ کابنِ المَنِذِرٍ وغيره . 
نكا التحليل : 
ونكاح التحليل كبيرةٌ من الكبائر؛ فقد روى الترْهِذي» عن عبدٍ الله بنِ 
مسعود؛ قال: «لعَنَ رسول الله كلل المُحِلَّ وَالمُحَلّلَ 94 


.)٦٢٤/٣( )1170( (؟) أخرجه الترمذي‎ .)۷٥/٤١( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


E E‏ ران 


گئا 
وأبظلَ عقدَ يكاج المحلَلِء وأوجَبٌ إعادتهُ بشروطه لفساده: مالك 
والتّوْريُ» وأجاز العَفْدَ أبو حنيفة ة وصَاحِبَاهُ ولهم ولان في تنم رجوعها 
للأوّلٍ به . 
والشافعي يَقولٌ: إِنْ تشارّطا على التحليل» فهو نكا مُنعة باطل 
مفسوخء وإن لم يتشارَطا وبيّتها الزوج في النفس » فللشافعيٌ قولانِ؛ ول 
القديم يُوافِقُ قول مالكٍء والجديدٌُ يُوافقٌ قول أبي حنيفة والنكاحٌ 
وبعضٌ السلف يشدّدُ في ذلك؛ قال الحسنُ وإبراهيمٌ: «إذا َم أحدٌ 
الثلاثة بالتحليل» فسّد النكاخ». 
وقال سالمٌ والقاسغ: «لا بأ أن يتزوّجها لِيُحِلّهاء إذا لم يَعْلَم 
الزوجان» وهو مأجوڑا؛ وبه قال ربيعةٌ ويحبى بنُ سعیر . 1 
وهذا قوڈ ضعيفٌ يُحِسُرٌ على التحليل» وربّما يُواطئ عليه ولو 
بالتلميح» فالسِّنةُ اشترَظتِ الوطء؛ تضییفًا لباب الرجوع؛ لأنَّ مثلّهما 
غالبًا لا تصلّحٌ أحوالُھما بعد طلاقِ الثلاثِء وقد جِعَل الله لهما هذا 
العَدَدٌء وما بعدَةٌ لا تکاڈ تَطِيبُ النفوسُ به» وحيّى لا تتعلّقٌ نفومسُ 
الزوجَيْن بِالرجُعق جا حياتُهما عن استقبالِ زواج آخرٌ رار 
لمخرچ ضعيفب قد یَحیلّھما على التعريض في المجالس لِمَن يحي 
إلیھما ۔ بلا تصریج - بزواج تَرجِعٌ به لزوچھا الأوَّلٍ. 
حدٌ النکاح الذي ترجمٌ به المبتوتةٌ لزوجها: 
وقد وقع الخلاف عندّهم في القدر الكافي من النكاح الذي ترم 
به الزوجةٌ ین يكاجها الثاني إلى زوجها الأوّلٍِ؛ وفي المسألة أقوال: 


.)۹۲/٤( «تفسير القرطبي؟‎ )١( 


0 سہ ری .ىم [En‏ , 


اوٌلُھا: أنَّ العَقْدَ کاپ ولو لم يدحُل الزوخ بها؛ وهذا قوڈ 
ابن المسيّب. 

ومَن أَحَدّ بهذا القولِء أَحَدَّ بأقلّ ما يَدُلُ عليه اسمٌ النكاح» وهر 
العقدُء وأنَّ التكاح إذا أَطلِقَ في القرآنء فْرادُ به العقدٌ. 

ولم يُوافِتٍ ابی المسيّبٍ على قولِهِ هذا من السلفِ أحدٌ فيما أعلم. 

ثانيها: أنَّ التكاح لا يُعتبّرٌ حنَّى يلتقِيَ الختانان» وهو الوطۂ الذي 
يُوجبُ العُسْلَ ولو لم يُنِْلُ؛ِ وهو قول جمھورِ السلفِ والفقهاء . 

وذلك لأنَّ النكاح إذا أُطلِقّ في القرآن» فَيُرادُ به العقث إلا هذه 
الآ برا به الجماغ؛ على قول عامَة و المفسّرينٍَ ولقوله ل 5p‏ طَلَقَ 
الَجْل اه نْرَآنَهُ اء لم تل آ لَه حى تنح رَوْجًا ءَ غَيْرَهُ وَيَدُوقَ كَل وَاحِدٍ 
مِنْھُتَا هُسَيْلَةَ سا اج . 

وظاهرٌ ك0" عدَمٌ اعتبارِ وطءِ المكرّمَةٍ والنائمة والمُغمّی 
عليها؛ لأنّه اشترّط ذَوْقَهما جميعًا؛ وهذا فيه بيان لقرَّةِ قصدٍ النكاح» 
وليس التحليل. ١‏ 

وذلك أن الزوج الذي يطلَّقُ زوجتّهُ ويُريدُ إعادتّها بزوج آَعَرَ؛ فلا 
يُرِيدُ أن يطأها الآخَرٌ ولا رَهِدَتْ نفْسُّهُ فيها غالبًا؛ وهذا قطعٌ للنفوس 
أن تتلاعبّ بالشريعة وتتحايّلَ عليها . 

قال ابن المنذِر: «ومعنى ذوقِ العْسَّيْلةٍ هو الوَّظءٌ؛ وعلى هذا 
جماعةٌ العلفاء» إلا سعید د بن المسيّب»”". 

ٹالٹھا: أنَّ النكاع لا يَصِحٌ بوطو إلا بوطء معه إنزالڈ؛ قال به 
الجن : 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳۹۷۷) (/0۹). 
(۲) «الإشزاف على مذاهب العلماء» لابن المنذر .)۲۳۸/١(‏ 


اهنتة 
واستدّلٌ بعضٌ أهل الرّأي. بالآية على أن الخُلْعَّ يَلَحقّهُ طلاقٌ» 

ولا يُعتبّرٌ طَلْقة؛ فقد ذگر الله في ال ية السابقةٍ طَلقتيْنِء ثمٌ ذكَرٌ الفداى 
وهو الخُلع: ثم هال: زان م ها 6 جل كد مئ بث ولو كان الخُلْمُ 
طلاقاء َباَت منه بالخُلعِ بعد طلققیْنِء ٭ لا بالطُلْعوٍ الثالثة بعد طلقَتيْن 
وغُلع؛ وذلك أن الله ذگر الطلقةً الثالئۃً تعقيبًا في قویه: اد گل 
والفاءٌ في الآية لتعقيب الطلقةٍ الثالثة بعد خُلْع . 

وفي هذا الاستدلالِ نظرٌ؛ٍ وذلك أن الله ذكرٌ في الآيةٍ السابقةٍ 
الطلاق الثلاتٌ مُجْمَلًا كما تقذُمٌَ ثمّ فصل الأمرّ في الثالئةٍ بعدّما ذكَرٌ 
الطلاق والحُلْعَ؛ لأنَّ ذِكْرَ الحُلع بعد الطلقةٍ الثالئة في غير محلّه فهي 
بین منه في الثالئة ولا حاجة للع بعذہء ولكنّ الله ذگرَ الطلاق الثلات 
مُجْمَلا ثم ذكرٌ العُلع ثم ذكرٌ أحكام الطلقة الثالثق. 

وهذا غايةٌ الإحكام؛ لِيُعلَّمَ أنَّ الخُلْعَ لا يَنزِلُ إلا قبل الطلقةٍ 
الغالغة؛ ولذا ذكرَ الله الطلقة الغالعةً مرَنَيْن؛ مره VEE‏ لبيانٍ عددٍ 
الطلَقاتِ» ومرّة مفضّلةٌ بعد كر الخُلم. 

طلاقٌ المختلِعةٍ في عدتها: 

وعَكْسٌ هذه المسألة: : دقع الطلاقِ بعد لم وقد اختلّف العلماء 
في وقوع الطلاقِ على المختلِعةِ في عِدَّتها ؛ على قولين: 

الأؤل: الجواژ؛ وقال به ابی المسيّب ب وشْرَیْحٌ ج وطاوّسْ والنَّخَعِيُ 
والثُزریُٔ وأبو حنیفة: 

الثاني: عدم جوازه ووقوعِو؛ وهو قول ابن عبّاس وابنِ ارين 
والحسَنِء وقال به الشافعئٌ وأحمدٌ. 

وقال مالكُ: إنِ افتدّث منه على أن يطلّقَها ثلانًا متتايعًا نَسَقَا حِينَ 
طلَقّھاء فذلك ثابتٌ عليه» وإن كان بين ذلك صّمَاتٌء فما أَبْبَعَهُ بعد 
الشُمّاتِ فليس بشيء. 


2گ ويد سس E3‏ 


وإذا طلّق الرجلٌ مملوكةً تَروّجَهاء ثم طلّقها اله ثم اشتراهاء فلا 
تل له بِهِلْكِ الیمینِ باتفافی الأئمّةٍ الأربعة. 

وروي عن ابن عباس وعطاءٍ وطاوٴس: جوازٌ وَظيه لھا؛ لعموم 
قوله : ار ما ملکٹ عمو [النساء: .]٣‏ 

والاستدلال بهذا العموم مستدرّك؛ فالعمومٌ في الآية لا يَسْمَلٌ 
الْمَحارِمَ مِن النسب أو الرضاع. 

ونكاحٌ الكتابي بحلل الكتابيٌّ لرَوْجِها المسلم الأوّلِ؛ لأنَّيَكَاحَهُمْ 
يما يتهم صحيخ. 

رجوعٌ المطلقةِ لزوجها الأوّل بطلاق جديدٍ: 

ولا خلاف عند العلماء: أن الزؤجةً إذا صحٌ رجوغھا لِرَوْجها 
الأرلٍِ: أنّها تٌرچمُ إليه بنکاح جدیدٍء وطلقاتِ جدیدو ثلاثِ كاملة؛ حكى 
الاتَّاقَ ابن المنذر"؛ لظاهر الآيةء فا أرجعهاء ورجوٹھا يُحمَلُ على 
گمالہ۔ 

وإذا كان قد طلّقها طلقةً أو طَلقتيْنِء ثم بائث منه» ثم تزوّجت غيرَةُ 
فطلّقهاء فهّل تَرجِعٌ إلى زوجها الأوَّلٍ بِطَلَّقَاتِها الماضیةء أو بطلاقي 
جديد؟ على قولَيْنٍ للفقهاء: 

الأّل: أنّها تَرجِمُ بما بَقِيَ مِن طلاقِها؛ وهو قول الجمهورٍ ِن 
الصحابةٍ؛ كکَمُمَرَ وعليٌ وأ وعِمْرانَ ورَبْدٍ. 

وقال به مالك والشافعی وأحمدٌ. 

القولُ الثاني : أنّها ترڄع بطلاقٍ جدیدِ؛ كما أنّها رجِعَتٌ إليه بنکاج 
جديل؛ وهذا قولٌ مروي عنٍ ابن عباس وابن عْمْرَ. 


01147 «الأوسط» (۲۸۲/۹)ء و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (ہ/‎ )١( 


Ga 


وهو قول أصحاب ابن مسعود؛ كما روى ابن أبي شَيْبَةَ عن 
الأعمش عن إبراهيم» قال: «كان أصحابٌ عبد الله يقولون: أيَْيم ازو 
الات ولا يَهيمٌ الواحدة والائظين؟!00©, 

وخالقهم عَبِيدَة السّلْمانع" . 

وللنّحَعِيٌ قولٌ غيرٌ هِذَّيْنِء فيفرّقُ بين المدخولٍ بها وبين غير 
المدخولٍ بها؛ فالمدخول بها تَرجِعُ بطلاق جديدٍء وغيرٌ المدخولٍ بها 
ترچ ہما بهي ون طلافها””. 

قوله تعال: إن طن أن بقعا اوہ الو تشديدٌ في أمرٍ الرجعةٍ بعد 
الزوج الثاني؛ فقد قيّدها بالظنٌ بالإصلاج» وإقامة أمرٍ الله ؛ وفي ذلك 
إشارةٌ إلى ضعفِ احتمالٍ صلاج بقاءِ الزوجَيْنِ بعد الثلاثِ. 

وهذا تشديدٌ من الله؛ حتّی لا يتكرّرٌ العدوانٌ والظلمء وان منه أن 
مثلَ هذه الحدودِ والأحكام لا يُدركها إلا عالم بصيرٌء وربّما استَلْقَلَھا 
جاهلٌء وتعدّاها فاسق. 


ا قال تعالى: وا علقم انس 7 722.8 
رش رو ولا یک راا 
ایت ال 4 هروا پا وادگڑا 2) ار یگ 


نگ وکا زد ملک ن 


الكت والجکة ییک بے افوا آله وكيوا أن آله يكل َء علي 
1البقرۃ:۲۳۱]. 


كان بعص الرجالِ في الجاهلبّةِ يطلّقَونَ النساء» حتّى إذا قارَبّتِ 


.)117/4( )۱۸۳۸۸( أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه»‎ )١( 
7.0131 /4( )۱۸۳۹۰( ينظر: «مصنف أبن أبي شيبةة‎ )٢( 
.)۱۱۳/5 )۱۸۳۹۲( ينظن: «مصنف ابن أبي شيبة؟‎ )9( 


بات (الآية ۳۱( [Efe‏ 


الخروج من عِلّٹھا أرجَعَها؛ لتستات عِدّةٌ جديدة بطلاقِ جديد؛ لتظول 
عِدَنُھا وتكونٌ بلا زوج» فمنَمَ الله ِن ذلكء وأنّه لا یجوژ إرجاغھا إلا 
من أرادٌ المعروفء وإلّا فيجبٌ تسريخشها حى تخرّجَ ین عِدّتها فتَبينَ 
منه , 

وهذا المرادٌ بإجماع المفسَّرينَ؛ نص عليه ابنُ عباس ومسروقٌ 
والحسَنْ ومجاهِدٌ والأفرئ وقنادة9" . 

وقيل: إن سببّ النزولٍ أنَّ رجلا أرَجَعٌ زوجتَةٌ بعد طلاقِها وقبل 
أجلها؛ ليطنّقَها ولا حاجة له بها؛ كيما يطول عليها العِدَّةَ بذلك؛ 
فَأئرَلَ الله الآية. 

روا مالك بی نس عن ثور بن زيدٍ الدّيليٌ مرسّلًا؛ أخرّجّه 
این ري 

والمرادٌ ین قوله تعال: َف .مني ؛ أيّْ: قَارَبْنَ انقضاء الْعِدَّق 
وليس الخلاص منھا باتّفاقٍ المفسّرينَ؛ لأنَّ المرأةً إذا خرجَتٌ من 
عِذَّتهاء فليس لزوجها عليها سبيل. 

وأمّا قولّه فی الآبة النَالیڈ : مض َملَهنَّ4 [البقرة: 17] فالمرادٌ هو 
الخروخ من امد بااقھم؛ على خلافٍ هذا الموضع؛ لأنَّ السياق يبه . 

ويُروى عن شَرِيكِ: ا الزوج احق A‏ مالم تغتسل» ولو 
ّث في الغُسُل عِسْرينَ سَنةً؛ وهذا على قول مَن فسّر القرء 

تطليق المرأةٍ في عة الطلاق: 

وليس المرادٌ ِن قوله: أو سَيَموْمُنَ وپ إنزال طلا جديدٍ؛ 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري؟ (٤/۱۷۹ء‏ (18). 
(۲) «تفسير الطبري» (5/ 00141 (۳) «تفسير القرطبي؛ (٢٤/٢٦)۔‏ 


فهذا منهي عنهء بل تَرْكُها على سراچھا الأول لتخ ین عِدّیّھا؛ وین 
هذا بوڈ أ إنزال الطلاقِ زمَنّ العِدَّةِ ق منهئٌ عنهء والمباحٌ هو إرجاعُها 
بقصدٍ المعروفي» ولو طلّنّها بعد ذلك بغیرِ قصدٍ الإضرارِء جاز. 

وفي الآبة دليلٌ لِمَنْ قال: إِنَّ الطلاق في عِدَّةَ الطلاقي لا يقَمُ؛ لأنّه 
لو كان واقِعَاء ما احتاج إلى رجعةء ثم طلْقةء وإنّما طلَمّها طلقةً أخرى 
على لْقَيها التي تعتَدٌّ بها . 

وقال المالكيّةٌ والشافعيّةُ والحنابلةٌ: إن الطلاق يقَمُء ولكنّها لا 
تستأنِفٌ العدَّةٌء بل تبني على عِدَّيِها الأولى؛ لأنَّ اللّهَ قال لا 
يكوش راا لِتَمتَدُو4؛ فيَظهّرٌ ِن ذلك أن الإضرارَ لا يمّعُ من غير 
مسال . 

وفي الآية كذلك: أنَّ الزوجة المطلّقةً طلامًا بعد رجعةٍ من طلاقي: 
تستأَنِفٌ العِدَّةَ ِن طلاقها الثاني لا كمل الأَرَّلَء ولو لم يُجامِعْها في 
رجعتھاء فلا اد ٿر لعدم الجماع في الاستئناف الجدیدِ؛ وذلك أنَّ اللّهَ هال, 
ولا مکش ضرا نشوأ والإضرارٌ یکو بطول مُدَةٍ بلا جماع 
بطلا ثم رجعةٍ بلا جماعء ثمٌ طلاقٍ جديدٍء فإذا جامَعَهاء فلم يُرِدْ 
برجعيَهِ إضرارًا؛ وهذا هو الأرج» وهو قولٌ أبي حنیفةً والشافعيّ في 
الجدیدِ والمالكيّة» وهو قول لبعض فقھاءِ الحنابلة. 

القول الثّاني: أنَّ الزوجة تبني على ما مَضَى ین عِدّتھا الأولى. 

وهو قول الشافعيٌ في القديم وداودٌ الطَاجِريّ» وقول لبعض الفقهاء 
مِنَ الشافعيّة والحنابلة» وحمَلوا ذلك على قوله تعالى : ل اقرش یں 
قبل أن تم کما لک يهن من عِلَوْ سدوا [الأحزاب: 14]. 

ولو كانت المرأةٌ لا تعتدٌ عِذَّةّ جديدة بيه الله كما ينه في غير 
المدخول بها في سورة الأحزاب» ولكان ذلك مُسقِطًا للهدّة الجديدة 


لو الگ ايد ہم انت 


وتَبِعَاتها ین الإضرارٍ بالزوجة وأهلهاء ولا معنی للنهي بقصدٍ الإضرارٍ إذا 
كان الضررٌ لا يُمكنٌ إيقاعٌة. 

تطليقٌ الرّوؤْجة قبل الدخول بها: 

وآگا المطلّقةٌ قبل الدخولٍ بهاء فلا رجعةً عليها؛ لأنّه لا عِدّ 

لها ولا أجل تبلغ فليس للزوج سبيل في ابقاع الإاضرارِ 0 
وهذا باتفاقٍ الْأئمُوٍ الأربعةء ری الإجماع غير واحدِ؛ کابنِ قُدَامَةَ 
وغيره. 

وقوه تعال: نیک عف4 لا يجوز إبقامُ الزوجة بغیرِ ذلك» 
والمعروف المقصودٌ: هو الإشهادٌ على الرجعةء ثم خسن ار 
بالجماع والمُعامَلة وكفاية نفقةٍ وكسُوةء فمّن لم يستطعْ طعامٌ زوجيو 
وشرابّها ولا سِتْرَهاء وجب عليه طلاثُھاء وإنِ امتنّعَ» طلّق الحاكمُ عليه 
زوجتةُ؛ وبهذا يَقضي الصحابة؛ كَعُمَرَ وعلیء وهو قول الجمھورِ كمالكِ 
والشافعيّ وأحمد. 

وإنْ صَبَرَث ورَضِيّتْ على فَفْرِهِ ولم تد الطلاقٌء فلها ذلك. 

ويذهبٌ بعض الفقھاءِ مِن أهل الكوفة إلى وجوب صبرها عليه 
وإنظارٍ الحاكم له؛ قال تعالی: ہلاون كات ذو غترق مط إل مَیَسرزک 
[البقرة: ۲۸۰]؛ وهذا قول عطاء وَالزْمْري. 

حال المرأة مع فقرِ رَوْجِها: 

والمرأةُ في حال فقرٍ زوچھا لا تخلّو ین أحوالي: 

الأولى: أنْ یکوںَ فقرُه مُدقعًا؛ لا تجد أكلا يَسْدُ جوعهاء ولا كِسْوء 
تسنٌرٌ عَوْرَتَها؛ فهذا یجبُ عليه طلاقّهاء ولا يجورٌ لها البقاء معه؛ 
للشرَرء فالجوعٌ لا يُصِبّرُ عليه وهو مَلَكةٌ والعورةٌ يجبُ سَبْرُهاء وللمرأة 
أن تطلبَ الطلاق بسبب الجوع؛ لما جاء في «الصحبح؛» عن أبي هريرة: 


TEA]‏ امک کرت 


ارغ 


(تَقُولُ المَرآة: إا أن تُطْيمَني وَإِمّا ان تُطْلَقَيِي)"ء إلا إذا كان عام فقرٍ 
ومجاعةٍ بالبلدٍ کل فعليها الصّبْرُ ولا يجبُ عليه الطلاق. 

الثانيةٌ: أن يون فقرُهُ يسيرًا؛ يجدٌ ما يَمْذُ جُوعَهاء ویکسُو 
عَوْرَتّهاء ولكنّه دون الكفايق فيُستَحَبُ لها الصَّبْرٌ ولا يجبُ؛ فال حت 
على التزويج ولو كانوا فُمراء: ہکا ال يك والح بن عاد 
وڪم إن بک مر ينهم آله ين مسد ولک یح كيم [النور: :]. 

الغالفةٌ: أنْ یکونَ فقيرّاء لكنّه يجن طعامّها وكِسُوتها وكفايئها ین 
ذلك» كفاقًا بلا زيادة يسمّى معها غنيّاء فهذا يجب عليها الصبرٌ عليه» 
ولا يجب عليه الطلاقٌء إلا إذا كانت مِن أهل بيتٍ أغنياء» وقَصّرٌ بها 
عن مثيلاتهاء فیْستَحَبُ لها الصبرُء ويجورٌ لها ظَلّبُ الطلاق؛ خاصّةً إذا 

ولو طلّق الرجلُ زوجِتَهُ بسبب إعساره أو طلَّقَها عليه الحاكمء 
فهي طلقةٌ رجعيّةٌ كسائر الطلاقِ؛ لأنّها طَلْقَةٌ بلا عوّض ولا لِعَانِء 
ولا لعي لازم بالزوجء وذقت الشافعئٌ إلى أنّها طلقةٌ با 

وقولة تعال: هار سرحي توف التسريح في لغة العرب الإرسال؛ 


0 


كما في قولِه تعالی: َلك فِا جال بیت رعو َي َد [الدحل: 
*]؛ أيْ: حِينَ تُرِسِلُونَها مع راعيها للمَرْعَى» فالنسریخ الطلاقء ويُنبفِي 
أن يکود بمعروفي وخُشتّی؛ فلا يُنْبِعْهُ أذيّةُ بذِكْرٍ سيّياتّها وعَوْرَيهاء 
ولا يشي سرّهاء فيؤذيها ويؤذي اهلها وربّما آذاها فلا يتزرّجها إلرجال 
ِن بعيه؛ رتهم منها. 

وهذا ِن عظيم شِرْعةٍ الإسلام؛ الوصيّةٌ بح الزوجة باقية أو 
طالقةٌ؛ أن يكونّ ذلك بالإحسان. 


.)٦٦ /7( )۵۴۰٥( أخرنجه البخاري‎ )١( 


و تیب 


مالس ۱د سس اہ 
سے 


ظلمٌ الزوج لزوجيه: 

وقولة تما 7 يرهن رانا لتق ومن فل كلك همد کر 

ذگر العُّوانَ على الزوجةء ثم ذكرٌ القّلْمَ أنه ظُلْمُ النفس» مع أن 
کت دفگا لظلم الروجة؛ 0099 فهو 
ظلمٌ لنفيهِ وغيره» ولیس كل لم الإنسان لتفيه يكونٌ ظلمًا لغيره. 

ولا الصّرّرَ اللاحقّ للزوجة من رَوْجِها ينل ارہ على الزوج أعظمّ 
يِن أثرِه على الزوجة؛ لشِدَّةِ عاقبة الظالم عاجلةً وآجلةً فعُدَ ظالِمًا 

وفي هذه الآية: تنبيةٌ للظالم أن يستحضِر عَطمةٌ عاقبة ظُلْمِ علي 
قبلَ عاقب ظُلْمِهِ على غيره؛ لان انتقامَ الله سرع وأشدٌ 

طلاقٌ الهازل: 

قونهُ تعالى: ولا دوا يت آله هْرُواًه: والمُراد بآيات اله : 
خَدودة وتفصيلة للحلالٍ والحرامء ومن الاستهزاء بآیاتِ الله: معرفتّها 
وتَرْكها بلا مبالاةٍ بهاء ولو لم ينطق بها سوءًا؛ فهذا من الاستهزاء عملا. 

فالطلاقٌ حَدّ من حدود ال أَحْكمَهُ ال وأَتَمَهُ في کتاپەء فلا یجوژ 
فيه الهَرْلُ واللّعِبُ وقد كان أملْ الجاهليّة يطلْقُونَ ويُعتِقونء ثم یَرجعون 
ويقولُونَ: كنا تَلعَبُ وتَهرَأء فنهاهم الله عن ذلك. 

روی الِحسَیٌ عن أبي الدرداء: كان الرجلٌ يطَلّقُ في الجاهليّة 
ویقول: إِنّما ظَلَفْتُ وأنا لاعبٌء وكان يُعيِقُ ويَدكحٌ ویقول: كنت لاعِبّاء 
فقال 886 : (مَْ طَلّقّ اؤ حَرّرَ أو تكح أو انك › فَرَعَم آنه امِب قَهُوَ ج . 
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ء)۱۱٥/١(‎ )۱۸٣۰٤( وینظر: «مصنف ابن أبي شیبةہ‎ .)1١1/4( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
۔)٦٢٤/٢( و«تفسير الطبري» (٤/٢۱۸)ء وفتفسیر ابن أبي حاتم؟‎ 


i} 
وقد حکی غيرٌ واحدٍ من الأئمة 3 الإجماع على وقوع طلاقِ الهازلٍ؛‎ 

لأجل ذلك؛ فن الهزل لا يزيد الإنسانّ إلا نما مع عدم جوا وأرهِ في 
طلاقِهء ولِمَا جاء عند أبي داودً والتْرْذیٌ وغيرهماء عن عطاوء عن 
يوست بن مامَكَء عن أبي هريرّة ظل٭؛ قال: قال رسول الل يَلل: 
(ثلَاثْ جِدُمُنّ جد وَعَرْلْهُنَ جدّ: النكَاحُ» وَالطَلاء وَالرَجْمًَ''. 

ورواة عبد الرَّرّاقٍ عن ابن رنج عن عطاع؛ قال: «يُقال: مَنْ 
نكم لاعبّاء أو طلّق لاعبّاء فقد جا 

27 

وروي هذا الحدیث ون طرق لا تخلُو من عِلٍَ 

وذكرٌ ابن عبد الب وغیرُه أن العلماء لا يَحْتَلِفُونَ فی أن طلاق 
الرجل ويكاحة هازلا 0 ١‏ 

وقولّه: واا مت اللہ ار علخ وا اتل عَم من نّ الپ وَأَلْحِكمَةَ 
تیگ رذ گا ا نت ا لله بق غنم م : 

نے ا سس ھت فَِكْرٌ 
انعم يُوجِبُ تعظيمٌ المُنِعِمء فَذَكّرَ ال الإنسان 5-8 وَأآَمَرَهُ باستحضارها 
في قلبہ؛ سی سو ر سے 

وأعظ اعم عة الإسلام والوّخي كتابًا سئه والكتابُ إذا ذُكِرَ 
فيدخُلٌ فيه المْنَةُ مع القرآن. وإذا دك الكتاتُ ومعه الحكمةٌ فالكتابُث 
القرآنء والجكمةٌ ا 


)١(‏ أخرجه أبر داود (۲۱۹۲) (۹/۲٥۲)ء‏ والترمذي »)٤۸۲/۳( )۱۱۸١(‏ وابن ماجه 
)۲۰٢۹(‏ (۱/ 4۸٥)۔‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۰۲٤۳(‏ (٦/۱۳۳)۔‏ 

(۳) «الانستذكارة (٦۳۷۱/۱)ء‏ و#معالم السنن) (۳/ 0057 . 


اس وی ہیں ١ E‏ 
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ثم أَمَرَ الله بتَقُوَاهُء وحَوّف عباده نفْسَهء ولمّا كان الأمرُ يتعلّقُ 
بالقلوب» وذلك عند قصدٍ الزوج الإضرارَ بالزوجةء أو الاستهزاء 
بآياتٍ الله وعدم الجدّء دَكُرَمُمْ بِسَعَةٍ عليه واطلاعِهِ على کل شيءٍ مما 
يفون وممًا يُعلِنونَ. 

وكذلك: فال يَقضِي بِيَكُمْ ویفصلُ لكم الحدوة عن علمٍ تام 
وحكمة بالغةء فيجب التسليمُ له والانقيادٌ لأمره. 


#4 # 


قال تعالی: «وإدًا طلقم او مت هن قلا ضوهن أن 
يَكِحْنَ رجه اکا رسوا بم لوف کلف وع پو من كن 
کا کلک [البقرة: ٢٢۲]۔‏ 


نهى الله عن الإضرارِ بالمرأۃ حال عِصْمَتِها في زوجهاء فیٔمیگھا 
ضرارًا بھاء 4 تھی عن الإضرارِ بها بعد أَجَلِهاء فتْعضَلُ عنِ الزواج؛ 
سواة بالرجوع إلى رَوْجِها الأول رجوعًا مشروعًاء أو إلى زوج آخرٌ ٠‏ 

والخطابٌ في الاي السابقةٍ للأزواج» وفي هذه الآيةٍ للأولياء 
بالاتفاق؛ وبلوعٌ الأجل في الآبةٍِ السابقةِ قرب انقضائِهِ وفي هذه الآبةٍ 
انقضاؤه بالاتفانی۔ 

والآيةٌ لت في معْقِلٍ بن یَسَارِ؛ إِذْ هو ولي أَخيهء فعضَلها عن 


کے رر رے 


مضلوهن 


[tor] 
وَآكْرَمْتُكَء قَطلَفْتهَاء ثُمٌ جِنْتَ تَحْطبُهَا؟! لا واش لا تَعُودُِلَنِكَ أَبدَاء‎ 
وَكَانَ رَجُلا لا بَأمنَ پء وَكَانّتٍ المَرأَه رید أنْ تَرْجِع إل‎ 
الاي : هنل شش كَقُلْتُ: الآنَ آَفْمَلُ يا رَسُولَ اللوء قَالَ: فَرَرّجَهَا‎ 

یا 
النكاح بلا ولی: 
وفي الآية: لیل ا لا یع لا بولي؛ وذلك أن الله وَجَدَ 


الخطابٌ ۳م ولا يَنْقَى أ عن العضل والإضرار إا 7 عبن 
عِضْمةٌ 0 وام وقد أخرّجٌ البخاريٰ حديتٌ مَعْقِلِ هذا في باب: (لا 
لا بولي). 

هم يع اليل في فلك مد تل تعالى: ولا تتككوا 
ألْمتْرِكِينَ حى بر ٹاچ [البقرة: ٢٢۲]۔‏ 

وبآية الباب استدّلٌ الشافعيٌ وغيرُةُ: على أن لا تکاع !أ لا بولیء بل 
قال الشافعيٌ: الوهذا بين ما في القرآنِ من أن للوّليٌ مع المرأة في نفسها 
حم . 

وبنحو هذا قال ابنُ جرير. 

ولا بعر في الصدر الأوّلٍِ: أنَّ ا رمث نَفْسّها لرجل غير 
نبيّنا يلِهِ؛ ولذا قال تعالى: و وہ مُؤْمِتَة إن وَعَبَت كَفْسَهَا AEE‏ 
لی أن سیکا الصا الک من دون CAN‏ [الأحزاب: ٤٥]ء‏ روى 
سعيدٌ» عن گقادڈء قال: ليس لِامراؤ ان َهَبَ تَفْسَهَا لِرَجُل بِکیر ار وَلِيْ 
ولا مَهْرِء لا لِلدِّيّ؛؟ كانت لَه حَالِصَةً مِن دُونِ الاس" . 


۔)۱۳/٥( «الأم» للشافعي‎ )( ۔)٦٦/۷(‎ )۱۳۰١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۱٣٤٣/۱۰( «تفشير الطبري» (۹٦/۱۳۲)ء و«تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )۳( 


سر ال 2ر (الآید [fo] (rrr‏ ۱ 
لاا 


وبهذا قال جماعةٌ ِن المُفسّرينَ؛ كالشّعْبِيَ وابن زير 

وهذا الأمرُ مستقرٌ عندهمء ولاستفاضيِه ولتسليوِهمْ به عملا لم 
للك a‏ وما تذكرٌ أحكامٌ 
الول على سبیلِ الاعتراض والتَبَع والاستطراد» ومن ذلك فر ة: دلا 
ْک اللَيّبُ خی تامرء ولا الْبِعْدُ حى نا5 ؛ ب يعني: أن الذي 
يُنكحها: : وليّهاء ولكنّه خد ین حقّه في ذلك بامنتماز ال واسیئذانِ 
الیگ فأمرٌ الول مستقِرٌ ولكنّه منَعَ الاستبداد به؛ حتّی لا يَضِيِعَّ في 
ذلك حق المرأة. 

والمستقِرٌ حُكُمًا وعَمَلا في الصدر الأول : لا يُطْلَبُ له دليلٌ قوي 
كما يُطْلَبُ لغيره و مما يقَّعٌ فيه خلافء ولا نَعُمُّ به البَلْوَىء وهذه القاعدةٌ 
هي سبّبٌ الاضطراب عند بعض الفقهاء والمحدّثِينَ في القرون المتأخّرة؛ 
حیث لا يفقو بين المسائل في طلب الدليل» وربما حمَلَھم ذلك على 
رد الس بحْسْنِ قصدء وبِحُحبَةٍ التمسّكِ بِالسُنَةِ وتعظيوها . 

وأمًا استدلال مَن یقول بِصِحّةٍ تكاح اليب بلا ولِيّهاء ب ُبَتَ في 
«الصحيح»؛ من حدیثِ ابن عبّاس؛ قال: قال رسول الل ڳل : رك 
حي بها ين وَلِبُّهَاء وَالبِکر تأده في كفْسهاء وَإِذْنهَا صما . 

فهذا هو دليلٌ على الولیء لا دليلٌ على َفْيه؛ ففي الحدیثِ: (أَحَقُ 
ِتَفْسِهًا مِنْ وَلِبّهَاا فآنبت اولي لها ولم ينفو ثم يِن بعد المراة من 
احثْییھا بنشيها ؛ في کم البكرء قال: : (مُسْتَأدَنُ نُ في تَفْسِهَاء وما 
صُمَانُهَا)؛ فنَمَةً ول لهماء ولك البكرٌ تزدّجٌ بِصّمَاتِهاء والئَيبَ لا بد ین 
تصریجھا بِقَبُولٍ أو عدمه. 


01780 /19( «تفسیر الطبري»‎ )١( 
.)۱۰۳۷/۲( )1471( (؟) أخرجه ابن ماجه (۱۸۷۱) (١/۱٦٦)۔  (۳) أخرجه مسلم‎ 


والوليُ معها إِنّما هو عاقدٌء ورفضها لرأي ولیّھا ماضيی عليهء ورفض 
الولی لرَغْبَتها عَضلٌ؛ ولذا هي أحق بنفسها من وليّهاء ولك ليس لها أن 
تتزوجَ بن تُريدُ إلا بعقد ولیھا لھاء ولیس لوليّها مها من تریڈ؛ لعموم 
الأدلّةِ المستفيضةٍ في ذلكء ومنها قولهُ 6: (لَا ِكَاحَ إل بلي 
وقولة: (أَيُمَا ارو تَكَحَتْ بِعَبْرٍ إِذْنِ وَلِبْهَاء فَِكَاحُهَا باط َيكَاحُهَا بَاطِل» 
َيكَاحُها بَاطِلٌ) 27, وهي وغيرُها نصوصٌ عائّةٌ لا تفر بين ثيب وبكر. 

ويؤيّدُ ذلك: أنَّ البكرٌ قد تزوّجٌ بلا إذنها كالصغيرةء ولمًا ذكَرَ 
الب قال 45: (الِمْ أَحَنَّ يتَفْسِهَا ِن وَلِيهَ؛ ففرّقَ بين البكرٍ واليْب 
في الإذنء لا في أصل حن الوليٌ والعقدٍ. 

ولو كانت البكُرُ تعشابٌَ مع القبٍّ في أصل الولِيّ نقظء لَحْمِلَ 
حديثٌ ابن عباس على حقّها بتزويج نفسها دون وليّهاء ولكنّ الثيِّبَ 
والبكرَ تختلفان في الإذنء» وحمل الاختلافي على على أصلِ الولاية إِلغاء 
لأحاديتٌ كثيرة وعَمَلٍ مستفيض » > وعَثلَهُ على اختلاف الإذنٍ أَوْلَى وأحَقٌ 
وَأَجِمَمٌ للأدلّق وأا للڈینِ وَالذّمّة. 

وفي حديث ابنِ عباس قال: لايم َحَق يتَفْسِهَا)ء وهو دليلٌ على 
اشتراكِ حقٌ للوليٌ مع اليب في نفيهاء ولکٹھا احق منه. 

ويله لفط حديث ابن عباس الآحَرِ؛ كما في (المسندا والنسائيّ: 
«الْأَيْمْ أولى بأمْرما»"؛ أيْ: للولِيّ وِلایڈ وهي اول منه؛ فلا يُمضيها 
الا 3 1 


)۱۱۰١( وأبو داود (۲۰۸۵) (۲۲۹/۲)ء والترمذي‎ ء)۲٥٥/۱(‎ )۲٢٢٢( أخرجه أحمد‎ )١( 
ء۲٦٦٦‎ /1( )۱۸۸۰( (۳۹۹/۳))ء وابن ماجه‎ 

)٢(‏ أخرجه أحمد )۲٤٤٤٢(‏ (٤/۷٦)ء‏ وابن ماجه (۱۸۷۹) (١/٦٦٥)ء‏ وأبو داود 
(۰۸۳) ۲۲۹۲ء والترمني )۱۱۰١(‏ (۳/ ۳۹۹). 

(۳) اخرجہ أحمد )۲۴٦٢(‏ (1/ ٦٦۲))ء‏ والنسائي (۳۲۲۲) (٦/٤۸)۔‏ 


مالك نايد م 


فننة 

التشدیڈ في نزويج اليتيمة : 

ويشْدّدُ في البتيمةٍ كتّحو البگُو؛ لِمَا روى الترمذي؛ من حدیثِ 
أبي هريرة مرفوعًا : (البَِيمَةُ سكام مر في نَفْسِهَا؛ ِن صَمَنَتْء كَهُوَ إِذْنْهَاء 
وَإِنْ اٹ قلا جَوَارَ مَل . 

وفي حدیثِ بنتٍ عُثْمانَ بن مَطعونِ لما مات عنهاء قال : (هي 
یت ولا تكح إلا بإذنه» . 

وتختلف البكُرٌ اليتيمةٌ عن البكرٍ مِن غيرها في هذا؛ لأنَّ اليتيمةً 
يُخشى من رَعْبةِ وليّها الخلاص منها ومن مُؤنَتِهاء » بخلاف البنتٍ من 
صُلبہ يرق قلبُهُ ویَعیلک عليها ويخافٌ» ول ذّهايّها مِن ولايته بعدما 
استِفَرّث ذُمَابٌ يعفُبُهُ انفصال ولاية الوليٌ عنهاء فإذا أراث أن تَرجِمَ بعد 
طلاقي» فاستقرارٌ ولاية وليّها السابتي يختلِفٌ عن استقرارٍ ولاية الول 
لابنته؛ فهي ترجِمٌ إلى حجر أبيها بلا شرط أو قيدٍ أو تجديدٍ ولايق 
ولیس له الحقٌ أن تختاز إلا إيّاه وأمّا الیتیمڈء فربّما ترم إليه دان 
ولي آكَرّء فيَحولّها ذلك على الصبرٍ على الأذى والضرٌ م من الزوج؛ حتى 
لا تعود إلى ولايةٍ غير ثابتة. 

ثمٌ إل في ذلك تطييبًا لنفيهاء ودفعًا لظنٌ السّوءِ في وليّها؟ أن يريد 
تزویجھا خلاصًا منهاء أو طممًا في مَفرِها: 

الحكمةٌ ين زواج ج النبي من المرأة بلا وليّ: 

وإلّما أجارً ر ال لنبيّه 4 زواجةٌ ین المرأة بغبرِ ولبھا؛ ؛ لأنّ الأصل 
في حقٌ الولِيّ وحقٌ المرأة نيبا أو بكرا ف في الزوج: دفعٌ المفسّدة 4 
الأعراضيی والثهَمة في النکاجء وحفظ حى المرأةٍ ألا ثُظلمَ بزوج لا 
تريدة؛ لسوءِ حلي أو اختلافي نَفْسٍ وطبيعةء ولا أكمَل في رجالٍ الأمم م 


(۱) أخرجه الترمذي  .)٤۰۹/۳( )1١١9(‏ (۲) أخرجه أحمد (51) (۱۳۰/۲). 


کلم 


٥٥٤ل‎ 


ین نبيّنا يا وکلُ علَّةَ ظاهرة أو فی في تشريع الولاية على المرأةٍ في 
زواجها مفيةٌ في حمّه لہ فهو أكمَل البشّر وسَبھم. 

وجاء في حدیثِ ابن عباس في الیک قال: «رَالِْكُرٌ يَسْتَأوِنَّا أبُوهَا 
في فسا“ فؤگر «أبوها' غيرٌ محفوظا؛ تفرد به ابن عُيَيْندَ وأنْكَرَهُ مع 
جلالَيه الُفَاظء أنْكَرَهُ أبو داود؛ فقال: ««أبُومًا» ليس بمحفوظا . 

وقال الدَارَفُطني: «لا تَعلَمْ أحدًا وافق ابن عُيَيْنَةَ على هذا اللفظ؛ 
ولعله ذَكَرَهُ مِنْ جفْظہ: فسبَقَ إليه لسا . 

والسلث لا يَختلِفونَ أن اليب والبكُرَ البالكکین لا يختلفان في أنھما 
لا يزوّجان إلا بإذنهما؛ قاله الشافعيٌ 0 

وإذا اجتمعَ على الزوجة خاطبانء بعد خروجها ین عِدَّةَ طلاقِها 
الرجعیٔ: زوجُها الأوّلُء وخاطبٌ جديدٌ» فرجوغھا إلى زوجها الأول 
َولَى إن لم یگ فيه ما يَقدَحٌ في وییە؛ لأنّ الأول أقرّبُ إلى الألْقَةٍ 
وإصلاح ما سلف وأعرّفٌ بالحالِء وأقرّبُ للنَدَم مِنْ طلاقي جديدٍء 
وأصلَحٌ للدي إنْ وُچدڈٹ بيتهماء وإن اختارّث غیرَه فلا رَه عليه. 

عَضّل النساء: 

وقوه تعال. ثلا وهی آن يكحن ردهن إذا سوا ينهم 
پالڑوچ: ذكرٌ الأزواج وعودتَهُنٌ إليهم؛ لأنّ الأولياء ربّما يعضّلُونَ 
النساء لحظ أَنفُيِهِمْء وانتصارًا لها مِن تسامّلٍ زوجها بطلاقِهاء 
والرجالٌ يَجِدُونَ ما لا دة النساۂ؛ فُمُوسْهنَّ أقربُ للرّجْعةٍ والألفة 
والعفو مع الأزواج» فلا يل للولی أن يَمْتَعَها مِنْ رَجْعَةٍ زوجها لأجل 


هسه . 


.)۲۳۳ /۲( سنن أبي داود»‎ (0 .)۱۰۳۷/۲( )١411( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0701/5( «سئن الدارقطني»‎ 4 


اہ الايد سم oy‏ 


5 


ع 


والعَضْلُ مشتقٌ مِنْ عَضَلَ؛ أي: شَدَّ وضَیّقَء ومنه بُقال: مَرَضٌ 
عُضَالٌ؛ أييْ: شديدٌ. 

وقیّد الله الرجوع بالتراضي بيتهم بالمعرويء أن يَرَجِعُوا بُسْنِ 
قصل بالقيام بالمعروفي» وإصلاج لعل السابقء وتبییث اليد الصالحة 
بابٌ لعمل الخیرِ وقصده. 

وھوئۂ تعال: کلک بوط پو من كن متك يون اه واليؤم ال دلگ 
رگ کک ولي 09-1 ینتج 

رهب الله بكتابوء ورعّب وحص بذلك مَن يُوْمِنٌ با وَغَيْبقِ 
وجزائه وثوابه وعِقابه؛ لألّه لا يخافٌ اله إلا مَن عرّقَة» وفي الآيةٍ تنب 
إلى آئّه مَن لم يَف ين مواعظ اللوء فهذا أَمَارةً على صعف إيمانه بال 
ولاه . 

الزکاۂ والطهارةٌ بالترويج : 

نم بِيّنَ أنه يأمْرُ عبادة بما فيه رَكَاوْمُم؛ فقولہ: ایگ کک انمد 
شاملٌ للزوجَيْنٍ وللأولياء وللناسٍ عامّةٌ» وكلّما قَرْتَ الإنسان من الخطاب 
واختّصٌ به» شَعِلَهُ المعنی؛ فهو أزكى للزوجَيْنِ من أن يُفْتَناء وأطهّرٌ لهما 
مِنْ أن يِقَمَا في حرام حال خلوٌمما بن نكاح حلالِء وأطهَرٌ لوليّها أن 
یتسبّبَ في إثيهما وأطهّرٌ لغيرهما ِن التاي أن فتن المرأةٌ برجل 
أ جنبيٌ» أو بت الرجل بامرأة أجنبيّةِ عنه؛ ففي الامتناع عن النکاج 
المشروع ذريعة للمتتوع. وال لم يفتّخ بابر مِن الحلال إل لیْعْلِقَ أبوابًا 

ين الحرام» وإذا وقّعَ مم النام في حرام» فلأنٌ الحلال سُدَّ أو صُيّنَ 
وهذا نظيرٌ ما يرد عنه گل دِذا خَطَبَ يم مَنْ تَرْضوْنَ وبنهُ 


ا ہن 


وَخْلقَه فُرَوجُوهُ؛ ِل تَفْعَلُوا گن فِثْنَةٌ في الأَرّضٍ » وَفَسَاد E‏ 


.)1۳۲/۱( )۱۹٦۷( (۳۸۲/۳)ء وابن ماجه‎ )١1١84( أخرجه الترمذي‎ )١( 


اچچ ا کمن 


۸ئ 
فجعَلّ امتناعٌ الولیٔ عن إنكاح الزوجَيْنٍ فتنةٌ عریضةً لغيرهماء فألحتّها 
بالأرض» ووصقّها بالعريضةء فلا بقع الرّنى إلا لتعطيل حى الزوجة 
بالإنكاج أو الإمساك بالمعروي» وخسن ي المَعشَّرِه والعدل ف في القَسْم 
ولتعطيلٍ الرجلٍ من حى ي النكاج أو الحعثوء ویأتيی بعد ذلك تجاورُ 
المحرّماتِ؛ کإطلاق البضَرٍء والكلوق وغيرهما . 

ولأنَّ هذه المعاني دقيقةٌ» وإدراگھا صعبٌ إلا على القِلّةِ ِن أهل 
العقل» أضمَرّها ولم يَذْكُرْها؛ لأنَّ ما لا تعي العقول عِلَنهُ برد للتسليم 
به؛ حتّی لا يکفر به . 

وهناكٌ حِكْمةٌ أخرى أيضًا في عدم گر أنواع فِتَنٍ الفساد عند 8 
إنکاج الوليّ لابنيه ِن رجلِ تحت الدين والحُلّقِء أو تمكين زوجَيْنِ مِن 
العودة بعد انفصالِ؛ وذلك حتّی لا يَشّكّ الوليُ في مَوْلِيّبه فيَتّهِمَها 
لانهام الشارع لهاء فتفسُدٌ البیوث بالظنُونْ؛ ولذا قال تعالی : وال يكم 
03097 نو4 [البقرة: 011]؟ أي: کت ھا لا بنرك ین حقائق 
التشريع وعِلَلِهِ يَعْلمُهُ الله وتقضرُ عنه العقول مهما بلحت حِدَّةٌ ودّگاء. 


MN #‏ 
و لل جو فو ات 
باع ول ارد 1ه رش نو بال لا ٹکٹ تنش إلا وتيا لا 


ول وکا 1 ار لئ لد وَعَلَ ألوارثِ وغل كيك . ناا 
عن راض هما وکاودر كلا جاح كلما کان آم أن امیا اود 

جاح لیک ا مَلنثم کا عَم باون فوا الله وَأعَلما ان ال با 
2 بم 1 البقرة: 50 . 


بغدّما ذگر الله النكاح والطلاقٌ وتوابعهما؛ كالهِدَهٍ وَالخُلْع 


وہ 020 ت : 
سوا (rrr as)‏ 3 
2ئ E‏ 


وَالرَّجْعةَء ذگر أحكامَ الرّضَاع؛ لأنَّ تلك الأأحكامٌ أهمّ وأعسّرٌء وأحکامَ 
الرضاع أيسَرٌء ولأنَّ الرضاعَ لا يمع فيه غالبًا نزاعٌ وخلاف؛ لتشوّفٍ 
لبون لمصلْحَة ولیجما؛ بخلاف ما کان بيتهما؛ فهما یلان يتنارّعان في 
حَقّهماء ويتوافقان في حقّ الولدِ غالبا . 

وقد ذكّرٌَ الله الرضاعَ هناء وفي سورة الطلاقِء وما في الطلاقٍ 
خاصٌ بالمطلّقاتِ: وهذه الآي أَعَمّْ منها . 

حكم الرَضَاع : 

وفي الآية: أنَّ الرّضاعٌَ على الزؤجة؛ بقويه؛ ولات يُسِعْنَ 
وَكَدَهْنَ4؛ فمَن ولَدَتْء أرضَعَتُء وقد اختلّف العلماء في وجوب 
الرضاع عليها على أقوال: 

الأول : الوجوبُ؛ وهو قول لمالكٍء وقول أبي نور 

الثاني : أنَّ الرضاع على الاختيار؛ لأنَّ الله یقول في الطلاقي: إن 
اسن لہ هومن اجرد ١۲ء‏ وحمَلُوا آية البقرة على أنَّها مبيّنةٌ لمدَّة 
الرضاع لا لحُكمه؛ وهذا قول الشافعی والحنابلة. 

الثالثٌ : يفرّقونَ بین الشريفة ول فلا يُوحبِوتُ على الشريفق» 
وبُوچبونَهُ على مَنْ دُونَها؛ وهذا قول مالك المشهورٌ عنه» وهو مذهبُ 
المالكيّينَ؛ لأنَّ العِبْرةَ بالعُرْفِ؛ٍ فالرفيعةٌ تسترضِعْ لابيهاء ومن دُونھا 
رضم بنفسها. 

وآگا إذا لم يقل مُرضعة إلا إيّاهاء فيَجبُ ولا ينبغي أنْ يكو ثم 
خلاف؛ لان تزه مَلَكةٌ ولو لم يَقبَلْ إلا ارآ أجنبيّة عنہء لَتَعيّنَ عليهاء 
وقد اص على وجوبه على أُمّهِ إذا لم يبل إلا إيّاها: القاضي عبدُ الومّابٍ , 

تمامٌ الرَضاع وَمَدَنهُ : ١‏ 

وفي وله تعال: عزن كين من آتاد أن بي الاه تمامٌ لِمُڈو 


ہےڈ_ ا 


الرضاعء وبالزيادة عليه لا تستحقٌ الوالدةٌ أجرةً ولو كانت مطلَقَةًء وإذا 
راد أحدُ الوالدَيْنِ فِطَامَ المولود قبل الحولَیْنْء فلا بُدَّ مِن تشاورهما 
وتراضيهما على ذلك؛ دفعًا لإفسادٍ حال الصبيٌ» ومنعًا لاستئثارٍ أحدِ 
الزوجَيْنٍ بمتفعةٍ بعد الفظام . ١‏ 

ورضاعٌ الحولَیْنِ في الآية عام في كل مولودء وهذا قول عانّةٍ 
المفسّرينٌ» وجاء عن ابن عباس تخصیشۂ بن ولد وقد مَك ست أشهرٍ 
في بطن أمّه خر لہ اك رذ الكل م ع لحي لعموم 
قولِہ تعالى : مَك وَفلث تن َب [الأحقاف: ]٠١‏ 

ومن آية الأحقافٍ أحَدٌ بعض العلماءٍ: أنَّ أقلّ الحمل الذي يُولَدُ 
منه سك أشهر» ويأتي تفصیل ذلك في موضیوہ بِإذن الله 

وبقوله تعال: عات ان لمن آزاد أن بج اا استدلٌ مَن قال 
بأنَّ الرضاع لا يحرّمُ إلا إذا كان في ا واختلَفُوا في عدو 
الرّضْعاتٍء ويأتي في سورة النّساءِ بإذن اللو۔ 

وقوه تعال: فول آازار لہ ينهم نو ولي لا تا مكلك كنس إلا 
سمه فيه وجوبٌ نفقة والدٍ الرضيع للمُرْضِعة وحدّد التَقةً بالرزْقٍ 
والكشوة. 1 

النفقةٌ الواجبة للزوجة حال إرضاعها: 

واختلّت كلام الفقهاء في النفقةٍ المأمور بها في الآية؛ هل هي نفقةٌ 
الزوجيّة؛ أو نفقةٌ خاصّةٌ للرّضصَاع؟ فلو أنقَنَ الرجلٌ على زوجيه وَكفّاھاء 
ثمّ أَرضَعَث له؛ فهل يجب عليه الزيادةٌ على ذلك لأجل الرضاع؟ على 
رین 3 

الأوَلُ: قول مَن قالوا: هي نفقةٌ الزوجيّة؛ وقال به مالك۔ 

وقرينة ذلك: أن نفقة الرّرْقٍ - وهي الطّعَامُ والشَّرَابُ مع الكِسوة ۔ 


تاب ار لت 


72ے رن یں ححم 
یلال ٦٦٤‏ 


هي نفقةٌ الزؤجيّة» ونفقةٌ من يلي الإنسان أمرّهُ چن يسَاءٍ کت كما في 
فولِه تعالى: ولا وا الشئهة آئولک ال جنل ال تا اروم فا 
ہپ [الساء: ٤]؛‏ وهذا نژّلَ في النساء ء وَالذُرية. 

وكذلك ما صح في مسلم؛ مِنْ حدیثِ جابو؛ قال يلِه: (وَلَهُنّ 
عَم رهن ومن بالْمنزوف!''. 

الثاني: قول مَن قالوا: هي نفقةٌ خاصّةٌ بالرّضَاع؛ قال به الشافعئ. 

وذلك لأنّ الث على المُرضعة تختلف عن غيرهاء ولو كانت 
وج لحاجتّها إلى مزيدٍ يِن الطعام والشراب؛ فلن الرضاعً يُجهد 
المُرضعَ ويُضعِفُ جَسَدَها إذا لم تَرْدَدْ في الطعام والشراب لتُيِرٌ. 

ينف القولان على معتّى» وهو أن المُرضِعٌ إذا كانت زوجة 
فاحتاجث في رِزْقِها وکْوّتھا للزيادة لأجلِ الرضاع: أنَّ ذلك يجبُ على 
وال الرضيع 

ولو كان لدی المُرضِعِ كفايةُ في رها وكِسْوَتِها من نفسهاء 2 
0 ی۶ جاز أن يقة م ذلك بما يُساوي طَعَامّها وشَّرَابَها 
وكِسوَتها . 

نفقةٌ الوالد على ولیو: 

وفي الآية: دليل على وجوب نفقةٍ الوالدٍ على وَلَیو عند عَجزو عن 
القيام بنفسه؛ بِمَرَضٍِء أو عاهق» أو عطالقء أو أَسْرٍ وڪس ؛ لان الأمرّ 
بلإنفاقي على رضاع الرضيع وكفايته لأجل عَجْزِه وكل مَنٍ اشتَرّكٌ معه 

في العجزٍ وعدم القدرة على القيام بنفيه» وجب على الوالدٍ ذلك. 
ومثل هذا وجوبٌ نفقةٍ الوَلّدِ على الوالدِ عند حاجته بلا خلافي. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) (۸۹۰/۲)۔ 


والنفقةٌ حب القدرق؛ فال لا يكلّفٌ إنسانًا إلا بطاقيه؛ وهذا ظاهرٌ 

في قوله؛ لا کف كن إلا ناپ . 

وضوئہ ہلا تک ولد پوکرکا ولا موود لہ بوكر إشارةٌ إلى 
حظوظ النفس ب بين الزوجَینٍ في الرّضَاع؛ فالمصلحةٌ في ذلك للولّدٍ وحلّہ 
في الرضاعء فلا تدع ع الوالدةٌ رضاح ابنها شقاقا لاب ولا پاد الوائة 
ولدَهُ من أنه شقاقًا لهاء ولا تدع الوالدةٌ رضاع ولَدِها وهي مطلقةً لتتروّج 
وولّڈھا يُرِيدُها مِن دون السا 

تعيّنُ الرضاع على الوالدة: 

ولا یختلث العلماء أنَّ الرضاع يتن على الوالدة في أحوالٴ؛ منها: 

إذا لم يَقبّلٍ الولّدُ ثدي امرأةٍ إلا إياھا۔ 

وإذا لم بوج مُرضِعةٌ غیڑھا ين النساو۔ 

وإذا لم يَجِدِ الوالڈُ نفقةً الرضاع لغيرها لفقروء تعيّن عليها بما 
تستطيع. 

وشولَهُ تعال: طوَعَلَ الْوارثِ ينل 5لک المرادٌ بالوارثِ مَن يَرِتُ 
المولود لو قُدَُرّتُ وفائ فإذا فّدَ والدَّهُء فيقومُ بكفايتِه في الرضاع 
والكَقَِ عليه مَن یَرِثُهُ لو مات والذي يجبٌ على الوارث هو الذي يجب 
على الوالدٍ سواء؛ ما دامَ الظَفُلُ غيرٌ قادرِ على كفايته» وهذا المقصودُ في 
الإشارة إليه بقويه. ول 5رك ؛ آي : مثلٌ ما يجب على الوالدٍ 

وبهذا.قال جماعةٌ يِن السلفِ؛ كمجاهِدٍ والحسَنِ وعطاءٍ وقتادة» 
وهو قول مالكِ وأحمد وإسحاق وأهل العراقي. 

والذي يجب على الوارث: القيامُ ہما يجب على الوالكِ ونصيبهم 
بمقدارِ مَوَأريثهم» فلو كانوا إخوةً رجالا فيتقاسّمونَ النفقة بالتساوي» وإذا 
كان معهم أخواتٌ فعلى الذَّكَرٍ مثلُ ما على الأنثيين. 


2 اہ ويد هم 


۳ 


ويسقّظ ین حقٌ الوالدة بمقدارِ نصيبها مِن ولیھا۔ 

ويسقّظ مِن حىٌ الرضيع مقدارٌ نصيبه لو كان بمنزلة إخواله. 

وبهذا قال أحمدٌ. ˆ 

وبعضٌ العلماءِ جِعَلُوا ذلك مختضًا بالرجال؛ لأنَّ النساءَ لا يُنَفِقْنَ 
وإنّما يُنَفِنُ عليه الرّجالُ؛ كما في قولِه: ورڈ وموک عل ات 
[النساء: ٣٤]؛‏ وبهذا قضى عمرٌ وه ؛ كما رواء عبد الررَّاقٍ في (مصّٰهاء 
وابنُ جرير؛ مِن حدیثِ ابن المسيّبٍء عن عمرَ؛ أله حبس بني عم على 
منفوس گلالة بالتَََةٍ عليه نل العاقلة", 

وبهذا يقولُ عطاء ومجاهِدٌ والنَّحَعيْ والحسَنُ9'. 

0 أبو حنیفةً وصاحباةٌ: التّمَقَةَ عند وفاةٍ الوالدٍ بذي الرّحِم 
المَحْرَمء وأخرّج ج ذا الوم غير المَحْرَم. 1 

وقولُهم هذا غريب یخالِ الكتابّء وكذلك الْأَثَّرَ عن عمرّء وقد 
استغرَبَةُ غيرٌ واحدٍ من العلماءء قال إسماعيلُ بنُ إسحاقٌ: «قالوا قولًا 
ليس في كتاب الو ولا نعلمُ أحدًا قالمه©. 

وقد قال مالك بتشخ هويه تھال: فول آلوارٹِ و مل كلك »؟ كما نقَلَهٌ 
عنه ابن القاسم» وحمَلَهُ بعض المالكيّةِ على التخصيص ؛ لأنَّ التخصيصٌ 
سخ 

وحمَلَ بعضٌ المفسّرينَ الخطابَ للوارثِ على أنه لمنع المضارَة 
للمولود؛ كما نَهَى الله الوالدَيْن عن ذلك» وليس المرادٌ بذلك الدفقة؛ 
وهذا مرویٌ عن ابن عباس ومجافل والشَّعْبِيٌء وهو قول الشافعيّ. 

ورواة ابن وهب وأشهّبُ عن مالك. 


. 0071 /6( أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (۱۲۱۸۱) (۹/۷٤)ء والطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)۱1۸/٤( «تفسير القرطبي»‎ )( .)۲٢٢ (؟) اتفسيز الطبري؟ ۲۲۳/۶ ۔‎ 
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GE 


ويَحتيل أنَّ المراد المعنيانٍ؛ فأحكامٌ القرآنِ غائيّةٌ عامٌّء وهوله. 
ونل كلك إشارةٌ عامّةٌ لكل ما سبَقَء وبيان حقٌ الرضيع ونفَلَيهِ لرضاعه 
لا ترك ْلَه الشريعةٌ» وترك المضارّة حكمٌ أدق وأقلٌ وقوعًا ويَلْوَى مِن 
حاجة المولودٍ للرضاع؛ و الرضاع أؤلى بالنصّل وبيان الحكم. 

وربّما حمَل ابنُ عباس ذلك على المضارة؛ لأنّ الرضاعغ مع حا 
ووقوع وفاةٍ الوالدِ حال الرضاع؛ ان المولوة بَأغڈ حلَه لرحمة 7 
به وتنائيوم على کفابیوء بخلافٍ حظوظ النفس ف في الوَرَثِ في أن يضر 
بعضُهُمْ ببعض في حقٌّ ى الرضاع» فيتضرّرٌ المولودٌ ولا يُشْعَرٌ به؛ لثُمٌ 
النفوس الطاغي . 

قطامٌ الرضيع : 

وق وئے: ین ادا الا عن تاس تا تتاو کا جاع ليا 
أحالَ الله فطام الطفل قبل الحولَيْن على اتفاقي الوالدیْنِ على ذلك» وقيّد 
ذلك بتراضيهما وتشاوّرهما جميعًا؛ حتی لا يغلت واحدٌ منهم حط على 
مصلحز الول فلا تفم الوالدة المطلَةُ ولدّها قبل وقتدِ حرج فیتضرّرَ 
الولّدُء ولا يأمُرٌ الوالد بِمَظْوِهِ قبل وقيّه؛ ليأحُدَّهُ من أمّه. 

اهميّةُ الشُورى: : 

وفي الآبةِ: أهميّةٌ الشُورَىء وقد جاءتِ الشُورّى في القرآنِ عامّةٌ 
وخاصّة : 

عامّةٌ في أمر الأمَة ودَولَتِها؛ كما في قولِه: راود ف الأري» 
لاک عمران: 164]» وقوله : فلوَآَتلْعم شور بن [الشورى: ۳۸]. 

وخاصّةٌ في هذه الآية. 

وكلّما كان الأمرُ يتعلّنُ بعدو من الناس» تأكّدتِ الشورى ووجّبَثْ؛ 
فالشورى في حقٌ الثلاثة آكَدُ منها في حقٌ الاثتَيْنِء وهي في العَشَرةٍ آگڈ 


2 GD )٦٦۲ (الآية‎ 2 2 


من الخمسة... وهكذا؛ حنَّى لا يتنازعَ الناسْ الحقٌ فيْضِرٌ بِعضُهُمْ 
ببعض» ولمًا خُشِيَ من الإضرارِ بالصبيّ من والدَيْوء وهما والدا 
شرع أله اشا بينهماء فلا يقضيان شیا إلا باتفاقهما حى بخاص حق 
المولودٍ يِن حظوظهما؛ فكيف بحظ غير الوالدَيْنِ مِن غيرهم؟! ولهذا 
كانت مَصَالِحٌ الناس العامة وشأنٌ الأمٌڈِ ومالّھا وسیاسٹھا شُورّی بیٹھا؛ 
تى لا تَهلِكَ الأمّهُ برأي رجل. 

استئجارٌ مرضعةٍ: 

وقوئة ین لدم آن کیٹا كد كلا جنع لیک ردا مَلَتثم کا 
عام بترن کٹا له وآعكيوا أن الله بَا تلن بصِيدُ>» إن الْقَقَ الوالِدانِ على 
اسيئجار مُرَضِعةٍ غير أمّهء جار مع الوفاءِ بالحقٌ للمُرضِعةٍ السابقةٍ أو 
اللاحقةٍ ین غير إضرار . 

ثم أمرَ الله بتقواۂء ورب تحقّقَ تقواهُ بالیلم بِسَعَةِ لم الله؛ وذلك 
أن الإنسانَ كلّما كان بال أعرّفء فهو له أَخرّفء وإذا عَلْمَ الإنسانُ 
اطلاعَ الله عليه في ىِرّو وعلانيته» خاف ربّه وازداد حَشیةً له. 


# #4 کس 


8 قال تعالى : واي يو كم وَيَدُود اتا يصن أشن 
3 


اش اروف واه يما مون حير [البقرة: .]۲٢٣‏ 


يدر اله في هذه الآبِ نه المتوثّى عنها زوجها ين اللائي يَحِضْنَّ من 
النساءء واللائي لم يَحِضْنَ؛ سواءٌ كان متَعَ حَيْضَها صِعَرٌ أو يأسُ أو مرضٌ . 

عدةٌ المتونّى عنها زوٹُھا: 

وقد كانتٍ النساءٌ في الجاهليّة يمى حَوْلّا في بیوتِ أزواجهنّ بعد 


Gu 
اش لا یخرُجْنَ ولا َعْمَلْنَء ويُنمَقُ عليهِنٌ مِن مال أزواجهنٌ» وقد‎ 
في «الصحيحَيْن»؛ أن النبي ي قال: (إِنَّمَا هي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وش‎ 
وَقَدْ كانت حاكن في الجَاهلية تَرْمِي بِالْبعرَة عَلَى را سي الحَؤلي)0©.‎ 
وقیل: إن 4 إذا خرّجَتُ مِن عِذَّةِ وفاةٍ وهنا > أخدّث بَغْرةً‎ 
. فرمَتُ بها كلبًا؛ لِتخرّج من عِدَّتِها‎ 
وفي ذلك: أله ينبغي تذكيرٌ الرجالٍ والنساءِ بما کان عليهم من شِدَةٍ‎ 
وقسوؤ؛ ليتذكّروا رحمة الله بهم؛ فإنَّ تذگر الأشَدٌّ يخَقفُ الشديدء وتذكُرٌ‎ 
الائقلِ یخنّث التقیل۔‎ 
وتريّصٌ المتوفی عنها زوجُها الحائض مما لا خلات فيه.‎ 
وعدَّةٌ الوفاةٍ خاصّةٌ بالزوجة لا بالزوج؛ لِقَوَامَتِهء وَلِمَا فَضَّلَهُ الله‎ 
به» فْلَهُ القِوَامةُ وعليه التَمَقَةُه مِن رزقِ وكِسُوةٍ وسْكْتّى» وعِدَّتُهُ وحِدَادُهُ‎ 
وعدم خروچو بعل ما عليه مِن تکالیت؛ ثم إن الله أباح له تعدُء‎ 
الرّوْجَاتِء ولو توفي زوجاتهُ تباعَا؛ كل واحدةٍ في آخِر عِدّةِ الأخرى»‎ 
لطال حَبْسُهُ عن قَوَامَهِ وثنّقيه ولو اعقَدٌ في واحدوء لعل عن واجباته‎ 
للزوجة الأخرى؛ وهذا يدل على أن الله قد أحكم شِرْعَتَُ وِيته؛ فكل‎ 
حم في جهة ينضيظ مع الجھاتِ الأخرى.‎ 
والآيةُ شاملۃً للكبيرة والصغيرةء الحائض وغيرٍ الحائض» والمسلمة‎ 
والكافرة» والمدخولٍ بها وغیرِ المدخولِ بها؛ وبعمويها أَعَدٌ جماهيرٌ‎ 
لاء‎ 


ولمالِكِ قول فيمَنِ انقَظَعَ دَمُها لعارض؛ ِن مرّضٍ أو دواع ونحوه؟ 
آنا تنتظرٌ الحَيْضٌ بعد الْعِدَّةٍ الأربعة الأشهْرٍ وَالعَشْرِ؛ وذلك لارتيابها 
وليُستبراً رَحِمُها بيقين . 


.)۱۱۲٤/۲( )۱٦۸۸( زمسلم‎ :)59/19( )۵۳٣٣٣( أخرجه البخاري‎ )١( 


22ئ2 (الآية ۴4( [ov]‏ 


وأمّا المنقطعٌ حَيْضُها دائمًا ليأس» أو انقظعَ لصِعّرِ والحائض : 
فإنّها تخرّجٌ مِن عِذَيِها بمُضِيٌ الأربعة الأشهْرٍ والعَشْرِه فالحائض على 
القولیْن في الشُرْءِ؛ تخرّجٌ مِن عِدَّةِ الطلاق» ويَبرَأ رَحِمُها بأقلّ ین هذه 
المُدّةَ ولكنّ الله جِعَلَ للمتوقى عنها زوججها أجَلّا حاصًا؛ لمنزلة الرّذْج 
ومكانيه؛ ولهذا تمتیغغ عن الرّينةٍ والب زمَنَ عِدَّتها. 

عدةٌ الحامل المتوقٌی عنها: 

والحاملٌ المتوئّى عنها زوججها على حالَيْنِ: 

الأولى : حاملٌ بَقِيَ من وضعها فوق أربعة أشهُرٍ وعشر» تخر ِن 
عِدّيها بوضع حملها بلا خلافي. 

الثانية: حاملٌ» وأجَلُ وضع حَمْلِها دُونَ أربعةٍ أشهرٍ وعشرء فعامةٌ 
الفقهاء من السلفٍ والخلفِ على أنه تخر ِن عِذَّةٍ وفاتها بوضع حملھا؛ 
لقوله تعالى : رودت الال لله أن يصَعْنَ هن [الطلاق: ٤]؛‏ وبهذا 
قضى عُمَرُ وعْلْمان وَرَيْدٌ. 


وروی ابن أبي شَيْبِةَ عن سعيدٍ بن المسيّب؛ أن غُمَرَ اسْتَسَارَ 
على بی أبى طالب 5 وَرَيْدَ بن نَابتِ؛ قَالَ رَبْدٌ: قذ حَلَّتْء وَقَالَ 
علي : عة شور وَعَشْرًاء ال رَیڈ: ري إذْ كانت يَئِسًا؟ كَالَ عَلِيٌ: 
ار الأجَليْنِء قال عُمَرٌ: لَو وَضَعَتْ کا بَظيهَا وَرَوْجُهَا عَلَى نیو لم 

وذمَبَ بعضّهم: إلى أنّه يجبُ عليها أن تَعْبَدٌ بابعّد الأجَلَيْنِ 
وتعليلُهُمْ : أن عِدَّةَ المتونّى عنها زوتُھا تعبٔدء والعِدَّةٌ بوضع الحمل 
للاستبراوء فلا بُذّ مِنِ استيفاء الاثنتيْنِء فالتي تجاورّث أربعة الأشهُرٍ 
وَالعَشْرٌ ولم تضَمْء لا يجوز تزويجُها وهي حايل بلا خلافيء وإذا 


.)٤٥٥/٣( )۱۷۰۹۸( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 


وضعَث قبل عِدَّةِ الوفاةء فيَجِبُ أن تتعبّد بإتمام عِذَّتِها . 


حكاة الشافعيُ ذ في «الأم4, عن بعض الصحابة؛ وهو قولٌ يُروى 
عن علي وابن عبّاسء وقال به سخئون. 

ولعل ابنّ عباس جع عنه. 

وقد قضى النبيُ بوضع الحملء ولا معقّبَ لقضائه؛ ف: هما يق 
عن لوق © إن مو إلا صن ىي [النجم: ۴-٤]؛‏ قفي (الصحیح)؛ من 
حديث أبي سَلَمةً؛ قال: جاءَ رل إلى ابن عباس وأبو هُرَيْرةَ جالسٌ 
عدلَهُ فقال: أَنْيَنِي في امرأةٍ ولَّدَتُ بعد روْجها بأربعِينَ لیلڈء فقال 
ابن عبّاسٍ: یر الأجَلَيْنِء قلت أنا: ووت التمال مله أن يَصَعْنَ 
لھ الطلاق: ٤1ء‏ قال أبو هريرة: أنا مم ابن أخي؛ يعني: ل 
فارسَل ابن عَبّاس عُلامَهُ كُرَيْبَا إلى آم سَلمةً يَسْأَلْهاء فقالّث: يِل روج 
سُیَبْعَةَ الأسلّوبّةٍ وهي حُبْلَىء فوضَمَث بعد موته بأربعِينَ لیلڈء فحُطِبَتْ 
فأنْكحَها رسول الله يي وكان أبو اسابل فيمن حَطبها0©. 

فإذا وضعَتِء انقضّتْ عِدَّتُها حال وَضْعِهاء ولو كان زوجُها على 

يُدئَنْء بل لو لم يغسَّلْ بعد ولا یچب علیھا التريْصٌ حى تطهرٌ 

مِن نِمَاسِها؛ لظاهر الاب والحديث . 

وذمَبَ بعضٌ فقهاءِ العراقي: إلى ترَبُصها إلى ظهْرِها ین نفاسها؛ 
قال به الشَّعْبِيُ والحسَنُ والنَّحَعِيُ وحَمّادٌ. 

وعِدَّةُ المتوّى عنها زوججها أربعةٌ أشهر وعشرّء تيمها بأيّايها 
ولياليهاء وهو فول عامَّةٍ العلماء؛ لظاهر الآي» واليومٌ يراد به الليلٌ 
والنهارٌ إذا أطلق. 


)۱"( أخرجه البخاري )٦۹۰۹(‏ (160/5)» ومسلم EA)‏ (۲/٢۱۲٦۱).۔‏ 


ا ید کت LA]‏ ۱ 


وأمًا تأنيثُ المعدودٍ المضمّرِ وتذكيرٌ العدد في هوله؛ اة اتہُر ۱ 
َعَم فلم يَقّلْ: «وعَكرةًا» والعَدَدُ يُخَالِكُ المعدوة ہُنا۔ 

فلا يَظهَرُ أنَّ فيه حُمّةً؛ لان العرّبٌ تغلّبُ التأنِيتَ في العَدَو؛ في 
الأيام والليالي خاصة» إذا أبهَمَتِ العدد» عبت فيه الليالي؛ حتى إِنَھم ا 
ليقولونَ: «صُمْنا عشرًا ین شهر رمضانًَ»؛ لتخليبهمٌ اللياليَ على الأيام؛ 
كما في قولِه تعالى: ٤ایک‏ أل ثكم الات نت لمال سوباك [مريم: 
۰ء فقد أراد الأيِّام والليالي جميمًا؛ ولذا بَيّنَهُ في قوله: ايك ألا 
َل اتا َة باي إل رس4 لاک عمران: .]4١‏ 

وعلّل بعضٌ السلفي زيادة العَشْرٍ بعد الأربعةٍ الأشهّر؛ لأجل اتضاح 
الحملٍ» وبيان نفخ رُوجو؛ فاته يمح في العَشْرِء رُوِيَ عن قتادةًء قال: 
«سَأَلْتُ سَعِدَ بنّ المسيّبٍ: ما بال الْعَشْر؟ كَالَ: فيه ْم الرُوخ00©. 

عدةٌ الأمَةٍ المتونّى عنها زوججها: 

وأمّا المرأةٌ الأَمَةُ إذا توفي عنها زوجُهاء فعلى النضْفٍ مِن عِذَةٍ 
الحرَة؛ تتريّصٌ شهرَیْن وخمسة أيّام؛ وهذا قول عامّةٍ السلفٍ والخلفٍ. 

وللشافعی قول يَحْكِيه بعضل أصحابه: أنّها تع كالحرّوء وبه یقول 
أن الظاهر؛ وهو مروي عن ابنِ سيرينَ والأصَمٌ. 

وَالأمَةُ الموطوءةٌ بمِلّكِ اليمين بلا ولَدِ: لا تعد بوفاة زوچھا؛ لأنَّ 
الآ نرَلَتْ في الأزواج» لا في الإماى وقد حكى علَمٌ خلافِ السلفي 
في ذلك غير واحد؛ كابن عبد البَرّ وغيره . 

عدةٌ الأَُوٍ ذات الولد: 

وأمّا ذاث الولَّدِء فقدِ اخّلِت فيها على أقوال: 


(۱) «تفسيز الطبري» .)۲٥۸/٤(‏ () «الاستذكار» (۱۹۲/1۸)۔ 


کیک نان 
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الأول : أنّها كالحُرَّةِ؛ وهو قول ابن المسيِّبٍ وسعيدٍ بن جُبَيْرٍ 
ومجاهدٍ وعُمَرَ بن عبدٍ العزیزِ ,ٗی والأوزاعي. 

واستدلٌ يما رواهُ أبو داود في 'سُنْيهه؛ مِن حدیثِ قَبیصةً بن تيب 
عن عمرد بن الْعَاصٍ؛ قال: «لا يسوا عَلَيْنَا سنه قال ابن المت : سه 

یا :عله المَُوَّى عَنْهَا أزبعة أشْهْرٍ وَعَشر؛ يعني : أ م لو 

لا يصح رف والموقوف أصحٌ» وقييصةٌ لم يَسمَعْ ِن عمرو. 

الثاني : أن عِدَّنّها كعِدّةِ الأمَةِ سواءء وهي شهران وخمسةٌ أيّام؛ 
وهذا قوڈ طاوّسٍ وقتادة. 

الثالثُ : وهو أصحٌ الأقوالء وقولُ الجمهور: أنّها تَستبْرَئُ رَحِمَها 
بحيضة فقّظ؛ لأنّها ليست كالأَمَةٍ الرّرْجِوَء وليست كالحُرٌَةِ الرَوْجة؛ فلا 
يجبٌ عليها إلا الاستبراء» والآيةٌ نول في الأزواج۔ 

وهذا قول مالك والشافعيٌ وأحمد واللّثِ. ٠‏ 

وهو قولٌ مروي عن عُمَرَ وابنه وعثمانَ وعائشةً وزيدٍ. 

الراب : أنّها تعتدٌ بثلاث جیّضں؛ وهو قول أبي حنيفة والنَؤْري. 

18 ذلك: بأنّها ليست زوج فتعتدٌ بِعِدّةِ الرَوْجَاتِء ولیست آَمَةٌ 
فقد توفي عنها زوجُھاء وهي في ځکم الرّة! فلا تاد حُکُمَ الإماءِ 
فتستبری ٤‏ بحَيْضةء فجِعَلُوھا تعتدٌ احتياطا بهِدَةٍ ة الحْرّةٍ التي تستبرئ رَحِمّها 
بثلاث حيض . 

ما يحرم على المرأة في الحداو: 

ويُروى هذا عن عليٌ وان مسعود۔ 

وفي عِدَّةٍ المرأةٍ جدادُها وامتناعُها عمًا تتزيّنُ به المرأةٌ عادةٌ؛ من 


20144 /9( )۲۳۰۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 


0ٹ نايد ىم سے 
اللفخة 


اللباسٍ المزيّنٍ والحُلِيٌ والكخل» ولا تَصِبُمُ چَسْمّھا بالرّينة (کالمکیاج)ء 
لا ما یسر عيبا يلْقيًا؛ كحروقٍ وشِبّْههاء ولا تتطبّبٌء ولها أن تتطيّبَ 
بما يُذَهِبُ الرائحةً الكريهة والئَيْنَ العارضّ» ولا يجبُ عليها أن تَلْبَسَ زيا 
أو لونًا معينًا . 

ولا بجوژ للرّجُل أن يعتدٌ أو يُحِدَّ على أحدٍء ویجوژ للمرأةٍ أن 
تد على غیرِ زوجها؛ كأبيها وولیھا وأمّها وأخبھا ٭ ثلاناء ولا تزیڈ؛ 
لما صح مِن حديثٍ أمّ حبیبة مرفوعًا : (لَا يحل لائراؤ د ثُؤْمِنُ بالل وَالْمَوْم 


الجر أن نِد عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ كَلَاثْ؛ إلا عَلَى رؤج اریَمَة أَشْهُرٍ 
وش 60 
عَشْرًا) 


وقد وجه الله الخطابَ إلى المرأة في عِدَّتِها؛ لأنّها مستأمّنةٌ على 
ذلك» فقال: يصن مهد وعِدَّةٌ المرأة ۔ وخاصّةً بالحَيْضٍ والظهْرٍ 
والحمل الذي في بظنها - مَرَدُھا إلى عِلْيِها الخاصٌء فوّجّهَ الخطاب إليها 
في ذلك في العدَدٍ كلّها؛ تحميلًا للأمانةٍ وتشديدًا في الأمر» ولأنَّ تكليت 
غيرها بذلك شاقٌء فير الله على المرأةٍ لا يُؤْذِيَها ہے مس 
أمرهاء ويسّر على الوليّ الا يكلّقَهُ الله ہما یش عليه» ما وجه التشدیدِ 
على المرأة؛ فإنَّ الخطابَ الذي يتوج إلى الواحدٍ تمه على شخصو أشد 
مما لو شارَكهُ في الخطاب غيره. 

ثمّ وجه الله الخطاب إلى الأولياء بقويه؛ تدا بقن لَه فد جح 
ملگ فیا هَن ئ اسم لْسَرُون»؛ لا المرأة بكرا أو ا لا کلک 
في نفينها شيا إلا بإذنِ وليّهاء ولو كان التكليف بتزويج نفسها بنفسهاء 
لكان الخطابٌ لها خاصًا؛ كان يقال: (فلا جُنَاحَ عَلَيْهِنٌ فيما كَمَلْنَ في 


2081 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۴۸۰) (۷۸/۲)ء وسلم )۱٥۸١(‏ (۱۱۲۳/۲)۔ 


A 


إن عكر الم 


CY] 

أنمُيهنً)» فَجَعَلَ ال الخطابَ للوليّ أن يزوّجهاء وجِعَلَ الاختيارٌ لهاء 
فقال؛ طكْمَآنَ نہ أَنشهنَّ» ؛ سوا اختارّتٍ البقاء بلا زوج» أو اختارّثث 
زوجّاء فلا ترو إلا برضاها. 

وفي الآبة: دليلٌ على أن لا نكا إلا بول . 

وقيّد جوارٌ یَعْلِهِنٌ بأنفْسِهِنَ أن یکوں بالمعروفي؛ فلا حرام فيه 
ولا سُوءَء فتَفعَلُ ما صم عُرْكا لدى أهل الفِظر الصحيحة غير المبدَلّةء 
وما صحٌ شرعًا. 

وفسَّرَ مجاهِدٌ والزّهْرِيُ والمُڈٌیُ المعروف هنا: بالتگاع . 

وفي قوله تعال: دا بن أَجَلَمُنَّ4. وفي قوله: ولا طلقم الاه 
کیک جهن خلا صَصُلْوهْنَ أن يتخ [البقرة: 787]ء وفي قوله: كلا منوا 
عْفْدَةَ لاج حى بل الک للا [البقرة: ٥٠٢٢‏ ۔ دلیلٌّ على أنَّ المرأءً 
ترجغ إلى رَؤْجها إن ظُلّقَتْ بطلاقِ رجعؿء أو تتزوّخ إن كانت بائئاء 
بانتهاء أَجَلِها المقدّرِء ولا أَثَّرَ للُسْل من الحَيْضٍ في الرجعة؛ لأن الله 
علق ذلك بقضاء الْأَجَلِء وهذا خلاقًا لقولِ شَّرِيكِ في بطلانٍ رجعة 
الزوجة حنّى تغتسِل» ومئلّهُ قول إسحاق أنَّ التي تعمد بالأقرّاء لا یجوژ 
لها أن نتزوّج حٌى تختسِلَ ِن حَبْضِهاء ودحو قول إسحاق رُوِيّ عن 


ابن عباس . 
وذگر الله بِعِلْمِهٍ وإحاطيه بعَعَلِ الناس ونيّاتِهم» فلا يَحْفَوْنَ عليه؛ 
فقال: «وَآئّهُ بنا مو ر . 


۔)۲٦٢‎ /٤( انفسیر الطبري»‎ )١( 
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او سو یکو بای 

كتنر يہ اذيك لم لله اکچ تی وکن لا ادوه یئا 
3 آن مووا کو نوا لا رما َة لكا 770 ھی 
اج ی أنَّ اک بعلم مَا نہ انشیکم ادرو دالوا آ٤‏ کہ عفر 
حلب [البقرة: .]٢۳٢‏ 


لما كان الزوځ في إدبارِ مِن زوجته» ولا باب لرَخجْعَيْه من مويه 
وأيّامُها تريْصٌ لانقضاءِ الد التي تَحُصّها لا تخصٌ الميت؛ فتخبيبُ 
الزوجة على زوجها لا یجوژُء ولو كانت في عِدَّةِ رَجْعَیھا؛ كالتعريض لها 
بالرغبة في امرأةٍ مِتْلِهاء ونحو ذلك؛ فقد جاء في «السئن» و«المستيا؛ 
من حدیثِ أبي هريرةً مرفوتًا: (لَيْسَ ينا مَنْ حَبّبَ اْرَآ عَلَى رَوْجِهَاء أو 
عَبْدَا عَلَى سبدو وفي الاب رفمُ الجاح في التعريض للمتوقّى عنها 
رَوْجُها في الد وهو دليلٌ على وجود الجُناح والحَوَج في غيرٍ حالها . 

التعريضُ في نکاج المعتدّة البائنڈ: 

وَل الہُتاج والخرّج والنهي عن التعريض أنه رُيّما رَغِيَتْ في 
المَجْعةَء ففَتَنّھا عن عودتها لزوجهاء وآ في عِدَةٍ ة الوفاق فقد أَذِنَ الله 
بالتعريض في العِدَّةِ؛ لانتفاء المَفسّدة» وهذا في عد المطلّقة غير الرجعيّة 
كذلك» وقد ]32 الشافعيئ التعريض في المطلّقةٍ عمومًا من باب 
الاحتياط؛ .لأ الرّخْصةٌ جاءث في عِدَّةٍ الوفاؤ. 

والأظهَرٌ: جوارٌ ذلك في المطلّقةٍ المبتوتة؛ لاشتراكها في الحالٍ 
مع المتوقٔی عنها رَوْجُهاء ولِظاهرٍ حديثٍ فاطمةٌ بنتِ قيس في 
.)١(‏ أخرجه أحمد (۹۱۰۱۷) (۳۹۷/۲)ء وأبو داود (11/5١؟)‏ (٢/٢٥۲))؛‏ والنسائي في 

«السنن الكبرى؟ (۹۱۷۰) (۸/ ۴۸۲). 


إن كلض 


TITS 


Gê 


«الصحيح»؛ فقد طلَّمَها رَوْجها أبنو عَمْرِو بن حفص البئَّةًء قالث: فلمًا 
حلت ذُكَْتُ للنبئ ڳل أنَّ معاویةً وأبا جم اني 0 

وكذلك البائنُ؛ لانقطاع عِصْميها مِن يَدِ زَوْجِهاء وهو المعتمّدُ في 
المذاهب الأربعة. 

والتعريض هو ضِدٌ التصريح» ويختلِفٌ ون عُرْفِ إلى عُرْفي» ومن 
کو إلى أخرى؛ کقول الرّجُلٍ: «إنَّ حَرَجْتِ من عِدَيِكِء فآذزيني». 

وقد نَهَى الله عن النصریج؛ لترخيصه في التحريض» ولو جاز 
التصریخٌء لَذَكَرَهُ ورَحَص فيه 4 3 تجویڑ ر التصریج يدل فيه التعريض» 
ولا يدخُل في التعريض الترخيص في التصريحء بل هو علامةٌ على النهي 
عله . 

وقوثة؛ ركن لا ومن ي4 الأشْهَرٌ هو خد میٹاٹھا را في 
عِدَھا الا تعزو إلا إيّاهء ولا يُظهرٌ الأمرَ علانية؛ وذلك لأنّه بت 
مَفَاسِدَ عليها وعلى مَنْ واعَدھاء فربّما عرض لها بَعْدَهُ أصلّحٌ منه فتنمٌ: 
ويتّعُ في النفوس الشّر. 

ولان التصريح في الْعِدَّةِ والمواعَدةً سِرًا خر المرأة من خكيها 
في عِدَّتِها وتعظیم خی زُوُجھا المیتِ إلى التعرض للحظاب» رئا 
ها ذلك إلى التسامل في التجمُل والتحلي ہما بھی عنه يدها في 
عِدَّيها . 

وربّما دَعَّها ذلك إلى الكَذِبٍ بانقضاء عِدَيِها؛ لطمع النفس في 
الزوج . 

وعلى هذا المعنى: حمل جماعةٌ يِن السلفِ المواعّدة في الآية 


.)۱۱۱٤/۲( )018+( أخرجه سلم‎ )1١( 
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على أخذٍ المیثاقِ سِرًا؛ وهو قول ابن عباس ومجاهِدٍ وابنِ جُبَيْرٍ 
وعكرمة”"©. 

وهو قولٌ مالكِ والشَّعْبيٌ . 

والٹھیٔ عن الإسرارٍ بذلك لا يعني جواڑھا علانیڈًء وذگر الإسرارٌ؛ 
لأنَّ غالب مَن يقصِدُ مِثْلّها في عِدَّتِها يُيِرٌ لها؛ لأنَّ التصريح يُنْهَى عنه 
سرا وعلاليةٌ» فحص النهي ہت وقوعِدء فالناسنٌ لا تجرّرٌ على 
الخظبة علانيةء فقولهُ: «وَلا جاح يكم فيا عرسم دليلٌ على النهي 
عن التصريح بکلٌ حالِ؛ ا ا 

وقد أجاز داود التصريح علانیڈً؛ لظاهر الآية» وخالْفَهُ ابن حزم» 

وقد حمل بعضٌ المفسّرينَ المواعدة سرًا في الآ على الزّنَى وكل 
سوء يسبِقّهُ ِن حَلُوةٍ ورؤيةٍ ومَسسٌ؛ قاله قتادةُ والحسَنُ والنَحَعخ 20 


م 


ورجحَةُ ابن چزیر 

وتفسیر ابن عباس وأهل المدينةٍ ومكّةَ لمعناءٌ: أؤلى من تأویلِ أهل 
العراق. 

والاستٹناء في قوله تعال: إل أن مووا مو مض فا من 
التعريض العََنْيّ الذي ل يُمْتَحًُا منه» وهو ما رخص الله فيه. 

ومن حمَل المواعَدة سِرًا على الزنی أو أخذٍ الميثاقي بالزواج جحل 
الاستثناء منقطعًا ؛ لان الإسرارٌ بأخذٍ میٹاقی الرَّوْجةٍ للرَوَاج ينها أو الرّنَى بها : 
محوّمٌ ولو كان علانیڈء فلا يسمّى معروقًا حبَّى يُستثنّى منه معروفت هارا . 

ومن خطّبَ امرأةٌ في عِدَّتهاء وعقَّدَ عليها بعد خروجها ين الین 


.)۲۷۵  الالا‎ /4( «تفسیر الطبري»‎ )٢( «تفسیر الطبري» (4/ هلالا ۲۷۲)۔‎ )١( 
.)۴۷۸/٤( «تفسيز الطبري؟‎ )۳( 


(۷ئا 


فهو آم وعقذة صحيحٌ؟؛ لظامرِ الآية» وهو قول جمهور الفقهاءء 
واستحَبٌ مالك فِرَاقّها؛ كما رواهُ عنه ابن وهب. 


وعن مالكِ قولٌ آتحرٌُ: بوجوب المفارّقة» وهي روايةٌ عن أشهّبَ؛ 

نقَلَ الروايتيْنِ ابنُ رَد والنَهْيُ يقتضي الفساد في مذهب مالكٍِ. 
م العقدِ على البائنة: 

12 عقّدَ عليها في الد فلا بخلو ين حالَين: 

الأولى : إن دحَلَ بها في العِدَة فَلرَمَ أبو حنيفة والثوري والشافعیٔ 
والحنابلةً التفريق بيتهماء والعقدٌ آذ بالفسادٍ على قول مالكِ. 

وقد اختَلّف أصحابٌ هذا القولِ في جوازِ زواجه بها بعد خروجها 
مِن العِدَّق وهل تحرُمٌ عليه خحْزْمةٌ أبديّةٌ أو لا؟ 

ذْهَبَ أبو حنیفةً والثوريّ والشافعيٌ: إلى جوازِ زواجه بها بعڈ 
وأنَّ كسائر الحصاب؛ وهو قول علي وابنِ مسعودء وبقولهم أَخََلّ أهل 
الكوفة . 

ذهب مالكٌ: إلى أنه لو دكَلَ بها في عِدَّتِهاء تحرُمٌ عليه حُرْمةٌ 
أبدیّڈء وبه قال جماعةٌ يِن فقھاءِ المدينةء وقال به اللَّيْثُ وأحمدٌ. 

وبه قضى عمرٌ بن الخَطَابَء وقال في امرأؤ كحت في عِدَّتها: لا 
يَجتمِعان أبَا؛ روا مالك و الرزٌاقِٴ؛ يِن حدیثِ ايك المسيّب 
وسُلَيِمانَ بن يَسَارٍ عن عُمرَ في ق . ۱ 

الحالةٌ الثانيةٌ : إذا دحل بها بعد انقضاء الو فهذه أَيسَرٌ من 
الأولى عند مَن قال بجواز جِظبيهِ لها بعد عِدَّيِهاء ولمالكِ فيها قولان: 
قولٌ بتحريوها عليه تأبيدّاء وقول يوافِقُ الجمهور. 


_)١(‏ أخرجه مالك في «الموطا» (عبد البافي» (۷) (0175/5)ء وعبد الرزاق في «مصنفه» 
)54( ال ف 
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وقول الجمھورِ أرجَحٌ وأصحٌ» وأمًا العقدء فلا يصح وبُعاڈ؛ لظاهر 
هويه. «ولا رفا عُنْدَة ليك حى بب الككب أجلذ» . 

ولأنّ الأمرّ يحص النفوسَ وأعمال الأفراد الضيّقة» لا أعمال الأَمَةٍ 
العامّة؛ خوّف الله بِسَعَةِ عِلْمِهِ واظلاعِهِ على ما في النفوس: طوَآعَكَموَا أن 
لَه بعلم ما ن اشک اعدو واوا أ اه مو عليه » ؛ فتذكيرٌ الله 
بِسَعَةٍ عِلْمِهِ إيقاظ لِجَذُوةٍ الخو في القلب؛ حنّى لا تُظفِكَها الشهوةٌ 
وطمَّعٌ النفس . 

ثم حدر الله ین نفسو بالأمرء وذگر عبادهُ بِاسْمَيْنِ یجبُ أن يتوسّط 
بيئهما العبد فال غفورٌ لمن وقح في رَلّوَ فلا يَقنَظء فذگر باسيو 
(الغفور)ء وا يُعَاقِبُ المسية» ولكنْ قد يخر عقابَة» فلا يط المنْيْبُ 
أن تأر العقوبة عفوٌ وصِفْحٌ» بل حِلْمّ من اللوء فذگر الله باسوه (الحليم) . 


# # # 


پا قال تعالی: لا جاح ای إن علقم السا ما كم مسوم أو 


ترشا له َة ونو عل لایع در ول نے 
لمو حَفًا عل الین [البقرة: .]٢٢٢‏ 
لا حلاف في جوازِ تسريح المرأة قبل مَسّها؛ ولذا رتب الله 

الأحكام على الطلاقِ ولم يذْكُرْهُ بشيء. 

حکمُ طلاقِ المرأة قبل الدخول پھا: 

والمراد إا أن تطلّقٌ قبل الدخولِ بهاء وإمّا بَعْدَه» وتقدّم الكلامُ 
على أحكام الطلاقِ للمرأة المدخولٍ بها وأحوالهء وإِنَّما قُدّمَتْ أحكامٌ 
المدخول بها؛ لأ الحاجةً لها أظهَرٌء والبلوى بها أعمُء والمرأةٌ تطلَّقُ 
بعد الدخولٍ أكثرٌ. 


SAE‏ د گا ادر بلصو 
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A)‏ لھا اران 


وأمّا المطلّةُ قبل الدخولِء فهي الميّةٌ هنا في هذه الآية. 

وقوله تعال: ما لم تَمَمُوسَنَّ؟؛ المَّسٌ هنا: الوَّظْءٌ والنّكَاحٌ؛ وبهذا 
قال ابنُ عبّاسٍ وطاوسُ والنَّحَعيُ والحسَنُ البصري”". 

وقولہ: مسون أو روا فيه إشارةٌ إلى أنَّ فرض المهر ابتدا٤‏ 
یکو ین قبل الزوج؛ حيثٌ جِعَلَ الس والفرضَ من الزوج» يبادِرٌ بهماء 
لا تبادِرٌ بهما المرأمٌّ 3 في الا تسيرًا غل الأزواج أن ترد الزوجةٌ 
والأولیاء فرض المهرٍ للزوج فلا يش عليه» فيأتي من وُسْعِهِ وقُذْرَتِهء فلا 
يُفْرَضٌُ عليه؛ وإنَّما بعر الفرضٌ له ابتداة» ولهم بعد ذلك القبوڈ أو 
الرفض. 

والمرادٌ بالآية الطلاق قبل الدخول بهاء وعبّر عن الدخولٍ بالمَسٌ؛ 
لان الرجل يخلُو بامرأته لِيَمَسّهاء ومن دحل بامرأتِه ولم یُجایٹھا فالحكمٌ 
في ذلك واحدٌ وحكمٌ المدخولٍ بها لا يُفرّقُ فيه بین المَسٌ وغيره» 
والآيةٌ جرت مجرى الغالب۔ 

أحوال المطلَقةِ قبل الدخولٍ ومهرها: 

والمطلَقةُ قبلَ الدخولٍ بها لا تخلُو ین حالتيْن: 

الحالةٌ الأولى: أنْ يكونَ ضرّبَ لها مهرًا محدّدًا وفرَضَّهُ لها؛ فهذه 
لها نِصْفُ 00 بھی لزوچھا النْصْفُ الآخَرٌ؛ وذلك للآيةٍ التالیة: 
وان طون ين ل كن سو تا شخ کو ية صف کا 
انت [البقرة: 19180 . 

الحالةً الثانيةٌ: أن يكونَ الزوجٌ لم يَغرِضْ لها مهرّاء ولم يَضرِبْ 
لها قدرًا محنّدٌا. فحقّها على رَّوْجِها المتاعٌ بالمعروفي. 


.)4437/5( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
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وهذا التشریع للمطلّقَةٍ غير المدخولِ بها؛ جبرًا لح المرأق» فلا 
يُكسّرٌ خاطرّهاء وحِفْظًا لِكَرَامتهاء وصوئًا لها من أن تُبتَذّلَ عند الرجالِء 
فيتساهَّلَ الرجالٌ في الخظبة والعقدِء والتركِ بلا دخولٍ. 

وحنَّى لا يفوت حن المرأةٍ بالنفقةِ عليها بلا زوي؛ لانتظارها 
الرجل الذي عَمَّدَ عليها. 

وفي الآبة: نوعٌ تأديب للمطلّقِ؛ فهو وإن لم يرتكبٌ إثمًا أو وِزْرّاء 
فإلّه ریما کسر نفس الوٌوْجةء وزمٌّد فيها غير والآيةٌ قرينةٌ على التعويض 
عن الضرر المعنوي؛ وهو محل خلافي عندٌ العلماء. 

ولم يضيّتٍ الله على الزوج الذي لم بَضرِبْ مهرًا لزوجيّوء فطَلّقَها 
قبل الدحول بها > فجعَلَ حقّها عليه المتاعٌ حسّبٌ ما يستطيعٌ؛ فقال تعالى» 
وعوش عل الويع قدره وَعَل المقتر مدره ۔ 

لأنَّ من لم يَضْرِبٌ مهرًا يحمل يسار ويُحتمَلُ عُسْرُهُ فجعَل الله 
الأمرٌ ہما لا يَصُرَُهُ ولا يفوت حى الزوجة. 

وأمّا من ضرّب مهرّاء فهو لم يَضرِبِ المهرّ إلا وهو قادرٌ على 
تسليوه» فجعّل الله لغیرِ المدخولِ بها ززضفت المهرٍ. 

والمتاعٌ المذكورٌ في الآيةٍ بختلِث بحسب اعرف وحسّب قُدْرَةٍ 
الزوج وسَعَتو؛ روى کرم عن ابن عبّاس؛ قال: سُْعةُ الطلاقِ أعلاۂ 
الخادم ودُونَ ذلك الوَرِقُ» ودونٌ ذلك الکو . 

وصحٌ .عن ابن عباس ؛ ين حديث علي بن أبي لح عنهء :قال: 
«إِنْ كان موسرًا مها بخادمٍ أو نحو ذلكء وإِنْ كان مُعسِرًا أمتَعها بثلاثة 


3 واب . 


.)۲۹۰ /٤( انفسیر الطبري»‎ )١( 
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وفي حال ل التناژع في المُنْعةٍ بين الروجَيْنٍء, فيقضي القاضي ہما 
ِب مَهْرَ وها في عُرّفٍ آهل رَمَانھا في بَلیھا۔ 

وبهذا قال أبو حنيفة. 

ولم يَرَّ بعص الفقهاءٍ الإلزامٌ بقَدْرٍ معيِّنِ؛ لأنَّ الآية وَمّعَثُ 
ولا يسع التضييقُ بتقدير» ولو شاء الله لجمَلَ ضف المهر ليها 
للمطلَعَةِ بقَرْضٍ» والمطلّقةِ بغيرٍ فرض» وال لوق اك التيسير على 
الرَّوْج؛ وبهذا الرأي یقول الشافعیُ في الجديدٍ. 

| وكان بستحي في القديم المُْعةً بثلاثينَ زَا وما بُعاولّھا؛ لما 
روي عن ابن عُمَرَ في هذا . ١‏ 

والقضاء بالمتعةٍ بیضفِ مَهْرٍ مِنْلِها يكوثُ عند التناع بين الزوجَين؟ 
لان أقرت ضابط شرعيٌ يُشابةُ المطلّقةً بغي فرض» ولم بُدحَلْ بها هي 
من كانت مِثْلّها وقد صُرِبَ لها مهرٌء فكان هذا قَيْصَلَاء ولكنْ لا بُصارُ 
إليه إِلّا عند التّراع والأصل: أن الله فرق بين الحالتَيْنِ؛ مَن ضرِبَ لها 
ومن لم يُضرب لها مهرٌ؛ فتلك نصف المَهْرِء وهذه المتعةٌ. 

حكمٌ متعة المطلّقة: 

وقد اختلّف الفقھاء في مشروعية مُْعةٍ المطلّقةٍ عمومًا؛ فیعض 
الفقهاء خصّصها بالمطلَّقَةٍ بلا مھرِ ولا مَییسس؛ لهذه الآيةء وبعضهم 
جملها عائة لكل مطأقةٍ. 

وخلائُهُمْ على أقوال: 

الأول : أنّها عائّةٌ لكل مطلّقةٍ؛ لقوله تعالى: فَوَلْثَلتِ م 
المعو" حَفًا مَل ألم [البقرة: ٢٤٢]ء‏ وأن الله أخصّص في آیة الباب 
غيرٌ المدخولٍ بها بلا مهر؛ للمناسّبق: ولأنّ المطلقةٌ غير المدخولٍ بها 
بَغلِبُ ال أن لا يٌ لها ا ون ا 


سا رز ىم ڪا 
LA}‏ 


حبَّى تستحقٌّ عِوَضَاء فجاء القرآنُ بالبياِ» وغيرُها ین باب أولى» وال 
تعالى قال عن زوجاتِ نه ومُنّ في عِصْمَيِهِ وقد دحل بِهنّ: يا لن 
كل لیک إن کس ثینک الیو لديا وَرِسَهًا تاک امین ینم 


سرلا جیا5 [الأحزاب: 808 . 


وهذا قول أبي حنیفةً وأحدٌ قولّي الشافعيٌ» وقال به جماعةٌ من 
السلف؛ کابنِ جُبيْرٍ وأبي العالية والحسَنِ وغيرهم . 

ويَظهَرٌ الوجوبُ في الآياتٍ في قولِه: طحَفًا عَلَ الوك [البقرة؛ 
۱ء فسمّاه عَقٌا وأكّدَهُ بعل و«على»: من صِیّغ الوجوب عند 
جماعق ون الأصولِيينَ. 

الثاني : قالوا: هي خاصّةٌ بالمطلّقةٍ قبل المسيس؛ سوا ضرّبَ لها 


مهرًا أو لم يَضْربُ لها؛ وذلك ظاهرٌ قولو تمالی: 4ا ين امنوا لد 
نٹ الْمُؤمدت در اقشوش ين ب کے کشر كنا لك مه بن مل 


سك ما مس وي عصرم ير رے سس سر 


تعندونہا فميعوهن وسرِحوشن راسا یلا [الأحزاب: 44]. 

وجِعَل بعض المفسّرينَ هذه الآيةَ ناسخة لآية الباب آية البقرة؛ 
وبهذا قال سعيدُ بن المسيّبٍ؛ پیر تن : 

واحتَمٌ لهذا القولٍ بما ثبّتَ في البخاري» من حديث سَهْلٍ بي 
سعدء وأبي أَسَبِْ؛ِ أنّهما قالا : رج رسول الله يل أَمَبْمَةً بنْتَ شَرَاحِيلَ» 

فلمًا أُديِلَتْ عليه بنط ينه إليهاء فكأئها كرمّث ذلكء فَمَرَ ابا أَسَيْدٍ ان 
وها ریکٹونا نوين رازِوكن0. 00 

ولك فرضٌ النبي کل لأميمة بدت شَرَاجِيلَ - وهي رَوْجةٌ مطلقةٌ 
بر الہ لم يدل بها ولم يَمَسّها - لا يعني نسح التنصيص الوارد في 
المطلَفةِ المفوضة؛ فالتنصيصٌ شي والتخصیعِ شيء آخَرٌ. 


۔)٦١/۷(‎ )٤۵٥٥٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


لٹ 


AY | 


فآيةٌ البقرة نَصَّتْ وما حَضَّتْء والب يكون لمزیدِ اهتمام؛ 
فالمطلّقةٌ بلا دخولٍ ولا فرض يَعْلِبُ على الط إسقاظ حقّهاء وأنَّ 
النفوس تَرَى أن لا حي لأحدِ الروجَيْنِ على الآخَرِء فأَرَادتٍ الآبةٌ 

والشريعة تنس على بعض المسائل بالذَّكْرٍ لأمرَئن: 

أوَلّا: لأهمبّيها وفضلها على غيرها بني قَضْلٍء أو خَصُوصِيَةٍ 

ثانيًا: أن يلها يَحْلِبُ تفويثهُ» فارادّتِ التأكيد عليه» ولا يعني هذا 
فضل المذكورٍ على غيره. 

ولذا نَصّتْ آيةٌ البقرة على المطلَقَةِ المفْوّضَةٍ بلا مَل ولم 

والقول الثالث : أنَّ المتعةً خاصّةٌ بالمطلّقةٍ غير المدخولٍ بها ولم 
يُفْرَضنْ لها صَداقٌ؛ لظاهر آية الباب؛ وبهذا یقول ابنْ عُمرَ ومجاهِدٌ 
وجماعةٌ؛ کأحمد وغيره . 1 1 

والقولُ الرابغ : أنَّ المُنْعةً مستحَبّةٌ لكل مطلَّقَوّء وليست واجبڈ 
وبْحمَل قولّهُ تعالى : رطقت مک لمرو" حَقّا عَلَ السو [البقرة: 
۱ على الاستحباب؛ لا على الوجوت؛ وهذا قول مالك وشُرَيْح واللَيْثِ. 

وقرينة الاستحباب علْدَهم : أ آكدَ المبَْةٍ متعدٌ المفوّضة؛ فلا مَهْرَ 
ولا دخول» وهي المذكورةٌ في الآية» ومع ذلك هال تعالى: لما عل 
الین ؛ فَجعل الله ذلك على أهل الإحسان» والإحسانُ فضلٌ؛ فال 
يَقولٌ : فلا عل ليزي بن کیل [التوبة: ۹۱]۔ 

متعةٌ المفّضْةٍ ومھڑمًا: ۱ 

ومن العلماء: مَن جحل المتعةً واجبةً في المفرّضةٍ بلا دخولِ؛ وأمًا 


ےس 1 
2 ریس LAY]‏ 


غيرُها من المطلقات» فمْنْعَھا مستحَيّةٌ؛ وذلك أنَّ الزوجةً المطلَقَةً قبل 
المَسيسٍ والفّرْضٍ تشاب المطلّقة قبلَ المّسيسٍ وقد فُرضَ لهاء فَجِعَلٌ الله 
لها نِضْفَ المفروض» ولا اختلاف بيتهما إلا في عدّم تسميةٍ المهرٍء 
وتسامُحٌ الزوجَيْنٍ في عدّم تسمية المهر لا يُسقِظُ حمّهاء ولكنْ سامح فيه 
فيْجحَل متعةً مفروضةً» كما جُعِلَ للأخرى نصفٌ مفروضٌ؛ وهذا أقربُ 
إلى الصواب وإحكام الشارع . 

ووجوبُ المُنْعة أؤلى ما تدخُلْ فيه المفرّضْةٌ؛ للآبةٍ التي حَصّنْهاء 
وبقيّةُ الآياتٍ عَمَّمَتْء ولأنّها أحوّجُ من غيرهاء وتستحقٌ شيئًا ملبلا لِمَن 
شابَهَهاء وهي مَن ظُلْقَتْ بلا دخولٍ مع مَهْرِه ففرّض ال لھا النصفت» 
وجِعَلَ الله حقٌّ المفوّضة المُنْعة؛ وذلك أنَّ المهرّ حن لهاء فجعل الله 
حقَّها منه المُنْعةً؛ لأنٌ مَھُرّما مفوّض» ورَضِیّثٌ بعَدمٍ تسميته وتسامَحَتٌ» 
فلها متعڈء لا كرض نصف مَهْرٍ الونْلِ۔ 

نما يسر ال فيها ولم يشدف وجعَل مُنْعَةَ المفوضة على وُسْع 
المقتدِرٍ والمقيِر» لذن عدم تسمية المهرٍ أمارةٌ على التساج ب بين الزوجين» 
والنفوسُ التي بدأ متسايحةً خروجُهًا متسايحةً أقرّبٌ وترڈ الحنٌّ 
المفروض ابتداءً بلا تسمیة شبيةٌ بإعذارٍ الزوج وِعَدّم التشدیدِ عليه؛ ولذا 
كان السلف لا يُعَاقِبونَ على تَرْكْهء ويَكِلُونَهُ إلى المروءةء ولم يَكُنِ 
القْضاةٌ يَحبِسُونَ تارق مُنْعةٍ النكاح؛ فقد روى ابن أبي حایّم؛ من یف 
أبي سحاقَ؛ عن الشَّعْبِيَ؛ قال: ذَكَرُوا له المُنْعةَ؛ أيُحبَلّ فيها؟ ففرا 
عل الوبيع كدر وک لمر مدَيهُع؟ قال الشَّْبن : «واش» ما رأیث أحدًا 
حبس فيهاء واللو؛ لو كانت واجبڈ لَحَبَسَ فيها القُضَاةُ9 . 

ولهذا؛ فالفقهامٌ لا يَضرِبونَ للمطلّقَةٍ المفوّضةٍ بلا دخولٍ سَهْمًا مع 


.)٤٤۳/۲( «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 


EB‏ 1222 كدك ولك 
الغُرّماء» وبعض الفقھاءِ المالكيِّينَ کَمَکیٔ بن أبى طالب يَحكي اتفاقٌ 
السلفٍ على ذلك» وفي هذا نظرٌ؛ ؛ فعدَمٌ عرف لها ل يعني إسقاظ 
الحقٌّ؛ لأنّ ل هذه المسألةٍ نادرةٌ الوقوع ؛ ؛ أن یچ ع عُرَمَاءٌ مع زوجة لم 
يُدحَلْ بهاء وظَلّقَها زوجُها ولم برضل لهاء وبعض المسائل المشهورة 
مو اود إن وی سے شر مک فو می 
الخلاي عندّهم ؛ ؛ فکیت بمسألةٍ ضيّقَةٍ الحدوث؟! وتواظؤُهُمْ على يلها 


لو حَدَدّتٌ بعيدٌ. 


ومن لم وجب مُنْعَةَ المفرّضة» فالأولى آلا وچب متعةً غيرها من 
المطلّقاتِء ومن أوجَبَ منعةً الطلاق کله فأوّلُ ما یچب منه مُنْعةُ 
المفوّضو ۔ 

وفي الاَیڈِ إشارةٌ إلى وجوب المهر للزواج» وهو أولى من المنْعةِ 
المختلفٍ فيهاء وسمًّاه الله فريضة. 

وفي الآية أن یشا: دلبل على مك الزواج بلا تسمية مهر؛ وهو قول 
عامَّةٍ الفقھای مع عدم قوط حقًا للزوجة ولو بعد الدخولٍِ ولها 
إسقاظة عن الزوج؛ فال تعالى ذكَرَ طلاق المفرّضةٍ هناء ولا يطلَق إلا 
زوج صحيحٌ الزواج. 

ولا یجوژ عند العقدٍ الاتفاق على ترك المھرِ؛ وإنَّما الجائژ ترك 
تقديرو. 

ما يجب به المَهْرٌ: 

والمهرٌ يجبُ بأحد أمرَيْنٍ: 

الأوّلُ : بالفَرْضء فيجبٌ كاملا إذا مَسَّ ودكَلَ بالزوجة» ويب 
ضف إذا لم يدل بها . 

الثاني : باليس ولو لم بفرضة فبَحِبُ للرؤجة مهرٌ الول . 


من کی وی 5 
ناج رخید ہہ اج م 


| 
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وللشافعیٔ قول آخَرُ؛ٍ أله يجب بمجوّد العقدٍ فقَظء والصوابٌ: أنه 
لا يجب بالعقد إلا ما قُرِضَ وسُمّؾء واا فتَحِبٌ المُمْعةُ ما لم بدحْلْ 
بالزوجةء وهذا ظاهرٌ القرآنِء فلو وجَبَ المهرٌ بالعقدء لَمَا أسّطهُ الله 
بالطلا قبل الدخولٍ بالزوجةء وجعَلَه مُبْعة لمَنْ لم يَفْرِضْهُء وأسقّط نصنَه 
في حال فرضِه قبل الدخولٍ؛ لقوله: صف ما وس [البفرة: ۲۳۷]ء 
ولو كان المهرٌ واجبا بالعقدء لقال: «فيِضت المَهْرٍ»» وإنّما قال: «ِْضُ 
ما وہ لالہ لا وجود للمَهْرٍ بلا فرض أو مَسِيسٍ ولو َم العقدٌ. 

والسلف يتَّفِقونَ على أن الطْلَاقَ يُسقِظ المَھُرَ؛ ما لم يُفْرَضْ أو 
يدل بالزوجة. 

وأمّا إذا طلبّتِ الزوجةٌ من الزوج تحدید المھرِ قبل طلاقِهِ لهاء 
فلق ولم يُسَمّ لها شیگاء فين الأكمّة: من لم بوب لها مَهْرَاء وقال: 
إن طلبّها لا یکو کالفَرْض مِن الزوج؛ حتّی يَفرِضَ هو؛ وهذا قول 
الشافعيّة والحتابلة والمالكيّة. 

صداق من توي زوجُهَا قبل دخوله: 

ولو توي الزوج عن زوجيو جت قبل أن يَمَسَّهاء ولم يَفْرِض لها شیئاء 
فھي 7 ولکنْ هل لها حى ین الصداق؟ اختّلفوا في ذلك على قولیْن: 

الال : أن لا صَدَاقَ لهاء وَحُکُمھا حکم المطلَقَةِ قبل الفرض 
وَالمَسِيسٍ؛ وهذا قول أكثرٍ الصحابة؛ كعليٌ وابنٍ غُمَرَ ورَيْدٍ؛ كما رواةٌ 
البيهقيٌ وغيرة. 1 

روى ناقعٌ عنٍ ابن غُمرَ؛ أنّه قال: «ليس لها صَدَاقٌء ولو كان لها 
صداقء لم تَمْتمْكُمُوهُ ولم تَظلِمها9؟ . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الياقي) )1١(‏ (017/1)» والبيهقي في «السئن 
الكبرق؟ (۷/ .)۲٤٢‏ 


۸ئ 

وبه قضى زیڈ وابنْ عبّاسٍ . 

وهو قول الشافعيّة والحنابلةٍ في المشهورٍ عندّهم . 

النّاني: أن الصداق واجبٌ؛ وهو قول أبي حنيفة وأحمدء وقول 

وبه قضى ابن مسعود؛ فقال: «لها صَدَاق امرأةٍ ین نِسَّائِها؛ لا 
وَكْسَ ولا شلظء وعليها العِدَّةُ ولها الميراثٌ»". 

وجاء في «المسنَدٍ) و(السُنن٤؛‏ مِن حدیثِ مَعقِلِ بن یَسَار: 2 
الي يه قَشّی لبرْوَعَ بنتِ واشت بالمَهرٍ حیث تومي رَؤْجُهاء ولم يَفرض 
لها 

وفي بعض الروایاتِ يُذْكرٌ الدخولء وفي بعضِها لا يُذْكْرٌ. 

والمتونّى عنها بعد الدخولِ بها بلا فرض: لها المَهْرٌ والميراث؛ 
لظواهر الأدلة. 


عو # 


مده ہر سم ممه یم کے 


فال تعالى : وله لون من ل أن كمسوشنٌ وقد فرضکم من 
ية مث کا وک ۰ أذ يثنا الى يدو ت‫ 
کاخ وان نموا ؤب لقو ولا كسوا لفل بین إِنَّ لله 

ملع بير € [البقرة: ۲۳۷]. 


بعد أن ذگر الله المطلَقةً المفوّضةً بلا مَسیسء بین حُكُمَ مَن فرَضَ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (۱۰۸۹۸) (1/٢۲۹)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
5/7 ). 

(؟) أخرجه أحمد (15448) (۸۰/۳)ء وأبو داود )۲۱۱١(‏ (۲۳۷/۲)ء والترمذي 
)٤٤٤ /۳( (1140)‏ والتساتي (۳۴۰۱۲۰۵) (١/۱۲۱)ء‏ وابن ماجه (۱۸۹۱) (5:9/1). 


سی ات نے (الآية ۲۳۷) ۷ 


1 
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لها زَوْجُھا؛ حتّی لا يتس الحكم؛ وهذا ین عدّم تأخير البیانِ عن وقتِ 
حاجته . 


وفي الآية: دلي على أنّ العا إلا هي للمفوّضةٍ بلا مَسِيسٍِء 27 
تن فض لها المه فلا مث لها ولو لم ها زؤنُھا۔ 

وإعطاء المطلّقةٍ المفروض لها التي لم يمَسَّها زوجُھا صف المهرٍ 
المقدُرِ: لا يَخلث فيه العلماء۔ 

مهرٌ مَنْ خلا بها زوٹُھا بلا مَس : 

واختلف العلماۂ فيمَنْ حلا بزوجتهء وطلَّقَها قبل أن يَمَمٌھا؛ هل 
تستحقٌ بذلك مهرًا كاملا؛ باعتبار أن الوه في حُکُم المَسٌ؛ ؛ لأنّه مُگ 
منها فلم يَمَسَّهاء أو أن لها يضف المهر باعتبارِ تعلق النصٌ بالمَسل؟ 
وهذانٍ قولانِ للعلماء: 

قال بالأؤّلِ - وهو قول جمهور الفقهاء -: مالك وأبو حنيفة وأحمدٌ 
والشافعيٌ في القديم» وهو قول الخلفاء من الصحابة. 

قال بالثاني الشافعئ في الجدیدء ورواهٌ طاوّسنٌ وعلیٔ بِنْ أبي طلْحة 
عن ابن عباس . 

والأظهرٌ: أن الكَلُوةَ التي يتمكنُ الزؤجٌ من مَل زوجي لو أراة: 
مت سقوظ شيءٍ من المهرٍ بعد الطلاق؛ وئ الزوجُ زوجت أو لم يأ . 

وقيّد بعص الفقهاءِ ذلك بألا يكونّ اح الوجَيْنِ مُحرمًا أو مَرِيضًا 
لا يتحمّقُ المَسُ من مل أو لم تَكُنْ حائضًا أو نفساء أو صائمةً صومًا 
لا يرخص في فِظرِو كرمَضَانٌء أو تكو المرأةٌ رَنْقاءَ» فإله إذا كان كذلك 
ثم لأقهاء وجب لها شت المھر إنا لم بتاعا 

وجب الوذه متى ما استَحَقّتِ المَهْرَ كاملا بالمسٌ وما في حُكُيه. 

وقوه تعال, لو سز هی : الفَرْضُ في موضع الحالٍ؛ 


و 1 مس ہہس جج ریرے ہہ 


E‏ مقن کک 


فيَشْمَلُ كَرْضَهُ لها عند العقدٍ وبَعْدَه؛ ما دام قبل الطلاقِ؛ وهذا قول 
الجمهور؛ خلافًا لأبي حنیفةً في قولٍ؛ فيّرَى أنَّ الفرض بعد العقدٍ لا 
يُوحِبٌ النّضْفَ لهاء بل يَرَى أنَّ لها مَهْرَ المِثْلِء وخالَفَهُ في ذلك 
صاحِبّاةُ؛ وذكرٌ غير واحدِ رجوعٌ أبي حنيفة عن هذا . 

وذقبَ بعص السلفي: إلى أنَّ للمطلقةِ - المفروض لها ولم مَس - 
مُْعَةٌ کالمطلّقةِ المفوّضة؛ رُوِيَ هذا عن ابن عَبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ وآحَذٌ به 
الشافعيٌ . تيان 


وأحَدُوا بعموم قولِه تعالى: اولمطلقتِ م ما بالتعروضي” حف 
وہ البقرة: 114١‏ ا فول تماق في الزات و لين 


عدو تعلدوتہا مميُعوهن ی اا 64[ 


وبعض العلماء: جِمَل آي الأحزاب عامّةٌ لكل من لم تُمَسسٌ؛ قُرضَ 
لها أو لم يُفْرَضْء وبعضُهُمْ جعَلهًا محمولۃً على المفرّضةٍ فَحَسْبُء وأ 
آبةَ البَقَرةٍ قَيدَثْ آية الأحزاب. 

وهولة تعال: ِا أن يَنْتورت»: بيان أن الحَنّ للرؤجة في مَهْرهاء 
ولها.حقٌ إسقايله عن زَوْجها ومُسامَْهوء فلن قث عنه وتنارلث» سقط 
حقّهاء ولم بب لها عليه شية؛ قال بهذا ابن عبَّاسٍ واب المسبّبٍ 
وشْرَیْخٌ القاضي ومجاهِدٌ وعِكْرِمةٌ وقتادةٌ والحسَنُ وغیرُھم. 

ولا الم من قال بخلافِ هذا القولٍ | إلا محمد بن كَعْبٍ القُرَظيّ؛ 
فجعَلٌ المقصود بالعفو هنا للأزواج؛ إل كن بت4 : الأزواے”. 

ولا وجه لقوله هذا. 


.)٤٤٤/۲( #تفسير أبن أبي حاتمہ‎ )١( 


e 
۸۹ (rv a) سبال‎ 


الذي بيده عُقْدةٌ الکاج: : 

وفولۂ تعال: او ما الى پیدوہ عْفَدَةٌ کاخ : 

اختلّف العلماء في المرادٍ بِمَنْ يّدو عُقْدةُ النكاح» على قوليْن: 

قالت طائفةٌ: إل المراة به الزوج؛ ؛ وهو قول علی وهو قول لابن 
عباس وشْرَيحج» وقول ابن المسيّبٍ ومجاهِدٍ والشَّحْبِيٌ وغیرهم» وأخَلَ به 
أبو حنیفةً والشافعيئ . 

وقالت طائفةٌ أخرى: إِنَّ المراد به ول أمر الزوجة؛ قال به علقمةٌ 
وعطاءٌ وطاوّسٌ والنّحَعنُ. وأخدً به مالك والشافعی في القديم. 

روى عمرو بن ديار عن ابنِ عباس وَقها؟ في الذي ذگر الله بيد يو 
عفد لكاي قال: «ذلك أبوها أو أخوما > أو مَن لا نگ إلا 
باذ“ 

وكان شُرَيْحٌّ یقول بهذا القولء وقد أنگرَ عليه الَّعْبِىُء فتَرَكَهُ إلى 
أنه الزوجٌ فتمسّكٌ به» فكان يُباهِلٌ یه ۔ 

وإنّما اختلَقّث أقوال السلفٍ في هذا؛ لأنَّ الذي بيده عُقْدةُ النکاح 
هو الول والزوج؛ فالأوّلُ يُعِطِي الإيجاتء والثاني يُعطي القبول» ولا يتم 
العقدٌإِلّا بهماء ولا ينفرِدٌ واحدٌ منهما به هذا ین جهة ابتداءِ العقوِء 
ولكن من جهة نهايته وانصرامِهٍ ومَدْمِهء فهو بِيّدٍ الزوج وَحْدَمء ليس بِيّدِ 
الوليٌ منه شيۂء والآيةُ ذگرث مَنْ يِه عُفْدةُ التكاح بعد العقیء لا قَبْلّه. 

ويُشكِلُ على الوليّ: أذ المهرّ حَقٌ للرّوْجِةء فلا يجن للولئ أن 
يُسقِط حقٌّ من تولّى لِيَهَبَهُ لخيرهاء فهو لا یجوژ له أخدَهُ لنفيهء فضلا أن 
9ی لغيره. 1 


.)٤٤٥ /۲( «تفسيز ابن أبي حاتم»‎  )١( 


وروی عطاءٌ بن أبي باج عن ابن عبّاس: زرک موا أو 
ِتقو ہ؛ قال : اڑا للتّقُوى الذي یَعفوہ”. 

والمرادٌ بعفو الزوج: هو إسقاط یِصفٰهِ من الذي فَرَضیَ لهاء فيدعٌ 
المهرٌ لها كايلاء وعَفْرُ الرَوجة: بإسقاط نصفھا لزوجها. 

والأمرُ فيها حت على المسابقة للمسامّحة والعفوء وهِبَهُ الح 
للآخَرٍ أظيّبُ للنفس وأكسّرٌ للطمع؛ وأجلّبُ لأ يَستحيي الظَرَفُ الآخَرُ 
ين كنم ای عله فلا يذكرهُ إلا بخير» ثمّ إن مفارّقة الأزواج في مثلٍ 
هذه الحالٍ ‏ أيْ: قبل الْمَسٌ ‏ لها أثرٌ عليهماء فيتَداقَعانٍ اللوم بس 
كل على ما ا وإنِ افتَرَقَاء دعَتٍ لن إلى ذكر الآخرٍ بالشوء؛ فَعَفْوُ 
أحديهما عن حقّه للآحَرِ يَعقِدٌ اللسانَ عن ذِكْرٍ الو نوما 0 
الجميل وسَثْر القبيج» » فيستقيلٌ كل واحلٍ بعد صاحبه أمرًا َر بلا سَحْيمَةٍ 
أو غِل. 

وقد جاءتٍ الشريعةٌ بإصلاح البواطن بِينَ العباوء یی 
على تشريع مُحگم؛ ٭ لو آتی به العبادٌ ین كل وجوء لم يختلفوا مِن أي وجو. 

رن در سیت 

وقوثة وران تنلوا أرب يِتَثَرَى»: حت على العفو والصٌتٔح؛ 
والمسارَعَةٍ بوضع الحقٌّ؛ لأنَّه أجمَعُ للقلب وأسلَّمُ ین الكدّرٍ؛ فالنفوسُ 
أَشْرِبتٍ الشُمٌ؛ وتَمَبّعَتْ به لِحَط تَفْسِهاء والشريعةٌ تٌدفُعُ ذلك امتحانًا 
واختبارًا؛ .لأنَّ إهمال الغريزة النفسيّةِ بلا ضبط لها: بُھیڑھا ويُظفِيهاء 


فتفسّدُ النفوسنٌ وتَهلِكُ. 
وأكثرٌ الناس عفرا وصفحًا الأتقياة» وأقلھم عفرا وصفسًا قُساةٌ 
القلوب. : 


.)۳۳۷ /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


الب لای ۷۷۰۷ 


وأسبَّقُ الناس للعفو: أفضّلُّهم نَفْسّاء وأحبّهم عند ال وأقريُهم 
إليه . 

ثم ئم فر الله ما يقرّبٌ للعفو ويُّعِينُ عليه؛ فقال: بولا سوا النسْل 
> ف فحت على الفضل والتسابُيِ إليه» والفضلٌ: الإحسانء وهو فِغْلُ 
ما ليس بواجب» والفضل من الزوج: تكميلُ المهرٍ» ومن الزوجة: ترك 
شَظرِه الذي لها؛ قاله مجاهِدٌ" . 

وروي أن جير بنَ مُطِمٍ دحل على سعد بن ابي وثّاصٍ» فعرّضٌ 
عليه بنا له» فتزوّجَهاء فلمًا حرَجٌء طلَّھا وبِعَتٌ إليها بالصداقِ كاملاء 
فقيل له: لِم تزوّجْتها؟ فقال: عرّضّها علىّء فَكَرِهْتُ ردّه. قیل: فلم 
بَعَنْتَ بالصداقِ کاملا؟ قال: فأينَ الفضل؟!0© 

حَسْنٌ العهد: 

وذ الفضلِ عملا به لا يفعلّهُ إلا ذو النَفْسِ الزكيّةء وقد أَمَر الله 
بتذگُر الفضلِء 7 بين الرَوجَيْنٍ ساق عهدٍ وَألْفؤ؛ فقد ظَلّقَها قبل أنْ 
مها ولم یُستموغ بھا؛ فکیف بالحتٌ على استحضار الفضل بين زوجَیْنْ 
طال اجتماعُهما وقُرْيُهما بعضهما من بعض؟! وَعَظُمَ الفضلّ السابقٌ 
بينّهم ؛ فا للخصومة اللاحقة والفراقِ بين المتحابين أثرًا ذ في النفس ينسي 
سابقّ العهدٍ والفضل السابقَ؛ فقال تعال: «ولَا تنسوا کا اشر سو 
لان الم الخلافِ يُنسي ذلك الفضل» فام الله باستجلابه واستحضاره؛ 
حتّی تتوازَنٌ النفسٌ فتَعیل وتنصت. 

وكثيرًا ما يقّعُ حلاف يسيرٌء فيُنسي فضل سني وشھور لو جاء 
الفضل بعد الخلايء لَطَعَى عليه ومّحاٌء ولكنّ النفوسَ تؤاخط بالحال 


.)٤٤٩/( .«تفسیر الطبري» (٤/۳۳۹)ء وتفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
.)۳۳۹ /٤( (؟) «تفسیر الطبري»‎ 


ا کک 


E0 
. ولو كان صغيرًا؛ لِقُوّةِ حَرَارَتِهء وتنسى السابقٌ ولو کان كبيرًا‎ 

وروی عبد الله بن عُبَيْنِ عن علي بن أبي طالي؛ أ رسول الله كلل 
ال ل: أن على الاس مان عَضُوفن؛ يَعصْنُ المُؤْينُ عَلَى کا في بدو 

سی القَضْل)0. 

وقوثۂ کمال: ٥‏ له یکا شماوه ب؛ أي: یَعلَمُ السابق 
واللاحقٌ» وبُواعِنكُمْ به؛ لِاطَلاعِهِ عليهء فلا يَظلِمٌ أحدًا لِلَاحِمَيِه» ویّنسی 
كما تَنْسَوْنَ سابقته. 

والل يَدْعو الزوجَيْنِ ووليّ الزوجة إلى التبِصّرٍ واتار بِفضلهم 
السابتي واللاحق» وعدم الظلم والبغي فيما بيتهم» والشیطان يَحرِص نُ على 
سيان الخير؛ جربا اسي إل لطن أن اکر یہ [الکیف: ۲۴ء واإذا سي 
الخيرٌ والحقٌ والفضل» حضّرٌ غيرهُ. 


### 


لقال تعالى: «حلؤظوا عَلَ التسكوت والصصكوة السك ومو لم 


تنک [البقرة: ۲۴۸]. 


أَمَرَ الله بالمحاقَطّةٍ على الصلواتِ؛ ومرتبةٌ المحاقَطَةِ فوق مرتبة 
الأداء؛ لأنَّ الأداء يق من مِن الفعلِ مر والمحافظةٌ تون على الدوام» 1 
مر الله بالقيام قنوًا لله؛ لبيان 3 القصدّ من الأمر بالصلاةٍ لیس مجر 
الأداءِ أو المداوَمَةِ على أي وج جاءء دون أنْ يكونّ ذلك أداء وہ 
بقنوتٍ لله خالِصّاء وهذا یتضمّنُ الأمرّ بالخشوع وحضورِ القلب» فين 
معاني القنوت: الدعاءۂء وظولٌ القيام» والسکوث: والخشوعٌ» والاساڈ 
عمًا يُجْلَّ بالصلاة؛ وکل ذلك مستلزِمٌ لحضورِ القلب. 


.)516/1( أخرجه این كثير في #تفسيرهة‎ )١( 


92 لے ری ) 


الحكمةٌ من الأمرٍ بالصلاة بعد أحكام الطلاقِ والعِدّدٍ والرجعة: 

وجاء الأمرٌ بعد ذِكْرٍ أحكام الطلاق وَالعِدَّدٍ والرَّجْعةِ والصَّدَاقء 
وهذه صِلَةٌ بِينَ الزوجَیْن: وللصلاةٍ أثرٌ في الإحسان فيهاء فأكثرٌ الناس 
صلاةً وأدرّمُهم عليها أَشدّهم إحسانًا في فِعْلِهء وأحسنُ الناسٍ تعامُلا مع 
الخالتي أحسَنُهُمْ تعامّلًا مع المخلوق؛ فالصلاةٌ ا تَنْهَى عنِ الفحشاء 
والمنكرء وثُعِينُ العبد على التواضع للمخلوق؛ فأكثرٌ الناس صلاة أكترُهُمْ 
تواصمّاء وقد حمَلَ بعص السلفٍ قولَهُ تعالى: سام رهم بن 

أ اسب [الفتح: 514 على التواضع؛ قاله مجاهِدٌ0". 

والصلاةٌ التي لا تورث صاجبّھا صلاحًا بینَهُ وبين الناس: قاصِرةٌ 
في حقيقتهاء فالصلاةٌ تُصِلِحُ صاحِبّهاء ولام صلاجه في نفس صلاحُۂُ 
مع غيره؛ ولهذا أَمَرَ اله بالصلاةٍ بعد كر أحكام صلةٍ الزوجَيْنِ بعضهما 
ببعض » ون صلخ في بيته و صلّح في غيره» فالأخلاق بين في البیوتِ 
وبين الأزواج» ولا تین في الْأَبْعَدِينَء فقد تصلّحُ صلةٌ مع الأبعدِينَ وهي 
فاسِدةٌ مع الأقرَبِينَ؛ اطول المجالّسةٍ والمنادَمةء ومشقَةَ حبس النفس عن 
إخراج ما تطبّعَتٌ عليه من حلت 

والمحافظةُ على الصَّلَّراتِ مِن أفضلِ 000 ففي (الصحیحیْنِ) 
عن ابن مسعووٍ؛ قال: سَأَلْتُ رسول اه كل: أي الْعَمَلِ أفْضل؟ قَالَ: 
(الصّلاة لِوَقِْهَاء كَالَ: قُلْتٌ: كم أي؟ كَالَ: بر الْوَاِديْيِ)ء قَاَ: قُلْتُ: 
د أي؟ قَالَ: (الْجِهَادُ في سبي لگ 

والمحائَظةٌ على الصلاة زكاءٌ مِنَ النفاقي» وظهْرةٌ مِن السُنْعة 
والرّياءِ؛ لأنَّ الذي يُحافظ عليه جميعًا يدور به الوقتُ في اليوم واللیلةِ 


)١(‏ «تفسير الطبري» (91/ ۳۲۳)۔ 
(؟) أخرجة البخاري (4۲۷) (۱۱۲/۱)ء ومسلم (۸۵) (۸۹/۱)۔ 


لیکن الشان 


GB 
فيْصاحِبُةُ الإیمان كل یوید وليلته» والتفاق لا يُطِيقُ المداوَمَة؛ لأنَّ المنافِق‎ 
يعصنّعُ ویتکلّٹ: والمداوَمَةُ تُستعصي عليه» ولو كانت صلااً واحد‎ 
لقَوِيَ المنافنٌ عليها تصتمًا وتكأمًا» ولكنْ كانتٍ الصلواثُ خمسًا متفرّقاتٍ‎ 
ساعاتِ الليل والٹھارِ؛ تدورٌ مع العبدِ تمحصٌ نِفاقَهُ» وتنفي خَبله‎ 2 
ولا يُحافِظُ على الصلاة إلا من‎ 

الصلاةٌ الوسطى : 

وقد اختلّفت المفسّرونَ مِن السلفٍ في الصلاة الوُسْطى على أقوالِ 
كثيرة» وهي نحوٌ ین عشرينَ قولّاء وقد صنّف فيه بعص المتأخُرينَ 
تصنيمًا في جُمیھا؛ ومنها القوي» ومنها الضعيف ومنها ما لا يُلتََتُ 
إليه؛ وإنّما قال به واحدٌ ولم يُتَابَمْ عليو؛ فقيل: إِنھا صلاةٌ العصرٍ والفجر 
والظّهْرٍ والمغرب والعشاءٍ والجمعة والوثْرٍ والخوف والعِيدَيْنِ والضحَاء 
ومنهم مَن قال: هي صّلاتانِء وقيل: أكثّرٌء وقيل: إِنّها أَبهمّث وقیل 
غيرٌ ذلك . 


وقد روى ابن جريرء عن قتادةً يحدّتُ عَن سعيدٍ بن المسيّب؛ 
قال: «كان أصحابٌ رسول الله گلا مُخْتلِفِينَ في الصلاة الؤُسْطَى هكذاء 
وشَبّكَ بین أصابیوا!'“ 

وأقوى تلك الأقوال: القول بأنّها صلاءُ العصرء وصلاةٌ الفجر؛ ثم 
القول بأد الله أَبْهَمَها وقد يصدّقُ على أي واحدةٍ منهنّ. 

وأكثرُ السلفٍ وجمھوڑ الفقهاء: على أنّها صلاةٌ العصر؛ وذلك لما 
ثُبَتَ في (الصحیح)؛ مِن حدیثِ ابن مسعوو؛ أن النبي للا قال يوم 
الأحزاب: (شَكَلُونَا عَنِ الصاو الْوْسْطَى؛ صّلا الْعَصْرٍ . 

وفي (صحیج مسلہا؛ من حديثٍ أبي يُونْسَ مولى عائشًء عن 


۔)٦٢۷/۱(‎ )318( «تفسير الطبري» (5/ ۳۷۲)۔ (۲) آخرجه مسلم‎ )١( 


اہ زليه مم 


عائشة؛ أنّها أَمْلَتْ عليه في مُصْحَفِها عند هوله. إا ہم أن 
يكيب : اَل ة العَضرِ؛”". 

وعِندَهُ من حدیثِ شَّقِيِقٍ بن عُقْبة عن البَّرَاءِ بن عازب؛ قال: 
«نرَلَتْ: ١حَافِظُوا‏ عَلَى ارات وَصَلَاةٍ الْمَضْرِا فقرأناما على 
رسول الله کی ما شاء الله ثم نها الله وَبْنْء فانرَل. فظو َل 
لصوت وَالصّسرة الوس فقال له زاهِرٌ ‏ جل كان مع شقيتق -: أفهيَ 
العصرٌ؟ قال: قد حدَّنْتُكَ كيف نَرَلَتْء وكيفت نمکھا الله كل" . 

وقد قال به عليٌ وابنُ عبّاسٍ وابنُ مسعودٍ وأ وأبو مُرَیْرةً وغيرهم. 

وَأَحَدٌ به أبو حنيفة والشافعيٌ وأحمدٌ؛ وصوّبَهُ ابنُ جریرِ في 
تفسیره. 

قال التّرْمِذِيُ: «وهو قول أكثر العلماءِ ین أصحاب النبي يل 
وغيرهم0» 

وهو أرجحٌ الأقوالٍ؛ لصِحَّةٍ الحدیثِء ولا مخالِف لعليّ بن 
أبي طالب ين الخلفاءء وإذا صح قول عن خليفة» ولم يخالِفةُ مث فهو 
قرب إلى الصواب» ما لم يخالِفُهُ دليلٌ مرفوعٌ صحيحٌ. 

وقال بأنّها صلاةٌ الصّبْح: معاد وابنُ عباس في القولِ الأصحٌ عنەء 
وقال به جار وأخدً به .مالك» وهو قول للشافعيٌ في الجديدٍ. 

لان صلاةً الصّبْح بين صَلاتیْنِ نهاريْن وَليِليّتَيْنِء وجِعَلَ بعض 
السلف قولة عا رما ِل َي قرينةً على كونها المَجْرَ؛ لأنَّ 
القنوتٌ الدعاۂء ويكونُ في صلاةٍ الفجرِ؛ ويُروى هذا عن بعض السلفٍ؛ 
کابنِ عَبَّاسٍ ‏ وقال به بعض فقھاءِ المالكيّة. 


(1) أخرجه مسلم (1۲۹) (۱۳۷/۱)۔ (1) أخرجه سلم (980) (۳۸/۱))۔ 
(۳) «تفسير الطبري: )٤( .)۳۷۲ /٤(‏ «نننن الترمذي» .)۳٣٤ /١(‏ 


كحك الزن 


وفي تفسير القنوتِ في الآية بالدعاءِ في البح تظڑ 

والمرادٌ بالتوسّط: توسّظها زَمنَاء لا صِلَةِ كما ذهب إليه قٍیصةُ بن 
دنب ؛ حيتٌ جعل الصلاةً الوُسْطى صلاةً المَغْرِبٍ؛ لأ رَكَعَاتِها 
ثلاتٌ؛ فهِيَ وُسْطَى بهذا الاعتبارِ فما فوقّها مِن الفرائض أربَعٌ؛ وما 
دوتها اثتتانِ . 

وقوه مخالِفٌ لسياقي الآية» ولما عليه السلث. 


ولا يُعَرَفُ عن السلفي القول بأنّها صلاةٌ العشاء؛ وإنَّما هو قول 
لبعض الفقهاء بعدّهم . 

وقد صَحّ عن عبد اللو بن عمرَ؛ اه سل عنها؟ فقال: «هي فِبهنٌ؛ 
فحافِظوا عليهِنٌ كُلَّهِنّ»؛ رَوَاهُ عنهُ ناف 

فضل الصلاة في مشقّتھا: 

ومُقتضى النصوص: أنَّ الصلاءً کلما كانت أشقٌّء كانت أعظّمَّ 
أجرّاء والنامنُ يختلفونَ في المشقَّةِ وعوارضها عليهم؛ فالمسافِرٌ ليس 
كالمُقِيمٍء والصدرٌ الأول يختلِفٌ عن زمائئا اليومَ» والعصرٌ في زميهم 
وقث تكسُّب ورز وضرب في الأسواقي؛ ولذا جاء تعظيمٌ صلاةٍ العشاءِ 
0 كثيرة هي وصلاة الفَجْر. 

جاء تعظيمٌ صلاةٍ العشاءِ والفجر وفضلُھما؛ لكونهما مَظِلَّةً راحةٍ 

و کا ا اول ازم والفجر آخره. 

وإذا شَقَّتِ الصلاهٌ هُ في زمنٍ أو على شخصں كان أجرّها لو آگاھا 
أعظَمَ یمن یؤڈپھا وهي عليه یسیرڈء وأثرها عليه في نفي نفاقَهِ وصلاج 
سريرته أعظمْ ین غيرها مِن الصلوات؛ فمَنْ كان لیلُّ معاشًا كالمرايطينَ 


.)۴۷١/٤( یر الطبري»‎  )٢( ۔)۳٦۷‎ /٤( «تفسير الطبري»‎ )١( 


نات (الآية ۳۸( ر٤؛]‏ 


والمحتسِبِينَ والحُرّاسٍ » أو العُمّالٍ والصّنّاع الذين يتناوّبونَ على عمل لا 
ينقَّطِمٌ ؛ فد نومَُ سیکون نهارّاء فصلا النھارِ في حَقَّه أعظلمُ؛ لاگھا 
أشقٌ؛ هذا مِنْ جهة المشفّة. 

وللصلواتِ فضلٌ ین جهاتٍ أخرى لا يجيه تقلّبُ الزمان وتخيُرُ 
المكان والحالِ؛ كمّضْلٍ الفجرٍ لشهود الملائكة لها: فلا ران الجر 
كرت مسوا [الإسراء: 57 وصلاة البَرْدَيْنِ» وصلاةٍ الليل لنزولٍ الرحمن 
في الثلثِ الأخیرِ ين الليل؛ فلا يقال: إِنَّ صلاةً النهارٍ أفضَّلٌ ِن صلاةٍ 
الليلٍ لِمّن يَسَهَرُ الليل ونام النهار؛ لأنَّ فضلٌ قيام الليلٍ لنزولِ الرحمٰن 
وخفاء العبادة فيه عنِ الناس؛ وهذا ثاثٌ لا يتحول مع تغيّرٍ حال الفرو 
في نفيه» ولكنَّ أسباب التفضيل تتنوّغء واجتماعُها في عبادة أقوى مِن 
تفرّقِها في عباداتٍ . 

وربّما كان هذا الوجهٌ هو ما جعَل بعضّ السلفِ كابن غُمَرَ يَمِيلٌ 
إلى أنّها ليست في صلا معيّةٍ وأنّها عامدٌ؛ وهذا ما مال إليه ابن عبد الب 
وابنُ العرّبِيٌ المالکیّانء وقال به إمام الحرّمَيْنِ ون الشافعيّة» وغيرهم. 

ولاب عُمَرَ قول في تعبیٹھا تقدّمّ» ولعلَّ قولَهُ في عدم تعيينها؛ حلَّى 
لا يكل الىاسْ على الوْسْطى ويفرّطوا في غيرهاء وروي هذا المعنى عن 
بعض السلفٍ؛ كالربيعٍ بن خُنيْم وسعید بن ُب وغيرهما. 

الكلامٌ في الصلاة: 

وقول تعال: ووم لَه َي ؛ قُسْرَ القنوث على معان عِلّق 
وكلها دالٌ بالصيغة أو اللزوم على الخشوع وأهميّيّه . 

وفي الآيةِ: وجوبٌ ترك الكلام في الصلاة إلا المشروعً؛ ففي 
«الصحَيحَيْنِ)؛ عن زيدٍ بن أرقي قال: «كان الرّجْلْ يُكَلَّمُ صاحِبَةُ في 
عهدٍ ال بي في الحاجة في الصَّلَاق حتّی تَرَلَث هذه الآبهُ: «وَفُومُوأ يلو 


> 
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والنهيٰ عن لع في الصلاةٍ كان مگ قبل الهجرة» والآيةٌ مدني‎ 
الح تنه وربّما استدلٌ به زيدٌ على الحم وهذا لا يُنافي‎ 91 
ثبوتَهُ سابمّاء وهذا يرد كتير في تفسیرِ السلفٍ؛ يتلود بدلیلِ رل في‎ 
مناسَبةٍ لاحقةٍ على ما يشابهُها ون المناسّباتٍ السابقةء فيذْكُرونَ الدلیل ہما‎ 
يفم منه مه أله سببٌ النزولِ فيها؛ يكن أنّ السلت اخْتَلَُوا في سبب‎ 
النزولٍ.‎ 

وقد جاءَ عن ابن مسعود؛ قال: «كنًا نُسَلُْمْ على الب يلل قبل أنْ 
تُهاجرٌ إلى الحَبَّشةء وهو في الصّلَاق فَيَرْدُ عليناء قال: فلمًا قَدِمْتَاء 
سَلَّنْتُ عليه فلم برد َي فأَعَدَني ما كَرْبَ وَمَا بعد فلا سَلَّمَ قَالَ: 
(إني لَمْ ارد َل إلا أي كنت في الصاو وان الله وك بحت يِن آئرہ 
ما یش وإ قذ حتت بن ثرو آلا کلم في الصّلدهو9؟. 

وفي اصحیج مسلیا؛ أنه گی نال لمعاویةً بنِ الحكم السلّميّ 
ين تكلم في الصلاة : لإ َو الط ةلا يَصْلّحُ فِِهَا شَيْء مِنْ کلام 
النَّسِ؛ إِنّمَا هُو التَسْبِيحُ» وَالتَكبِيرٌ وَقرَاءةُ لمرن . 

وقد فسّرٌ القنوثٌ بالطاعة؛ وهو مروت عن ابن عباس وسعيدٍ بن 
جُجَبَيْرٍ وعطاء والشُغبی ومجامدِ وطاوٴس وغیرهم» والمرادٌ بالطاعة: 
الإخلاصٌ والتجرّدُ له بالتعيّدِ؛ ولذا هال, ۶ + أي: لا لغيره. 

وهذا أعمٌ وأوسَعْ المعاني في تأویلِ القنوت» ويدخُلُ فيه غيرهُ ین 
التفاسيرٍ الأخرى؛ کتفسیرِ القنوتِ بالسكوتء وهو الإمساك عنِ الكلام 


. (FAT /١( (o4) ۲ء وسلم‎ /۲( )۱٢٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أحمد (ہ۷٥۴۳) (۱/ ۳۷۷)ء والنسائي (۱۷۲۱) (۱۹/۳)۔‎ )٢( 
أخرجه مسلم (/الاه) (۳۸۱/۱)۔‎ )٣( 
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فيها على ما تقدَّمَ؛ فَالمُنشَغِلُ في صلاتِهٍ بالكلام مع الناس لم يَتِمَّ 
قيامُهُ ل بل وكَف ليُحادِتَ فلانًا وفلانًا؛ فالناسُ يَلْتَقُونَ في المساجدٍ ما 
لا يَلْتَعُونَ في غيرهاء فإذا انشکَلُوا بالكلام والمسامّرةٍ فيهاء ما كان 
القيامللو» وإنّما يَتَقُونَ ويتَجَارَرُونَ في الصلاةٍ للحدیثِ والكلام في 
الدنيا. 
ومِثْل هذا مَنْ فسّر القنوت بالخشوع والخضوع والرّهْبةِ؛ كمجاهِدٍ بن 
عو ید بد 


يلا قال تعالى : ن جن رالا آز تک 15 لیخ ملا كرا لله 
گنا گم تا کم تکوا کو [اليقرة: .]٢٤۹‏ 
ترك النبئٌ ية صلاءً العصر يوم الكَنْدَقِ لمّا شعَلَهُ المشرِکون عنها؛ 
وذلك في سوال من السّنَةٍ الخامسة منها؛ كما قاله ابنْ إسحاق. 
وقیل: في ذي القَعْدةٍ. 
وكانت صلاةٌ الخوفِ لم تُشْوّعْ بَعْدُ ولذا ترك النبئ يل صلاةً 
العصرء ولم يصلّها حتّی خرّجَ وقتّهاء وظاهرٌ الحالٍ: أنه يعلَمْ ولم یس 
ولكنّه شغِلَ بالمشركينَ وقِتَالهم» فائرّلَ الله عليه هذه الآيدَ: إن جنٹر 
الا أو ك والرّجَالُ: جمغ رَاجِلٍ؛ أيْ: ماش على فَذَمَيْ؛ أيْ: 
لا تترگومًَا على كل حال في وقتهاء فمّن لم يسكع أداءها بطمَأنينة 
جماعةً أو فُرادی» فلیؤڈھا راجلا ماشيّاء أو راكبًا على دَابّق أو سيّارق 
أو طائرق أو سفينة. 
مراب العجز عن أداء الصلاۃ عند العدوٌ: 
والواجبٌ التدرّجٌ في ذلك على مراتِبَ: 


EES 


الأولى: مَنِ استطاعٌ أداءها جماعةً أو جماعثیْنِ بإمام واحدِ أو 
إمامَيْن؛ كما في صلاةٍ الخوفٍء وجّبَ عليه أن يصلَيها كذلك» وألا يَدَعَ 
الجماعة لِملٍَ المَْوِ فتَظء ولا يجازف ويغايرٌ فيصلّيَ جماعۃً في حال 
خوفي وخطرء فییبدّھم العدٌ في موضع واحدٍ. 

الثائیڈً: إذا شَنَّتِ الصلاةٌ جماءةً أن يصلَيَهَاء وهو یتمگنُ من اداٹھا 
تامّةٌ منفردًا بقيام وركوع وسجودٍ وخشوعء وجب عليه أن يؤدّيّها بتلك 
الحالِء ولا يجوز أداؤها ماشيًا أو راكبًا بلا حاجة. 

الشالقةٌ: عند العجز عن أدائها بھیٹٹھا قيامًا وركوعًا وسجوڈاء فيصأيها 
راكبًا وماشيّاء ولا حرّج؛ للآية» وبها استدل أحمد بن حنبل على ذلك . 

وكان أحمد يجعل حكم الأسير كذلك» فإن خاف من أداء الصلاة 
وهو يسار به أو يمنع من الصلاةء أنه يومئ إيماء الظاهر الآية" . 

استقبال القبلةٍ في صلاة الخوف: 

ومن تعذَّر عليه استقبالٌ القبْلِء واحتاج لاستقبالٍ العَدُرٌّ أو جرَاسة 
كثر يمن أن فاتجا عه سقط عة وجرت استغبال القئلةه وبهذا قال عامة 
السلف وأكثرٌ الخلفِء وقد روى نافعٌ؛ أنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا سُیْلَ عن صلاة 
الخوفبء وَصَنّھاء ثمّ قال: «فَإِنْ گان حَوْف هُو أَسَدّ مِنْ ذلكء صَلَّوْا رجالا 
قِيَامًا عَلَى أَقْدَامهِمْ از رُكَْانَاء مُسْتَفْيلِي القبْلا أ غَيْرَ مُسْتفْيلِيهَاء؛ قال نافمٌ : 
لا أرى ابنَ عُمرٌ ذگرَ ذلك إلا عن رسول الله يكلك؛ رواهٌ مالك والبخاری(*, 

ويُويِئ الراچلُ والراكبٌ إيماءً حیث كان وجه ويكبْرٌ بلسانه 
مستحضيرًا بقل مواضِعَ الصلاة. 
)١(‏ مسائل عبد الله (۱۳۲)ء ومسائل این هاني (۱۰۹)۔ 


(؟) مسائل صالح (٢٦۲)۔‏ 
(۳) أخرجه مالك في #الموطأ4 (عبد الباقي) (۳) (1/ 184)» والبخاري (4278) (٦/۳۱)۔‏ 


اس یں یں EN‏ 


ويُنسَبٌ لأبي حنیفة القول بِعَدَ بعَدَم التر حص بتر القبلةٍ بحال؛ وهو 

وروي عنه ترك الصلاةٍ وقتّ المواجهة بالمسايّفةٍ وشبههاء فلا 
تصلّى عندهٌ بحالِ إلا عند الطمانينة؛ وهذا مخالث للدليل. 

وقد يتعذَّرُ على المجاهِدٍ أداءً الصلاةٍ ولو ماشيًا أو راكبًا في وقتٍ 
المواجهة التامّة طول وقتٍ الصلاقء فلا يد قلبًا يجِمَعُ معَهُ عَدّ الركعاتٍ 
وحضور النفس لتمييزٍ مواضيها؛ فهذه حالةٌ خاصّةٌ لها حُكُمُهاء 
ولصاحبها عُذْرٌه. 

وصح عنِ النبيّ يل: أنَّ صلا الخوفٍ ركعةٌ؛ كما ثبَّتَ في 
سی عن مجاهدٍ» عن ابن عبّاس؛ قال : فْرَضَ الله الصَّلَاةَ على لسانِ 
نيكم لله في الحَضَر أَرْبَعَاء وفي السَتَر رَكُتَِيٍء وفي الخُؤفِ ركم . 

وروي ي هذا عن زيدٍ بن ثابتٍ وجابر» وقال به إسحاقٌ. 

وقال قتادةٌ والحسَنُ: «تُجزئ ركعةٌ؛ إِنْ شَّقَّتْ عليه الاثتتان». 

وقال الشافعئ ومالك والجمهورٌ: صلاةٌ الخوفِ كصلاة الأمن فی 
عددٍ الركعات؛ إن كانت في الحضّرٍء وجب أربعٌ ركعاتٍ» وإن كانت في 
السُفَو وجب ب ركعتانٍء ولوا ما جاء في حدیثِ ابن عباس على صلاةٍ 
الخوفي جَمَاعاً؛ بصلُودٌ مع الإمام 0-27 

وروي عن بعض السلفِ: أ سنا الراعل والراقت كعقاو في 
کل صلاقء .ولو كانتٍ المغرِبت أو رْبَاعِيّةَ كالعِضَاءِ ء والظهْرٍ والعصر؛ قال به 
الرهْري والنْحَعنُ والرَبيع. 

وصلاةٌ الخوفٍ جماعةً لها صِمَتُهاء وتفصيلّها يأتي في سورة 
النسايء بإذنِ الله . 


.)٤۷۹/۱( )0۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


کتگزالڑق 


]:٦٢[ 
وقوئۀ معال: قا ایس نَدَكُروا اه گنا لمڪم ٿا تم کو‎ 
مكبو بيان لوجوب اداءِ الصلاةٍ حال الأمن» كما بها الله لنبيّه ل2‎ 
وفي الآية: دلالةٌ على جُوَازٍ صلاةٍ الخوفِ بكل ما يتحقّنُ معه‎ 
وصث الخوفِ الذي يَعجرٌ معه الإنسانُ عن أداءِ الصلاةٍ كما شُرِعَثٌ ولو‎ 
ین غير عَدُرٌ؛ كالخوف من سِبّاع في فَلَاةٍ تُطارِدُةُ ونحو ذلك.‎ 
وإيجابٌ الصلاةٍ حال الخوفيء والتشديدٌ فيها ولو راجلا أو‎ 
دلیل على عِفَلِيها في حال الأمن والإقامة.‎  اًبكار‎ 


# اعد 


لٹا نال تعالی: وای بوت منم ودر روجا وَصِيَةٌ 


روجهم متا إل الول ع اج إن ری فلا جتاح يڪم في 
ما لے ف اهرك من رو ال عر ححكع» [البقرة: .]۲٤٠١‏ 


الخطابٌ متوجّةٌ للرجالِ؛ لأنّ بَِدِمِمُ التََقَهَ والمُنْعةً واليضمةًء وهذا 
ظاهِرٌ في فوله: ينك › وقويه. لوپ وقویه «ِلِأرْرجهر», 
وقوه عَم وهوله. لت ف ألشهرك» . 

وللقِوَامةٍ أئرٌ حنَّى بعد موتِ الزوج» والقِوَامةٌ تكليفٌ وتشريف» 
والتكليف أك وَالتبِعةٌ عليه أعظمٌ؛ والقُرْمُ عليه أكثرٌ من العُلْم . 

ولا أثَرَ على الزوج من الزوجة إذا تُوُقْيَتْ زوجِتُهُ عنه؛ لا في 
العِدَّو ولا في المُنْعة؛ وهذا بلا خلافي. 

وتخصيص الأزواج يُخْرِجٌ مِلْكَ اليمين» فلا مُنْعةَ لها؛ وإلَّما هي 
من مَتَاعِه وماله الموروث. 

أحكام المتوفًی عنها زوجُهًا: 

والل قد أمَرَ في هذه الآية بِشَيكْنٍ للمتوفی عنها رَوْجها: 


سا (الایة ہی 3 ١‏ 


الأؤل: التريّصٌ حَولا كاملا في بيتِ زوجها الذي مات عنها فيه. 

الثاني: الوصيّةُ لها بالمتاع في تلك المُدّةِ التي تتربصٌ فيها . 

وهذه الآيةٌ كانت حمًا للزوجة قبل نسخها بِعِدَّةِ المتونّى عنها 
زوججهاء وقد سِبَقَتْء على قول عامَةٍ المفسرينٌ؟ خلاقًا لمجاهِلٍ في قولٍ» 
وكان ذلك حًا للزوجةء ولها التنارلُ عنه؛ فلا يجب عليها التريْص عامًا 
في بیتِ زوچھا إلا باختيارهاء ولها التنارْل عن حقّها في المتعةِ تلك 


و 


المُنّة. 

ومجاهِدٌ في قولِه هذا الذي تفرَد به» يجمَلُ عِنَّةَ الوفاة حتمّاء 
والوصیّةً بالمتعة حَوْلَا على التخيير للرَوْجة؛ إن شاءث أَحَدَّتْ به» وإن 
شاءث تَرَكَنُهه ويرى مجاهِدٌ أنَّ آیةً عِدَّةِ الوفاة سابقڈء وهذه اليه لاحِقةٌ 
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رواه البخارئ؛ مِن حدیثِ شِبْل» عن ابن أبي د نیج عن مجامدِ 
کان البخاری لم جم به عن مجاهِدء فقال بعد إخراجه: «زعَم ذلك 
عن مجاهد»؛ يعني : 00 

وشحولِت عليه؛ فرواة ابن مرج عنْ مجامِدِ: بأنَّ عِدَّةَ الوفاةٍ 
ناسخةٌ للترئص والمتعة حولا. 

وقول مجاهِدٍ فيما يوافِقُ العامّةَ أخْرَّى بالأخنٍء وقد حكى الشافعیٔ 
عدم معرفةٍ مخالِف للقائلِينَ بنسخ هله الاب ہما سبّق؛ وهي قو تعالی: 
ران ب گر کر رو نک وَيَدئهَ ازجا نی يصن با پچ رس اتہر نراي 
[البقرة: .]۲۳٤٣‏ 

واللسُخُ قول عامّةٍ السلفٍ؛ كابن عبّاسء وعطاء. 


.014/7( )٥٥٦٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


س الا كرض 


النفقةٌ والسكن للمتوفى عنها: 

وأمّا المْْعةُ بالنفقةٍ حولّاء فهو وإِن لم يُذْكَرُ في آية عِدّةَ المتونّى 
عنها زَوْجُھاء فآياتُ المواريث نايِخةٌ لەء كما قال ذلك ابنُ عبّاس؛ 
فللزوجة الثّمُنُ مع الأولادء ولها الرُبْعُ مع عَلَيهم؛ وذلك أنَّ المُتْعَةَ 
بالنفقة حقٌ مالی؛ وهذا يتضمَّنُ الميرات؛ الزوجةٌ أَسْوةُ الورثة في ذلك» 
لا تختصٌ عنهم بشيء. 

والشُکتّی حولا: هل تَأحُدُ ُکُمَ النفقة؛ فيقالَ بنسخها بآية 
الميراث؟ على قولَيْن» والس أشهرٌ وأظهرٌ. 

قال عطاءٌ: جاء المِيرَاتُ فنس المُكُنَىء فتعتدٌ حيتٌ شاءت 
ولا سُكْتَى لها 

وقال به مجاه . 

ولكنّ السّكْنَى المنسوخة: ما كان فی الآيةء وهو الحَوْلء وأمًا 
الشُکتّی زم الود وهي أربعةٌ أشهرٍ وعشرٌء فليستٍ المطلّفاث بأؤْلى 

بحقٌّ السّكْتَى ين المتوقّى عنها زوجُھاء ول تعالى يقو في الطلاقِ 

«لا غر یں بوه ولا مرن إلا أن أن بِسَحِمَوَ م4 11 . 

وهذا في المعتدّة بطلاق» والمُعتَدَّةُ بوفاة في معناهاء بل أَوْلَى 
منهاء ويدلٌ على ذلك : حدیث الفريْعٍَ بن مالكِ بن سان لما توي عنها 
زوججهاء قال النبئ 26: «انكبي في بيك حٿى يبل الْكِتَابُ أَجَنَه 
فاعتَذّتُ فيه أربعة أشهُرٍ وعشرّاء وقَضَى به عثمانٌ بعلٌ؛ اش مالك 


وأبو داودٌ وَالتُرْمِذي ۲ 


.070/5( صحیح البخاري؛‎ )١( 
/۲( )۲٣۰۰( أخرجه مالك في الموطأ (عبد الباقي) (۸۷) (041/7)» وأبو داود‎ .( 
0000/5 )۱۲۰٤( ۱ء والترمذي‎ 


ا 1 
HIE‏ لايد (e‏ 6ه 


وهذا القوڈ قول عُمَرَ وعثمانَ وابن عُمَرَ واہنِ مسعوو؛ وهو قول 
مالكِ وأبي حنیفةً والشافعيٌ وغيرهم. 

ترك المعتدّةٍ البقاء في بيتِ زوجها: 

وظاهِرٌ الآية يُسقِظ النفقةً ِن مال الزوج إذا ترَكتٍ التريّصٌ في بيه 
حول باختيارها زاهِدةً فيه بلا ضرورةٍ وحاجة» فجِعَل الله المْعةً تابعةً 
للسكتى في ببتِه؛ فإنِ اختارّتِ الخروجَ منه» فلا يجب لها مُنْعدٌ؛ لأنّها 
أسقطث حمّها باختيارها؛ لظاهر قوله تعال: متنا إلى الْحَوْلٍ ع راج 
کان کج فلا جاح یم في ما قل ن هرك ین نرو . 

فقد تخرّجٌ الزوجة مِن سُكُناهاء وتَرْعَبُ في الزواج قبل الحولٍ 
۔ على من قال بالآبة - فلا یح القول بوجوب النفقةٍ لها مله الحولِ ولو 
رجت من بيت زوجها المتوقیء أو بَقِيَتْ فيه لکن تَرَوّجَتْ بعد حنّى 
على قول مُجاهِدٍ المرجوح؛ فاللمَقةُ تجبُ من مال الزوج لأجل الزوجيّة ؛ 
فلا يَصِحّ أن يقال بها بعد زواج المرأةٍ بعد وفاةٍ زوجها قبل الحولٍ 
بحالي۔ 

وإِنْ رجت للضرورة كالخوفيء أو للحاجة استيحاشًا من الوحدة» 
فلا يسفظ حمّها من اللََقةَ؛ كأنْ تسكن عند.أهل زوجها أو غيرهم. 

الحكمةٌ من تريْصٍ المتوفى عنها ببیتِ زوجها: 

وَإنّما جعَل الله التربصٌ أوَّلَ الأمرٍ في بیتِ الزوج والمتاعً لها 
حَوْلًا؛ رحمة بالمرأۃ وإحسانًا إليها؛ حى تنظرٌ أمْرّها في زوج آخرّء 
وق وسْكنّی؛ وهي لا تنقّصُ ين حى الوَرَئِ أمرًا ظاهرّاء بل بالمعروفي» 
كما كان في حياة زُوْچھاء ولأنَّ للوفاۃ أَلَمّا ومصيبةً قٌشْکَلُ الزوجةً عنِ 
النظر في أمرها وستّلھا كما لو كانت مطلّقةَ فاستَحَقَّتِ المتعةً شُکُتی 
ونفقةً حول أو الأمرء ثم جلت عِدَنُها أربعة أشهُرٍ وعشرًا. 


[ئ 
وقد جعَل اللهُ تعالى النفقةً للزوجةٍ وللمطلّقةِ الرجعيّة؛ لكونها في 

بيه وفي عِضْمَيِه ما لم تخرّج المطلّقةٌ ِن عدّةٍ طلاقها. 

خروجٌ المتونّى عنها من بيت زوجها: 

وخروج المرأة مِن بيتِ زوجها جائڙ» وفي الآية أئّه حنٌء والح 
يسقظ إن احير غيرُۂ؛ ولذا قال: «في مَا فلت ف أشِهرك ين مرو » 
فسگی ال ما تفع في نفيها بعد خروجها قبل الح معروقاء ولو كانت 
غير مختارؤ للخروجء والترئصض واجبًا عليهاء لم يرع الله الحرّجَ» ولم 
يُسمٌ فِْلّها معروقًا۔ 

وعِدَّةُ المتوئى عنها زوجُها أربعةٌ أشهرٍ وعشرٌّء ولها أن تنزوّجٌ بعد 
عِلّتھاء ولا يُجِيرُ لها الشارعٌ الزواج بعد زوجها المتوثّى بعد عِدَّةِ الوفاِ 
أربعة أشهرٍ وعشرهء ثم يُوجِبُ عليها التريُصٌ حولًا في بيتِه؛ وهذا من 
قرائن تسخ الآية بآية عِدَّةٍ الوفاةٍ السابقةٍ 


جو نا د 


ع 


## قال نعالى: للقت تع بعري حَنًا عل ام4 
[البقرة: .]۲١١‏ 


رلحطلظ احق في في إمتاعها بالنفقة والمُكُتّی والكسْوة» وهذا تام 
المتاعء وهو 7 لھا؛ القوله, لطت واللام للاستحقاق؛ فهو حقٌّ 
لَهُنّ؛ إن شِيْنَ أَحَذْنَهُ» وإِنْ شِئْنَ أسقظته. 

والمطلّقةٌ على حاليْن: 

الأولى : مظلّقةٌ مبتوتةٌ لا رَجُعةً لهاء والمبتوتةٌ إا أن نكونٌ حايلا 
أو حائِلا (غيرَ حامل)؛ فالحاملٌ لها النفقةٌ حنّى تضعَ حَمْلّها باتفاقي 
العلماء. 


وو لبك رید .ىم a‏ ا 


وإذا كانت حائلاء فقد اختلّت العلماء في نفقتها على فولَيْنِ: 

القول الأوّلُ: أن لا نفقةً لھا؛ وهذا قول جمهور الفقهاء. 

القو الثاني: أنَّ لھا النفقةً والسّكْتَىء وهو قول الحنفيّة» ونيب 
لابن أبي ليلى والتّْدي. 

الثانية: مطلّقةٌ رجعيّةٌ غيرُ مبتونة؛ فجمهورٌ العلماء: على أن لها 
اة وجوبًا؛ لكونها في عِصْمَيِه ومعدودةً زَوْجَةٌ لەء تَرِنهُ ويَرِنُها حبّى 
تخرّجٌ من عِدَّتِها . 

ومتعةٌ المطُلّقَةٍ ة واجبةٌ على الصحیح؛ لظاهر الآية وعمويهاء ولقوله 
تعالى : وَمَيمْهْنَ4 [البقرة: ٣۲۳]ء‏ وهو آم حمل على ظاهروء ولقوله: 
ولتت مت انعرف حَفًا عَلَ ال والحقوق الأصل فيها 
الوجوبث. 

وروي هذا القوڈ عن عُمَرَ وعليٌ وسعيدٍ بن جير والحسَنء > وروايةٌ 
عن أحمدّ حكاها عن حَنْبّلُ» ٭ بل قال ابن تيميّة: بالمتعة لكل مطلَّقَةٍ 
وجوباء إلا التي لم يُدخَلٌ بها وقد فُرِضٌ ي لھا وهي روايةٌ عن أحمدٌ 
أيضًا . 

وقال مالك وأبو عُبَيْدِ وشْرَیْخٌ القاضي: بالاستحباب. 

وصَرّفوا الأمرٌّ إلى الاستحباب؛ لقويه: ظحَفًا َل الميرت»» مع 
قوله في كم المتاغ: وا ع اتنییں> [البقرة: ١۲۳]ء‏ فالإحسانُ مرتبةٌ 
تزيدٌ على الواجباتِ؛ فجعلّها حمًا ولكنْ على المحيِنينَ» فلم يَجَمَلْها 
عائّةٌ على كل أحلٍ. 

والمُختلعة والمُلاعَنةُ والمُصالّحةٌ: لا مُْعةً لها . 

ون غير واحدٍ ين الشافعية: أن كل طلاقي سبيهُ المرأة لبها 
ياه فلا عة لها فيه؛ لأنّها من رَهِدَ في صُحْبِةٍ الزوج ولم يَرْمَدُ هو 


1 


فيهاء فالضَّرَرُ عليه لا عليهاء ويطَلَبها سقط حمّها. في المُئعةٍ. 


*#% نا د 


ا قال تعالى: ل َال َي لهم أبن كنا ميڪ نکیل في سیل 
کی [البقرة: ۲۲۹۹ء وقال: وما آنآ آلا وَل في سیل الو وَكَدْ 
2 2 

ارتا من ديرا انام [البقرة: ٢٤٤]۔‏ 


في الآية: ذِكُرٌ لشريعة الجھادِ ويِدَيِها في بني إسرائيلَ» وأ الله 
كتبها على أنبياء وأمَم قبل محمد كل وا لم يُوجِبْ على کل نبي جهاد 
الطَلَبٍء ولكنّه أَوْجَبّ جھاد الدَفْع على كل أَمَوِء بل لو لم يتر به نقلٌ» 
لوجّبَ بالعقل؛ فلا يُسلمُ الإنسانُ عِرْضَهُ ودَمَهُ ومالهُ لِمَنْ أراكةُ؛ وهذا لا 
يَصِخٌ من حیوانِ بھی فضلًا عن إنسانٍ كريم. 

وقيل: إل النبيّ المذكورّ في الآية شمويلٌ بن بالي بن عَلّقمةٌ؛ قاله 
وا 00 

وقیل : شَمْعُونُ؛ قاله مجاهدٌ والمُدیُ وغیرُھما. 

وقال قتادةً: هو يُوشَعْ بن نون" . 

وفي الآية: إشارةٌ إلى كثرة الأنبياء مِن بعدِ موسى وقبل عيسى» 
وكانت الأنبياء بيتهما تجدّدُ ما في التوراۃ مما أَمَائَهُ الناسْ ونَسُومُ 
وحَرّقُوهُ حتى جاء عيسى فثيّرَ اله له من شِرْعةٍ موسى أحكامًا؛ كما في 
قول : وليل کم بی اى حم عَم لال عمران: .]٠١‏ 

حکمُ الفتال» والحكمةٌ منه: 

وفي الآية: وجوبٌ القتالٍ في سبيل الله جماعةء وألا يتفرّقٌ الناسُ 


(). «تفسیر الطبري: .)٦٤٤ _ ٤۳٥ /٤(‏ (؟) #تفسير الطيرية (495/4). 
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مع إمكانِهمْ إلى الجمع» وقد طلَّبٌ الملا ِن بني إسرائيلَ من نبيّهم مَلِكا 
- أي : خليفةً وأميرًا ‏ يأتَمِرُونَ بأمره» ويَجْتمِعونَ عليهء وكان في بني 
إسرائيلَ ملوڈء والملوك تأتيرٌ بأمرِ الأنبياءء وقد كان في زمانِھم جبابرةٌ 
وعَمَالِقَةٌ يتسلّطونَ عليهم بإخراجِهمْ مِن ديارِهِمْ وأبنائِهمْ وأموالِهم؛ كما 
قاله ابن عبّاسٍ والسدي وغيرهما . 

وفي الآية: رحمةٌ النبي بأَميِه أن مث حَشِيَ إن كيب عليهِمُ القتال ألا 
يُقاټلوا فیائشواء وهم في سَعَةٍ قبل فَرْضِهِ اعلا وذلك لِمَا عَلِمَهُ من 
سابتی حالِهِمْ مِن تفريط وعدم وفاءء وفي هذا ألا يعَدُمٌ الأميرٌ للقتال إلا 
آهل العزم والسُّدَّةِ وَالئَبَاتِ؛ حتى لا يُحْدَلَ المسلمون» ون أَخرَجَھُمْ م إلى 
الجھاد تلهم أو أن مَكْرِهم؛ آلا حلمو في بلیو پسُووء فلا يَبِعَلْهِم 
محل اعتماده فيََفْرِدُوا بحماية تَغْر فيتسلّلَ عدو من جهتهم . 

وقد كان المنافقونٌ يخرّجُونَ مع النبي يل وهو يَعْلَّمُهم؛ تأليًا 
لی أو طمعًا في معْتم وَأَمْنًا مِن أنْ فة بش وإذا دَخَلَتِ الڈُنیا 
في قلب المجاهدينَ» وقَعَ التنارُعٌ في صورة الانتصارٍ للحقٌ» ونرَّلَ 
الافتراق وبَبعَهُ الَكَلُء وكلّما كان الإنسانُ أقرب إلى الآخرق» فالقليل ین 
الڈُنیا تّقيلٌ عليه» فالمقاتِلٌ أقرَبُ للموتِ يِن المسالِم» فوجّبّ عليه أن 
يدع الڈُنیا ا النفس؛ حتى لا يُفْسِدَ عليه ذلك جهائَهُ وجهاة الأَمَقِ 
وإذا وع في الأمّةِ فشلٌ» فَلْيُفئل عن طمع الڈنیا؛ فإِنَّ المجاهِدِينَ 
يْهُْرَمُونَ بسيب أطماع القلوب» وخفايا الذنوب؛ ففي 2 قال 
0007 فلز حلفت يوم أخيء رجؤت أذ أب م 
الڈُنیاء سی أَنول الله وك : ينڪ گن بريد الیکا وینظم گن 
لكر شم مس م رفك کم عم کم يتليح > [آل عمران: ١٥۱]؛‏ دہ 
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في «مسندهاء وابنٌ أبي حاتم» وابن جرير 82 


وكلّما كان العبدٌُ في مكانٍ أعظمَء فالموَاحَدَةٌ عليه أكبَرُ؛ فالمجاهِدٌ 
في موضع عظيمء وَأمَلّهُ قصيرٌ يقتضي التجرّدٌ؛ فوِلْء الکٹ من الهَوَى 
فيد عليه ما بيده مثاقيلٌ الهَوَى على غير المجاهِدٍ. 

الاجتماعٌ في القتال: 

وفي الآية: مسألتانٍ مُهِمَّانِ هما المَفْصُودتانٍ من ور الآية ھُنا: 

أُولاھما: في فولِهِ تعال: ا لنَا ملكا لکول سکیل اموه 
وقول تعالى بعد ذلك: إ1 آله كَدْ جک كم طالومك ملكأ [البقرة: 
۷ وذلك لوجوب التأمير في الجهادء أميرًا تجتمعٌ م عليه الکلمڈ 
ويَقُوَى على مقابّلةٍ العدوٌ؛ وذلك أنَّ الجهادٌ يحتاج إلى تعاضدٍ ل بيلهم 
وتآثر على العدوٌ؛ وهذا لا يكون إلا باع وهذا يدل عليه العقل 
والنقلٌ» وكان النبيئ كلل لا يَبْعَتُّ جيشًا ولا سَرِيةٌ إلا أمَّرَ عليهم أميرّاء 
وفي الحدیثِ: «كان النبيُ کل إذا بحت أميرًا على سَرِيّة أو جَيْشٍء أَوْصَاہُ 

کی اش“ . 3 5 8 
التأميرُ وأهميته : 


بل كان النبئ كَل يَحْتْ ت على التامير في کل سَمَرِ ولو في أَمْنٍ ن؛ كما 


في حد يثِ أبي سعيذٍ الخُذري؛ قال كل : (إذا حرج َة في سَفَرِء 
يوا اعتغغ) ۳ وجاء ین حديثٍ أبي هريرةً مرفوعًا: (إِذَا گان َة 


مُرُوا أحَدَه)9. 


في قر مز 


)١(‏ أخرجه أحمد (4514) (١/٤٦٦)ء‏ والطبري في «تفسيره» ٤/0‏ وابن أبي حاتم 
في اتفسیرہا (۷۸۸/۴). 

)٢(‏ أخرجه أحمد (۲۲۹۷۸) (ہ/ ٣٥۳)ء‏ وأبو داود )۲٦٢(‏ (۳/ ۳۷)ء والنسائي في 
ڈالسٹن الکبری: (۸۷۳۱) (۹۷/۸)۔ ۱ وت 

(*) أخرجه أبو داود  .)۳٦/٣۳( )۲٦٦۸(‏ (4) أنخرجه أبو داود )۲٦۰٢(‏ (۳1/۳). 


1 


5000 : 
سے ور حم E‏ 
وهذا اجتماعٌ قليلٌ أَمَر بالإمارة فيه؛ فکیف بما هو أكثّرٌ منه؟! 
وكلّما كر النامنُ وضّعْفَتِ الإمامةٌ فيهم» وَمَتُوا؛ فالإمامُ يُقِيمُ الحدودء 
وينصُرٌ المظلومً» ويُهِيبٌ مَنْ يترص الفسادَء وكثيرًا ما یقن العامّةُ أن 


رشك + 


أمْرَهُمْ مستقيم تحت إمام صالحء َنود أن استقامةً أمرهم لصلاحجهم» 
فلا يَرَوْنَ لإمامِهِمْ حاجةء فإذا زالَ الإمامٌ» أفْسَدَ بعضُهُمْ بعضّاء وقكلٌ 
بعضُهُمُ بَعضًاء وظھَرّتِ الأطماعٌ ومكاوِنُ الأهواء التي يدها الإمامُ فيهم 

والجهادٌ أحوّجٌ إلى الجماعة؛ لأنَّ مصلحتّهُ عامّةٌ؛ تُضرةً وعِدَّةٌ 
وتمكيئاء ومفسدءةٌ عامّةٌ؛ خِذْلانًا وهَوَانًا وشَّتَانَاء تُحفَظٌ بالجھادِ 
الضرورياتُ الخمسٌء وبفساوو تَضِيعٌ؛ لذا فالجهادُ موكولٌ إلى الإمام 
يرع رايئَة» ويسالِمُ ويعاهِدُء ولا تتحقّقُ مصالحٌ الڈینِ وتكتمل مصالحٌ 
النيا إلا بالإمامة والاجتماع عليها؛ فالتا بلا إمام صالح كالجَسَّدٍ بلا 
اچ 3 وت 

وإذا صحٌ الجھاد وقام سببُهُ المشروعٌ» فهل يحب في ذلك إِذنُ 
الإمام؟ للعلماء في ذلك أقوالٌ ثلاثةً: 

ذَمَبَ الجمهورٌ: إلى وجوبه؛ وهو قول المالكيّة والحنفيّة» وقول 
للحنابلة» وهو الأصحٌ إذا کان الإماۂ مِمّنْ يُقِيمُ الجهاد ويُعِدٌ له العُدَّةَ ولو 

وذمَبَ الشافعيّةٌ: إلى الكراهة مع الجوازٍ. 

وذهَبَ الظاهريّة: إلى الجوازِ بلا كراهة. 

وأصولٌ العلماء تَنَفِقُ على أن مَنْ لا يُقرُ بشِرْعةٍ الجهادٍ أصلًا لا 
ُشتَرَظ إذِنُ الجھاد منه؛ لأنّه لا يُقِرٌ بأصل؟ فكيف يُوْتَمَنُ على قَرْع؟! 


1 
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GB‏ اتاج كك مامد 


فالإذنٌ إنّما تما رظ بالإمام لأنّه يَعرث مواضعَ ع الشغورء وأزيئةً الفُزوء 
والفاضل من المفضول منهاء وأماكنّ الحاجةء وقُرّةَ العدرٌ وضَعْفَهُء وإذا 
كان الإمام لا وين بشِرْعةٍ الجهادء فلا تُسْرَحٌ له لوازِمُة. 

وإذا تعدّدتُ بُلْدانُ الإسلام» فلل بَلَدِ إِمامُةُ؛ يُقِيمُ جهادة. ويَرقَمُ 
لواءة» وله حقوقة ولوازِمُه» وعليه تَا ولا 22 من امام إِذن لجهادٍ 
في غير ولایټه؛ 55 ھی مہ فيو نت مل 
ويَرَى مفسدته» ولغيرو على أرضه یڈ وله عَیْنْء يُِصِرٌ ما لا يُبِصِرَهُ غيره» 
ويَشْهَدُ ما لا يَشْهَدَه. 

وقد قائَلَ أبو بَصِيرٍ بِمَنْ معَهُ المشرِكِينَ» وتريصٌ بِعِيرِهِمْ وَقَوَافِلِهِم» 
فلم يكُنْ تحت رابةٍ النبي كَلِِ؛ لأنّه لم يكنْ في أَرضِهٍ ولا تحت أمره 
سیاسڈء وإ كان تحت أمره شِرْعةء فلم يِأْمُرْهُ النبيُ كَل ولم ينمه بل 
نَتَكَة:وقال: عر حَرْبٍء َو گان لَهُ اح ولم يطلب هو من 
النبيّ لا إذنًا مع نزول الوحي وعضمة المُوحى إليه. 

شروطٌ جهاد الدفع : 

وأمّا جهادٌ الدفع» فليس له شرط؛ فإذا دهم العَدُرٌ بَلَدَاء وجب 
على أهلها الدفْعٌ عن حِمَاهُم؛ کل تا يستطيكة» جماعة أو فُرادى» 
رجالا اونا ون عل اجتماعٌهُمْ فیسفُظ شرظ الاجتماع؛ فيقايَلُونَ 
قُرادى» وإِنْ تعذَّرَ الإمام» فيقاتِلُونَ بلا إمام . 

وهؤلاءٍ المأ ِن بني إسرائيل إِنَّما طلبُوا ين نيهم مَلِكَا يقاتَلُونَ 
معه» وجهادُمُمْ جھاد دفع» كما في قوله: رت کا ألا نکیل في سیل 
لَه کڈ ارجا ين ديرتا وتآيئا» ؛ لاهم أخربجوا مِنْ أَرْضِهمء فلم 


0914 /5( أخرجه البخاري (۲۷۳۱) (۱۹۷/۳)ء وانظر: ابن ہشام في «السيرةة‎ )١( 
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يتمكّنوا مِن الدفع» فاجتمَعُوا في غير أرضِهم بعد إخراجِهِمْء فأرادُوا 
القتال بإمام لتَمكنِهمْ ن تحقيقٍ ذلك. 

وإذا تمكّنَ آهل البلدٍ ین الاجتماع على إمام یقابِلون معه عن 
أَرضِهمْ وعِرْضِهِمْ ودَعِهِمْء وجب عليهم ذلك ولو كان جهاد دفع؛ وإنَّما 
سقط وجوبٌ الإمام عن جھادِ الدفع؛ لان الغالِبَ العجژ عن تحققه 5 
والتمكُن منهء وإذا اعت البلڈ وعجَرُوا عن الاجتماع على إمام 


واحل» فیجتمعونٌ جماعاتٍ ما أمكنهُمْ » »> وإذا مُكُنُوا اجتمَُوا على جماعة 
واحدة. 
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المسألةٌ الثانيةٌ: سُمّيَ القتال في الآية: ألم کر إل الع یئ بو 
922 ين تند موتح إذ کال لبن لمم اند كنا يسڪ لکول فى 


ہے ہے كك 


الکو قال هَل عسیٹز إن كيب عَليِكُمْ 2ض يعاد الا تیا کان رتا کا 
الا مل بن کید الو وقد وكا ين سرا وتنا كنا کیب وم 
القكال ولوا إلا يك َنم ونه عي ایرپ مع كونهم يقَاتَِلُونَ 

بسبب إخراچھم من دیارِهمْ وأبنائهم» لا لإعلاء كلمة الله وإقامة حَُكمه؛ 
وذلك لان چھاد الدفع عيٍ النفسٍ والعِرْضٍ والمالٍ لا تُشترّظ له ييه لما 
جاءَ في «الصحيِحَيْنِ! مِن حديثِ عبد الله بن عَمْرِو؛ قالَ: قال ل4 : 
(مَنْ يِل دون مَالِهِ َو شَهِيدُ)”". وفي «السنن»؛ مِن حدیثِ سعيدٍ بن زيدٍ 
رفوا : (مَنْ قل دُونَ ماله كَهُوَ شَهِدٌ وَمَنْ َيل دُونَ أمْلِه أو دُونَ ديو 


أو رخ دیہ؛ فهو شَهِين”. 


.)174/1( )۱١١( ومسلم‎ ء)۱۳٣/۳(‎ )۲٤۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
)4:98( والنسائي‎ ء)۳۰/٤(‎ )١57١1( والترمذي‎ ء)۲٤٤/٤(‎ )٦۷۷۲( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
(۷۸۵ءء.‎ 


E‏ زار تمكو هرد 
اف 


[## قال تعالى: وال لهم بيهم ل أله هد بک لَكُمْ اليك 
یکا الوا آنّ کف له الثللث علا ون احق لمك ينه وَلم يوت 
سس کے المال کل اک آله تطقده يڪم واد بسك فى 
الولو اچس ل بوتي مُلَكَدُ س يا واه ومع يد4 
[البقرة: ۲4۷]. 


جِعَلَ الله لبني إسرائيلَ طَالُوتَ مَلِگا يقال بهم» ويقاتِلُونَ معه» 
وذگر ال نزاعَهُم بعد طلبهم منه الملِكَء فَرَأوًا أتهم أَحَنْ منه بالولاية؛ 
وذلك لأنّهم راؤا من أمر دنياه ما لا يستحيِنُوتَهُ بنفوسهمء فَاستنقصُوهُ 


ا 


نَسَبًا؛ فكان مِن سِبْط بِنْيامِينَ» ولم بَكُنْ فيهم مَمْلَكةٌ ولا بْوَهٌ؛ قَالَهُ قتادةٌ 
وغیرہ'“. 

وروی عموُو بن ديتار» عن عِکْرِمڈً؛ قال: «كان طالوتٌ سَقَاءٌ يبع 
الماء»؛ أخرجَهُ ابن جریر؛ ولذا قانُوا: «آنَّ يكن لد الثلك 2ا . 

وهذه المخد ليست محل تفضيلِهِ عليهم في القتالِ؛ ولذا هال إن 
آله أطقدة جم وراد َة ف الل ولس 4ء وشروظ الولاياتِ 
تختلِف بِحَسّبِ منازلِها ؛ فوٍلايةٌ الجھادِ تحتل عن ولاية الإمام في الصلاقء 
وولاية الماليء وولاية القضاء والحدودء وولاية الأيتام والأعراض. 

والمقصودٌ بالعلم هنا هو: العلَمُ بالقتالِ والحرتة والكرٌ والمَىٌ 
وأحكام العدرٌ رجالا ونساءً وشیوحّاء وأحكام المهادنة والمسالّمة؛ حى 
لا یق الظلم. 


قال وهبُ بن مب وغيرُهُ في عِلّم طالوت: «هو الم بالحرب»”". 
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اشتر اط العلم للوالي ہما يلي: 

وإنَّما يُشْتَرَظ لكل وال عِلْمُهُ بأحكام ولابته» لا مطل العِلّم أو 
العِلَم المطلنٌ؛ فوِلَايةٌ أمير الجَيْش في غزو غيرٌ ولايةٍ أميرٍ الناس في 
الحجٌ؛ فالأول: يجب أن يكو بصيرًا بعلم الجھاو والثاني: پت ان 
یکونٌ بصيرًا :- المناسك» وأميرٌ القضاء: يجب فيه عِلْمْ العقوباتِ 
حدودًا وتعزیراتٍء وفقهُ النكاح والطلاقي والعدّدِ والمواریثِء وکلٌ ما 
يتعلّنُ بفصل التُراع؛ كالبيوع» والتجارق وغيرهاء ولا یجبُ عليه اليه 
بمسائل ودقائتي العباداتِ كالظهارَةٍ والصّيام والصّلاۃ والمناسكِء إلا ما 
يقي به وينه منھا؛ ؛ لأنَّ هذا واجبٌ على المُفْتِي لا على القاضي . 

وكلّما تلبِّسَ الإنسان بعملء وجب عليه التفثة فيه؛ ولذا قال 
غُمَر بنُ الخطّاب: قتا لا من كذ تم ِي الدينِء؛ روا 
الترمذي» فيتفقة في البيع ولو لم يَفْقَهُ تفاصيلَ الصلاةٍ والصيام والحَجٌء 
ويكتفي ہما يُقِيمْ ديه منها . 

وإذا ود اثنانٍ لولايةٍ الجهاد: قوي الجَسَدِ شجاعٌ ضعیٹ 
الإيمان» ووي الإيمان ضعيفٌ الجَسّد جَبَان ام الأول؛ لأنَّ الولاية 
ولايةٌ جهادء فتحتاجٌ قُوّةَ القلب والبدنِ مع أصل الإيمان؛ وبذلك يتسقّقُ 
المقصدٌ الشرعیٔ من تلك الولاية؛ وبهذا یقول أحمدُ وغيرٌه. وهذا هو 
المقصودٌ من بَسْطَةٍ الجسم في الآية. 

وإنّما لم يلي الي باعل ين بني إسرائيل» فبُجامڈ معهم» مع 
كونهم يَدْتَعُونَ عن بهم وأشیھمء فيكونَ مرا عليهم؛ لأمور: 

منھا: أنَّ الکفایةً تتحمّقُ بهم وهم نَمْرٌ واحدٌ ین عِدَّةٍ تكاليت على 
النبيٌ ؛ من تبليغ الدّينِء وحمایة البلدٍ الذي هو فيه» ولأنَّ النبيٗ يتعلّقُ به 


.)۳۰۷ /۲( )۱۸۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 


الناسُ كلهم فلو نثَر تَقُنَ هذا على أهل العَجِزٍ وَأَحَبُوا اللّحَاقَ به 
ويَعْجِرُونَ مع القيام بِمَنْ حولّةُ كما كلّت النبی كله من يقومٌ بالغزو 
مَرَاتِ؟؛ لذن المصلحة في بقائه کل 

ومنها: ظنّهُ ا هم قد يَحُذُلُونَهُ؛ كما في قولِه: اتل ءےکیٹز 
كيب یکم ےب أ یلان [البقرة: ٢٤۲]ء‏ فَلْحَفُهم وتلحثّ 7 
بسبيهم » ۷0 + , فينتكسٌ 
الأتباعٌ» وربّما ارنڈُوا؛ ولذا قال قوم موسى: ل لا اا تة للتڑو 
لدی تیونس: ۸۰]؛ قال مجاهِدٌ: «أيْ: لا تعذَّبْنا بأيدي قوم فِرْعَوْنَ 
وا بعذاب مِنْ عنيكء فيقول اك فرعوك: لو كانُوا على الحقٌء ما 
عبرا ولا ملظا عليهمء فَيّفتَنُوا بنا ؛ وبنحوه قال ابن عباس 
وقتا سن 


*# کس 


يه قال تعالى : جا لرن ٤ا‏ فأ کا رگم ين قَبلِ أن ياق 
م کک بی دیو 16 حل وا کک والكينوة هم اھر 
[البقرة: .]۲٥٢‏ 
هذا خطابٌ لأهل الإيمان بِالتَمَقَةِهِ والنفقةٌ في القرآن: الصدفڈ؛ 
كما قاله يحيى بن آدَمّ وغيرٌه؟ 
والرّرْقُ هو: الأموال بجميع أوصافها؛ نقَدَيْنِء أو ماشیڈ أو 
زروعًا وثمارّاء أو تجارةً» أو متاعًاء فكل شيءٍ يُستحَبٌ فيه النفقةٌ ولو 
كان متاعًاء فنفْقتُهُ عاریثةء أو الصدقةٌ بدء أو إهداؤة. 


.)191/1/5( «تفسير الطبري» (١۱۲/٢٥۲)ء واتفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
.)٤۸٩ /۲( "تفسير الطبري؛ (059/195). (۳) . «تفسیر این أبي حاتم؟‎ )٢( 


سا یں [o1۷]‏ ۱ 


زكاءٌ عُروض التجارة: 

وفي الآية: وجوبُ الزكاةٍ في جم الأموالي» ومنها عروضٌ 
التجارة؛ فقد جاء الأمرٌ الو فالإنفاقٌ أوَّلُ ما ينوه إلى الزكاة؛ كما 
روی حر عن ابن جرَيْج؛ ؛ هوت ايها لرن اموا آنیٹوا یئا 
رکچ فال : «ين الڑگاو والتطوّع:0©. 

وتجبٌ الزكاةٌ في عروض التجارة عند عامَة العلماء وهو قول 
الأئمةٍ الأربَة» وعملٌ الخلفاء الراشِدِينَ؛ كمُمَرٌ بن الخكاب إا وهو 
قول ابن عباس وفقھاءِ المدينةٍ السَبْعَةَء 0+ أبو داودٌ 
وغیزۂ+ من حدیثِ سَمْرةَ مرفوعًا : (أَمَرنَا رَسُول الله ن رج الصّدكَة 
7 الي تد بی . 

ونقل ابنُ المنذْرِ إجماعٌ العلماء على زكاةٍ عروضي التجارة . 

خلاهًا للظاهريّةٍ الذين يَجَعَلُونَ النصوص إِلّما هي فيما حَصَّهُ 
الدليلٌ» ولا يأَخُذونَ بإطلاقاتٍ الآياتِ» وربّما احترَرُوا مِن القولِ 
بالإطلاق؛ خوقًا ين :وجوت الزكاة في المناع والڈُورِ وَالمَراكب وطعام 
البيتِ؛ لكونها من الأرزاقِ والأموالِء ولكنّ هذا النوعٌ من الأموالِ لم 
يَقْنْ أحدٌ بوجوب الزكاةٍ فیەء ولا ذگرّ ذلك الصحابڈ ولا مَن بَعْدَهم إلا 
ما يتعلّقُ حلي المرأة» ومَنْ أوجّبَ الزكاءً فيه لا يجعلّهُ متاعّاء بل نقدًا. 

والتجارةٌ كسبٌء وا يقولُ: افا من کیت کا دد 
[البقرة: 17319 ديأني مزیڈ كلام في ذلك في سورة التوبة عند قولِه تعالى: 


ود ین أنَوْهِمَ صَدََه هرشم تلہم ا [التوبة: 30# 
# ہے دہ 
 )١(‏ «تفسير الطبري؛ )٢( .)٦٥٥٥ /٤١(‏ أخخرجه أبو داود .)۹٥/۲( )۱٥١١(‏ 


(۳) بنظر: «المجموع؟» للتووي :)٦۷/٦(‏ 


کوت 


19۸ 


مذ 


ٹا قال تعالى: فلا ناه في 


اوت وور بار َد 
ي عل یچ [البقرة: 565]. 


رَفْعُ الإكراءِ في الآبةِ عام مخصوصٌ بغبرِو من الآياتِ» وقد وفع 
حلاف في نسخ هذه الآبةٍ بآياتٍ السيفٍ والقتالِ؛ فمئهم: مَنْ قال 
بالنّسْخ؛ وهو قول الضَّحَاكِ والسّدّيّ وان زيدٍ وغيرهم» وليس کذلك؛ 
بل هي محكمةٌ وخاصّةٌ بأهلٍ الكتاب» لا بغيرهم ین الكفار؛ وذلك أَنّهِم 
لا يُكرّهونَ على الإسلام إذا نلوا على الچژیة بخلافٍ الوثنيّينَ» ويأتي 
تفصيلٌ الجِزْيةِ وأحكايها في «التوبة» عند قول تعالی: قارا ليت ل 
مورت اله ولا يألو الآخر وا مرَمونَ ما ما حرم آله ورول ولا يلبوت 
ا E‏ عن ی م 
ص یکچہ [التویة: ۲۹]. 

والذي عليه أكثّرٌ المفسّرينَ: إحکامُ آية الباب» وخصوصّها بأھلِ 
الكتاب؛ وعلى هذا جرى تفسيرٌ الصحابة؛ كاب بن عبّاس» واب عُمَرَ وښ“ 
وھو قول مجاهِدٍ والحسنِ والشَّحْبيّ . 

ولا يُصارٌ إلى النّسْخ إذا رت التاريخٌ ولم يتعارّض الحُکُمُ من 

جميع الوجووء» فآيةٌ السيفٍ سابقة بقةٌ لنزولٍ هذه الآية» وآیاث السيف لها 
6 وهذو الآيةٌ لها مواضِتها؛ ففي «السنن»؛ ین حدیثِ أبي بشرء 
عن سعيلٍ بن جُبَيْرٍ؛ في وله تعال: لا ان انث قال: لت في 
الأنصار قُلتٌ: خاصّةء قال: خاصّةً» كانّتِ المرأة منهُم إذا كانت نَرِرَةٌ 
أو مِقْلَانًا؛ تَنْذِرُلَيِنْ وَلَدَتْ وَلَدَا لَتَجَعَلَتهُ في اليَهُودِ؛ 0 بذَلِكَ طول 
بقائهء فَجَاء الإسلام وفهمْ مِنْهُمء فلمًا أَجْليّتِ النّضِيرٌ قالّتٍ الأنصارٌ: 
يا رَسُولَ الل أبناؤنا وإخواثنا فيهم» فسكت عنھُم رسول اللہ كلك 


سال کر رید ىم الت 
فدزنث: ہلا إا في اليب فقال رسُول الله ك: (قذ خيّرَ أَسْحَابْكُم؛: 

حکمُ الاكراو على الاسلام: 

وهذا في أهلٍ الكتاب آل يُكْرَهوا على الدخولٍ في الإسلام 0 
فان قو فلهم ما عل أهلِ الإسلام» وعليهم ما عليهم» ٠‏ وإن أَبَوْ 
فوته على الجزية» وإ ابُڑھاء ملم سم مه رز اسای 
وضْمْفٛھم أو قَتَانْهُمِ حٌى يروا و لہ الأمرَیْنْ؛ وا أو جزية» 
بخلافي المشركِينَ والمَلاحِدةٍ اللادينيينَ؛ فلا قبل ينهم ينهم إل إلا إسلامٌ عند 
الفُذْرةٍ عليهمء أو مالقا مد ایی شر أو تركهُم تريصًا بهم إلى 

حكم الردةِ وحريّة الدين: 

وليس في الآية جوا الخروج من الإسلام بعد دخوله؛ فتلك رِدَةٌ 
غيرٌ مقصود في الآية؛ لآباتٍ السَّيْفٍ الكثيرق» ولحديث: (أيرثُ أن 
ايل الاس حَنَّى يَسْهَدُوا أن لا له إا ال ل..)ء ولحذيث ابن عباس: 
(مَنْ بَدَلَ ديه َالو وغيرٍ ذلك. 

وعمل الخلفاء من بعد النبيّ بي وإجماعُهُمْ: على نل المرئدٌ؛ 
كفعل أبي بكر ومَنْ معَُ» ثم عُمَرَ وعثمانَ وعليٌ» وفتيا الصحابة وفِثلّهم؛ 
كابنٍ مسعود» وأبي.موسىء وابنِ عمرّء وغيرهمء والخلفاۂ من بَعيِهم 
تَبعُوهم في ذلك ین أُمَراءِ وخُلفاءِ بني أميّةٌ وبني العبّاس . 

ولكنّ الخلا عن السلفٍ في المنافي الذي يُمَلِتُ لسائهُ بقول 


.)185/9( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟‎ )١( 
.)017/1( )۲۲( ومسلم‎ ء)۱٢/١(‎ )۲٢( (؟) أخرجه البخاري‎ 
۔)٦٦/٤١(‎ )۳۰۱۷( أخرجہ البخاریٰ‎ )۳( 


هده 


الكُفْرِ» ثم يَنْفِيه؛ كحالٍ المنافِقِينَ في زمن النبِيّ با وَاخْتَلَّقُوا في 
استتابة ا اومتها وصِمَّتهاء واختلّف الفقھاء في حال المرأة المرتدٌةٍ 
وأخذِها حُكُمَ الرجل» وهذا له مواضِعُه ‏ بإذن الله تعالى ‏ من كتاب اللو . 
وإذا قال الي 8ل المشرِ الأصليّ؛ فكيف بالمرتَدٌ المعانِد؟! 
وليس في الآيةٍِ تخييرٌ بالخروج من الإسلام وعدم الإلزام بالدخولٍ 
فيه لكل أحدٍء a‏ لئ بی ابنذ ين ال کک بگٹز 
077777 ا انق ك أنيِصم أ فقد 


أمَرَ بالكفر بالطاغوت» وأْمَرٌ بالإيمانٍ بالله؛ ليبيّنَ أن مَن لم يفْعَل ذلك» 
انْفصَلّتْ عراف وانقظعَ ویٹڈ۔ 
ےڈ 


اٹ قال تعالى : ا ھا ال ءامنا افوا م مت 


یک ين الات ولا یما اليك مه فقون ولسم اذد إل 
أن لصو وِيدٌ وَاَعلمرَا أن الہ کی يد [البقرة: .]۲٦۷‏ 


مَرَ ال بالإنفاق من طیّباتِ الكسب» وین خراج الأرض» فالکسب 
ا ہیی وین تجارة وصناعة وحرّفة» فکل مال تَكْسِبْهُ 


ںوھ 


اليد فيه زكاةٌ عند دَوّرانِ الحَوْلِ عليهء وبلوغه نصابّاء فالآية يُقِيّدٌ عمومّها 
أحاديثُ الحَوْلٍ؛ كما في حديثٍ عائشةً مرفوصًا : : (لَا رکا في مال حَنَّى يَحُولَ 
لھ لرل د رواة ابن ماج وروا احمڈ؛ من حدیثِ عاصم بن ضَمْرة» 
عن علی؛ بنحوو» وروي موقوقًا مِن هذا الوجه؛ رواهُ ابن أبي سی 
وروي عن ابن عمرّ مرفوعًا وموقوفًا؛ والموقوف عنهما أصحٌ 

.)۱٢۸/۱( )۱۲٦١( أخرجه أحمد‎ )۲( .)٦۲۷۱/۱( )۱۷۹۲( آخرجه ابن ماجة‎ )١( 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۱۰۲۱١(‏ (۳۸۲/۲)۔ 
(4) أخرجه الترمذي (1۳۱) ٥٦/١( )٩۳۲(‏ ۔ ٠.٦۱۷‏ 


ا و 
سےا الايد [or] 6٠۷‏ 


اشتراطٌ الحَوْلِ للزكاة: 

وإذا كسب الإنسانٌ مالا يَلُمّ نصابًا فيه عند كسيوء ولم يكن لب 
مال ین قبل فلا زكاةً عليه حى يَحُولَ عليه الحَوْلء ويَبِدَأْ حولةُ ين 
وقتِ كَسْبِه؛ لعموم الحدیثِ وعمل الصحابة وفتواہُم؛ كأبي بكر وعليٌ 
وابنِ عُمرٌ وعائشة. 

الما المكتسّبٌ أثناء الحَوْلِ: 

ومن كان لدَيْهِ مال غيرٌ المكتسّبٍ وقد بلَعٌ ماله الذي عندَةٌ نصابًاء 
ثمٌ اكتسّبّ مالا في أثناء الحولء فلا یلو المال المكتسّبُ من أحوال: 

الأولى: إِنْ كان الما المستفادٌ مِن جنس مالِه الذي عندَهٌ ِن 
قبل» وهو نما له؛ كنماءٍ التٌجارة وكَسْيها بالمضاربة» ونماء الماشية 
منھاء فهذا المالُ المكتسَب يع > حَوْلَ أصل ماله؛ لأنٌ المكتسّبّ فرعٌ له» 
تاذ حکم أصلِه؛ وهذا قول عامَّةٍ العلماءء ولا يُعَرَفُ في السلفي 
والأئمّة الأربعة مخالفف» ومثل هذا النماءِ فی المالٍ شق حسابة وجعلٌ 
حولي خاصٌ به» ومدْلهُ: لو كان لا بد من ْله لِشِنَةِ الحاجة إليه» فنماء 
الماشية كثيرٌ في أثناء حولهاء ونماء التجارة ربما یکون كلّ يوم عند آهل 
الما الوفير والتجارة الواسعة. 

الشانيةٌ : إذا كان الال ین غير جنس المالِ المكتسّب؟؛ كأنْ یکونٌ 
كسب عقارًاء ومالَهُ تمده أو اكتسّبٌ نقدًا ومالَهُ عروضٌء فقد الف العلماۂ 
حول المال المكتسّبٍ ونصابه: هل يَنْبَعٌ مال صاجبو؛ آم يُنفرِدُ الما 
المكتسّبُ بِحَوْلٍ جديد» ونصاب جدي؟ ذَهَبَ جمهورٌ العلماء: إلى أنه يستقِل 
بنفسِهِ بحولٍ ونصاب جديدَيْنِ ؛ وهو مروي عن أبي بكر وعُمَرَ وعثمانَ وعليٌ . 

وذمَبَ أحمدٌُ ‏ في روايةٍ -: أنه پُرگی حَينَ استفادته؛ وهو مروي 
عن ابن مسعود» وابنِ عباس» ومغاویق والأوزاعيٌ. 


کو 


Go 
ورُويٗ عن أحمد فيمَنْ باع دارَه بمَشرۃ آلا وم إلى سنو؛ فإنّه‎ 

ركه إذا قبَضَا وهذا منه؛ لأنَّ المال حَنَّ له ین أل الحول» ولكنّه 
أجل كالدّيْنِ في ال فيرَكُيِ إذا قبَضَهُء وقد روا غير واحدِ عن أحمدً 
بهذا الم 

الثالثةٌ: أن يَكتیبَ مالا ین جنس ماله الذي قام في مُلْكَهء وقامٌ 
نصابةُ؛ وبداً حولّه ولكنّ المال المكتسّبٌ ليس فرعًا لمالِه الأصل» 
ولا نماءً له؛ قَلَيْسَ رِبْحًَا من تجارتهء ولا نما لماشیتو؛ وإنّما كسَبَهُ 
بصفةٍ أخرى كالهبة أو اللْقَطةٍ أو الشّرَاءِ من غير ماله الأصليٌ» كأنْ يكون 
لدَيْو ماشيةٌ أو تَقْدٌ أو عقا فيُهْدَى له عقارٌ أو نقدٌ أو ماشيةٌ؛ فقد 
اختلّف العلماء في هذه الحالِ: 

ذمَبَ طائفةٌ: إلى أنه يَتْبَعٌ أصلّ المالٍ ما دام ین جنيو مطلقًا؛ 
وهذا قول الشافعيٌ وأبي حنيفة . 

رثال ارون بان عؤلة ل ما دام ليس فرعًا ولا نماءً للأوّلٍء 
ولو كان مِن حِنْسِه؛ أخدًا بظاهر النصوص؛ كما في الحديث: (مَنِ 
اسْتَمَاد مَالًا..)”"©: والمالٌ المستفادٌ هو ما كان له أصلٌّء والحديثِ 
الآخر: (لا رکا في مال حى يَحُولَ عَلَبْه الحؤْلُ). 

وعمومٌ الحدیقِیْنِ محتملٌ لكلا القولیْنِ يتأولُهما كل على وجهه» 
والأحوّظ جعلٌ المالِ المستفاد تَبَعَا للمالِ الأصل إذا كان من جس بكلّ 
حال کان فرعًا له أو لم يَكُنْ. ١‏ 

وتجب ۔ أي: الزكاةٌ ‏ فيما زاد على النصاب بالحساب» إلا في 
السائمة؛ فلها خاب منصوصيٌء لا يصح فيه القياسن. ٠‏ 


() . ينظر: «المخني» لابن قدامة .)٤1۸/۲(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي )٩۳١(‏ (۱1/۳). 


الك نم ل 
ا 


9 النصاب في الحول كلَّهِ: 
يُشترّظ دوامُ بلوغ النصاب في الو كلد عند ماهير العلمار 

خلاقًا الا جين ف ر ات أثناء الحولٍ لا سقط 
الزكاةٌ» بشرط بلوغ النصاب في طَرَقَي الحول أوّله وآخره. 

والصحيحٌ أن نقصانٌ النصاب يُسقِط الحول؛ لعموم الحدیثِء 
وإيجابٌ الزكاة لتمام النصابِ في طرفي الحَوْلٍ لا ضابط له تفن فيه العدلُ 
وعدم الإضرارٍ» فيستوي في هذا من فق ماله كله تحر ثم استاتّت تجارة 
أو كسبّاء فبلَغٌ نصابًا قبل بلوغ الحولِء فمالّهُ الذي يُرَكَيه ليس هو المالّ 
الذي بنا حولَّةُ؛ بل هو مال جديدٌ؛ لھلاك ماله الْأوّكِء وقول أبي حنيفة 
يستوي فيه من نفص نصابه دِْهَمًا ومن ذهب مالَهُ كله ثمٌ استفاة غيرّة. 

وقوه تعال: انوا من عب کا سبش فيه: أنَّ المال 
الحرامٌ لا زكاءً فيه ما لم يُتَبْ منه؛ فالله طيّبٌ لا يبل إلا طيًّا - كما في 
الحديث”'' ‏ فان تاب صَاحِبهُ كمَنْ یوب من الرّبا بعد قَبْضِوء فَيُرَكُيهِ؛ 
لأنّ التوبة الصادقة ترق عن المالِ حه 

وقوثة تعال: وكا َا 5 
كل ما يخرّجُ من الأرض مین الما وا 

زكاةٌ الحَضراواتِ: 

والحَضْرَاوَاتُ والفاكهةٌ لا زكاءً فيها على ایج وليس فيها 
و مو کے ولا يمنعْةُء وأمًّا ما روی الترْمِ مي من حديثٍ 

معاؤ: (لیس في الخَضْرَاوَاتِ ركا فلا يثبْتُ؛ أعلَّهُ الئْریذیٔ وغيرُة؛ 

وقال: «لا یلت في هذا الباب شي . 


ين آل اا فيه: إخراج الزكاةٍ ین 
الژروع بشروطها الثابتةٍ في السُنّة. 


.)۲۱/۳( )٢٦۸( أخرجه الترمذي‎ )٢( .)۷۰۳/۲( )۱۰۱١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲٢/۴( سن الترمذي»‎ )۳( 
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والمدينةٌ لم تكن مَنْبَنَا للحَضرَاوّاتِ والفاكهة؛ لأرضهاء ولحاجتها 
للماءء ولحرارة جڑھاء إلا في القلیلِ ُررَمٌ كالدُبّاءِ وشبهه. 

وعملٌ السلفٍ على عدم زكاتها؛ نَقَلَهُ الئْيذیٔ وغيرُه"2»: وهو قول 
جمهور الفقهاء؛ لأنَّ الحَضْرَاوَاتِ والفاكهة لا تُقتاتُ ولا تُدّحَرُ بخلاف 
الحبوب واللمارِ؛ کالشعیرِ والتمرِ؛ فُدّكَرُ سِنِينَ بلا گبیر مؤونق» ولا ينتفع 
- غالبًا بس والفاكهة إلا في زمان تَظفِها وآيايه» وتفسّدُ إن 
طال وقتّهاء ذ بيع بيع الحبوب والانتفاعٌ منها أظهّرٌ وأكبّرُ من الحَضرَاوَاتٍ 
والخضراواتٌ أضيّقُء وفي إيجاب الزكاةٍ فيها إضرارٌ بأصحابهاء إلا مَن 
كان يَجْعَلُها تجار فتأخُذُ مُكُمَ العروضٍ. 

ولو ادَّكَرَ الناسُ الحَضْرَاوَاتِ والفاكهة في الآلاتِ وانّكَذُوها قُوناء 
فلا زكاءً فيها؛ لأنَّهُمْ لا يَذَّخْرُونَها إلا بمؤونةٍ وكُلْفةٍ تختلِف عن مؤونة 
الحبوب» ولا يُجِمَعٌ على أهلها کُلفتان؛ كُلْفَةُ الادّخارء وكُلَفَةٌ الركاق 
فيتضرَّرٌ اناس بذلك. 

وأبو حنيفة یقول بزكاة الحَضْرَاوَاتِء وخالَفَهُ صاحباة. 

وقِیل بزكاة المَعَادنِ والتَقْطِ والغاز الذي ينتف منه الناسٌ مما يخرّجُ 
من الأرضٍ؛ لعموم الآية؛ وهذا ظاهِرٌ مذهب الحنفيّة؛ لقولِهمْ بالأخلٍ 
بالعموم» والقاعِدةٌ عندهم 83 ديل العموم يدل على جميع أجزائه لاله 
AE‏ والجمهورٌ يَجْعَلُونَ دلالة العموم على جميع أجزائه a‏ وهذا 
هو الأرمُمُء ما لم تحت قرائی بأحدٍ الأجزاءء أو يَقُمْ دلیلٌ مستفِلٌ أو 
عمل يقي الأخلّ بجزءٍ أو أجزاء العموم كلها . 

زكاةٌ النَقْطٍ والبترول: 1 

واختلَفَ م من قال من أھلِ العصر: بزكاةٍ النفط والغازِ في مِقدارِ 


)١(‏ السابق۔ 


اي و 
د الب رید ۷م aD‏ 


النصابِ الذي تچب فيه الزكاة» ومِقْدارٍ الزكاة فيهء على أقوال: 
فونهُم: من يخْرّجْهُ على الرّكَازِء ويُوحِبُ فيه الحُمسّ. 
وينم : من یقیشۂ على الحبوب والّمار. 
ومنهم: مَن يَقِيسُهُ على النقدَيْن. 
الفط والبئْرُولُ والغازُ إذا كان مالا عامًا للمسلِمينٌ وخَحرَاجُه يكونٌ 
لبيتِ المالٍ» فلا تجبُ فيه الزكاءٌ. 
وإذا كان مالا خاضًا بِقَرْدٍ يخرّجٌ في أرض له فهل تجبٌ فيه 
الرّكاة؟ على الخلافي السابق. 
وينبغي على مَن قال بالزكاةٍ فيه: أن يفرّقَ بين ما يحرج منهُ بمؤونةٍ 
وفك الا يك ریا گا طتع عق الارض أى قرا م يهاه 
د فيقسَّم على حَالَيْنٍ قياسًا على الحبوب واللمارِ؛ فما كان بمؤونةء فلا 
بجاو فيه رب العْشٍْ وما كان بلا مؤونةء ار فة عر 
عن ابن عمر وله عن التي ك ال (فِيمَا سَقّتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أو 
0 كَقَِبًا: از وَمَا سي بالنضْح: نطف الع . 
وقياسُّهُ على الرگازِ ضعيفٌ؛ فإ الرگازٌ فيه الحُمْسُء والرّكَارٌ لا 
مؤونةً فيه غالبًا؛ فهو من لُقَطِ الجاهليّةء وممًا عَمِلَنْهُ أيديهمء كلا كُلْفةَ 
بِحَفْرٍ الأرضٍ أو تخت الصّخْرٍ لاستخراجوء ون خرّج بِالحَفْرِء فلل 
يحرج نّا تَبَعَا لا مقصودًا بالحفرٍ والمؤونة» كمَنْ يَحَفِرٌ برا لأجل الما أو 
ینقُلُ صخرًا لأجل البناءء ثم يَجِدُ مصادفة ذَهَبًا جاهلياء > فهذا لم بُچڈ 
مشفقّةً ومؤونةً في الرّكَازِ ذاتِه؛ ولذا الفول في الشرع الحُمْسُ. 
ولا یقاس على الرگازِ ما يُخْرِجَهُ الناسٌ 2 المَعَادِنِ من الصخور 


.)۱٢٦/٢( )۱٢٣۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 


لظف 


وحَفْر الأرض» 8 تين التكارة ويخرّجٌ ما فيها من نفائس الأرض من 
الذهب والفِضَّةٍ والنّحَاسٍ وشبهها؛ فهذا بمؤونقء ولا یأئحذُ حُکُمَ الگازِ 
ولا زكاةً فيه حى يبلُعَ نصابًا ویحول عليه الحَؤْلُ. 


عو # 


آلٹٹا قال نعالى: «إن ندا الصَّدَكتِ كِعِمًا هی وَإن ثد 
اکر تهر ڪي لسم وَبْكَيْرٌُ عَحكُم ين اي اه يما 
> سے > بر 


تَعْمَلُونَ یہ [البقرة: ۲۷۱]. 


اختُلت في سبب نزول الآية» وليس في الآيةٍ شية يِن ذلك مسئدٌ 
مرفوعٌ أو موقو صحيحٌ؛ وإنّما هي أقوالٌ لبعض السلني: 

فقيل : إِنَّ المسلِدِينَ كَرِمُوا الصَّدَفةَ على فَرَاباِھم من المشرِكِينَ؛ 
فأنرَل الله ذلك بيانًا لهم. 

وقبل: إن النبيّ 2 نَهَاهُمْ عن الصدقةِ على المشركِينَ» فسح الله 
ذلك بالآية. 

والنهيْ لا يصح عن النبي بل وفي الآيةٍ التالية ما يُشِيرٌ إلى النفقة 
على المشرِكِينٌ؛ فقد قال بعد هِذِهٍ الآية: لش لک هُدَهُمْ وَكَكنّ 
لَه دی کن ا وا ٹنیٹرا ین حبر اش [البقرة: ۲۷۲]. 

الصدقةٌ والزكاةٌ على الکافر: 

والزكاةُ على الکافرِ لا تصح إلا تأليفًا لقليوء لا لمجرّد قَفْرِهِ 
وَمَسْكَتَیو؛ حكى الاتّفاقٌ غيرٌ واحدٍ كابن المنذِرٍء فيُعطى من زكاةٍ 
الأمواليء لا زكاة الفظرٍ؛ لأنَّ زكاةً الفظر لا يدل فيها المؤلّفةُ قلوثهم؛ 
لتقييدِها فی الحديث بالمسَلِمِينَ؛ ولذا تحص الله الكفارَ بآية الأصناي 
الثمانية بقوله تعالى : للق Crd‏ [التوبة: »]٦٠‏ وهذا القیڈ لا یُشترّظ 


عن اس يون ا 
سیا لای ) GD‏ 


في المُسلم؛ فيُعطى المسلِمُ لمجرّدٍ فقروء ولو لم بُقَصَذ تألیث قلبوء ولو 
كان فاسِقًا يُعلّمُ أن الصدقة لا تجعلَّهُيُقلِمُ عن معصبیو؛ لأنَّ الزكاةٌ 
استَحَقّها لفَفْرِهِ ومسكتيهء وعُرْيِهِ وجهادوء ولرقبته؛ ولِعُرْبَيِهِ في سَفَرِو 
ولجھادو ما دام مسلِمّاء ولو جاز أن يُعطى الكافِرٌ زكاةً لقَفْرِِ ومسكنيه 
ونحو ذلك» ما حَصّهُ تأليفًا لقلبو؛ لاله لو أعيليَ لفقرو وهو بات على 
مرو فتأليفُُ لِیْسلمَ ین باب أؤلى؛ فالكفرٌ أعظم من الفقر . 

وذِكْرٌ الجهادٍ في قولِه:' طوف سیل أل [التوبة: ٦٠ا‏ إشارةٌ إلى 
خروج الكافر ین جميع الأنواع إلا المؤلّفةَ قلوبهُمْ؛ لأنّه لا يُجاهِدُ في 
سبيلٍ اللوء على خلافِ في استتجارهٍ والاستعانة به في القتال. 

وجمهورٌ الأئمّةٍ: على أنَّ سهم المولَمْةِ فلرئُمْ اق في لم سخ 
خلاقا لأبي حنیفق والصحيحٌ بقاؤۂ ولا دلیل يصح على النسخ» - إن 
اليل التي لأجلها 2 7 م المولَفةِ قلوبهُمْ باقیڈ إلى ا الساعة ما وّجد 
الكفْرٌ والإيمان» وَنَّسْمُ هذا الحكم مع بقاءِ عِلّتهِ لا يَنَفِقُ مع أحكام 
الشريعةٍ وقواعدها. 

واختلّف العلماء في الصَّدَقَةٍ من غير الزكاةٍ على الكافرٍ مِن غير 
قصدِ التأليفٍ» والأظهرٌ عدم جوازِ ذلك إلا تأليمًا لقلبه فقظ ‏ صدفة 
وإطعامًا ‏ إذا كان جارًا؛ لأنّه إذا جاز التأليف في الزكاةء ففي الصدقةِ 
من باب أولى. 

ورُوِيَ عن بعض الصحابة الصدقةٌ على الكافر؛ کابنِ عباس 
وعبدِ الله بن عَمْرِوء وقد تصلّقث عائشةٌ على يهوديّةٍ سألثها؛ كما في 
(الصحیح؛" وسألت آسماۂ بن أبي بكر وي النبيّ كلاف فقالث: 
«قَيِمَتْ عَلَىَ أي وهي مشركةٌ - في عھدِ قُرَيْلٍ ؛ إِذْ عامَدُوا رسول الل کلف 


.)1۲۱/۲( )۹۰۳( ومسلم‎ ,)97/15( )1١549( أخرجه البخاري‎ )١( 


كك شد 


[۲۸j 
ومُدّتهم - مع أَبِيهَاء فاستفتث رسول الله بف فقالث: يا رسو اللو إِنَّ‎ 
مي قَدِمَتْ علي وهي راغِبةٌ  تطنْبُ العَوْنَ  أَفأصِنُها؟ قال: (نَمَمْ‎ 
8 صِلِيهَا)؛ رواءٌ البخاری‎ 

وهذا ظاهرٌ المُرآنِ في فولِه تعالى: لا يتيلك آله عن ا 
يلم ف الین کک مرک يد دير ك خر قيطا اكيم إن اله مب 
لْمُقَسِطِينَ» [الممتحنة: ۸ء وَندخْلُ الهديةٌ مِن هذا الباب؛ لأنَّ الهَدَايًا 
تحيّبُ النفوسسَ وتستميلُ القلوبَ للمُهْدِيء وقد رُوِيَ في الحديث: (تَهَادَوَا 
تابو والآيةٌ أخرّجَتٍ الكافرٌ الحَرْبِيَء فلا يجوز الصدقةٌ له إلا 
لمَنْ غلَبَ على الظنٌ دفُعُ شرو وجلْبُ خيرو؛ كهديّة عُمرٌ لأخيه في مَكةَ 

إعطاء الفاست والمنافق تأليقًا لقليه: 

وإذا أعطي الكافرٌ تأليقًا لقليوء فيُعطى المسلِمٌ ضعيف الإسلام 
لیحشُیَ إسلامُةُ ولو كان غنيّاء إذا عُلِمَ ذلك من حاله؛ لبُوْمَنَ شر فشر 
بعض فسا المسلِدينَ ومنافقِيهم على الإسلام رما یزیڈ على شرٌ بعض 
الكمّارٍ 7" فقد یکونُ المنافِقُ والفاسِنُ بُخشی عليه أنْ يكونّ عيئًا 
للمشرِكِين أو كائِدًا متريّصًا بِبَيْضةٍ الإسلام» والمال يكير قلبَهُ وبْطفِیُ 
هوا وفي «الصحيحَيْن»» عن أبي سعيدِ؛ أن علي بِعَتَ إلى النبي 6ه 
دُمَيْبَةٍ في رها مِن اليْمَنء فقسَّمّها بِينَ أربعة نَقَر: قرع بن حابس» 
وعيَبئَة بن بَذٍْ وَعَلَقَمةً بن غلائق وزَیْدِ الکَیْرٍء وقال: : ا . 
وكان النبیٔ ية يُعطي الشلَقَاءَ وبعض مَن يَخشى بُعْدَهُ عن الحقٌ 


00١ /6( )۳۱۸۳( أخرجه البخاری‎ )١( 

/٦( أنخرجه البخاري في «الأدب المفردة (044)»: والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٢( 
۰ء وفي «الشعب» (۸۹۷۲)۔‎ 

(۳) أخرجه البخاري ؛:1:٤۳۳)‏ 5200 ومسلم )۱۰٦١(‏ (0/41/5. 


س الک کے (الآیة ۲۷۱) [(85ه) 


يقرب وقال: (إِنّي أطي الرَجْلَء وَعَيْرْهُ أَحَبُ إِلَيَ مِنْهُ؛ خَْبَة أن 
َب الله في الا . 

أفضلٌ الصدقاتِ : 

وأعظمٌ الصدقاتِ ما كانت على أشدٌ المسَلِمِينَ حاجةً؛ فالتفقةٌ على 
الفقیرِ أعمَلمُ أجرًا يِن النفقةٍ على المِسْكِينٍ» ومن جِمَعَ فقرًا وعُرْمًا وسبيلًا 
وجھاڈاء أعظم من جمَعَ بعضها . 

والصدقةُ على الفقیرِ الصالِح أَوْلَى مِنَّ الفقیرِ الفاست إذا اسْتوَيًا في 
الحاجةء إلا عند غلبة الظنٌ بأنَّ الصدقة على الفاسقِ تفرب وتوْقُهُ. 

إسرارٌ الصدقة وإعلاثها: 

وفي الآية: قصل الإسرارِ بالصَّدَقَةٍ على الإعلانٍ بھاء وین العلماءِ 
مَنْ حمّلَ الآيةَ على زكاةٍ المَرْضٍِ؟ وهو قول ابنِ عباس » وأبي جعفر . 

روی ابن جریرء وابنٌ أبي حاتِم» عن علي بن أبي طلْحةٌ عن 
ابن عباس؛ قال في الآيةِ: «جِعَلَ الله صَلَقةً اسر في التطوع تفل عَلانيتها 
بسبعين ضِعْماء وجعَلَ صَدَقَةَ الفريضة عَلَانيكها أفضَلَ ین سِرّهاء يقال بخمسة 
وعِشْرِينَ ضِعْفاء وكذلك جميعٌ الفرائض والنوافل في الأشياءٍ كلّها»”" . 

ومنھُم: مَن خصّها بِصَدََةٍ النّئْلِ؛ وهو قول سُفْيانَ؛ لأنَّ زكاةً 
الفَّرْضٍ لا يظهّرٌ فيها كمال الإحسانٍ والمئّةِ كصَدَقةٍ التّفْلِء فالفرضٌ 
تکلیٹ يُسَقِطُهُ الإنسان عن نفيه ومالِوء والریاۂ في النفلٍ أقرى ین 
المَرْضء 'خاصّةٌ عند مَن بودي الفرض والنفل» وأمًا مَن لا يَغتادُ أن 
يودي في ماله إلا زكاً واجبةٌ» فقد يدخُلُ عليه الرياءً في فرضِه؛ كما 
يدل الرياء على صاحب النفل . : 


.)۱۳۲/۱( )۱٥١( أخرجه البخاري (۲۷) (15/1)» ومسلم‎ )١( 
.)0975/5( واتفسير ابن أبي حاتم»‎ »)١5 /5( ا تیر الطبري»‎ )٢( 


انت 


ENS هه‎ 


إخفاء الطاعاتِ وإعلاھا: 


والأصل في الفرائض في التّین: الإعلانُ» وأنَّه أفضلٌ ين 
الإسرار» وقد حكى الإجماعً على هذا ابی جرير» إلا الزكاءً"؛ ففيها 
خلافٌ عند السلفٍ؛ وذلك لأنَّ الفرضّ يحتاجٌ إلى التواصي وعدم 
التواكل» ولكونها شعائِرٌ دينيّةٌ تحتاخ إلى إظهارها ليقتدي بذلك الناس٠َ‏ 
ولا يَحِدَ ضعیف الإيمانٍ والمنافِقٌ بابًا للخروج عن أداِھا بدعوی 
الإسرارء وحنّى لا يُحسَّنَ الظنُ بصاحب السُوءء فتتعطلَ بذلك مَقاصد 
الشريعة. 1 

والأحاديتُ كثيرةٌ في فضل إخفاءِ النوافلِ صَدَّقةَ وصلاةٌ وغيرّهاء 
وين السَبْعةٍ الذين ن لهم الله في ظِله: (رَجُلُ نَصَدَقَء خی خی لا تثلم 
شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيِنَه)؛ كما جاء في حدیثِ أبي هُرَيْرَةَ ڪه في 
«الصحيِحَيْنَ)”"2؛ ولذا كانت نافلةٌ الليلٍ أعظّمَ من نافلةٍ النهار؛ لخفاٹھا 
والخلوة فيهاء وأعظّمٌ ما ينفي التفاقء ويدقّعٌ الرّياء: عبادةٌ السْرٌ. 

وإذا قامت مصلحةٌ التعليم وحَضّ الناس» فلا حرّجَ من إعلانِ 
العمل الصالح ولو كان نفلًا؛ كما في حدیثِ المنذِرٍ بن جرير» عن أبيه؛ 


قال: «جاءَ ن م حَفَاةٌ را مُجْتَابِي الثّمَارٍ أو الْعَبَاءِء مُتَقَلّدِي السّيُوفٍِ» 


عَامُتْهُمْ مِنْ مُضَرَ بل كني مِنْ مُضَرَ فَتْمَگر وجه 0 اش ل لعا 
رأى بهم م ن الْقَاقَقَ كَدَحَلَ لم م خَرَجَ» مر بلالاء Ei‏ وَأَقَامَ قَصَلَّى تم 

سی جح جح ادق ٤‏ قَيبَاءَ اء وجل مِنَ الْأَنصَارٍ بِصُرَّةٍ ا 
نم تابح الّاسُ؛ حَنّى رابت 
نت مِنْ ام تياب 2 حَتى 05 وَجْةَ رَسُولٍ الله 8ی يهال كَأنّهُ 


۔)۱۷/٥( «تفسير الطبري:‎ )١( 
.)۷۱٥/٢( )۱۰۴۳۱( (۱۳۳/۱)ء ومسلم‎ )٦٦٦( أخرجه البخاري‎ )٢( 


سس (لايد .م 6 


مُذْهَبَدٌّ فقال رسول الله قی: (مَنْ سَنَّ فی الاملام سْنّةٌ حَسَنَةٌ فَلَهُ أَجْدْهَاء 
جر مَنْ ئن قو ها بشت وذ کر ا من من ريا وى ون مز 
8 سا س كَانَ عَلَيْهِ وزْرْمَاء وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِه مِنْ 
غَْرٍ أن يَنْقُصَ من أَوْرَارِهِمْ شي . 
وهذه: صدقةٌ العلانية فيها أفضل من الس للحاجة ة للإعلان لحت 
الناس ودَفْعِهِمْ مم إلى الصدَقة سد حاجةُ الناسي؛ ويخرج شح م النفوسٍ 
منهاء وربّما هناك مَن يَمْتَعْهُ الحياءٌ مِن النفقةِ؛ لِقِلَِّ ما في يدو؛ فلا يَرَاهُ 
يساوي شیئاء فإذا رأى صاحبّ القلیلِ والكثير يَُفِنُء أنقّقَ؛ لأنَّ النفوسَ 
تستوچشُ من الانفرادٍ عن فل بني جَنْسِها . 
سی سیف للسيّكاتٍ : 
في الآبَة: تكفيرٌ الصدقة للسَّبّعاتِ: ويکر عَم ص 
کے يما نملو حاير کیٹا وفي حديثِ عُدَيْفة في ٦الصحیح؟؛‏ 


قال: (فِنْتَةٌ الَؤُْل فِي 2001 لدی وَجَارِو: تُکَتْرْمَا الصا 
وَالصَّدَقَة)”", 
وفي «المسنڍا» و«السَّئَنِ»؛ من حدیثِ كَعْبٍ بنِ عُجْرةٌ؛ قال وه: 


وھ 


(وَالصَدَقَةُ تی السَطِيكة كما می الماع الا“ . 

وكُلُ حسنة تمحُو سیّئهء وكلّ سپّئو لها أثرٌ على عَسَنو وقد 
تُمُحُوماء والِحَسَناتُ والسيّئاتٌ غالب › وَالعَلَبةٌ للأكئّر والأعظم» إلا 
“التوحيدٌ لا يَمْحُوهُ إلا الشّرْكُء والشّرْكَ لا يَمْحُوهُ إلا التوحیڈ َالمُشْرِكُ 
لا ئر تطاعاتِه ما لم يوحُدْء فلا بُ بها أجرّاء ولا يكمّرُ بها ذنبَاء 
إلا إن اسلَمَ فيكتبُ له ما سلف من عملہ الخالِصِ فقظ؛ لقولہ 6ه: 


(۱). أخرجه مسلم (۱۰۱۷) )٢( .)۷۰٣/٢(‏ أخرجه البخاري (147*0) (۱۱۳/۲). 
(۳) أخرجه أحمد )۱٥٥۸٤١(‏ (۳۹۹/۳)ء والترمذي )٥٦٦(‏ (٢/٥١٢)۔‏ 


Ga 
(أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ تی‎ 
ومن ارد بعد إسلام» نه ام فهل ترم إليه حسنائه قبل رگنت؟‎ 
قولانٍ للعلماء, والصحيحٌ: رجوغھا إليه؛ لأنَّ مَن تصدّقٌ زمنَ كُمْرِهِ‎ 
مخلِصًا لل تُكتّبُ له حسناتهُ تلك إذا أسلَّمٌ فكيف بمُسلم تصدَّقَء ثم‎ 
كقَرّ ثم أسلَم؟! فرجوغ حسنة زمَنَ الإسلام أَوْلَى من رجوعهاً زمَنَ الكُفْرٍ.‎ 
محو السَيّئات للحَسّنات:‎ 
وقد اختلّت العلماء في مَحْوٍ السيئة للحسنةء مع اتَْاقِهِم على محو‎ 
الحَسَناتِ للسيّئاتٍء والصوابٌ: أنَّ السیئةً تئر على الحَسَّناتِء وقد‎ 
تمحُو تضعيفُھاء ومضاعَفةُ الحَسَنةٍ حَسَناتٌ؛ فالحَسَنةُ بعر أمثالها إلى‎ 
مغ ضِعْففٍء وال يضاعِف لمَنْ یشاءء وهذا التضعيتٌ معدوڈ في‎ 
الحَسَناتِء وهذا لا یخالِث أن رَحْمةَ الله سبق عَضَبَةُ؛ لأ الحَسَنة‎ 
تضاعثء والسيّةٌ تبقَى واحدةٌ» فلو محَتٍ السيئةٌ حسنةٌ فتَمْحُو تضعيقّها‎ 
أو بعضٌّء فلا تأتي على جميع أصلها؛ لأنَّ السيئة أَضَعَف ین الحَسَنةء‎ 
5 والمُوبقاث والكبائرٌ أقوى مِن الصغائرء ولكل حسنقٍ تضعيف وبر‎ 
وَيَذْمَبُ من تضعيفٍ الحسناتِ وبَرگیھا بمقدارِ الذنوب؛ وهذا سب عدم‎ 
وجودِ بركة الحَسَنة من الفاسِتي والمنافِقٍ في نفسِه وماله وولڭە:‎ 
ہا‎ # ¥ 


8 تال تعالى ضس وت مت 
تلبات سا اف الب سبد الكک[ نے يرت 


اق شرفم سبكم لا کرک اٹاک السا کی 
حر کک الہ بو لير (الیقرة: ۲۷۴]. 


في الاَی: الصدقةٌ على المحصور في سبيل اللو؛ الذي تسبّب 


.)۱1۳/1( )۱۲۳( ومسلم‎ ,)١14/1( )۱٤٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا (الآية ۲۷۳) [or]‏ 


إسلامُةٌ في عجزو عن التصرّفٍ ولو لم یکن في عَرْوِ قتال؛ لأنّه خصِرَ 
لأجل إيمانه وهو الى يِن ابنِ السبيل الذي انقطَعَتٌ به السبْلُ لأجل 
رزقٍ دنیاۂ ويدُلٌ في هذا مِن باب الى فاك الأسبرٍ بالمالِ؛ حى 
يتمكُنَ من الخروج إلى المسلجينَ . 

دفعٌ الزكاة للأسِبر: 

والأسيرٌ أَحَنُ بالزكاة ين الفقير ومقدّمٌ عليه؛ لأنَّ الأسيرٌ پُخشی 
على نفسه ودييه» والفقيً بُخشی على نفس فقظ؛ ولذا قال 6ل: (فُكُوا 
العَانيء وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ ؛ وَعُودُوا الْمَرِيضَ)؛ رواۂُ البخاري . 

حكم فَكَاكِ الأسير: 

وفَكَاكُ المرأة الأسيرة أوجَبٌ من الرجل؛ لأنَّ الرجلَ يُخشى على 
دِينِه ونفسه» والمرأءً يُحْشى على دينها ونفیھا وعِرْضِهاء وكُلّما عَظمْ 
الأثرٌ على الأسيرٍ في نفسِهِ وعلى مَنْ حَلْقَه ففَكَاكُهُ أوجّبُ وأعظم. 

وإذا وجب القِتَالُ لِمَكُ الأسْرىء فَبَذْلُ المالِ لذلك أَوْلى ین بَذْلِ 
الدم» وقد روى أشهّبٌ وابنُ نافع عن مالكِ؛ آنه سُكِلَ: أواجبٌ على 
المسلِِينَ افتداء من اير منهم؟ قال: : َعَمْ؛ ألِيسّ واجب عليهم أن 
پُقایلوا حنَّى يَستتقذوهُم؟ فكيف لا يَقْدُونَهُمْ بأموالِهم؟! 

وقال أحمد: يُمَادَوْنَ بالرؤوس» وما بالمالِ» فلا 

ولعل مراد أحمد: أن النبيّ کل كان يُفاڍي الأسرى بالأسرى. لا 
بالمالِ؛ لأنّ هذا أقوى لشّوكةٍ المسَلِمِينَ ومَيْبَيهم» »> وألا يُسِتَضْعَقُوا 
ويُهانُوا؛ فالتفوس أعظمْ منزلة ِن الأموالٍ عند أهلهاء والرأسُ بالرأسي 
مكاقأةٌ بالمثل؛ لا َظهَرُ في ذلك استضعاف لأحدء وأمّا المال؛ فَيَظهَرٌ 


فلا عر سن 


() . أخرجه اليخاري )٠۰٣٤(‏ (58/4). 
)٢(‏ «الأوسط» لابن المنذر /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ واشرح صحيخ اليخاري؟ لابن بطال .)۲١٢/٥(‏ 


لاخر 


[ore] 


فيه الضعف؛ مع القولِ بجواز دَفْحِهء بل بوجوبه إن تعدَّرتِ الرؤوسُ 
وَالقُوَه ولم برذ أحمد ألا يُقَكّ الأسيرٌ بالمال. 

ويُروى عن غُمَرَ: أنَّ فَكَاكَ الأسيرٍ يكونُ من بیتِ المالٍ. 

والحق: أن كاك الأسير اولی ین جميع الأصناف الثمانية من بيتٍ 
المالٍ وأموالٍ المسلمينّ. 

والآيةٌ نزَلَتْ في المهاجرِينَ الذين جاؤوا مِن مَكةَ إلى المدينةء 
فَحَبّسَنْهُمْ مِجْرَثٛھم عن حُرَيّةٍ الصَّرْبٍ في الأرض والرزق؛ لترئص 
المشرِكِينَ بهم وَبَّحْثِهم عنهم» فلا يستطيعونٌ رَعْيّا في ماشيةٍ حارج 
المدينقء ولا سَفَرَا للشام أو اليمَنٍ للتجارة؛ خوقًا من تربص قريش پھم؛ 
وقطعِهمْ لطریقَهِمْ أو تبيبتِهمْ؛ فقد كان لقُرَيْشٍ عي بالمدينة. 
روى ابن جريرء عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهِدٍ؛ في قولِه. 
شت ليت ایروا ف سيل آلو : مهاجري قُرَيْشٍ بالمدینة 
مع النبيّ كد أَمَرَ بالصّدَقةِ عليه . 

وبهذا قال أبو جعفر والسديٌ وغيرُهما9 . 

ويدخُل في هذا مَن حبس نفْسَهُ في سبيل اللو يننظِرٌ العَزْرَ ودعوى 
النفير» فمتَعَهُ تريّصّهُ وحَبْسُّهُ لنفسِهٍ من التنجارة والزراعة» وقد روى ابن 
جرير» عن مَعْمَرِء عن قتادةً؛ في هوله؛ الیک اخ روا ف کیل 
لوي ؛ قال: عَصَرُا أَنفْسَهُمْ في سبيل اللو للگزو . 

وفي الآبة: أن الأصلّ في غير المحصور والمنتظر: العمل وأكلّه 
مِن كسب ييوء بَدْلهُ للأسباب؛ فالآيةُ جِعَلّتْ عَضرَمُم لأنفيِهمْ في 


.)٤٥٥/٥( وفتفسیر ابن أبي حاتم؟‎ »)۲۳ /٥( «تفسير الطبري؛‎ )١( 
.)۲۳ /0( انفسیر الطبري»‎ )۲( 
۔)٤٥٥/٢( «تفسير الطبري؟ (٥/٢۲)ء وفتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


یبال کر (انتيد ۴۴) [ore]‏ 


سبيل الله سببًا للصَدَفة عليهم» ولو حصّر نفسَةُ مِن غیرِ سبب عجرًا 
وتواكلاء لا يُعطى من الزكاة؛ كي يعمل ويتكسّبَ؛ حٌى لا يُعانَ على 
نفو فيكل» ويُستلتى من هلا من له کُر في به ورس في 
نفسه» لكنّه لم يَجِدْ عملا یتسب به؛ فهذا محرومٌ من الكَسْب؛ كما 
في قوله تعالی: وليك ن یم عق تلع © لکل دالْسسرور» ا 
٤۔‏ ١۲]ء‏ وهو المحارّف يُعطى من الزكاقء ويأتي الکلامُ عليه في موضعه 
بإذن الله. 

استحباب تفقّدِ حال المحتاج : 

وقوه تعال: هة الصايل ياء يرت العم قرفم 
سبكم لا بعک اتک لاا : 

في الآية: مشروعيَّةُ تع حال الفقيرٍ ممّن لا يُظهِرٌ كَقْرَهٌه ومد 
المتعمّفينَ الذين لا يتعرّضونٌ لسوال الناس» وفضل الإحسان إليهمء 
وفيها جواژ الأخذٍ بالسّيمَا الظاهرة عند دفع الزكاة. 

والسّيمًا هي التخشُّمٌ؛ كما قاله اة ا 

وفيلَ: تَعرِفُ في وجوهِهم الجَهْدَ ین الحاجة؛ كما قَالَهُ الربيعٌ» 
وبمعناةٌ قال السْدُيُ وغيده9 . 

وقال ابن رَيْدِ: «هي راث الجا ب9؟. 

وهذه الأوصاف وأمثالّھا ليست قطعيّةٌ؛ فقد تظهّرُ البَلَاذةُ والرَنَاثةُ 
من غنيٰ» وَيظهَرٌ تكلْفٌ اليسارٍ من فقير؛ فلا حرّجَ من الأخلٍ بالسّيمًا 
والظاهر عند الفقرء وأمًا إذا أظهّرٌ رجلٌ المْتٌی؛ وأبدى فقرًا وسأل 
)١(‏ «تفسير الطبري؟ (٥/۲۸)ء‏ وانفسیر ابن أبي حاتم .)0٤۱/۲(‏ 


(؟) . #تفسير الطبري» (78/0)» وانفسیر ابن أبي حاتم» (٢/٥٤٤)۔‏ 
(۳) #تفسير الطبري؟ (٥/۲۹)۔‏ 


اکم الشرن 


النامنَ» فيُعطى لسؤالِه ويصدّقُ في قولِه؛ لقولِه تجالى: أن ج لم 
حى تن () کال ولزور [المعارج: ٢٥٢٢ء‏ وكما أعطي الفقيرٌ 
لظاهر راه ِن غير أن يتكلّمَ وقد يُشارِكُهُ في ظاهره الغنيُء فكذلك 
الفقيرٌ الذي بُظهِرٌ يسارّاء الذي يُشارِكُهُ الغنيُ في ظاهره ويُحْالِقُهُ في 
قوله؛ فهذا يسْألُ» وهذا لا يَسْأَنُ» وظهورٌ الفقرِ قولّا أصدَقٌ مِن ظهوره 
صورةٌ وحالاء ولكن يذكر مَن يَظهّرٌ منه القوةٌ واليَسَارٌ أنه يظهّرٌ منك قُوَةٌ 
وَیَسَار وهذو الرَكَاةٌ لا تجوز لمثلِ ظاهرٍ حالِكَ» وإن أَحَذَّها يُعطاهاء 
فِيُوكَلَ إلى نفسِدء ما لم يشتهر کلبُهُ وتربّصُهُ بأموالٍ الفقراء وهو غنيٌ. 
وكان ال كلل يُعطي مَن ظَاهِرْهُ القُرَّةُ ويذكره ويخوّقُهُ ین أخذها 
بغیرِ حقٌ؛ ؛ كما في «المسنَدِ»)ء وعندٌ د أبي داودٌ والنسَائيٌّ» عن عُبَيْدٍ الله و بن 
َي بن الخیّار؛ ؛ أ٥‏ رجلَيْن حدّثاه انما ایا رسول اله يله الاه ين 
الصدَقةء قَلّبَ فِيهمًا البَصَرَ ب قال ِصَرَهُ - فرآهما جَلْدَيْن» فقال 
رسول الل ل : (ن شما أمْطَبِئْهُما َعَْطَيْتُكمَا مَاء ولا حَظ فِيهَا لِمَيِيٌ وَلَا لِقَويٌّ 


متسب( . 
وفيه: أنَّ القادرَ على الكسب» الواجد للعمل: لا نحل له الزكاةٌ؛ 
لها ثيه على العجز والقعود ۔ 


"رت مھ تحت 
حاجيه ؛ ولذا قال تعال: «لا ينوت لكات إلكاناً» ؛ أي : کدّا وإلحاحًا . 

والصدقةٌ أخفٌ من الزكاة؛ لأنَّ الصَّدَقَةَ یجوژُ دفعُها للأغنياء بلا 
خلافي؛ نقلّ الإجماعَ النوويُ وغيرُّ. والأفضل: تَرْكُها للمحتاجينّ 
والمُعْوزِينَ. 


.)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۹۷۲) (٢/٢۲۲)ء‏ وأبو داود )۱٦۴۴(‏ (۱۱۸/۲)ء والنسائي 
)9۹۸( )0/ 44(. 


انکچ 0 كد 
دا ال کے (ve a)‏ 5 


الصدقةٌ على الأقارپ : 

والصدقةٌ على الأقارب أفضَلُ من الأبعيين؛ لأنّها صَدَقَةٌ وص 
والهَّدِيّةٌ على الأقرّبِينَ نَ أفضَلُ من الصدفة على الأبعَدِينَ؛ لائر 7 
روب ا كلت سات نه عظيمةٍ كصِلَةٍ الاجم وقد الأزر به عند 
الحاجة إليه في حقٌء وائرُ * الهدية في القريب دوم من أثرٍ الصدقة في 
البعيدٍ؛ لما في «الصحيكَيْنٍ»؛ أن مَيْمُونةَ بنتَ الحارث ولا أخبرئه: أنّها 
أعتَقَّت وَلِيِدَةَ ولم ساون ن النبيّ ي فلمًا كان يَوْمُّها الذي يدور مل فيه 
قالت: أَشَعَرْتَ يا رسول الله أنّي أَعبَقْتٌ وَلِيدّتي؟ قال: (أوَ فَعَلْتِ؟)ء 
قالث: نَعَمْء قال: (أمَا إِنْثِ لَوْ عيبا خراك كان أَعْظْمَ لأْرك)”". 

وتتفاضّل الصَّدَقَةُ والهديّهُ والرّكاةٌ بوم أَنُھا المتعدّي على الدافع 
والقابض» والأصل: أنَّ الزكاةً أعطمٌ؛ لأنّها فريضةٌ والفريضةٌ أعظُمُ من 
النافلة» ومن يأبى أخدّ الصدقةٍ والزكاةٍ تعقّمًا مع حاجيه إليهاء أو مَنْ 
تحرّمٌ عليه الزكاةٌ؛ كال بیتِ النبئ ي -: فالهديّة له هنا أعظّمْ من الزكاة 


والصدقة. 
# ## 
لٹا قال تعالى : «الّيرت بالود ایا لا نمو الا کنا یوم ایک 
2 555 


ے الود اَلِيڑا له یز 1 
رس ات مت کال لگا الع يكل ار 
الہ اَی وحم الب جام مَوْعِطلةٌ ين ريده کاتھی کلک 
مر إل ۴٣)‏ 8 عاد اوليك اك 
کوک 4 [البقرة: .]۲۷٢‏ 


بيّن الله حَُرْمة الربا بيان حال كله يوم القیامة؛ قال ابنُ عبّاسٍ: 


.)594/7( )۹۹۹( ومسلم‎ ء)۱٥۹/۳(‎ )۲٥۹٢( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۳۸| 


ليبِعَثُ يوم القبامة مجنوثًا خت . 


ویحتمِلُ أن یکون ذلك عند التُشْرٍ أو يوم العَرْض» ويحتيلٌ في 
الموضعَيْنْء وبکل قال غيرٌ واحدٍ من المفسّرينٌ . 

تعظيمُ الربا: 

والرّبا مِن المُوبقاتِء وهي اکر الكمائر, كما ثبت ثبت في «الصحيح؟؛ 
لأنَّ فيها ظلمًا للفقير»ء وأخدًا لمالِه بلا حقٌ؛ وزيادةٌ عليه بالباطل» 
والظلم المتعلّق بحقٌ العبادٍ د أعظم من الظلم المتعلّق بحن الل إلا السرْك؛ 
لاد الله قد يعفو عن حقّه» والعبادٌ لا يَعْقُونَ عن حقوقِهمٌ يوم القيامة؛ 
ولذا قال سَفيان النَوْرِيُ: «دَنْبّ واحدٌ في حقٌ العبادٍ أعظَمُ ِن سبعينَ دَنبا 
في حقٌ اش . 

والرّبا محرّمٌ حتّی في الشرائع السابقة؛ لأنّه نه لم للنامي+ وکل ظلم 
الناسي محرّمٌ في کل شِرْعةِ سابقة؛ لأنَّ الشرائعَ له نحل الظلمَ وا 
ولا تخرّجٌ عن الفظرة» بل تُقِرها وَتِْْٹھاء وأَكُلُ الرّبا ین عادة يهود في 
الكشب؛ وديم اَبَأ ود موأ عَنْهُ4 [الساء: 1151 

تعظيمٌ حقوقٍ الآدميين : 

وقد عَم الله حقوقّ الآدمبّينَ؛ لأنَّ دُياهم لا تستقيمٌ ولا تَصلحٌ إلا 
بذلك» فشدّد في أمرها والوعیدِ عليها؛ حى لا تفسّدَ الأرضٌ بفسادٍ 
أفعالهم» وجِعَل ال أعظّمَ حقوقِهِ ‏ وهو التوحيدُ ‏ مقترنًا بحقوقٍ الآدميِينَ 
في عدم تکفیر الم فيهما لأصحابهاء إلا بمباكرتهم بالخلاص منهما؛ 
التوحيدٌ بالتوبقء والحقوق بإعاديّها إن كانت مالا ون كانت دماء 
فبالقصاص ما لم يتحلّل؛ قال تعالى: ل آل لا يَمْهْرٌ أن بر يو وَیٹیڑ 
کا ہت کل لکن يكاي [النساء: ۸٥ء‏ وفي الحقوقي قال يلِِ: (مَنْ كانت لَهُ 


.)٤٥٥/٥( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


سر سے ا یں ١ E3‏ 


َظيمَة لخب مِنْ عِرْضِهِ اؤ شَيءِء لله بن الوم قبل الا يكُونَ یناز 
ولا ورْمَمٌ إِنْ گان له عَعَل صَالِحٌ» اخ بقذر مَظلِمَهه ورن لم تَكُنْ لَه 
حَسَّنَاتٌ أُخِلّ مِنْ سَيَِاتٍ صَاحِبِوء فَجْيِلَ عَلَيْها؛ روا البخاريٌ» عن 
أبن هر ولاک 

وذكر الله الأکل في الآية: لزي ألو ازبزا4؛ لان الأكل 
أقرى من شَھُوۃِ المَلْبَسِ والمَسْكَنِ والمنكح ؛ فلا حياةً بدونوء ويدحل في 
معناه ولفظه ما دونه مِن المَلْبَسٍِ والمَسْكن والمَنْكح؛ لأن المال الرَبّوي 
إذا حرم في الأکلِء فالملبَسٌ والمسكنٌ من باب أَزلىء وإذا حَرُمَ في 
الملبّس فلا يلرّمٌ أن يحرّمٌ في غيره كالمأكل . 

ثمٌ إن الأكلّ يدل في معنى الإهلاكِ والإتلافٍء وكلٌ مال يُهلِكُهُ 
ويُتَلِقُهُ الإنسانٌ أو الحيوانُ أو الأرضٌ أو الناز؛ يُقَالُ له: أُكل؛ قال 
تعالى: ایت قلا إن الہ هد هآ آلا یک اسول حق بات 
يكيان تاگ الاد لاک عيران: +14 . 

وقول يوست في تأويله: م با يا بد کلک سح کا يكن ما 
کے كح إل کیک نّا شش [بوسف: 48]» والسبغ التي تأكُلٌّ هي 
السّنُونَ والأعوام. 

عقوبةٌ الربا: 

ويجبُ على الحاكم مَثْمُ الرٌباء ويجبٌُ على القاضي العقوبةٌ عليه 
بالتعزیرِ حبسًا وجَلْدَاء ومن لم يَنْبْ منه معانِدًا بعد حَبْسِهِ وجَلّْدِه.فيصحٌ 
قتلّةُ تعزيرًا؛ عن علي بن أبي طَلْحةٌء عن ابن عَبّاس في قولہ ڳل : 
ماما الیک ءامنا اتا لله وروا ما تی یو اتا إن گر يد © 


هّن گج تلوأ ادوا يكر من ار ورَسُولوء» [البقرة: ۲۷۸ ۔۲۷۹]: فمّن كان 


:)۱۲۹/۳( )۲٤٤٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


سے مو عن فحقٌّ على إمام المسَلِدِينَ أن یستبَڈء فن 


ا 


ع وال رت ئل 
ربا الجاهلية: 


وكانّ ربا الجاملیّةِ الزبادهً في الأجل 5 الزيادةٍ بالمالل؛ قال 
مجاهِدٌ في فولہ: مایا ليت ام انوا لَه وَدرُوا ما بی م ابا 
إن گنر ومن [البقرة: 908]؛ قال: «كانوا في الجاهليّة يكون لِلرّجُلٍ 
على الرَّجُلٍ الدَّيْنُء فيقول: لَكَ گذا وگذا وتُوُْرٌ عَثّي؛ فيوْخرٌ 
رد 

وهذا هو المعنی الذي يُشِيرٌ إليه الله في النهي عن الرّبا في 
القرآن؛ كما في آي عمْرانٌ؛ قال: ا ل اموا کک 5 ڪا آل 
أَضعتمًا شس4 )۰ء وأشذُ الب أكثرّةُ تضعيفًا على الفقير . 

وفي الآيةٍ: دليل على تحفّقٍ المَسٌ من الجن للإنس؛ وفي هذا 
قول 44: (إِنَّ الشَيْطَانَ يَجْرِي يِن ابْن آم مَجْرَى الد . 

والمَسٌ ِقَعُ عند عامّةٍ أهلٍ السّنَوِء ولص عليه أبو الحَسَنِ الأشعري 
وطائفةٌ بن المتكلّمينَ» ويكونُ ذلك مَسّا حقیقیًا للبدن» ويُنكرٌ هذا جماعةٌ 

من المتكلّمِينَ؛ كالجبائُء وأبي بكر 0 ونفاۂ ابن حزم وكثيرٌ من 

العَقْلانئِينَ ومع ظھورِ آثاره وحالايِهِ إلا نهم يصرفولة | إلى تخبّلاتٍ 
نفسيّة» وتوْمّماتٍ عقلية بدأ في نفس الإنساؤ؛ حیلم للنفي: ١‏ 
المجرّدُ؛ والعقلُ ليس دليلًا يصلح للنفي؛ لقصور عِليوء کت في 
)١(‏ اتفسير الطبري؟ (٥/٥٢)ء‏ وانفسیر ابن أبي حاتم» (۲/ .)٤٥٥‏ 


(۲). «تفسير الطبري» (٥/۳۸)ء‏ وانفسیر ابن أبي حاتم» (048/5). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۰۴۹) (00/9). 


ہے یں مبى 3 [e‏ 


الإثباتِ أقوى منه في النفي؛ فالذي يَغِيبٌ عن العقلِ أكّرُ مما يشاهِدة؛ 
ولذا فهو ينجل عِلْمَا كل يوم سك جهلو. 

والأدلهُ دلّتْ على دخولٍ الجن في جسّد الإنسئ» وتکلیه بلسانوء 
وتأثيرو على نفیو وبدنه وعقلوء وقد یکو الس بدخولٍ في البدنٍء وقد 
يكونُ بلا دخول؛ كالوسواس والخواطر العابرة؛ وهذا كما في قولِهِ 
تعالى : ودگ دنآ ای إذ تاد رہ أن من ليطن یتب وداب [ص: 
۱ء وقولِهٍ تعالی: إت اب اک إا مَمَهُمْ طتيثُ ين الشيطن 
درا دا هم موچ [الأعراف: .]٦٢٢‏ 

وحقيقةٌ الجن وماهيئةُ حفيّةٌ عن الإنسان؛ فلا مجال لنفي ما يَغِيبُ 
عنه» وكثيرٌ من الموادٌ التي تسيرٌ في بَدَنْ الإنسان في عروقه وشرابييه 
يتعرّف ث على أنواعها وأجزائِها كل عم عند أهل الطب فَيَعْرِقُونَ ما لا 
يَعَرِفَةُ هُ الام وهذا في مواد مشاهدة يُمكِنُ مُعرِفتُها؛ فكيف بشيءِ 
يستحيلٌ رین على حقيقيهِ كالجن؛ حيتٌ يَرَى الإنسانَ ولا يَرَاهُ؟! 

ولذا جد الجن يِن العجم يتكلم على لسانٍ الأعرابيّ الذي لا 
يعرف إلا لسائَه فيتكلّمْ الإنجليزيّةَ والفرنسيّةَ والفارسيّةٌ ولم يَسمَعْ بها 
مِنْ قبل. 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمذَ: «قلتٌ لأبي: إن كَوْما يَرْهُمونَ أن 
الجنّيّ لا دحل في بَدَنِ الإنسي؟ فقال: يا بي يَكْذِبونَ؛ هو ذا يتكلم 
على لسازی. 

ودخوڈ الجن للإنسانٍ ثابتٌ في النصوص والمشامَدةٍ الكثيرة في 
أحوالٍ الناس» وفي «صحيح مسلم»؛ عن عبد الرحمٰنِ بن أبي سعيدٍ 
الحُدْرِي» عن أبيه؛ أنَّ رسول الله ييه فال: (إِذَا گاءبَ حَدْكُمْ ٠‏ فَليْمْسِك 


0137 /19( «مجموع الفتاوى» لشیخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


[os] 
. بده ؛ إن الشَبطَانَ يذخ‎ 

وفي مسنّدِ أحمدّه؛ أنَّ امرأةٌ جاءت إلى لني كل مَعَهَا صبئٌ لها 
به لَمَمُء فقال النبئ کل2: (اخْرُجٌ عَدُّ اش آنا رَسُولُ اشیاء قال: فر . 

وقوه تعال: ظدَلِكَ ئن م کالوا إا الیم یڈ يكل انتا 271 
َعم ازا : 

أصلٌ فساد الآراء: بالأهواءء وأصلُ فسادٍ الأهواء: بالقياسٍ 
الفاسدِء وهو أولُ ضلالٍ في الخلتي؛ حيتٌ امتنّعَ إبليسٌ من السجود لادم 
بسبب تفضِيلِهٍ النارَ على التراب؛ وقِياسِهٍ عليه امتناعٌ سجود الفاضل 
للمفضولء وقد روى الدارِمیٗء عن الحسّن؛ أنه تلا هذه الآيةً: علق 
ين گار لفت ین طن [الأعراف: ۷٤‏ قال: «قاسَ إبليسٌ» وهو أولٌ مَن 
قاس" . 

وكثيرًا ما تُمتطي الاھواۂ القياسَ؛ لِتَصِلَّ إلى غاياتٍ فاسدقء وكلٌ 
قياس فاسدٍ ففَرْقَهُ قياسنٌ بُبطِلهُ وهذا كحُيَةٍ الدهريّينَ؛ قال تعالى: 

وض لا كلا و کی علق کل من يني الیم یی نیٹ © كل تم 

اٹ هاما ال ککڑ وهو يکل علق لیم [یس: ۷۸۔۷۹]؛ أبطل الله 
قياسَهُم: أنَّ إحياءَ المیّتِ بجسیو محال: فكيف بتحوّلِ عِطَامِهٍ إلى 
تراب؟! فبيّنَ الله أن جَسَدَھُم نکوّد بَعْدَ عَدَمٍ؛ فإنشاءُ مخلوقٍ بلا صلی 
مادي ساہتی دليلٌ على قدرة الخالق على إعادته مع وجود مَاكيْه . 

وفي هوله. َال آله ابيع َم يرأ : دلي على أن الأصلّ في 
العقودٍ والمعَامّلاتٍ الجلُ ما لم يأتٍ دلیل على التحريم» 2 تعالى لا 
يحلل المعامَلاتِ بالتعيين لأفرادها؛ وإِنَّما يبيّنُ المحرّمَ منهاء أو ما ظَنَهُ 


.)۱۷۱/٤( )۱۷۰۸٣١( (؟) أخرجه أحمد‎ .)۲۲۹۳/٤( )5996( أخرجه مسلم‎ .)١( 
7 .0195( أخرجه الدارمي في «سنته»‎ )۳( 


سے (الاید مبى Era‏ 


الناسُ حرامًا؛ فبُبْطِلُهُ بنصٌ؛ كما قال تعالى: طثُنَ تصالوا ان ما حم 
ربكم کک [الأنعام: .]٠١١‏ 

والله تعالى أمَرّ بالوفاء بالعهودٍ والعقود؛ فقال: ياي اليرت 
ءامنا وفوا بالمقود4 [المائدة: ١]ء‏ وقال: وأو لمم لا الد کت 
تفزلا [الإسراء: ٤ء‏ وهذا أمرٌ لا یکون متوجّهًا إلا لِمَا الأصلُ فيه 
الجل. 

الأصل في العقود والمعاملاتِ الجلّ: 

وهذا فوڈ بجماهيرٍ العلماء ونصّ ابن حَرْم على أن الأصلّ في 
العقودٍ والمعامّلاتٍ التحريمٌ؛ قال في کتابِو «الإحكام»: (إنَّ الأصلّ في 
العقودٍ والعهود والشروط التحريمٌ» حى يَرِدَ التحليل» . 

خلافًا لداودّ الظاهِريّ وطائفةِ ین الظاهرينٌ . 

التوبةٌ ین الربا: 

ومن أَخََدَّ الرّبا ونّمَا مالّهُ منهُ قبل نزول آيةٍ تحريم الرّباء فله ما 
سلف مما قبَضْهُ وانتَقّى ؛ لقوله تعالء إن ج44 وع ين کو کان هله 
ما سكت وام اک الپ . 

وحالات التارك للرّبا ثلاثُ: 

الحالةٌ الأولى: من أَحَشّ الرّبا قبل نزول التحريم؛ كحالٍ اعباس بن ٠‏ 
عبدِ المٌللب وغيروء فلهم ما قبَضُوا مما مضى عقدًا وقبضّاء ولم ثبت 
عن النبي ل أنه أمَرَ أحدًا ین الناس أن يُعِيدَ ما سلف مِن نماء ماله من 
الربا قبل تحريووء ولو كان لَدْقِلَ؛ لعموم البلوى بذلك. ومثلُ هذه الحالِ 
عدم نَقْلِها دليلٌ على العدم. 


0 «الإحكام؟ لابن حزم (١/٥٥)۔‏ 


ا کک شرن 


لكف 


الحالةٌ الثانيةٌ: مَن أَعَدً الرّبا قبل العلم ابتحريوهٍ وبعد نزول 
الوّخيء وهذا في كل معامَلةٍ بعد نزول تحريم آلرّبا في الصحابة ومن 
بعدَهُم؛ فقد استقرً التحريمٌ وثبّتء ورف التكليث عن الجاهل لجَهْلِهء 
وقد أَحَذَ الرّبا بعقدٍ يعتَقِدٌ صحَتَُ 

فالحالةً الأولى والثانيةٌ له ما أَحَدَِّ لتشابُه حالهما عند الأخذٍ برفع 
التكليف واعتفادِ صِحََةٍ ا وعدم الإثمء وهذا ظاهرٌ قولِهِ تعال؛ س 
م ما ملت ات اک ارگ قال سفباڈ في 
قويه: قله ما .و قال: «مغفورًا ل . 

فرظ استحقاق ما سلّف يِن كسب بمجيء الموعظة إليه والعلم 
بها : ج مووق لا بمجرّد نزول الحكم واستقراره في الدّينٍ ولو لم 


وهذا يظهّرُ في العقودِ التي يعتقِدُ صِحَتَها العبدٌ ولو كانت حرامًا في 
حقيقتها » أنَّ للمتعاقِدَيْنِ لوازمهما؛ كيكاح زوجة الأب أو الأختٍ مِن 
الرّضَاعٍ قبل الوحي أو بعد مع الجهل بهء فالمهرٌ للمرأق» والولدٌ بسب 
لهماء ويفرَّقُ بَینَھماء ولو تعاقَدًا بعد الوحي مع العلم به» لوجبٌ عليهما 
الحَذُ؛ كما قل النبيُ يكل ناكح امرأةٍ أيه بعد الوّخي”", 
«ولا کینوا سو سو يرح الڑکاہ إل ما کڈ سلف [الساء: .]٢٢‏ 

ومِئلهُ نكاح الأحتین؛ قال تعالی : هون جوا ب الشُٹکین 
إلا ا قد سكت [الساء: ۷۴]۔ 


الحالةٌ الفالثةٌ: من أَحَدَّ الرّبا وقبَضّهُ وانتَهى قبل توبته ۾ وهو يُعَلّمْ 


مع أنه قال: 


زلف «تفسير ابن أبي حاتمة 264/0 
.)٢(‏ أخرجه أبو داود )٤٤٥۷(‏ (٤/۷٥۱)ء‏ والترمذي (155) (٣/٦٦٦)ء‏ والنسائي 
)۳۳٣۳۰۷۱(‏ (٦/۱۰۹)ء‏ وابن ماجه (/551) (۸54/۲). 


1 En (Yo سال (الآية‎ 


بتحريمه؛ فهذا أبرَمَ عَقْدَا يَعلمُ بیطلازوء فهذا يُشيهُ الغاصِبَء وإ لم يَكُنْ 
غاصِبًا لوجودٍ التراضي بينهما : 

فين الفقهاء: مَن يفرّقُ بين المالِ المقبوض قبل التصرّفٍ فيه 
وبعدة. ۱ 

ومنهُم: مَن يحَرٌّمُةُ كلّهُ في الحالِیْنِ ويُوجِبٌ رَآہ؛ لأنّ المال 
المقبوض بعقدٍ فاسِدٍ مضمونٌ على القايضٍ كالمغصوب؛ وإلى هذا يذهب 
أصحابٌُ أحمدٌ وغيرهم. 1 ١‏ 

وينهُم: مَن يَجعلّه له في الحالَيْنِ بشرط التوبة الصادقة؛ وإلى هذا 
يميل ابنُ نيمبّة؛ وذلك أن التوبةً لو ربکت بإعادة الحقوقٍ الماضية ولو 
كَتْرَتْء لَسَىّ ذلك على العباوء خاصّةً الذين بدأث ث أموائُهمٍ مِن الربا 
وتنامَتٰ حتى أصبَحَ كل ما لو ربا يتراگم عبر السنين؛ فهذا يدهم لعدّم 
التوبة؛ لط الإنسانِ في المالِء رت تَرْكه 7 الأموالٍ 
ومعرفة أهلهاء ومن أكلَة الربا: مَن بنا صِفْرَاء وملّكَ القناطيرٌ من الرّباء 
والربا مع شِدَّةٍ تحريمِهٍ بختلِث عن المالٍ المأخوذٍ بلا رضًا کالمسروقِ 
والمخصوب؛ فهذا يُوحِبُ القطيعةً والتَّحْناءَ بين الناس حتى في أجيالي 
لاحفة» وربّما اقتََلُوا عليه» فلا تتسامخ فيه الشريعةٌ بحا قبل التوبة 
وبعدّها . 

ثم هو أظهَرٌ في معرفةٍ الفظرة لتحريوو من الرّبا؟ فالربا قد يَجْهَلُ 
تحريمَةُ حدیب العهدٍ بگفرٍ» والمسلِم البعيدٌ عن معاقلِ الدّينِء وبعض 
صُوّرو قد تخفى على بعض العامة حتى في بُلْدانِ الهلوء ولكنّ السّرِقةَ 
والعَضْبّ لا يخفى على عاقل تحريمّة ولو كان كافِرًا؛ فصل تحریم اليا 
لاجلِ الظلم بين العبادٍ؛ وهذا ظاهرٌ في قولِهِ تعالى: فلڪ رموش 

تريڪ ATE‏ ولا وت4 [البقرة: ۲۷۹]ء ا في السرقةٍ 


a‏ كال 
والخصب أظهَرٌء ولكنّ الظُلْمَ في الرّبا أخطرٌ؛ لأنّه يُوْحَدُ بتشريع ورِضًا 
فينتَشِرٌ في الناس» والمنكرٌ الذي بُتراضّی به يَشِيِعٌء والمنگر الذي لا 
يُتراضّى ہو لا يَشِيعُ بل یحارِبٔه الناسُ ولا ينتَشِرٌ؛ كالسرقة؛ لهذا عَظمَ 
الرّبا من هذا الوجه؛ حتى لا تُوْكَلَ الأموالُ بالتراضي» فيُوْحَلَ مال الفقير 

وهو راض عن حاجة۔ 

وقد يكونُ في علم كل الرّبا: أن المال المقبوض قبل التوبة حقٌ 
له؛ فیدغُوهُ ذلك إلى الانتظارٍ حتی يَقبِضَهُ فيتوبَ ؛ فيسرّف لذلك» فيقالٌ: 
إن الآجالَ عند الله فقد یأئحُذُ عبتَۂُ قبل توبيو» وهذا لو حرم لأجله 
المال المقبوضٌ» لأ صح إعلام الله لعباده أنَّ التوبةً تَهدمُ ما ۳ من كل 
ذنب ولو كان شِرْكًا ‏ تسويمًا لهم أن يتراحَوًا في التوبةٍ من الرّنى والسُحُر 
وَالجُورء فوجودٌ التراخي لا يلغي الحكمء ولا بطل رحمة الله وفَضلّه 
وتسويك الإنسان في الرّبا حتى يَقبِضَهُ أَهْوَنُ ِن تحريم مالِهِ كله عليه 
حتى یَقْلَط والقنوظ ون رحمة الله أعظمٌ من الرّ 

ذَّمَابُ بَرَكة الأموال الربويّة: 

20 الرّباء ويُذْجِبُ بركتَهُ وَآَتَرَهُ على الانسانِء والصدقةٌ تنميه 
وتزيدٌ في 7 وفي الحدیث: «الربَا وَإِنْ كدر قن عَاقبَتَهُ تَصِيرٌ إلى 
528 روا أخحمد©. 

والبَرّكةٌ المذكورةٌ في القرآنِ ليست نماء الأرقام؛ وإنّما نما آثر 
المالِ بِالظّمَأَنِينةٍ والكفاية والقَنَاعةِ وتيسيرٍ الحاجاتِ ولو بالقليل؛ لأنَّ 
المال يُسْعَیْ إليه طلبًا للسعادة والراحة» وکثیرٌ مِن أهل المالٍ الحرام 
يغترُون ن بالأرقام وَنَمَائِھاء فیزیڈھم هما وی وعذابًا > فیخلق اش 
له الخصومٌ وقطيعة الأرحام بسببِ ماله ويعلقة الله بت بتبٔع القلیلِ ین المالٍ 


)١(‏ أخرنجه أحمد )۳۷۵٣(‏ (۳۹۰۱/۱)۔ 


ون 0اک ا 3 
ینا کے رانید »حم of)‏ 


لِيُشْقِيَهُ» حتى لو كان فقيرّاء لكان أهوّنَ ین غناه» وین أعظم أنواع 
العذاب: العذابٌ بِالنّعْمَةِ يَهَبُھا الله الإنسان ليتمسَّكَ بها بل يَبْحَتَ عنها ۔ 
فيعدَيةٌ بها؛ فلا هو الذي يريدُ الخلاصٌ ينها برغبته؛ لیلْرَمَ عذابهُ وهو 
يعجر عن ركه بخلافي العذاب بِالئُقْمةٍ والمصیبةِ والمرض» فالإنسان 
يطلب منها شفاء وعافيةً» ويتمئّى منها مَحُرّجاء فلو كُتِحَ له بابٌ إلى 
العافية والشّفاءِء لَحَرّجّه وأما الغنئ المعذَّبُ بمالوء فلو في له بابٍ إلى 
القَفْرِه لَمَا حرج إليەء e‏ 

وقوئۂ تعال: إو عاد ریک أسْحَدبُ لار م فیا خيذورت©؛ 
مَن عاد بعد عِلْمهِ بحَرْمةٍ م الثباء فعانّدَ وكابَرَء استحَیٌ التشدی وبیثدارِ 
العلم والعنادٍ تکون العقوبڈء والخلودٌ: طول المّكْثْء وتسمّي العربُ 
مولودّها: حَالِدًا؛ تیا بتعمیرو» لا بتخليدو بلا نهاية. 

کی عو بت 


بي قال تعالى : ايها اليرت ماما نموا لق وروا 
کشر رمد [البقرة: ۲۷۸]. 


ت 
کی 
5 
Fî‏ 


الحكمةٌ من تأخير تحريم الربا: 

اتھر الله نزول تحريم الرّبا؛ لعي الناس بەء وشِدَةٍ ئۇ تمسكهمْ 
بأرزاتِهِمْ» فآجلَ نزول التحریم حتی يَفْوَى إیمائھم؛ ليسهل عليهم القرةُءٍ 
فقد روى إن جرير؛ من حدیثِ سعید بن المسيّب» عن َر بن 
الخطاب؛ قإل: «آخِرٌ ما برل ین القرآن آية الَْاء ون نبي الله ل بض 
ل ان راء فدَعُوا البا والتیڈہ'۔ 

وربّما کُر تحريمٌ الشيء وهو عظيمٌ؛ لان تعلّقَ الناس به أعظلم» 


.)51/6( «تفسنير الطبري»‎ )١( 


62 الات تمہ ولغود 


فِيتأخَرُ الحكمٌ رِلْفًا بِالأَمَةِ؛ لأنَّ نخلّت أوّلِھا عن الامتثال بُورٹُھا 
لآخرهاء فهيّاً الله لدينه دوامٌ الثباتِ والبقاءء ولأصحاب نب يلل أسباتت 
الامتئالٍ ومُوچباتِ حُسْنٍِ الاقتداءء فسببٌ 2 فِظرةٌ اشح البشري وشِدَةُ 
الطمعء وفي هذا قول تعالي: وخوت فر نش الہ [النساء: 131374 
وقال: تالو الك آ E‏ ا جا جاه [الفجر: 
۹۔ ١٢٠ا‏ وقال: ئة لحب ار نديد [العادبات: ۸ء فنرّعَ شح 
النفوس وطمَعَها قبل تحريم الرّبا؛ بإيجاب الزكاةٍ والحَتٌ على الصدقةِ 
والإحسان» نّ لما ضَعْفَ شح النفوسٍ وطمَعْهاء تهيّأث لقبولِ تحریم 
الرّبا؛؟ فحرمه الله 

وللرّبا اث في الإیمانِء وللإيمانٍ القوي أثرٌ في ترك المالِ الکرام؛ 
وشدةٌ الطمع وقُوّةُ الإيمان لا يَجْتَمِعانٍ؛ ولذا قال في الآية: ودروا ما 
ب ين آلا إن کشر مم ؛ لأنّ شد الطمع تُوجِبٌ أكلّ الحرام وتر 
الزكاةٍ والتّفقة. 

وهذه الآيدٌ قِيلَ: إنّها نرَلَتْ في العَبّاسٍ بن عبدٍ المُطلِبِ ورجل من 
بني المُّغِيرة» كانا شريكيْن في الجاهليّة يُسْلِفانٍ في الرّبا إلى أناس مِن 
لَقِيفٍ کت و" ؛ فجاء الإسلامُ ولهما أموالٌ عظيمة في 
الرباء فرت ودروا کا بی یو لباه . 

الا ليل على الترخيص باعل ما کم قبشۂ ين المال المقبوضي 

في الربا قِبلَ التوبء وريم مالم تل ما كان میلقا حل أو لم 

يَحِل؛ ذلا یجوژ قب قش الحرام بعد الل به ولو كان برضا الطرقَيْنٍ» 
فالرّضًا لا يحل الڑباء كما لا يل الڑنی والرّضْوة. 

ومن تعاقد بالرّبا مع صاحب رِبَاء فلا يجورٌ له قضاء الرّبا وسدادةٌ 


.)0٤۸/۲( «تفشير الطبري» (٥/۹٦)ء واتفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


یفالت (الآیة ۲۷۹۔ Tota (A:‏ 
8 


0 
و 


إلا بإعادة رأس ماله ولو کان عند حاکم ظالم يَحِسْهُ حنی يَنْضِيَ ربا 
جاز له َة الخلاص من الشرٌ ودفع السوءٍء ولا يجورٌ قضاؤٌه إلا عند 
تح حف السجن أو التهديدٍ به ين قاور عليه. 

# # #* 


یٹ 


8ل قال تعالی : ين ای نعلو دی أ پر ین ألو رولو و وإن تبتر 
مر می وم بھ 


كم رموش أَمْوْلِكُمْ لا مود وك مو (البقرۃ: ۲۷۹]۔ 


وهذا تغليظ في أمر الرّبا وتشديدٌ فيه؛ ال الرّبا يُبِعَتُ كالمجنون 
ليم لد بل فی نشی فكيف بغَيْرِه؟! في وقتِ هول وكرب يُنادَى 
لحرب الله؛ كما روى الطْبَريءٍ عن سعيدٍ بن جُبَيْرِهِ عن ابن عباس: 
ان يوم القيامة لکل الرّبا: ُذ يلاع لَرب00. 

والله تعالى لم يذكُرٌ حَرْبَه لأحدٍ في الوّخي إلا في ثلائة مواضع: 
للمُشْرِكء وللئرابی كما هناء ولمَنْ عادّى وَلَيّهُ؛ كما فی الحديثٍ 
القُدْسيّ: (مَنْ عَاتَى لي ولاء قد ا پالخزب). ۱ 


## #* 


فال تعالى : "لوان کات ذو عرق كَنَظِرَهُ ا میسرقر ان کٹ 
4 لسر إن نشم کیک ہچ [البقرة: .]٢۸۰‏ 


بن الله في الآياتٍ السالفة ربا الجاهليّة» وعظّم أمرَهُء وِبَاہُمْ كان 
بالرّيادة في الأجل والإنظارِ فيه» ویقاہِلُھا زيادةٌ في القضاءء فلا يُنظِرُونَ 
معسِرًا في الأجل إلا بزيادةٍ عليه» فیتضاعَف الرّباء ويتعاظَمٌ على 


۔)٤٥٥/٢( «تفسير الطبري» (6/ 017)» واتفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
:01١6/8( )٥٥٥٦( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كعك شرن 


ca 


المعسِرِينَ» فيزدادونَ عُسْرًا حتى.يُفلِسواء ثم بین الله فضل إنظارٍ المُعْسِرٍ 
ورعَّبَ فيه بلا زيادة في الوفاءء والإنظارٌ يكون في الرّبا برأس مالهء وفي 
الأیْنْ لا في الأمانات؛ كما قَالَّهُ ابن عباس وعطاء؛ لأنٌ الأماناتِ 
حقوقٌ وجب ب أن ترد إذ ليس للمُوتَمن ن كامل التصرفي في الآماناتِء 
بخلاف الدّيْنِ فله التصرّفٌ فيه والأمانةٌ ترد بعييهاء بخلافٍ الذَيْنٍ رڈ 


وین السلف: مَن حص الإنظارٌ بالرّبا في الآية» وفي التخصيص 
نظرٌ؛ لأنَّ الرّبا بعد آيةٍ تحرييه صار فَبْنًا: كم يوس انکچ 
[البقرة: ۲۷۹]ء ورأسسُ المالٍ دَیْنٌ۔ 

ولا يصح سببٌ في نزول الآيق» وما رواه ابنُ سعدٍ والحاكم”2 
وغيرُمُما: أن الدائن يجورٌ له بَيْمُ المَدِينٍ المُعْسِرٍ الحْر لِیَستَوفِيَ يله ِن 
ثميف ثم نسَح الله ذلك بھلو الآية؛ فقد رواۂ رَبْدُ بنُ أسلّمَّء عن 
ابن البَبْلّمانِيَ» وابنُ البيلمانيّ لا يُحتج بحديثه. 

التعامل مع المعسر في الدَيْنِ: 

ولا يجوز حبس المُعْسِرٍ ثابتِ الإعسارِ؛ ؛ لأنّ الله أرشَّدَ إلى إنظارو 
لا إلى حَبْسِه؛ قال سعيدٌ بن جُبَئِر: «مَن حبس مُعْسِرًا في السجن» فهو 
آم ؛ لان الله يقول: رة إل ميسو . 

ولأنّ النبيئ يل قال لعُرماءِ الرجلِ الذي كَثْرَ دَبْنهُ لمّا كان مُعسِرًا : 
(خُدُوا ما وَجَدتُمُ وكيس لَكُمْ إلا ذلك . 

ولو کان لهم ح في عبیوء لَعيمة؛ ا 
أصحابها. > فلما بان إعسارٌ الرجلء لم يَجْعَلُ لهم غير ما طهر من ماله. 


.)994/9( «مستدرك الحاكم» (٤/۱۰۱)ء و«الطبقات الكيرى» لابن سعد‎ )١( 
(۱۱۹۱/۳)۔‎ )۱٥٥١( أخرجه مسلم‎ (۳ .)٥٥۳ /۲( «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )٢( 


زگ ديد .م گنتے 
لط 


ولأنَّ الحبس عقوبء والشريعةٌ جاءت بإنزالٍ العقوبة لتحم نفع أو 
دفع ضر والإعسارٌ ليس ذنبًا يستوجبٌ عقوبةً يعر عليها صاحبھا؛ وإنّما 
هو ابتلاۂ فلا يُرَادُ على بلاء المُعْسِرٍ بلاۂ الحَبْسِء فيتقيّدَ عن الككسشب 
لنفسِهِ وذريّيه وعُرّمائِو» ویجوژ تأديث الْمُعْسِرٍ وعقوبة استظهارًا ام 
واستيضاحًا لجِدَتِه. 1 ۱ 

فظاهرٌ الآبةِ: أنَّ الأصلّ في الناسٍ الِیْدْرْ والجدَةٌ وقد يكون منهم 
غنِنٌ مماطل يَمنعْةُ من الوفاء البْحْلُء فإذا حُبِسَء أدَى دَيْتَهُ وقضاةُ؛ وذلك 
لقوله ي: (لَيْ الواجد يُحِلَّ عِرْضَهُ وَحُقُويته)”. 

وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعيئّ وأحمدً وعامّةٍ السلف. 

ويد مالكُ الحبسس إذا انهم أنه عَيّبَ مال فادّعى العجرّ. 

ويجورٌ تعزيرٌهُ أيضًا إذا فرط في مالِ الناس تفريظا ام به؛ كمَنْ 
لق في حرامء فهذا يعرّرُ لا لإعسارِو؛ وإلَّما لتفريطه. 

حکمُ إنظار المعبيرٍ : 

واختلف في إنظارٍ المُعْسِرِ: 

فِنهُم: من قال بوجوبه؛ لظاهر الأمرٍ في الآية» وِوللُ قول تعالى: 
طاقن 56 یکم ہیا از بدء ای ين اوہ قذي بن مار أو مک أو اوک 
[البقرة: 28195 والفديةٌ واجبةٌ. 

ومنهم: من قال باستحبابهء وحمَلُوا الآية على الترغيب» والمالُ 
حقٌّ لصاحبه له أَحْدهُ متى شاء؛ وهذا هو الأظهرٌ؛ لان الله لم يَجْعَلْ تر 
الإنظارٍ عقوبةً للمُعْسِرٍ ٠‏ بل جكل لسر حثًا في عدم عقوبته وحَبْسهِ إن 
بان إعسارهُ على ما تقدَّم؛ ولهذا جاءتِ الأحاديتُ مستفيضةً في بيان 


)١(‏ .أخرجه أحمد )۱۷۹٣١(‏ (7/4؟5): وأبو داود )۳٦۲۸(‏ (۳۱۳/۳)ء والنسائي 
(E144)‏ (۷/ ۳۱)ء واين ماجه )۲٢٢۷(‏ (۸۱۱/۲). 


ا5 اناھک رد 


فضل الإنظارِ لا في إيجابه؛ وین ذلك: ما صح في «المسنَّدِ)؛ مِن 
220ھ+) بن بت عن آبیو؛ قال: سمعثُ رسول الل يل يقولٌ: 
2 أنْظَرَ مُعْيرًاء كلَهُ کل بوم مه صد صَدَقَةً) قال: ثم سمعثُه یقوڈ: 

مَنْ أنُظَرَ تُۂ مغيرًاء كله بِكُليَیْم مغلب صَدكة» قل: سمعلك 
عم سی (مَنْ أَنْظَرَ م نیا له بل بوم يه صد ت م 
سمعئك تقول: (مَنْ أَنظَرَ مع مُغيرراء له بل بوم يفيه صَدقَة)؟ قال: ال 
بل توم صَدَقَدٌ قبل أَنْ يَحِلَّ الديْنُ َا حَلّ الديْنُ» كَآنْظرف له يكل 
ذم ميه صَدَقَة20. 

وهذا الفضلٌ یکون في المستحَبّاتِء لا فيما حَقَهُ الإد ثم في حال 
مخالفته . 

ويَحِل السؤالٌ والصدقةٌ على المُعْسِرِ؛ٍ لِمَا في (الصحیح)ء عن 
أبي سعيدٍ الحُدْريّ؛ قال: أُصِيبَ رجل في عھد رسول الل كل في مار 
ابتاعهاء فگر ین فقال رسول الل 6: (نَصّدَلُوا عَلَيْه): فتصدّقٌ الناسُ 
عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دَيْنِهه فقال رسول الله يكلله لمُرَمَائہ: (خُذُوا مَا 
وَجَدتّمْ وَلَیْسَ لے إلا ذلك . 

وفي الآيةٍ والأحاديث: دليلٌ على عدم حى صاحب الدّيْنٍ بإلزام 
المَدِینِ المُعْسِرٍ بأنْ يُوَاجِرَ نفسَهُ عند ضاحب الحقٌّ حتّی يَنْضِيَ دَيْنَهُ؛ 
خلاقًا لري والليثِ وقول لأحمد. 

بيع مال ار ۱ 

وللحاكم أن بَ بيع مال المُعْسِرٍ الزائ عن حاجيه وأمله؛ فلا يُخْرَجُ 
ین دارو» ولا ينرَعٌ e‏ ولا ود طَعَامُهُ وأولاذہء وأمًا في الأماناتِ 
التي وُضِعَتْ عَیْنًا عند فَیأخُلھا الحاكمٌ منه بعَبْنها ولو تضرّرَ ین ذلك» 


)١(‏ أُخرجه أحمد /٥( )۲۳۰٣٢(‏ 050 (۲) أخرجه مسلم )۱٥٥١(‏ (۱۱۹۱/۳)۔ 


ٹا سے 0 
2ئ2 (الآية 14۰( | Fs‏ 
(ععا 


ولو أخرج مِن دارِه إن كانتِ الدارٌ أمانً عنده» ما لم يبع الدارَ ديْنَاء 
مِثْلُ ذلك الطعامٌ واللباسنٌُ وغيرٌ ذلك؛ لأنَّ الله ینول: إن أله يمتح أن 
وكا الست إل أَمَلِهَا4 [الساء: ۸٦]۔‏ 

وقوثة تعال: ہوک کا حرا لكر إن کشر تتكئوت»؛ أي : 
تضَعُوا رؤوس أموالِكُمْ مِن الدّيْنِ أو بِعضِهٍ على المُعْسِرٍ صَدَقَةٌ وتّيسيرًا 


عليه . 

احتساب الدَّيْن من زکاؤ الدائن: 

واختلَُوا في إسقاط الدَّيْن على المَدِين الفقير» وحِسَابهِ من رَگاة 
الدائن : 


فلْمَبَ إلى عدّم الإجزاء: أبو حنیفة وأحمدٌ وسُفيان وأبو عُبَئِي 
وهو وجةٌ للشافعیء وحَكى ابنْ تيميّةَ عدَمَ معرفةٍ النزاع في عدّم الإجزاء. 

وقيل : جز ؛ وهو قول آهل الظاهِرء وهو مرويٌ عن عطاء. 

ور خض في ذلك الحسنٌ البصري في الدیونِء لا في حقوقٍ البيوع؛ 
قال: «فأمًا ب وعم هذى کی . 

وعلّل من قال بالإجزاء: أنَّه لو دقع المَدِينُ دَيْنَهُ لدائيوء ثم 
أرجَعَةٌ للمَدِينِ مِن رَكَاتِه جارٌ وصحٌ؛ وفي هذا نظرٌ؛ وذلك أن إخراج 
الزكاةٍ شيةء وإسقاط الدَّيْنِ شية؛ لأنَّ الله جمَلَ في المالِ نِصَابًا 

حول لیُرگی وفي النَّصَابٍ زَكَاةٌ Ns‏ رس 

في مال غير قال ا د 7 ن مریم صد ص ەر هرف رمه 
[التوبة: ١۱۰]ء‏ فالرَكَاةٌ تُوحَذ من ماله لا تسقّظ ین مال غیرِو عنه؛ فمالٌ 
المُعير لیس مالا له حى يَقبِضَهُ الدائنُ» ثم 3 مال المُعسِرٍ معدومٌ 


.)٥۳۳ص( أخرجه القاسم بن سلام في كتاب #الأموال»‎ )١( 


کت کا الف 


وغيرٌ موجودء فلا يتحمقٌ فيه الإخراغ مِن العَييٌ. والإعطاءٌ للفقير؛ كما 
فی الآيق وفي الحدیثِ لما بعت النبيُ كله مُعَادًا إلى اليمن» قال: 
غين أن الله الْتَرَضَ عَلَيْهمْ صَدَقَةَ في أَنْوَالِهِمْ؛ تُؤْحَذُ ین میں 
7 عَلَى ُقَرَائِهمْ)”", وإسقاط الديْنٍ خرَجّ من صاحبه دَيْنَا أو بَبْعّاه لا 
رَكَاة. 

ولان حلہ عند ان لم يمين في مال و 
والرَّكَاةٌ جاءت لتدقّعَ الشحٌ؛ وتُعْنِيَ الفقیرَء وِتَمْذٌ حاجتهُ فثطومَةُ ود 
واسقاظ الدب قد يکود ياتا منه: فلا يظهَرٌ فيه دَفُمْ الشّحٌّء 02 
إسقاطه سد حاجته في طعامٍ وشراب ومَسْكن . 

وقد کون الْمَدِينُ مُعسرّا لا یجڈ وفاء اة ه الدائن» وربا 55 
على سداد شَظرِه؛ كما في الحدیثِ السابق: عدوا ما وَجَدثُمْ وَلَبْسَ 
لَكُمْ الا ذلك فإسقاظ الدَّينِ قبل قضاءِ القاضي يختلِف عن إسقاطه 
بعد قضائه» فَمَّبّلَ قضائه: يطلب الدائنُ مالَهُ كله وبعدَۂ: يطلب 

وفي إجازة جعل الزكاة ِن الدَّينٍ تحجيرٌ على الدائن فلا يستطيعٌ 
اخنيارٌ الفقير الأحوّج؛ فهو يُسقِظ زكاتُ عن َيه لحظ نفسِه أَكثر ین حط 
الفقيز» وليس هذا مِن مقاصدِ شريعة الزكاة. 

ثم إن النبي كل لم امز اصحاب الدَيْنِ أذ يُسقِطُوا رَكاتَهُمْ 

58 هذا أعظمٌ في النفوس وأقرّبُ لإجابيِهِمْ من تَرْغِيبِهِمْ في 
الإحسانٍ بالصدقةٍ عليه بإسقاط دَيْيِهِمْ في قوله تعالى: طوآن صدا عر 
أك وفي قول النبیٔ يه للناس: (تَصَّدَقُوا عَلَيْدا؛ أي: على 
صاحب الدَيْنِ؛ فتصدَّقٌ الناسُ عليوء فلم يَبلُغْ ذلك وفاء كَيِْهء فقال 


.000/1( )۱۹( أخرجه البخاري (۱۳۹۵) (١/١٤۱۰)ء ومسلم‎ )١( 


ا 62 
ية ٭ 
توالت میں ]6°[ 


رسول الله لك لُرَمَائِه : (خُدُوا مَا وَجَدتُمْء وَلَيْسَلَكُمْ إلا ذلكك)؛ فأمَرَ 
النبيئ يكل عامّةَ الناس بالصَّدَقَةٍء ولم یأمُر العُرَماءَ أن يُسقِظُوا مِن زکاؤِ 
مالِهمْء بل قال: (خُذُوا ما وَجَدثُمْ؛ وََبْسَ لَكُمْ إلا ذلك). 

وفي إسقاط الدَّيْنٍ مِنةٌّ ليست في الرّكاةء تأَحُدُ ِن نفس الفقيرٍ 
فتَكْيِرُهاء وهذا مَصُونُ في الشريعة. 

والزكاةٌ مأخوذةٌ» والدَّيْنُ موضوعٌ؛ والزكاةٌ تخرّجٌ من الغنيّ اميثالا 
لآمر اللو» يضَعُها وهو لا يَرْجُوها من أحدٍ غير الو بخلافِ الدَّيْنِ خر 
من الغنيٌ وهو يَرْجُوهُ من المَدِينِ. 

والزكاةٌ قُصِدَ منها ظهْرةٌ للنفس الشحيحة؛ كما في قوله: طنطْهَرُحُمَ 
وريم [التوبة: 61٠١+‏ وتطهيرٌ المالٍ المزگی للنفوس یخل عن الدَيْنِ 
الذي يُخْرِجُهُ من يرجو عودتّةُ» وله فيه من على المَدِين. 

وكذلك: فن الغنيّ تجبٌ عليه الزكاةٌ عيئّاء وإذا أسقّط الدَیْنَء فإنّه 
يُخْرجها دَيْنَاء والدیْنُ ليس من جنس العَيْنٍ دومًا . 

ولو كان إسقاظ الدَيْنٍ يصح مِن الزكاةء لم يُعْقَلُ في النصوص مع 
الحاجة إليه» ولَعَمِلَ به الخلفاۂ الراشدونَ وافتی به الصحابة ولا يُعِلّمْ 
لهم شي؛ في هذا. 

وة الت ؤهي: إذا أسقّط صاحبٌ الدَيْنٍ زكاءً ماله الذي عند 
المَدِین» لا زكاءً مالِهِ كله فإذا كان له دَيْنّ على رجل ألف دينارء 
فاسقظ زكاة الألف وهي رُبْمُ الششرِ من الألفٍ. فهو إِنّما أسقظ زكاةً 
الدَيْنٍ لا زكاةً ماله وفي هذا قولانِ للعلماء وفي مذهب أحمدّء ورجح 
ابنُ تيميّةَ الجوارٌ؛ لأنَّ الزکاۃ ین جنس الدَيْنِء فزگی مالَهُ وهو دَيْنٌ 


منه. 


تخت 


¥ قال تعالی : ای الت اما اکا دایم تین رک کل شس 
ڪيه وليكف بینم سكلنبا صل وکا يأب کب أن يكنب کا 
لم لئ بب انیب ایی غاد ال ولي لله رکٹ ول يبص 
منة سیا إن كن الى علدو ال سفیھا او یا آذ لا ينيع أن مل 
هو کیل ر يالصئل وأسكذيثوا وين ين يڪم ين لَمْ يكنا 
تن کیل واکان یکن سوت یم الہک كن کیل يعدهُما 
دصر ندا الخری 1 یب الشهدة إن ما با ولا کٹ کے 
گئب موا ا كبا ال أجلو يكم قد عند آله قوم للهك 
أن ألا کا پا ن تكرت يجت ایر تیروت بسک کی 
یگ جع الا مَكَدُبوما وَأنهدها اکا بش وکا بسار کیٹ وا 


سكو شع ہر ے 


الله یکل سىء علي [البقرة: ۲۸۲]۔ 


وهذه آةٌ المداينة أطول آي القرآنِء تسمّى بآية المدايّنةٍ مِن المفاعلةٍ 
بين الناس» وکل مالٍ یکون في الذَّّه سواء كان تَقْدَا أو حيوانًا أو ثمارًا 
أو وا أو عقارًا أو متاعّاء يسمّى: كَيْنًا؛ كبَيْع العَيْنِ بِالدّيْنِء وبيع 
الدّيْنِ بالعَيْنِء وهو السَلَم. 

ولا يدخُلُ في هذا البيوعٌ المحرّمةٌ؛ كبيع الدَّيْنِ بالدَيْنِء والرّباء 
والعَرَرٍ» والآبةٌ إنّما نرَلّتْ في سَلَم أهل المدينة؛ كما قاله ابن عباس 
وغيرٌةُ؛ وهي تشريعٌ لكل دَيْن؛ للاشتراكِ في العِلَّةَ في الدیوغِ؛ وهي 
العم المتعلُّ الثم إلى أَجَلِء وللاشتراكِ في الجكمة من نزول الآيق» 
فالآيةٌ نزَلَتْ لتعليم أهل الأموالِ حِفْطَ حقوقهم فيما بِينَهُمْ بالكتابةٍ 
والشهادةء وقد قال مالكٌ في الآية: «تجمَعٌ الدَبْنَ كلّهه0©. 


۔)٦٦‎ /۳( «المدوّنقه‎ )١( 


7 اس یں [se۷]‏ 


مشروعيّةُ ة إقراض المحتاج: 

والإقراض جاء الم بمَضلِه؛ ؟ فهو من تفریج ليق وتسر لن 
المُعْسِرِء وعةً المُقرضٌ كالمُنفِقٍ نصف ما أقرَضّ؛ روى ابن مسعود أن 
رسول الله ا قال : تا من لیم فرق شيا قزضًا رین ن إلا گان 
كَصَدَكَيِهَا م مَوَه)؛ أَخرَجَہُ ات ا © وقد الت في وق الحديث 
على ابنِ مسعودٍ ورَفْعِهِه ورَجحَ الدارقطنی والبيهقيٌ وَقْقَهُ. 

وفي «الصحيكَيْن»» عن أبي هُرَيْرةَ له ؛ قال: قال ككله: (كَانّ 
رَجُلُّ يُدَاينُ الاس كان يَقُولُ لاه إا تيت مرا كتَجَاوَرْ عَنْهُ؛ لعل الله 
يجاور ناء َي الله جاور ع . 

وقد يفضّلٌ القرضٌ على الصدقةٍ إذا كان المحتاح متعفَمًاء لا يَقْبَلُ 
الصدقةء ولا تنفرج كربئة إلا بإقراضِو. 

والقرضٌ رَعّبَ الله فيه الغنيّء وحدّر الله منه الآخِدٌ له بلا حاجة؛ 
لاہ يبقى في الم وهو حىٌ لازم لا بُدَّ فيه من الوفاءء ويُعْمَرٌ للشهيدٍ 
5 ذنب إلا الَيْنّء مع عم الشهادة والشهيدٍ عند الله. 

الین یَجْرُ صاحِبَهُ إلى التھاؤنِ به» كى يكر َي فيَعجِرٌ عن 
قضائهء وإذا كر الدَّيْنُ وظلِبَ القضاء وعَدَ وأخلّت؛ وقد كان الي كلل 
بعل وه ڑا الصلاز» فيقولٌ: (اللهْمٌ: ّي أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ ال 
وَأَمُودُ بك مِنْ نة اليح الدَجَالِ وَأَمُودُ بك مِنْ فة المَحْیّاء وَفثْنَوِ 
المَمَاتٍ م ِي أَعُودُ بك مِنَ المَأئم وَالمَعْرَم)» فقال له قائ: ما ما 
أكثرٌ ما تستعيذٌ ین المغرّم؟ فقال: (إِنَّ الرَجُلَ إِذَا عَم حَدَتَ فَکَلَبَ 
وَوَعَدَ كَأَخْلَفٌ)؛ متفق علي . 


)١(‏ أخرجه اہن ماجه )۴۲٤۳١(‏ (۸۱۲/۲)۔ 
(5). أخرجه البخاري )۳٣۸۰(‏ (11/7/5): ومسلم (1873) (۱۱۹۱/۳)ء 
(۳) أخرجه البخاري (۸۳۲) (١/٦٦۱)ء‏ وسلم .)٤۱۴/۱( )٢۸۹(‏ 


كع الضرآن 


E3 
والقرض مباحٌ للمحتاج الذي يَعْلِبُ على ظتّه الوفاء.‎ 
: ین أحكام السَلَم‎ 


وفي قوله تعالى؛ ایا اليرت مرا إا َم بین 4 ككل کی 
سبو دليلٌ على جواز الل وهو: : بيع الدّيْنِ بالعَيْنِ؛ أي : يُسلِك 

الرجلٌ آخَرَ ماللا كألْفٍ دينارٍ - على أن يَقْضِيَهُ عَشَرةَ اوسن ون ابر أو 
الشّعِيرِء أو أن يض شرا ين الإبلٍ بعد عام. 

قال ابن عباس: هد أن الكت المصمودٌ إلى أجل مُسَمّى قد 
أَحَلَهُ الله في كتابه وأَذْنَّ فيوء ثم قرا يابا اليك اوا اک انعم يدن 
1 سر سک ابو . 

والسّلّمْ عند السلفٍ بَيْعُ معلوم في الدَّمّةِ معروفي بالصّفَةِه بعينٍ 
حاضرة أو ما في حُكيهاء إلى أجل معلوم. 

فلا يجوز بی المجهول» ولا ملع معيّلة؛ كمَن َع كَمَرَ نخ 
معيّنٍ ؛ ؛ حى لا يدل فيه الغررٌ والجھالڈ فلا يلور فتَضِيعَ الحقوق. 

ولا خلات في جْوَازٍ السّلَمِ؛ للآية: ولكنْ یجبٔ في السَلَم اليلْمُ 
بِالكَبْلٍ والوزن والأَجَل؛ لقوله كلِه: (م مَنْ سلف فِي شَيْءِ نَهِي كَبْلٍ 
مَعْلُومٍ وَوَرٍْ مَملُومٍ» إلى أجل مَغْلُوب)”". 

وجو ال ليس ين بیع ما لا ملگ الإنسال؛ كن ريع م عَيْنَا 
معلومةً غيرٌ مملوكة له ولا مضمونة عليه؛ فهذا الذي تَهَى النبيئ 26 
حَكِيمٌ بنَ جژام عنه: (لَا تبغ مَا لَيْسَ عند" وأمًا السَلَمُّء فعلى 


.)٤٥٥٥( «تفسير الطبري٤(٥/۷۱)ء واتفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

۔)۱۲٢٢/٣١(‎ )٦٦٦١( ومسلم‎ ء)۸٥/۳(‎ )۲٢٢٢( أخرجه البخاري‎ )٢( 

(۳) “أخرجه أحمد )۱٥۵۳۱۱(‏ (۳/٤١٥)ء‏ وأيو داود )۳٥٣٢(‏ (۳/ ۲۸۳)ء والئرمذيی 
9 (٣/٥٢٤)ء‏ والنسائي )٦٦٤٤(‏ (۲۸۹/۷)ء وابن ماجه (۲۱۸۷) (۲/ ۷۳۷). 


سے رز یں 2 


وص ومقدارٍ معلوم إلى أَجَلٍِء لا على عَيْنٍ مَعلومة۔ 

ويجبٌ عند السّلّم تسلیعُ الشمن العاجل وإحضارة فلا يجوز بَنِمُ 
الذي بالدَّيْنِ الكالىئ بالکالئ۔ 

وفي الآية: 010 آل د سی وجوبٌ معرفة ة الأجَل وتحديده» 
وتحريمٌ السلّم إلى أجل مجهولء وعدم تہ بلا خلافي» وقال الشافعيٌ 
بجواز نت الحالٌ؛ لانتفاء علد الجهالة في الأَجَلٍ۔ 

والعلماء يختلفونَ في تقدير أدنى الأجل وأعلاةُ؛ حى قال بعض 
الفقهاء: أَدْناُ يوم. 1 

ولا دليلَ على ذلك كلّهء إلا أن السّلَمَ لا يتسقّقُ إلا بِعَبْنٍ آچلَق 
وثمن عاجل؛ فِلّه إن كان بثمن عاجلء وسِلْعةٍ عاجلةٍ؛ فإِنْ كانتٍ السّلْعَةٌ 
عة مملوکڈگ فهذا بیء لا سَلَمٌُ وإ كانت السلعةٌ معا غير مملوكق 
فهذا بیع ما لا يَمِلِكُء وهو محرّمٌ وإِنْ کانتِ السلعةٌ غيرٌ معيِّنةٍ ولو 
كانت مملوکڈ فهذا بيع جَهَالةٍ وغَرَرِء وإن كانت غير معيّةٍ ولا مملوکؤء 
فهذا اجتمّعَ فيه الغررٌ وبِيمٌ ما لا يَملِكُهُ الإنسان۔ 

ويغتفرٌ بعضٌ الفقهاءِ - كمالك - الغرّرٌ الْيَسِيرَ في الأجلٍ» كالأجل 
إلى الحصاد؛ وهو قول ابن غُمَرٌ ومَعَ منهُ جمهورٌ العلماء؛ كأبي حنيفة 
والشافعیٔء وظاهرٌ المذهب عند الحنابلةء وهو قول ابن عباس . 

حكمٌ كتابةٍ عقود الدُيُون والبیوع: 

وقوله تقال: ا میں أ مَرَ بالكتابة لضَبْطها؛ حفطًا للحقوق» 
ودفعًا للتراع والطمع؛ وذلك أن الله هال بعد في التجارة: لہ أن ہرک 
جره ٤‏ ا یروا بینم کس یک متاح أل یوما فرقم 
الحرّج في التجارة؛ ل في المدايئة. 


واختلف العلماء في حکم كتابة الديون على قولَيْن: 


EE‏ اة کور 
اه 


أحدهما: الوجوبٹ؛ فقد أل بظاهر الأمر؛ فأوجَبّھا بعض السلفِء 
ورجّحة الطَبَّرئُء وهذا مروي عنٍ ابن عباس» فقد روى ابنُ المنذِر» عن 
عليٌ بن أبي لحه عن ابن یں في قويه 8ك: کاب 22 ها الک > امیا 
۳+ أجل مس اسر : «فأمَرَ بالشهادة بَينَهُم عند 
المكائبة؛ لكيلا يدحُلَ في ذلك جحودٌ ولا نِسْيانٌ؛ فمن لم يُشْهِدْ على 
ذلك ینم فقد عَصّی۷٭۶. 

القول الثاني: ذب إليه أكثرٌ العلماءء وهو أن الأمرّ على 
الاستحباب» ويه قال الشَّعْبِيُ والحسنٌ ومالك وغيرُهُ؛ وذلك أنَّ المال حقٌ 
لصاحبه» وله حقٌ إسقاطو كلّه وإبراءِ المَدِين منه؛ وهذا هو الأظھَرْ؛ 
فالأمرُ للدَّكَالةٍ والإرشادٍ لحفظ الحوٌّء ومن أسقّط البيّنةَ على حلّہء فإلَما 
ترك توثيق حقَّهِ وأسمَطَهُ بنفيهء والكتابةٌ لا تجبُ في عقودٍ النكاح» وهيّ 
أعظمٌ ین المال؟ وإنّما يُكتفى بالشھود؛ ا الأبضاع في الشرع والطبع . 

وإيجابٌ الکتابة في الدَّيْنِ مشقَّةٌ مع حاجةٍ الناسٍ إلى المالِ 
وتباذلهم له في الأسوافي والبيوتِ والأبفان فيتعاطؤنَ الدراهمٌ والدنائيرٌ 
قُرَادَى في وقتِ الام وربّما تدايَنُوا بالقليلٍ كالدّرْممٍ والمّدٌ والمُدَيْنِء 
ومثل هذا في إيجابٍ كتابيه کلف عر ولكن لا خلاف في استحباب 
الكتابة وكلنا عَظمَ المال وكَيرَ الشركاءٌ وتأخَرَ الأجلُ» تأكّدتٍ الکتابڈ؛ 
لعل الي بورودٍ النزاع وموتِ المتداينين . 

وقد.تجبٌ الكتابةٌ عند غَلَبةٍ الظنٌ بالخصومة والنزاع وضياع 
الحقوق؛ لأنَّ اللّهَ تعال قول وركم أفسط عند لواقم لدو وأ 
أل کا ؛ وفي هذا بيان الحكمةٍ مِن الكتابةٍ والإشهاد؛ حنظًا 
للحقوق» ودفعًا للشكٌ والريب والنيان. 


.)517//1( «تفسير ابن المنذره‎ )١( 


سال اليد ×م 


تم 

وجكَلَ بعضٌ العلماء الأمْرَ بالكتابة منسوحًا بقوله: إن اید بتكم 
متا لبور أأرى اوثیم اكه (البقرة: ۸۳٢]۔‏ 

وقال آححرون: بعدم اللسخ؛ وعلى هذا جمهورٌ السلفي؛ کابنِ 
غُمَرَ وابنٍ عباس» وأبي موسی» واب سِيرِينَ» ومجاهِدٍء والشَّعْبِي؛ 
ورجحَهُ الطبري. 

حکم الرّمْنِ: 

وحم الإشهاد حكم الكتابة» والإشهاد أوتق. 

والأمرٌ بالرهنِ عند عدم وجود.كاتب لا یڈ على الوجوب؛ لأنّه 
إرشادٌ وتعليمٌ كيف يَضبظ أهلٌ الأموالٍ أموالَهُمْ عند التدايُنٍ بهاء وقد 
بايَعَ النبيٌ يك ولم يُشْهِذٌ حيئّما بايَعَ الأعرابيّ» فاشترى بعيرَهُ منه» 
والصحابةٌ الذين مَعَهُ لا يَشُْرون أله ابتاعَهُ» فحِحَدَهُ الأعرابئُ» فشَّهِدَ 
خُرَيْمةٌ بی ابت مع ال كل: أنه صادقء والنبیٔ لا يقولُ إلا حش . 

وفي قوله تعال: ويکب بدك مكيبا انمد ولا يأب کا أن 
يكب حكن لم ا حي ومنل الزی علیہ الع راگن لله ره و1 


یکی ین سیا إن 26 الى عو الى سَفِبِهًا أو حَییگا أو لا سكيع 3 
ييل هد يذ دإ اکٹل وجوبُ الكنابة على الكاتب إذا لب منه 
ذلكء والكتابةٌ عِلَمٌ يَجِبُ بذلَهُ لمَنْ طلَبَهُ. 

وقد أمَرَ الله الكايّبَ والمُملِيَ ألا يضَعًا إلا الحیٌ بلا بَحْسٍء وإذا 
كان المُمْلني عليه سفيهًا أو جاهِلًا صغيرّاء أُمْلّى عنه وَل بالعَذْلٍ. . 

الحجرٌ على السفيه: 

وفي الآية: الْحَجْرُ على السفيد» وتولّي وَلِيّوِ المالء والتصرّفُ 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۸۸۳) (/ ۲۱۵)» وأبو داود (5-19) (۳۰۸/۳)ء والنسائي 

.)۳۰۱/۷( (EY) 


Ga 
عنه» والصغيرٌ السفیةُ الذي لا يُحسِن التصرّف يسور الحَجْرٌ عليه حى‎ 
يَرْشّْدَ ولو بلَغٌ ما دام سَفَهُهُ ناء ويصحٌ ابتداۂ الحَجْرِ عليه ولو بعد‎ 
ُلُوغهِ؛ وهذا قول ابن عُمرٌ وان عبّاسٍ؛ وبه قال مالك والشافعي.‎ 

وذمَبٌ أبو حنیفة: إلى أنَّ الَجْرَ لا یکو لمَنْ كان ماله بِينَ یذَبْهِ 
بعد البلوغ والوّشْدٍ ون بَلَرَ وأسرّف؛ ما دامَ عاقلا ليس بمجنونء وإنّما 
الحجرٌ عليه صغيرّاء ولا يسلّم مال حنّى برشد ولو بعد بلوغِدء وحَدَهُ 
أبو حنیفةً بخمس وعشرينَ سنةً. 

وخالف أبا حنيفةً صاحباءٌ محمَّدٌ وأبو يوسفت؛ فقالا بقول 
الجمهور. 


وقولۂ تعال: فووا کہیٹٹن ین رڪم ون لم یکا جن مرل 


r 


وأترأككان يکن رَصَوْنَ یم الہک أن تیل إِحَدَنهُعَا كص إِحَدَهُمَا 
الا والإشهادٌ على الندبِ على ما تقدُمٌ٠‏ وحكمّه حکمُ الكتابة سواء. 

حکمُ الاشهادٍ في العقود والمعامَلاتِ: 

وإرشادٌ الله للإشهادٍ ين رجالا بقوله: «ين يي يُخْرجُ 
الكافرٌ والصبيٌ والمرأة» وَتتضمّنُ الإضافةُ في الآية الإشارةً إلى استحباب 
إشهادٍ من يعرف حالَكُمْ وتَعرفونَ حالّهُ؛ تحذيرًا ین إشهادٍ المجھولِ 
والغريب الذي يَرْحَلُ ولا يَقَرُّ ولا يعرف حال المتبايعِينَ والمتداينِينَ 
وحال سُوقِهِمء فينتفي حصول المقصود ين الإشهادء فمّن كان مَجهولًا: 
قد يَخفى كُيْرُهُ وكذبّةُ ونفاقُة وخِدَاعُهء والغريبٌ: قد يُسافِرٌ وبُحتاج إليه 
فيُطلّبُ ولا يُوجَدُء وهذا للإرشادٍ والتعليم؛ وین باب أوْلی إشهادٌ 
الكافر» فالكافرٌ ليس مِن رجالِ المسلِمِينٌء وقد اتَكَقَ العلماء على عدم 
جوازِ شهادة الكافر في الديون والمعامّلاتِ» خكاة ابنُ المُنِرٍ وابنُ رشي 
وغيرّهُما . 


ۋا دہ فت 
| 


وفي شهادة الکافر في الوصيّة في السفرٍ كلام يأتي في سورة المائدة 
بإذنٍ الله . 

وأمّا شهادةٌ أھلِ الذَّمّةِ بعضِهم على بعض؛ ففيها خلاف مشهورٌ؛ 
فأجارّها علىٌ وشُرَيْحٌ» وبقوله قال آهل الكوفة وأبو عُبيْدِ وإسحاق. 

شهادةٌ الصبئ في العقود: 

وفي ظاهر الاي عدم جواز شهادةٍ الصبيّ؛ لكونه ین غير الرجالٍ؛ 
لان الصبيّ ينسى ويخْوّفُ» وإن كانت فِطْرنَهُ صحيحةً ولا يعرف الكذبَء 
إلا أله أكثّرُ يَسْيانًا وتلقيئاء وفي قبولِ شَهَادَيهم خلافٌ عند السلفٍ 
وَالْحَلَفِ على أقوالٍ ثلاثء وهي ثلاث رواياتٍ عن أحمد: 

الأول: لا تجوژُ شهادةٌ الصبيّء وبه قال الجمهورٌ؛ قال ابن عباس: 
اليسوا ممَّنْ يُرضَوْنَ؛ لأنَّ اللّهَ يول يكن يَصَوْنَ بن لكر 
قال أبو حنیفةً والكوفيونَ والشافعیُء وهو المشهورٌ عن أحمدٌ. 

ولا يُعلّمْ عن أحدٍ من السَّلَفٍ بسند صحيح قبولُ شهادةٍ الصبيّ في 
كل شيء؛ وإنّما الخلاف عندّهم في بعضٍ الحقوق والأحوال؛ كشهادة 
بعضهم على بعض» وشهادتهم في الجراج؛ ومّن روي عنه إطلاق الجوازٍ 
- كابن الرُبيْرٍ والشْعْبيَ - فهي مفيّدةٌ ین وجوه أخرى عنهم. 

الثاني: تجو شهادةٌ الصّبْيانٍ بعضِهم على بعض؛ وبو یقول أهل 
المدينة» ومالكٌء والنّحَعيء وعُرُوةٌء وقضى به عليٌ» وقال به ابن الربيْر 
واشترَظ عَلَمَ تَفَرُقَهِم؛ فال: «إذا جيء بهم عند المُصِيبةء جارّث 
شھادته»^ : 

وعلَّهُ اشتراط عدم الافتراتي: حى لا يَنْسَى أو يُلقّنَ. 


وه 


.)٤١٥ /٢( اتفسیر أبن أبي حاتم»‎ :)١( 
.)۳٤۹/۸( )۱٥٥۹١( (؟) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه»‎ 


إن كحك لفك 


GE 


وخصوماتٌ الصَّبْيانٍ فيما بَينَهُم لا يَشْهَدُها الکِبَارُ غالبّاء وإذا لم 
وڈ شهادتهُم بَعْضِهم على بَْضء ضاعتِ الحقوقء وأْمْيِرَتٍ الَمَاء. 

الثالثُ: تجوژ شَھادثُهُمْ في الجراح؛ وبه قال عُمرٌ بن عبدٍ العزیز ۔ 

وإِنَّما كان الخلاف في قبولِ شهادةٍ الصبي؛ لظاهر الآيقء ولحِقْظٍ 
الحقوق؛ فالمَوْضِعٌ الذي يُخشى فواث الحَقٌّ فیەء صح شَهَادَتُهُمْ مما 
يُعايتُونَةٌ عادةٌ كالجراج والمَثل؛ فلا يَنْهَنُھا كل أحی؛ لأنّها نت 
عارضةً» بخلاي التعاكد على مال أو بیع فهذا يُستشهّدٌ عليه وَيُقصَدٌ 
الشاهد بعينه» فشْدَدً في ذلك؛ حنَّى لا يقصّدّ الصبيٌ بالشهادة» فتَضِيعَ 
الحقوقٌ . 

شهادةٌ المرأة ذ في العقود: 

وظاهرٌ الآيةِ: عدَمُ قبولٍ شهادة المرأة؛ لان الله تعال قال «ين 
ر وقيّدَ شهادتَهُنَ مع الرجل الشاهدٍ الواحدٍ عند َف الآخَرِ» 
ولا يظهَرٌ جوا شهادة الأربع من النمَاءِ عن الرجلَيْن. 

وعدمُ جوازِ شهادة المرأة: إِنّما هو في الأموالٍ والحدودِ والدماء؛ 
لأنَّ الشريعة جاءث بأحكام مُحگمة یی بعضها بعضّاء ولا یتنافی حكمّ 
مع حکم؛ فالمرأةٌ حرّمَ الله عليها حَلْوَتها بالرجالِ واخيلاظها بِمَجَالِسِهِم؛ 
فهي لا تشْهّدُ تنا خصوماقوم ومبايَعَاتِهِمْ. كحال الرجالٍ بعضهم مع 
بعض » فلا ينايب مساوائها في الشهادقء فتّطلَّتُ منها كما تُطلَّبُ مِن 
الرجل؛ فالشرعٌ ينفُرّها عن مجالِس الرجالء ثم يَدْهُوهَا لتشهَدَ بيوعهم 
وحُصُومَاتهِم؟! لذا جعَل الله تعالى إدخالّها في الشهاداتٍ للحاجة عند كَقْدٍ 
الرجل» ولأنّها تغيبُ عن معرفةٍ الحالِء جُعِلَتْ شهادةٌ امرأتَيْنِ كشهادة 
الرجل؛ لقِصَرٍ المَهْم والإدراكِ لتلك الأحوالِ؛ ولذا جاء في 
(الصحبحًَیْن٤؛‏ من حديثِ أبي سعيدٍ وغيره» قال وَلِه: تی شَهَادَةٌ 


19-2 س 
سا ری یں GD‏ 


المَرآة یثل نِضْف شَهَادَةٍ الرَجُلٍ؟! قَذَلِك مِنْ تُنْصَانِ عَفْيَ)”” . 

ولمًا كانت الحدوة تُدرَأ بالشّبُهاتٍ» والمرأةٌ يَعترِضُها النْسْياتُ في 
الشهود لقولِه؛ «أن تل إِعَدَهُمَا َر اتتا لاچ والتّسْيانُ 
شُبْهةٌ؛ لمْ تَجُڑ شهادةٌ المرأة في الحدودء بل لا تُجِزَِئٌ شهادةٌ امرائينٍ 53 
رجل في غير بس ولأنَ الله یقول في حدٌ الرّنی: را زین سو 
02 2 13 ایم شب [النور: ٤]ء‏ وهذا عددٌ الرجال بالائانی. 

و هذا جرى العمل؛ فقد روى ابنُ أبي شَيْبدَه عن الزُمْري؛ 
قال: «مَضَتٍ السُنَهُ ِن رسول الل کلف والخليفتَيْنِ مِن بعد الا نود 
شَهَادَةٌ النْسَاءِ في اليحَدُوي9 . 

ويَجْرِي مَجْرّی الأموالٍ في جوازِ شهادةٍ المرأة بها على ما تقدَّمَ: 
المواريث» والوصاياء والودائعُ» وشِبهُها . 

وتصحٌ شهادةٌ المرأة الواحدةٍ في الرّضَاع . 

وكذلك القابلهُ ‏ طبيبةٌ الولادة ۔ لو شَهِدَتْ على شيء راه ِن جس 
المولودِ وحياته وعدّده. ١‏ 

ویجوژ إشهاةٌ النساء وَحْدَهُنّ على ما لا تقوم فيه بد إلا بِه؛ كما 
بِقَع ينهي ين جراج أو سَرِقَةٍ في مَجَالِسِهنَّ في الأغرّاس والوَلايم 
ونحوها؛ حتّی لا تَضِيِعَ الحقوق. 

وحكى الاتفاق غيرٌ واحدٍ أل شهادةً النّساءِ على النساءِ ۂ في الولادة 
وعيوبهنٌ جائزة. 

اشتراطً العدالةِ في الشاهلر: 

ويُشْترَطُ في الشاهدٍ العَدَالةُ؛ لقولِه تعالى: ادوا دَرَفْ عَدَلٍ 
(۱) أخرجه البخاري (004) (1۸/۱)ء ومسلم (۷۹) تم 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۲۸۷۱٤(‏ (ہ/ .)٥۳۳‏ 


ذا كعك لد 


GS 
نك [الطلاق: ٢اء والعَدْلُ: من لم بُعرَف فِسْقُُ بکبیرؤ أو إصرار على‎ 
صغیرؤء وإن اوھ شاهدٌ لم يظهَرُ فسفّهُ بصغيرقء فيجورٌ الإشهادُ بأهلٍ‎ 
الصغائر؛ حّى لا ت تضیع الحقوقٌ» ولِنذرة السلامة منهاء خاصّةً في‎ 
الأزمئة المتأخرة» وإِنْ أهلُ السلامةٍ منها في بلوٍء رُدتْ شھادث؛ لال‎ 
قبول شهادةٍ الفاستي ورَدّها لحفظ الحقوقِ أن تَضِيعَ» والمصلَّحةٌ الغالبةٌ‎ 
في قبولها ورَدّها يوخ بھا۔‎ 

والأصلُ في المسلم المشهور: العدالةٌ ما لم يُجِرَّحْء وأمّا المسلِمُ 
المستورء فاخثلت فيه: 

فقال مالك والشافعئٌ: إِنَّ الأصلّ عدَمُ قبولِ الشهادق» حكَّى تثيْتَ 
العدالڈء وظاهِرُهُ: أن مَن عُجِرٌ عن معرفة عداليه ترد شهادئه . 

وقال أبو حيفة واللیث: إن الأصل قول شهافيه: ى يبت الفشق. 

والأظهَر: أن الأمرّ يَرجِمُ إلى الزمانِ والمكان وعَلَبةٍ الفلق فیهما؛ 
فا كان المستور في بل يعُمْ فيه الفِسَُ» اث شتُرط ثبوتٌ العدالق» ولم يبل 
السترٌء وإنْ كان في بلیٍ تم فيه العدالةٌ والدیانڈ فالاصلٌ العدالةٌ حنّى 

ويفرّقُ بين الإشهادٍ على الشيء الیسیرِ ین الحقٌ والشيء الكثير» 
ف التسامُلِ بالاستيثاق ین حال الشاهِدٍ. 


ومن رق بحُصُومةٍ أو قرابق مع أحدٍ أصحاب الحقٌء فلا تصحٌ 
ها لقوله 5ه: الا تجو هاا حضم ولا ین ولکن لو شه 
القريبٌ على قريبه وليس حَضْمًا له جار وإذا شه الخَضمْ لح 
ضيه جاز؛ لاله أبِعَدُ عن التٌهَمةِ ِن غيره. 


 )١(‏ آخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (e1)‏ (۳۲۰/۸) والبيهقي في «السئن الکبری؛ 
.)۲۰۱/٠۰٢(‏ 


با و نايد .مم 

الشاهدٌ واليمينْ: 

وبهذه الآبةِ أحَذّ بعض الفقهاء بعدم اعتِبارٍ الشاهدٍ والیمینِ؛ وذلك 
أنَّ الله حضَرَ حفط الحقوقِ بشاهدَيْنٍ من الرجال» أو رجل وامرأئيْن؛ وبه 
قال أبو حنیفةً وأهلُ الكوفة ولان لني گلا قال في الأشعَث وحَضْمِه: 
(شَاهِدَاكَ أو يَمِينْهُ): قال الأشعتٌ: إِنَّهُ دا َحْلِف ولا بُبالي» فقال 
رسول الله : (مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِق بها مَالّاء هُوَ فبا فَاجِرٌ 
لقي الله وَهْوَ عَلَيْهِ كَضْبَانٌُ) فأنرّلَ الله تصديقٌ ذلك» ثم اقتراً هذه الآية: 
ا الین يارد يمد آلو یی كنا تياد تلك کا علق لم فى لضي 
وګ یمم الہ ولا ينر ریم ےرم القبكعة ولا ہز وَلَهْرَ عدا 
آي اک عمران: ۷۷]؛ روا٤‏ الشیخان*۔ 

وجمھوڑ العلماء على ثبوتِ الحیّ بالشاهدٍ مع اليمين؛ وهو قول 
عُمَرَ بن عبدٍ العزیزِ وأھلِ المدينة ومالكِ والشافعيٌ وأحمدٌ؛ وذلك لأنَّ 
النبيّ ية قَضَى بالشاهدٍ مع اليّمِينِ؛ أخرّجَهُ مسلِمٌء عَن ابن عباس . 

والآيةٌ لم تحضر حفط الحقوقِ الجائزة بشهادة الرجِلَيْنِ أو الرجل 
والمرأئیْن؛ وإِنَّما دَلَْتْ وأرشَدَث إلى الکمالِ فی ذلك؛ ولذا ذكَرَتٍ 
الكتابةً والإشهاد؛ وبعد ذلك الرهنٌ» ولِيسَتُ بواجبة على الأربجح. 

اليمينٌ والشاهدتان: 1 

واخلت في القضاء باليمينٍ مع المرأتيْنء على قولَينٍ للفقهاء: 

قال مالك بجوازها؛ لظاهر الآية؛ لأنَّ المرأتيْنِ بدل عن الرجل» 
فان وُجَدَاء "قُضِيَ بهما مع اليمين. 1 ١‏ 

وخالَقَهُ الشافعيئ؛ لأ الله لم يُجِزٍ الشاهدتَيْنٍ إلا مع رجل؛ وذلك 


.)۱۲۳/۱( )118( وسلم‎ »)۱٤۳ /۳( )5016( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه سلم (۱۷۱۲) (۳/ ۱۳۳۷)۔‎ 


أنه لا يجورٌ إشھاڈ أربع وء وذلك ظاهرٌ في قوله: ين لم يكنا ني 
َرَج ران انی . 

ین أحكام الاختلاط : 

وفي قولٍ شاد اسل بهويه. َمل كانه على جواز 
اختلاط الرجالِ بِالنّسَاءِ ۽ في الالء وهذا جَهْلُ لا يفول إلا صاحِبٌُ 
مَرَضٍ في القلب؛ فالآيةٌ دالّةٌ على خلافٍ ذلك؛ فاللّهُ تعالى هال «أن 
کيل دعا مجر دتا الأز4؛ فجعَلَ المرأتیْنِ تَتَذاكرَانِ عند 
التّسْیانِء ولم يَجِمَلٍ المرأة تذگُرُ الرجلَء ولا يذكرٌ الرجل المرأَتَیْن؛ 
لأنَّ المذاكرة یرم منها مجالسةٌ تَطُولُء فجِعَل ال الشهادةٌ جائزةً لأنّها 
عايرةٌ» وجِعَلَ المذاكرةً للمرأتيْنِء لا للرجل والمرأتيْن؛ لأنھا مجالةٌ 
دائمة . 

وظاهرٌ الآية: قبول شهادةٍ العبیدِ؛ لعمويها ولم ئستلنوْا منهاء وهو 
قول أحمد وبعض السلف . 

والجمهورٌ: على عدم صِحة شهادة العبيي؛ وهو عمل آهل مَك 
والمدينة؛ كما رواهُ ابنُ المُنَذِرٍ عن مجاهِديء قال: «كانَ أَمْلُ مَكَةَ وأهلٌ 
المَدِينة لا يُجيزُونَ شهادة کے 

والأصل في تحمل الشهادةٍ: الاستحبابُء وفي أدايها الوجوبُ» 
ومن ظلِبَتُ شهادتة دا غیره» تَعَيَنَ عليه؟ لقوله تعال: «ولا :2 الله 
پت ما فوأ وجوم م بالوجوب ابن عباس وغيرَةُ ین الصحابة. 

۳9س 0 8 كيم انسل 
عند الو وأقوم لكو وََدَقَ ألا 0 قرينةٌ على عدم وجوب الكتابة 
والشهادق» وإنَّما استحبابُها؛ لاله أشرّكَ صغيرٌ الحقوقِ وکبیڑھا في الأمرء 


۔)۷٥/۱[ اتفسیر ابن المنذرہ‎ )١( 


تا : 20 (الآبة ۲۸۲) ]0 


00 يتعلّرُ على الناسٍ امتثالة على وجو التّمَام والشريعةٌ لا تُوجِبٌ 

تق أو مده كدَيْنٍ صاع اث والئگ والتّزْمم والدرهمَيْنِ» أو أذ 
3 والإناءِ والدَّلْوِ والحَبْلٍ وديعة وأمانةً. 

ويَرَى عطاء الإشهاد على الم ولو قليلًا حى ثل النّرْهَم. 

وقوثة. شس عند ائری4؛ أنْ: أعدَلُ عند الل واستعمال «أفكل» 
التفضيل قرينةٌ على أنَّ الکتابۃً والشهادةً لکمالِ الط والعَدْلِء وأنَّ تَرْكَها 
ليس جَوْرًا وظلْمًا . 

وشهادةٌ الشاهدٍ على حقو - أنه هو ليست بِشّهادةٍ إذا لم يذكز ما 
شَهِدَ عليه؛ لأنَّ الله یقول: ووم لدو فالكتابةٌ تقوم الشهادة وتذگرْ 
بهاء لا کُیِٹھا بنفيها؛ وبهذا قال أكثّرٌ العلماء. 

وجرّز مالك الشهادةً اعتمادًا على الحَطّء وصح القول به عن 
طاوّسٍ من التابعينَ. 

الترخيص بترك كتابة بعض العقود: 

وضولَهُ تعال: ل أن تكرت جنر حاير تڍروتها بینم يس 
کک جتن آلا مَكدبُوها ا واشھ تدا إذا ایر رخص ال في عدم كتابة 
التجارة الموصوفة بوصِمَّيْنِ: 

الأول : لعَايرَة4؛ أي: يتم فيها التقابضٌ من المتبايعَيْن» وفي 

معنى الحاضرة: التجارةٌ في سوي البَلّدِ الواحدِ الذي يحضّرٌ فيه المتبايعان 
ويتجاوّرانٍ في السُوقِ كل صباح ليع والشَرَاءِ» وليست غائبةٌ عن اهما 
في بلدٍ بعیدِ رتل إليه؛ الشجَارةٌ الغائبةٌ مَظِنةُ التأخرٍ والغياب والخطورة 
وَالّمْيانِ؛ فتضيعٌ الحقوق . 1 1 

وأملُ السوقٍ الحاضر يخْبَلِفُونَ عن آهل السوقِ الغائب؛ فأهل 
التجارة المتجاورونَ ياس بعضُھُم لبعضں؛ ورف بعضهم يَعْضَاء ونفعٌ 


لكجك و لشرد 


0¥ 


ا 


بعضهم لبعض كثيرٌء وحاجِتُهُمْ دائمةٌ بيئَهُمء فجحوذ الح وِنکْرَائَهُ 
ضعيف» والكتابةٌ شافّةٌ على القليل والكثير بينهم. 

الثاني : اثُدِرُوتهَا بتكت الدائرة التي يتعامّلٌ بها آهل السوق 
1 اک ا و لو کو 
في يومهم وليلتهم» فيكثر أخذهُم فيما بيهم وإعطاؤھم؛ فيكثر بِيَهُمْ 

4 5 ع1 

المال في الّكٍء ويتعذّرٌ كتاب كل ذلك لصعوبته وره . 

فَحَنَّفَ الله في أمرٍ الكتابةء وح على الإشهادٍ في التجارة 
الحاضرة الداقرة؛ طقس عر تع آلا مَكَبُوما انها کا 
يسايِمْشزٌ» ؛ لأنَّ الکتابۃً شاقّةٌ بمثل هذه التجارقء وأْمَرَ بالإشهادٍ لسهوليه؛ 
حفطًا للحقوق» ودفعًا للخصومات؛ فإِنَّ أكثرٌ الخصوماتٍ هي بسبب 
التساهّل في البيّناتِ عند العقود. 

وھوئه لا 1 کیٹ ولا کہیڈ ون کنکارا ترک هونا کم 
راشا ا وڪم ہے ہد گ3 

الضرر محوّمٌ ِن الشهودٍ والكاتب والمُّمْلِيء وهم أُمَناء على 
الحقوق؛ كلا یجوژُ لكاتب أن يزيد وينقّصٌ فيما يُمْلَى عليهء ولا للشاهدٍ 


عمق 


كذلك فيما يَسْمَعُ ويرّى. 


وكان عمرٌ وابنُ مسعودٍ يقرآن: ٭وَلَا يُضَارَرْ گاب ولا هید“ 
- يُضْارَرٌُ: بالمَبنیٗ للمجهولٍ ‏ أيْ: لا يَشرٌ أصحابٌ الحقوفِ الكاتِبَ 
والشھیڈ عند طليهم الكتابةً والشهادة» ويُلِسُوا عليهم ويُلزِمُومُمْء فيُعطلُوا 
مَصَالِحَهُمْ وراءَهُمْ ففَضِيعَ؛ وبهذا قال ابن عباس ومجاهِدٌ وغيرُهُما"©. 

والفسوقٌ في الآية: الاإثمُ المترئّبُ على الخروج عن أمر الله 
وامتثال طاعيّه . 


ء)۱١١ ۔‎ ۱۱٥/١( «تفسير الطبري» (0014/0. (؟) فتفسير الطبري»‎ )١( 


0 سے (الاید عدم 


وقد أَمَرَ ال بعد ذلك بتقواۂ فيما عَلمَهُم إِيّاهِ مما يَحمّظُ الح 
ويقومٌ به القِسْظ بين الناي۔ 


95 


88 فال تعالى: ورن 4 عط رس کت 
این بتشکم جا ليور ای 3 
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يصح الرّهْنُ في الحل والسفرء وؤِكْرٌ السفر لیس قيدًا في الآية على 
جوازِ الرهن وصِحيَهِ؛ وذلك أن الله لما ذكَرٌ ما ثُضبَظٌ به الحقوقٌ من 
الكتابةٍ والشهادة وأداء الأمانةء وكان السفرٌ مَظِلَّةٌ لعدم حضورٍ كاتب 
وشاهلٍ فيه - خاصّةٌ في زمن المي ة - أرشد الله لله إلى الرَّحْنْء وهو صحيحٌ 
في السفر والحضرِء وُجِدَ كايِبٌ وشاجڈ أو لم يُوجَدُ؛ وهذا قول أكثر 
السلف» وهو قول الجمهورء خلاقًا لأبي حنيفة؛ فالنبئ ل مات ودِرْعَةُ 
مرهونةٌ عند یھودیء وهو في الصحيح عن عائشة فش . 

حكم الرّمْنِ في السَلّمٍ: 

والرهنُ في السَلّم جائرٌ؛ لظاهرٍ الآيق؛ فهي إِنّما نرَلْثْ في السَّلَمٍ 
ودحلّت سائرٌ الحتوي يها تا 

ولا یجوژُ الرهنٌ إلا بقَبْضِه؛ لقوله ورمن ٹکٹ ولانّفاني 

ثمّةِ على ذلك. 

وذمَبَ أبو حنيفة | إلى أله لا يَصِخ رَهْنْ المُشاع؛ لاه لا يُتَصَوَّرُ 
قبضف خلانًا للجمهور الذين قالوا بصِحُة قبض المُشاع . 


:)41/4( )۲۹۱٦( أخخرجه البخاري‎ )١( 


ومثلهُ رهن المجهولٍ وما فيه غَرّرٌ؛ِ فلا يجوز رمث؛ لالہ لا يُمكنُ 


واخثْلِف في اشتراط قَبْضٍ الرهن؛ هل هو شرظ لصِحََّةٍ الرّمْنٍ 
ولزويه أو لا؟ على قولَيْنٍ مشهورَيْن: 

الأولُ: أله شر لِصِحَتهِ ولزومه؛ وهو قول أبي حنیفةً والشافعي. 

الثاني: أنَّ القبض ليس شرا لِصِحَة الرهن؛ فيصحٌ الرهنٌ ويلزمٌ 
بالعقو ولكنّه لا يتم إلا بالقبْضِ؛ وهذا قول مالكِ. 

وثمرةٌ ذلك: أن العقد يُلزِمُ الراهنَ بتسليم الرهن».ولا يجو له 
الرجوعٌ عنه» ون لم يُعبَضُ عند العَقّدٍ وقبل الافتراقي. 

والقول الأول يَشترظ مصاحبَةٌ قبض الرهن للعقدٍ قبل الافتراق. 

واستدامةٌ القبض شرظً لِصِحََةٍ الرهن على قول الجمهور؛ لظاهِرٍ 
الآية» خلافًا للشافعيٌ؛ لأنَّ رجوع ارهن ليد الراهِن يُحْرِجَةُ ين وص 
القبض في الآية. 

ثم أَمَرَ ال بأداء الأمانة وتقوى الله فيهاء وحَرّمَ كتّمانَ الشهادة؛ 
لأنَّ الإيمانَ إذا قُقِدَء قُقِدَتِ الأمانةٌ» وكُيَمَتٍ الشهادةٌ وضاعَتٍ 
الحقوقٌ . 
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